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 )ASJPالإلكترونية للمجلات العلمية (التسجيل في البوابة مجلة الدراسات القانونية عبر قواعد النشر في 
 

لإرسال مقال علمي لمجلة الدراسات القانونية التابعة لمخبر السيادة و العولمة بجامعة يحيى فارس بالمدية (الجزائر) حسب        
      ة التعليم العالي ) التابع لوزراDgrsdtالمديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي(الإجراءات المعلمول بها من قبل 

 ) يستوجب أولا إتباع الخطوات التالية:ASJPو البحث العلمي الجزائرية في نطاق البوابة الإلكترونية للمجلات العلمية (
 :)Algerian Scientific Journal Platformsالبوابة الإلكترونية للمجلات العلمية (الدخول لموقع  -1

www .asjp.cerist.dz                
إضغط على زر دخول في أعلى الصفحة ثم أكمل البيا�ت الخاصة بالبريد الإلكتروني +كلمة السر+ تذكرني+ أضغظ  -2

 على كلمة تسجيل.
تظهر بعد ذلك إستمارة تسجيل تتضمن بيا�ت شخصية يستوجب إكمالها من: إسم و لقب+ بريد إلكتروني+كلمة  -3

واصل+ إدخال الحروف التي يراها المعني، ثم إضغظ على : أقبل شروط الإستخدام       السر و تأكيدها+ البلد+ لغة الت
 و قواعد الخصوصية + إرسال.

البوابة الإلكترونية للمجلات العلمية لبريده الإلكتروني بالتسجيل، بعدها يجب بعد ذلك تأتي للمعني رسالة من موقع  -4
 لكتروني المرفق ليتم تفعيل دخوله.على المعني فتح الرسالة و الضغط على الرابط الإ

) ثم Social Sciences( اخترأعد الدخول لموقع البوابة الإلكترونية و حدد المجالات الموجودة على الجهة اليمنى ، ثم  -5
)Law:لتظهر قائمة المجلات المعتمدة من الوزارة، و إبحث عن مجلة الدراسات القانونية (صنف (NC الدور:نصف /

 سنوية).
للمجلة، بعدها توجه مباشرة للجانب الأيسر لإرسال مقال، ثم تظهر لك صفحة تحمل عنوان:  انتقلأدخل عن طريق:  -6

 المستخدم+ كلمة السر المحددة سابقا، بعدها إضغظ على تسجيل الدخول. اسمتعليمات المستخدم تشتمل على: 
 كمل المعلومات ثم إضغظ على إرسال مقال).بعد دخول المستخدم تظهر صفحة أخرى تتضمن تقديم ورقة المقال (أ -7
بريدك الإلكتروني ليأتي إشعار بالوصول من المجلة المعنية، و سيكون بإمكان صاحب المقال متابعة مراحل معالجة  افتح -8

 مقاله عبر ولوجه لحسابه في موقع البوابة.
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القانونية (مخبر السيادة والعولمة)شروط النشر في مجلة الدراسات 
 

 يشترط في الدراسات والأبحاث المراد نشرها ما يلي :  –أولا 
 أن تكون متسمة بالعمق والجدية، ويلتزم الباحث بالمنهج العلمي. -1
 أن يكون البحث مكتوبا بالإعلام الآلي،مع الملخص باللغة العربية والإنجليزية، و الكلمات المفتاحية.  -2 

 Traditional. نوع الخط 14) بخط A4(صفحة  15و أن لا يقل عن  صفحة  20أن لا يزيد البحث عن -3
Arabic ، نوع الخط 14بخط (أيضا المقال باللغة الأجنبية فيكون  و إذا كان، إذا كان المقال باللغة العربية. (Times 

New ROMAN. 
 (بشكل كلاسيكي وقائمة المراجع في آخر المقالني) و يكي إلكتر (بشكل أوتوماتأن تكون الهوامش في أسفل كل صفحة  -4

 11باللغة العربية، أو (  Traditional Arabic) 12، مع ضرورة إعطاء المعلومات البيبليوغرافية كاملة  ( نوع الخط )عادي
 )  Times New ROMANباللغة الأجنبية 

 أو دولية. أخرى وطنية كانت أن لا يكون المقال قد نشر أو قد أرسل للنشر في مجلة -5
 ماجستير أو ماستر أو أطروحة دكتوراه أن لا يكون المقال جزءا من مذكرة تخرج أو -6
أن لا يكون المقال قد أرسل للمشاركة أو تمت المشاركة به في ندوة وطنية أو دولية ، مؤتمر إقليمي أو دولي ، يوم دراسي ،  -7

 ملتقى وطني أو إقليمي أو دولي. 
 تخضع الأبحاث المرسلة إلى المجلة للتحكيم قبل نشرها.  -يــا ثان

 ترتب الموضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية.  -ثالثــا 
يحكم عضوان في كل مقال، وفي حالة الاختلاف يحكم عضو ثالث ، وتقوم إدارة المجلة بإعلام أصحاب الأبحاث المرسلة  -رابعا 

 بقرار المحكمين بخصوص أبحاثهم. 
 لا يعاد نشر أي موضوع من موضوعات المجلة إلا بإذن كتابي من إدارتها.  -خامسا 
لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير، وكان ذلك  -سادسا 

 قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
 البحوث المنشورة، ما لم تكن بتكليف.لا تدفع المجلة مكافآت مقابل  -سابعا
 تعبر المقالات المنشورة في المجلة عن أراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. -ثامنا 

 . الرجوع للموضوع  دون تلقائي بشكلالمحددة سابقا  الشكلية لشروطا يستوفي لم مقال أي يرفضتاسعا: 
شرفي يتم تحميله من موقع المجلة في البوابة الإلكترونية للمجلات العلمية (تعليمات للمؤلف) عاشر: يرفق المقال المراد نشره بتصريح 

 LSMLAW213@yahoo.frه من المعني و إرساله ل:   عو يتم توقي
 بمجلة الدراسات القانونية عبر  :   الاتصاليرجى  استفسارأي  -الحادي عشر

LSMLAW213@yahoo.fr 
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 محرر مساعد
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 . جامعة المديـة.والعلوم السياسية د. أحمد لكحل.كلية الحقوق

 . جامعة المديـة.والعلوم السياسية د. توفيق شندارلي. كلية الحقوق
 د . توفيق قادري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المدية.

 02الحقوق والعلوم السياسية. جامعة البليدة  كليةد. إسطنبولي ،  
معهد الحقوق و العلوم السياسية، المركز الجامعي  د. عاشور فاطيمة،

 بتيبازة.
 د. منصور مجاجي . كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة المدية. 

 د.رشيد شميشم. كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة المدية.
. جامعة يحي فـارس والعلوم السياسية ية الحقوقد. عبد الصديق شيخ .كل

 .المديـة.
 المديـة. د. محمد مصطفاوي. كلية الحقوق و العلوم السياسية. جامعة

 .المديةد.بن يوسف القينعي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
  المديةجامعة حسان أوروان. كلية الحقوق والعلوم السياسية.  د.هارون

 .2بغداد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة د. كرنيش 
 المديةجامعة د. حليم لعروسي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 المديةجامعة د. نبيلة بن عائشة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
 المديةجامعة د. سبتي عبد القادر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
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  المديةجامعة د.بوضياف مصطفى ، كلية الحقوق والعلوم السياسية. 

د. أحسن عمروش، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خميس 
 مليانة.

 .02لعلوم السياسية. جامعة البليدة د. خالد بوشمة. كلية الحقوق وا
 .01د. مناد سعودي، جامعة الجزائر
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 2019 جانفي/ الخامسالمجلد  -الأوللجنة قراءة العدد 
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 افتتاحية العدد
 بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه.  

ا في مقدمتهيلا، يليق بنعمه التي لا تحصى، و سبحانه شكرا جز الشكر له الحمد لله حمدا كثيرا، و      
 الذي نصلي ونسلم أكرمنا بأن بعث لنا رسولا كريما، محمد بن عبد اللهأنه ارتضى لنا الإسلام دينا، و 

 سلاما دائمين إلى يوم الدين.عليه صلاة و 
العولمة صادرة عن مخبر السيادة و نونية الفي إطار العمل المستمر للارتقاء بمركز مجلة الدراسات القا    

/  التاسععددها  من خلالالتابع لجامعة يحيى فارس بالمدية (الجزائر) كمجلة علمية دولية سداسية 
وفقا لتصنيف البوابة  )الأول(العدد  الخامسالمجلد هي مصنفة ضمن )، و 2019 جانفي(

التطوير المديرية العامة للبحث العلمي و  الالكترونية للمجلات الوطنية الصادر عن
من البحوث الأكاديمية          )، سيتم من خلال هذا العدد عرض مجموعة Dgrsdtالتكنولوجي(

اه في كل فروع القانون         طلبة الدكتور السادة الأساتذة، والباحثين، و  المقالات العلمية المقدمة منو 
الارتقاء بالعمل الأكاديمي نة، قصد تطوير البحث العلمي و قار الدراسات المم السياسية و العلو و 

 المتخصص. 
 
 
 
 
 
 

 د.الحسين عمروش                                                                                                                     
 رئيس تحرير مجلة الدراسات القانونية                                                                   
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 " الإنسانتحديث القوانين الداخلية وفقا لمبدأ الالتزام الدولي بحماية حقوق  "
Updating internal laws in accordance with the principle of international 

commitment to the protection of human rights 
 د. أسامة غربي                                                                                                       

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
   فارس بالمديةيىجامعة يح                                                                                                    

 ملخص:
لإنسان، وإن كان قانو� دوليا لكنه يهدف إلى حماية الإنسان وحقوقه بالدرجة الأساس، من المعلوم أن القانون الدولي لحقوق ا      

ولما كان هذا الإنسان على الأغلب يعيش في ظل قانون الدولة التي ينتمي لها أو التي يقيم فيها، فان هذا يعني أن وصول قواعد 
 .يكون بعد تفاعل مع القانون الداخلي الذي يخضع إليه القانون الدولي لحقوق الإنسان إليه بالفائدة المرجوة لا بد أن

وتوصف المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأ�ا المصدر الأكثر إلزاما والاكثر قابلية للتطبيق من بقية مصادر القانون الدولي        
ا، بل يجب أن يقترن بعد ذلك العام، حيث أن صيغة المعاهدة لا تتوقف عند مجرد صدور التصرف القانوني بالدخول كطرف فيه
     .بتصرفات أخرى تقوم بها الدول الأطراف ويكون من شا�ا أن تؤدي إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه

  .القانون الداخلي، السيادة، حقوق الانسان، الاتفاقيات الدولية، التشريع الكلمات المفتاحية:

Abstract :  
        It is well known that international human rights law, although it is an international law 
but aims primarily at protecting human and his rights. Since this person is most likely to live 
under the law of the state to which he belongs or resides, this means that the rules of 
international human rights law To the desired benefit must be after an interaction with the 
internal law to which it is subject. 
       International treaties and conventions are described as the most binding and most 
applicable source of the rest of the sources of international law, since the language of the 
treaty does not cease only when legal conduct is entered into as a party, but must be 
accompanied by other acts of States parties and To implement what has been agreed upon. 
 
Keywords : Internal law, Sovereignty, human rights, International conventions, Legislation 

 مقدمة:    
من المعروف أن تنظيم العلاقات الفردية يكون من خلال القواعد القانونية الداخلية المتخصصة، ولكن ليس بالضرورة أن       

التنظيم مع مبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي فان تعديل هذه القواعد بموجب قواعد تتفق مع حقوق الإنسان أو إزالتها،  يتفق هذا
 رى محلها تراعي هذه الحقوق سوف يؤدي إلى إعمالها، وبالتالي تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.وإحلال قواعد أخ

في  الأخيرةمن طرف الدولة، والطرق التي تتبعها هذه  الإنسانسنحاول من خلال دراستنا هذه تبيان ضرورة حماية حقوق       
ة الدولية التي تضع على الدولة التزاما بضرورة تحديث منظومتها القانونية النصوص الاتفاقي إلى إضافةتوفير وضمان هذه الحماية، 

وسنعرض أيضا في دراستنا على  الداخلية، من اجل جعلها متوافقة مع المبادئ والنصوص الأساسية لاتفاقيات حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك سنتطرق إلى عدد من  تطبيق الاتفاقيات الدولية على المستوى الداخلي وعلاقتها بفكرة السيادة. إشكالية

الاتفاقيات الدولية الأساسية التي أتت بحقوق وجب على كل دولة ضمان احترامها خاصة في إطار قانو�ا الجنائي، باعتبار أن 
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الجنائي،  الحماية الجنائية تتسم بكو�ا الأهم والأخطر على حقوق الإنسان وحر�ته في آن واحد، ووسيلتها كما هو معلوم القانون
وسنحاول أيضا دراسة أهم  الذي تنصب قواعده الموضوعية والإجرائية على حماية قيم ومصالح وحقوق بلغت حدا من الأهمية،

 الحقوق التي يتطلب من المشرع ايلاءها أكثر حماية في إطار القانون الجنائي.
المحكوم من عدوان السلطة  الإنسانتي يتعين حمايتها لصالح "تلك الحقوق المقدسة ال بأ�امحل الحماية  الإنسانتعرف حقوق        

، باعتبارها القاسم الإنسانالعامة داخل الدولة التي يخاطب بأحكامها، والتي وردت في القواعد الدولية المكونة لقانون حقوق 
الذي لا يجوز  الأدنىدول كافة تمثل الحد المشترك بين بني البشر دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، وباعتبار حمايتها الملزمة لل

 محل الحماية هي:  الإنسانحقوق  أن. من خلال هذا التعريف نستخلص )1( "...الإنسان إنسانيةللحفاظ على  النزول عنه مطلقا
 .حقوق مكفولة دوليا -
  .حقوق تتمتع بحماية قانونية -
 .الإنسانيةحقوق تركز على الكرامة  -
 .والجماعات الأفرادتحمي  -
 .تلزم الدول والفاعلين الحكوميين -
 لا يمكن التنازل عنها او الحرمان منها. -
 إنسا�:بوصفه  الإنسانمسؤولية الدولة تجاه حقوق  .1

ان القول بأن حقوق الانسان التي هي له بوصفه انسا� تتصل به وجودا وعدما، يجعل مسؤولية الدولة تجاه هذه الحقوق      
 ان تتحقق معا لضمان تمتع الانسان بتلك الحقوق وهي:مرتبطة بثلاث مستو�ت لا بد 

واجب احترام الحقوق محل الحماية وذلك بامتناع السلطات الحاكمة في الدولة عن كل ما يشكل انتهاكا لسلامة الفرد  -
 .ومساسا بحريته

ه سواء كان من قبل اللازمة لدرء كل انتهاك لحقوق الفرد وحريت الإجراءاتواجب حماية الحقوق محل الحماية باتخاذ  -
 .المجموعات أو الأفراد

اللازمة لضمان تنفيذ وتوفير الجهود والالتزام بقواعد كافة المواثيق  الإجراءاتباتخاذ  الإنسانواجب تنفيذ حقوق  -
 .الإنسانحاجات  إشباعالتي تهدف  والإعلا�ت

التزام بتحقيق نتيجة  الأمرل الحماية هي في حقيقة مح الإنسانمسؤولية الدولة تجاه حقوق  أنومن خلال ذلك يتراءى لنا        
. ومنه نقول انه يقع على الدولة في إطار توفير الحماية الفعلية لهذه )2(وليس مجرد التزام ببذل عناية، وهو التزام فوري وحاسم 

الدول التي  إسراععلى ذلك  الكف عن انتهاكها في حال وقوعها، ويترتب إلىالمبادرة  أوالحقوق واجب الامتناع عن انتهاكها 
تشريع ينال من هذه  أي إصداربإصدار التشريعات اللازمة لذلك، ومنع  الإنسانحقوق  إحقاقتعجز تشريعاتها الداخلية عن 

حق من هذه الحقوق. ويقع هذا كله في إطار الالتزام  بأيمن بعيد  أونص يمس من قريب  أي وإلغاءجزئيا،  أوالحقوق كليا 
. وعليه فإن تخاذل الدولة عن تحقيق تلك الغاية هو انتهاك مستمر لإنسانية الإنسان إنسانيةواضحة وهي احترام  بتحقيق غاية

                                                           
الشريعة والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، منشأة المعارف،  أحكام، دراسة مقارنة في ضوء الإنسانخيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق  - 1

 .46، ص 2002الإسكندرية، 
 .74نفس المرجع، ص  - 2
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التي تلزم  الإنسانوهذا بالانتشار الواسع لمبادئ القانون الدولي لحقوق  الإنسانخاصة مع تزايد الوعي الدولي بمكانة  الإنسان
 اقع.وتجسيدها على ارض الو  أدميتهباحترام 
 مدى تأثر حماية هذه الحقوق بالظروف الداخلية للدول: .2

حماية هذه الحقوق بصفة عامة، فمثلا الدولة التي لا تملك مصادر مياه  إمكانيةان موارد الدولة هي التي تتحكم في مدى       
صادية والاجتماعية والثقافية والداخلية بالظروف الاقت الإنسان. ونجد ان تأثر حقوق )1(الري لا تسأل عن توفير هذه المياه للزراعة 

لكل دولة يختلف ويتفاوت بحسب طبيعة الحق ذاته، فنرى هذا التأثير يقل في حقوق كأمثال الحق تشكيل نقابات والحق في 
بعض  . بينما نجده بصورة مباشرة في)2(من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  8المنصوص عليه في المادة  الإضراب

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  7و 6في العمل الذي نصت عليه المادتين  الإنسانالحقوق، كحق 
 والثقافية. 

وعليه فإن معيار مساءلة الدولة على حماية تلك الحقوق مرتبط بمقدار تأثر الحقوق بالظروف الداخلية للدول. فيمكن قياس      
ما توافرت لدى الدولة الظروف والمقومات والموارد اللازمة  فإذاالدولة في توفير وسائل ومقومات هذه الحقوق،  إمكانيةمقدار 

لتحقيق تلك الحقوق وقع عليها الالتزام بتحقيق نتيجة، اما إذا كانت مواردها وظروفها تعيق اكتمال تحقيق تلك الحقوق فان التزام 
 .الإنسانعناية وتسأل بذلك في هذه الحدود، ولا يمكن اتهامها بانتهاكها لحقوق  الدولة يكون من قبيل الالتزام ببذل

 :الإنسانطبيعة قواعد القانون الدولي لحقوق  .3

        التي وقعت عليها العديد من الدول تشكل ما يسمى  الإنسانوالعهود المتعلقة بحقوق  والإعلا�تإن مجموع الاتفاقيات      
قوق الانسان " وهو فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة الى حماية جميع البشر " بالقانون الدولي لح

ان قضية  أساس. وتعتبر حقوق الانسان الواردة في هذا الفرع من القانون قواعد امرة، على )3(مهما كانوا في زمن السلم والحرب 
تخلق مشكلا لدى العديد من الباحثين والمطالبين  أصبحتة هيئاتها العامة ومؤسساتها نفاذ حقوق الانسان داخل الدولة وبواسط

 الإنسانبضرورة حماية الفرد في مواجهة السلطات العامة في دولته. ولأجل ذلك فقد تجلت الطبيعة الامرة لقواعد حماية حقوق 
من هذه  64و 53، حيث نصت المادتين )4( 1969الاساسية بصفة خاصة ابان التحضير لاتفاقية قانون المعاهدات لعام 

 الاتفاقية على القواعد الامرة في القانون الدولي كحق الشعوب في تقرير مصيرها والمبادئ المتعلقة بحقوق الانسان. 

                                                           
 .85خيري احمد الكباش، نفس المرجع، ص  - 1
للأمم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  - 2

سخة . ن27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/يناير   3، تاريخ بدء النفاذ: 1966كانون الأول/ديسمبر   16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200المتحدة 
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.htmlالعهد متواجدة على الرابط: 

 .8، ص 2003عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي الانساني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  - 3
ن المعاهدات، اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية فينا لقانو  - 4

، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا 1967كانون الأول/ديسمبر   6المؤرخ في  2287، ورقم 1966كانون الأول/ديسمبر   5المؤرخ في  2166رقم 
، واعتمدت الاتفاقية في ختام 1969آ�ر/مايو  22نيسان/ابريل إلى  9وخلال الفترة من  1968آ�ر/مايو  24آذار/مارس إلى  26ة من خلال الفتر 
. نسخة الاتفاقية 1980كانون الثاني/يناير   27. ودخلت حيز النفاذ في 1969أ�ر/مايو  23، وعرضت للتوقيع في 1969أ�ر/مايو  22أعماله في 
  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlلى الرابط: متواجدة ع

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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هذا السمو إن نتيجة الطبيعة الآمرة لقواعد حقوق الانسان تتمثل في سموها عن غيرها من قواعد القانون الدولي، ولا يقتصر       
على قواعد القانون الدولي فقط بل يوجد نفس الشيء في القانون الداخلي، بحيث ان معظم قواعد حقوق الانسان التي تتبناها 

 .)1( الدول تكون لها مكانة هامة في دستورها وقوانينها وتحظى بأولويتها في التطبيق على المستوى الداخلي
أ العالمية والمقصود به وجوب تطبيقها في جميع المجتمعات أ� كان موقعها ومهما كانت وتتميز حقوق الانسان ايضا بمبد      

طبيعتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وقد سبقت مرحلة العالمية مرحلة الخصوصية، وهي تلك التي تم فيها اصدار اعلا�ت 
ساد الاقتناع الدولي بوجود حقوق يجب ان يتمتع بها  1945نة ، ثم بعد انشاء هيئة الامم المتحدة س)2(حقوق الانسان الوطنية 

الانسان لكونه انسان بصرف النظر عن جنسيته ولونه ودينه، عرقه، ولغته، وهذا تجسيدا للعالمية التي افصحت عنها مواثيق القانون 
في وثيقته الختامية على فكرة  1968ام . وقد أكد المؤتمر الدولي لحقوق الانسان المنعقد في طهران ع)3(الدولي لحقوق الانسان 

العالمية، فنصت الوثيقة صراحة على أن " الاعلان العالمي لحقوق الانسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع 
 .)4(اعضاء الاسرة من حقوق غير قابلة للتصرف او الانتهاك ويشكل التزاما على عاتق اعضاء المجتمع الدولي ... " 

وفي الحقيقة يمكن القول بأن عالمية قواعد حقوق الانسان التي تجعل منها ملزمة لجميع الدول بغض النظر عن تبنيها او      
مصادقتها على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان هي امتداد وتكملة للطبيعة الامرة لقواعد حقوق الانسان التي تعطيها أعلى 

 انونية واولوية في التطبيق.مكانة في الهرمية الق
 :الدولةقواعد تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في إقليم  .4

ان القواعد الدولية الاتفاقية هي تلك القواعد الناتجة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية. والتي تعد المصدر الاول من مصادر      
هل أن هذه القواعد تصبح سارية و�فذة في إقليم الدولة بعد إصدارها  القانون الدولي العام، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو:

واستكمال الإجراءات المقررة قانو� لذلك، أم أن الأمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية خاصة لتحقيق هذا النفاذ او السر�ن؟ أي 
ئي بعد التصديق عليها أم أن الأمر يحتاج الى اجراءات هل تتحقق حالة الاندماج الذاتي لهذه القواعد بالقانون الداخلي بشكل تلقا

 داخلية خاصة لتحقيق ذلك؟
في غالبية الدول لا يتم النص على الاندماج الذاتي للمعاهدات الدولية بالقانون الداخلي بعد التصديق عليها مباشرة، وذلك       

لمصدق عليها لا يعترف بها القانون الداخلي الا بعد على اساس ان التصديق عمل يقتصر أثره على الدول، وان المعاهدات ا
. وهذا العمل )5(استقباله لها بمقتضى عمل داخلي خاص يصدر من جانب الدولة ويكون ذلك بشكل منفصل عن التصديق 

كون في صورة مرسوم الذي يعد ضرور� لإدماج الاتفاقيات الدولية في النظام الداخلي واكسابها القوة القانونية للقانون الوطني، قد ي

                                                           
 .279، ص 2005محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
 .1791، ووثيقة الحقوق الامريكية لعام 1789علان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لعام كإ  - 2
العدد  محمد نور فرحات، مبادئ حقوق الانسان بين العالمية والخصوصية، المجلة العربية لحقوق الانسان، اصدارات المعهد العربي لحقوق الانسان، - 3

 .22، ص 1994الاول، تونس، 
والذي انبثق عنه ما يسمى ب " اعلان طهران". نسخة الإعلان  1968ماي  13دولي لحقوق الانسان، المنعقد في مدينة طهران في المؤتمر ال - 4

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.htmlمتواجدة عبر الرابط: 
)، 28قواعد القانون الدولي العام في احكام المحاكم وما جرى عليه العمل في مصر، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد ( عبد العزيز محمد سرحان، - 5

 .14، ص 1972الجمعية المصرية للقانون الدولي، مصر، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
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عاجل بسيط يتمثل في التصديق  إجراء�فذة وتكتسب قوة القانون، وقد يكون في صورة  أصبحتقانون ينص على ان المعاهدة  أو
 .)1(على المعاهدة ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة 

بمقتضى عمل مستقل عن التصديق.  إلاخلي القاعدة الدولية الاتفاقية في اغلب الدول لا تصبح جزءا من القانون الدا إن     
 إبرامويبرر الدكتور عبد العزيز محمد سرحان هذا الاختلاف بربطه بمبدأ الفصل بين السلطات وذلك على أساس ان سلطة 

المعاهدات تكون من اختصاص السلطة التنفيذية في حين ان سلطة التشريع تكون من اختصاص البرلمان (السلطة التشريعية) 
ك يكون من الصعب التسليم للسلطة التنفيذية باغتصاب سلطة التشريع متخفية وراء سلطتها في ابرام المعاهدات، في حين ان ولذل

 .)2(الاندماج الذاتي للقواعد الدولية العرفية لا يثير مثل هذه المشكلة 
حيث ان هناك دولاً معينة لا تكون فيها ويرد على هذا التبرير وان كان يصلح لأغلب الدول لكنه لا يصلح بشكل مطلق،       

أصلاً سلطة ابرام المعاهدات من اختصاص السلطة التنفيذية بشكل منفرد، بل ا�ا تشترك مع السلطة التشريعية في اتمام هذه المهمة  
ق المعاهدة كما هو الحال في كل من فرنسا وسويسرا، اذ توجد نصوص قانونية داخلية في كل دولة لتحديد كيفية وشروط تطبي

الدولية على اقليمها او ما يعرف بنظام الاستقبال للقواعد الدولية الى القانون الداخلي. حيث يضمن هذا النظام مجموعة قواعد 
لضم القاعدة الدولية المكتوبة الى النظام القانوني الداخلي ويكون ذلك وفقا لإجراءات معينة تختلف من دولة الى اخرى وفقا 

 نية والسياسية.لنظمها القانو 
ففي بريطانيا تصبح المعاهدة �فذة بمجرد التصديق عليها من قبل الملك، وإذا كانت هذه المعاهدة تخالف قانو� داخليا فقد       

جرت العادة على ان يحصل تعديل للتشريع بحيث يصبح متفقا ونصوص المعاهدة الجديدة، وذلك قبل ان يصدق عليها الملك. اما 
على ان المعاهدة الدولية المصدق عليها بصفة قانونية والمنشورة تكون لها  )3( 1946من دستور سنة  26تنص المادة في فرنسا ف

قوة القانون في حالة ما إذا كانت مخالفة لقانون فرنسي، وعلى ذلك فان كل قانون يكون مخالفا للمعاهدة الجديدة يجب ان يعدل 
      من الدستور الفرنسي  55مع نصوص المعاهدة الجديدة. وكذلك هو الحال في المادة يلغى من تلقاء نفسه، وبما يتلاءم  أو

 .)4(الحالي 
فينص الدستور على أن المعاهدة المصدق عليها تكون لها قوة القانون وتعدل القوانين  الأمريكيةاما في الولا�ت المتحدة       

 الأعلىسوف تبرمها الولا�ت المتحدة تعد القانون  أو أبرمتهاعاهدات التي السابقة عليها والمخالفة لها حيث جاء فيه " ان الم
 .)5(ولاية"  أيةقوانين  أوللدولة، وسيكون القضاة ملزمين بها، على الرغم من وجود ما يخالفها في دستور 

                                                           
 .47، ص 1994نعاء، اليمن، علي مكرد محمد العواضي، المجتمع الدولي وتنظيماته، الطبعة الثالثة، دار الحكمة اليمانية، ص - 1
 .14عبد العزيز محمد سرحان، مرجع سابق، ص  - 2
https://www.conseil-، متواجد على الرابط: 1946ماي  5الصادر في  1946الدستور الفرنسي لعام  -3 

republique-ive-1946-de-histoire/constitution-l-dans-constitutions-constitutionnel.fr/les  
 ، المتواجد على الرابط : 1958اكتوبر  4الدستور الفرنسي الحالي الصادر في  - 4

 nationale.fr/connaissance/constitution.asp-http://www.assemblee  
 المعدل، والمتواجد على الرابط: 1789دستور الولا�ت المتحدة الامريكية لعام  - 5
 con.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us  
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https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique
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ة بين القانون الداخلي وفقا للقواعد الداخلية المخصصة لذلك، نتساءل عن تنظيم العلاق الإدماجوبعد حصول عملية      
والقاعدة الدولية الاتفاقية المدمجة فيه؟ وللإجابة على ذلك فقد اختلفت النظم القانونية الداخلية في تنظيم هذه العلاقة وذلك 

 :باختلاف الوضع الدستوري في كل دولة، ونجد الحلول الممكنة لهذه العلاقة تكمن في النماذج الآتية
  اقية قوة القانون العادي:إعطاء القاعدة الاتف - أ

ذات الصفات وترتيب ذات الآثار بالنسبة إلى العلاقة بين  وإعطائهاويكون ذلك بالاعتراف لهذه القاعدة بقوة القانون العادي     
اعد قانونية قانونين عاديين، بحيث تستطيع القاعدة الدولية أن تعدل أو تلغي القواعد العادية المخالفة والسابقة لها، كما يجوز لقو 

داخلية عادية أن تحقق ذات الأثر سابق الذكر عند صدورها بوقت لاحق على القاعدة الدولية. ولكن يترتب على ذلك مسؤولية 
 .)1(على ذلك دساتير كل من بلجيكا وسويسرا  الأمثلةدولية، ومن 

 :وضع المعاهدات الدولية في مكانة اعلى من القوانين العادية - ب
القاعدة الدولية الاتفاقية أسمى من القوانين العادية بحيث تعدل او تلغي القوانين الداخلية السابقة على وجودها، كما أي جعل      

أ�ا تحصن بحماية تضمن وجوب عدم مخالفتها بإصدار قوانين لا تتفق ومضمون القاعدة الدولية، ولكن الدول التي اخذت بهذا 
آلية لضمان هذا السمو، حيث نجد ان هناك دولاً معينة أعطت هذا السمو للقاعدة الدولية النموذج نجدها قد اختلفت في إعطاء 

، في )2(الاتفاقية لكنها لم تعطها ضمانة الرقابة القضائية لضمان عدم المخالفة، ومثال ذلك فرنسا في ظل دستورها الحالي والسابق
قوانين العادية مع احاطة ذلك بآلية لضمان تحقيق ذلك عن طريق حين تذهب نظم دول أخرى إلى إعطاء المعاهدة قوة أعلى من ال

 .الرقابة القضائية ومثال ذلك الدستور الالماني الحالي
  وضع المعاهدة في مكانة أسمى من الدستور: -ج

دستور بما أي اعطاء المعاهدة الدولية مكانة تعلو على القواعد الدستورية بحيث يترتب على ذلك ضرورة تعديل احكام ال     
يتناسب مع أحكام المعاهدة وضرورة عدم إضافة أي نص الى الدستور او تعديله بما لا يتلاءم مع المعاهدة النافذة بحق الدولة، 

 .والمثال الواضح على هذا النموذج يتجسد في الدستور الهولندي النافذ
  السيادة:القانون الدولي لحقوق الانسان و  .5

لأفراد  الإنسانيةولي لحقوق الانسان يحتاج الى النظام القانوني الداخلي للدولة، أي ان حماية الحقوق إن تطبيق القانون الد     
القواعد الدولية لحقوقهم الى النظم القانونية الداخلية لدولهم، ولكن وجود مثل هذه الحقيقة لا يعني ان  إدخالمعينين يحتاج الى 

انون الدولي لحقوق الانسان تبقى دولية تحمل ذات الصفة العامة لبقية المبادئ الدولية. قواعد الق أن إذتطبيقها يكون امرا سهلا، 
وان ما يقف حائلا دون تطبيق القواعد الدولية لحكم العلاقات الوطنية يكون له مبدئيا ذات التأثير في القواعد الدولية لحقوق 

الدولية بشكل مباشر داخل الدولة؟ وما مدى تأثيره في تطبيق ولكن ما هو الاعتبار الذي يحول دون تطبيق القواعد  .الانسان
 القواعد الدولية لحقوق الانسان؟

في القانون الدولي العام والذي تناوله  الأهميةان هذا الاعتبار يتجسد في مفهوم ما يعرف بسيادة الدولة، ذلك المبدأ ذي      
ان لكل دولة الحق في ممارسة اختصاصها  أساسوضوع هذه الدراسة على العديد من الكتاب، وتقوم فكرة السيادة وفيما يتعلق بم

                                                           
 .15عبد العزيز محمد سرحان، نفس المرجع، ص  - 1
(ان المعاهدات الدبلوماسية المصدق عليها قانو� والمنشورة، لها قوة اعلى من قوة القوانين  1946) من الدستور الفرنسي لعام 28جاء في المادة ( - 2

 قض تلك المعاهدات بطريقة شرعية)الداخلية، ولا يمكن الغاء نصوصها او تعديلها او وقفها، الا بعد ن
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خارجية، وما يعنينا هنا هو  وأخرى، وتتمثل هذه الاختصاصات باختصاصات داخلية أجنبيدون ان يزاحمها في ذلك أي طرف 
ذلك من خلال حقها في  الاختصاصات الداخلية، حيث ا�ا تتمثل في الحق في تنظيم العلاقات القائمة داخل الدولة ويكون

تشريع القوانين وهو ما يعرف بالسيادة التشريعية، والحق في تنفيذ القوانين وهو ما يعرف بالسيادة التنفيذية، والحق في ممارسة سلطة 
 .)1(القضاء داخل الدولة وهو ما يعرف بـالسيادة القضائية 

نعلم ان هذا المفهوم يعني ان الدولة في ممارستها لهذه السيادة يجب ان  وبعد أن علمنا مفهوم السيادة الداخلية للدولة بقي ان      
لا تزاحم من قبل أي طرف أجنبي، أي يجب ان لا تسري داخل الدولة أية قواعد أجنبية عن النظام القانوني للدولة، ولا يمكن ان 

ود قاعدة خاصة لإدخال القواعد الدولية الى يحدث ذلك بدون خرق السيادة الا وفقاً لنظام خاص هو ذلك النظام النابع من وج
 .القانون الداخلي

وقد مرت العلاقة بين حقوق الإنسان والسيادة بعدة مراحل تطور بحسب الضرورات العملية في المجتمع الدولي، ودرجة تقدم       
ذه العلاقة بمفهوم ذي طبيعة مسيرة حقوق الإنسان بشكل عام وفي المجتمع الدولي بشكل خاص، وقد بدأت المرحلة الاولى له

هجومية من طرف السيادة وكان ذلك إبان مطالبة الشعوب بالسيادة باعتبارها ممارسة جماعية لمفهوم حقوق الإنسان، وذلك 
للتخلص من السيطرة الاستعمارية. اما المرحلة الثانية للعلاقة فقد كانت مرحلة دفاعية من قبل السيادة وذلك في سبيل حماية 

ل المتمتعة بها من التعرض للتدخل الأجنبي في شؤو�ا. اما المرحلة الاكثر تطوراً لهذه العلاقة فقد كانت مرحلة هجومية على الدو 
السيادة من قبل حقوق الانسان، وكان ذلك من خلال تقييد السيادة لمصلحة حقوق الانسان، وكان التطبيق العملي لذلك من 

الانسان مما يعرف بالاختصاص الداخلي للدول وجعله من الامور الدولية، وتحقق ذلك  خلال العمل على إخراج مسائل حقوق
 .)2(فعلاً وبشكل رسمي وعلى صعيد دولي من خلال ادراج حقوق الانسان في ميثاق الامم المتحدة 

قه، حيث ا�ا وجدت وبتناول الموضوع بتعمق اكبر نجد ان فكرة السيادة وجدت اصلا لغرض غير بعيد عن الانسان وحقو       
لحماية الدولة، ذلك التنظيم الذي اوجده المجتمع الانساني لتحقيق اهداف انسانية، وان هذه الفكرة بتطبيقها تؤدي الى حماية 
الافراد داخل دولهم من أي اعتداء خارجي من الممكن ان يؤدي الى انتهاك حقوقهم، او على كيان الدولة الذي وجد بالأصل 

م وتنظيم تمتعهم بها وتحقيق رفاهيتهم، وامام هذه الحقيقة فان المنطق �خذ� الى نتيجة منطقية تفيد بأن ما يوجد في لحماية حقوقه
سبيل حماية الافراد من الاعتداء الخارجي ويضمن رفاهيتهم لا يمكن ان يكون حائلا دون تحقيق هذه الرفاهية في الداخل، او بتعبير 

ترتكب وراءه انتهاكات للحقوق الانسانية ويمنع حصول تدخل أجنبي لحمايتها، اذ ان الذي يكون ادق لا يمكن ان يكون جدارا 
 . وسيلة للتحرير من الاعتداء والقمع الخارجي لا يمكن الا ان يكون وسيلة للتحرر من ذلك داخليا

الانسان وز�دة نضج المجتمع الدولي وبناءً على ما تقدم نجد ان السيادة بمفهومها التقليدي تطورت بتطور مسيرة حقوق      
واخذت تتقبل تقييدها لمصلحة حماية حقوق الانسان، وعلى هذا الاساس كان لابد وان يقابل ذلك عمليا بإيجاد تعامل خاص 

يمكن للسيادة مع القواعد الدولية لحقوق الانسان، حيث ا�ا لا يمكن ان تكون دون تطبيق قواعد معينة من المعروف ان اغلبها لا 
 .ان يحقق اهدافه الا بالدخول ضمن النظام القانوني الداخلي

                                                           
 :للمزيد حول فكرة السيادة في القانون الدولي انظر - 1

Chaumont charles, Recherche du Contenu Irréductible du Concept de Souveraineté 
International, Pedone, Paris, 1960, p.116 

2 -      Michele Sicart-Bozec, Les Juges du Tiers Monde a la cour international de Justice, 
Economica, Paris, 1986. P44,45  



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 8 

 ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان:  .6

ان القواعد الدولية الاتفاقية لحقوق الإنسان تصبح واجبة التطبيق بعد استكمال الشروط العامة لذلك بموجب أحكام القانون      
. وبعد ان تصبح الاتفاقية واجبة )1(ة الخاصة بهذا الشأن والتي قد تختلف من معاهدة إلى أخرى الدولي، ووفقا للقواعد الدولي

التنفيذ، على الدول الأطراف تنفيذ ما عليها من الالتزامات بموجب أحكام الاتفاقية، وعليها ان تهيئ أوضاعها القانونية والمادية 
القانون الدولي والخاصة بتنفيذ المعاهدات والواردة بشكل محدد في اتفاقية فينا  لتطبيق أحكامها. اذ انه وبموجب القواعد العامة في

فإنه " لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ  1969لقانون المعاهدات لعام 
الحكم بشكل مطلق بل ا�ا أوردت عليه استثناء في المادة . وهنا لابد من الإشارة إلى ان هذه الاتفاقية لم تأتِ بهذا )2(المعاهدة " 

والتي تضمنت جواز عدم تنفيذ المعاهدة إذا كانت قد أبرمت مخالفة لقانو�ا الداخلي. أي انه يجب على الدول الأطراف  46
شريعات مناسبة لعملية تنفيذ المعاهدة ولا يجوز الامتناع عن ذلك بحجة عدم التلاؤم مع التشريعات الداخلية او عدم وجود ت

 التطبيق. 
اما فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بحقوق الإنسان والمتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطني فإن اغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق      

يثاق الأمم الإنسان تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية ومادية داخلية من نوع خاص في سبيل تنفيذ أحكامها وبهذا الخصوص نجد ان م
المتحدة تتضمن المواد الواردة فيه والمتعلقة بحقوق الإنسان التزامات قانونية على جميع الدول الأعضاء، وهي في ذات الوقت تمثل 
جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان لتعلقها بموضوعه. ولما كانت جميع الالتزامات الواردة في الميثاق واجبة التطبيق على جميع 

ول الأعضاء في سبيل تحقيق أهداف المنظمة، فان هذا يعني ان تلك المواد المتعلقة بحقوق الإنسان تعد ملزمة وواجبة التطبيق. الد
من الميثاق بنص صريح يفيد بأن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ أعمال جماعية او فردية تستهدف تحقيق  56حيث جاءت المادة 

ادة تفرض التزاما صريحاً على جميع الدول من اجل التصرف على نحو معين من اجل تحقيق أهداف المنظمة، حيث ان هذه الم
الإعمال لحقوق الإنسان ورعايتها، وأن تنفيذ هذا الالتزام لا يعني الامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان فحسب، بل ان الأمر يعني 

وان الإعمال القانونية هنا لا يمكن الا ان تعني اتخاذ التدابير التشريعية  ضرورة القيام بأفعال إيجابية مادية وقانونية لتنفيذ الالتزام
 .)3(المناسبة لإعمال حقوق الإنسان 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  2وفي نفس الاتجاه تنص الفقرة الأولى من المادة      
رف في هذا العهد بان تتخذ، بمفردها او عن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما . على انه " تتعهد كل دولة ط1966

على الصعيدين الاقتصادي والتقني وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي 
ناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية"، وكذلك نص بالحقوق المعترف بها في هذا العهد. سالكة إلى ذلك جميع السبل الم

                                                           
 :فيما يتعلق بالقواعد الدولية الخاصة بنفاذ المعاهدات بشكل عام انظر - 1

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press,1978, p.490 
 ية فينا.) من اتفاق27المادة ( - 2
 :للمزيد حول الالتزامات الدولية التي يفرضها الميثاق بخصوص إعمال حقوق الإنسان انظر - 3

R.Chakravarti, Human Rights and The United Nations, Calcutta: Progressive Publishers,1958. 
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والتي جاء فيها " تتعهد كل دولة  )1( 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  2الفقرة الثانية من المادة 
إعمال الحقوق المعترف بها في هذا  طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفي فعلا

 العهد، ما يكون ضرور� لهذا الإعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية ".
، إلى ضرورة ان تتخذ الدول )2( 1950وفي هذا الاتجاه ايضا تذهب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والموقعة عام         

خلية اللازمة لنقل محتوى الاتفاقية إلى حيز التطبيق، وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقيات الأطراف فيها الإجراءات التشريعية الدا
والاتفاقية الأوروبية لمنع  1961إقليمية أخرى خاصة بالدول الأوروبية مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي المبرم في إيطاليا عام 

. اما فيما يتعلق بالقارة الأمريكية 1987ينة والمبرمة في (سترازبورج) عام التعذيب والمعاملة القاسية او العقوبة اللاإنسانية او المه
 1969والتي خطت دولها خطوات إيجابية ايضا في مجال حقوق الإنسان وذلك بإقرار الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 

عهد من قبل الدول الأطراف باحترام مادة يتصدرها ت 82، والتي تضمنت النص على 1978والتي دخلت حيز التنفيذ عام 
الحقوق والحر�ت المنصوص عليها. وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقها عن طريق سن التشريعات وغيرها من التدابير 

 .25إلى  3الكفيلة بالتنفيذ فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والواردة تفصيلها في المواد من 
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  1981اما بخصوص التنظيم الدولي الإقليمي في القارة الأفريقية فقد صدر عام         

، والذي تضمن في المادة الأولى منه نصاً صريحاً بإلزام الدول الأطراف في الميثاق باتخاذ  )3( 1986والذي دخل حيز التنفيذ عام 
 .عية وغيرها من أجل كفالة احترام وتطبيق هذا الميثاقكافة الإجراءات التشري

اما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمواضيع حقوق الإنسان، فان اغلبها يتجه إلى إيراد نص يلزم الدول الأطراف         
والخاصة بمنع   1965فاقية الدولية لعام باتخاذ تدابير تشريعية داخلية في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات وعلى سبيل المثال الات

، والتي جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى منها نص يلزم الدول الأطراف باتخاذ كل الوسائل )4( كافة أشكال التمييز العنصري
تصادية والاجتماعية والإجراءات التي من شأ�ا إ�اء التمييز العنصري داخل أراضيها وان تضمن منح كل الحقوق السياسية والاق

من الاتفاقية الدولية الخاصة بإ�اء كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي تم إقرارها عن طريق الأمم  2دون تمييز. وكذلك نص المادة 

                                                           
 2200لتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع وا - 1

. متواجد على الرابط: 49، وفقا لأحكام المادة 1976آذار / مارس  23، تاريخ بدء النفاذ: 1966كانون/ ديسمبر   16) المؤرخ في 21-ألف (د
ry.umn.edu/arab/b003.htmlhttp://hrlibra  

والمتواجدة على الرابط:  1950نوفمبر  4اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، المبرمة في مدينة روما في  - 2
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  

، 1981في نيروبي (كينيا) يونيو  18الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم  الميثاق - 3
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htmlوهو متواجد على الرابط: 

ية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم الاتفاق - 4
. 19، وفقا للمادة 1969كانون الثاني/يناير   4، تاريخ بدء النفاذ: 1965كانون الأول/ديسمبر   21) المؤرخ في 20-ألف (د 2106المتحدة 

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.htmlعلى الرابط: والمتواجدة 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
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والتي جاءت بحكم مماثل للحكم على الذي جاءت به الاتفاقيات السابقة في سبيل الوصول إلى الأهداف  1979المتحدة عام 
 .)1(من وجودها  المرجوة

وقد علمنا مما تقدم أن مسألة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحكم بقواعد دولية عامة، وكذلك فإن هناك قواعد         
خاصة بتطبيق هذه الاتفاقيات بالذات، وهي التي ينص عليها في الكثير من هذه الاتفاقيات. ولكن السؤال الذي يثار هنا هو عن 

  ن لتنفيذ ما تقضي به هذه الاتفاقيات؟الضما
 :الإنسانضما�ت تنفيذ اتفاقيات القانون الدولي لحقوق  .7

العامة التي تنطبق  الأحكاماتفاقيات حقوق الإنسان تعد جزءا من التشريع الدولي بشكل عام، وبالتالي فان  أنمن المعلوم         
 أحكام، وبالتالي فإن الضما�ت الدولية العامة المهيأة لتنفيذ أيضانسان اتفاقية دولية تطبق على اتفاقيات حقوق الإ أيةعلى 

هي ذاتها المكلفة بضمان تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان. واستناداً الى المبدأ العام في القانون الدولي فإن عدم  الأصلالقانون 
فذ للمسؤولية الدولية المقررة على فعله المخالف، حيث ان ضرورة تنفيذ الالتزام الدولي أ� كان مصدره يرتب تحمل الطرف غير المن

تنفيذ هذه الالتزامات وبالأخص تلك الناجمة عن اتفاقيات دولية يعد من المبادئ المهمة في القانون الدولي العام. وبهذا الاتجاه 
المعاهدات ومبدأ حسن  إلىة الانضمام سابقة الذكر، حيث جاء فيها ما يفيد بان حري 1969ذهبت ديباجة اتفاقية فينا لعام 

المتحدة تؤمن باحترام الالتزامات الناشئة عن  الأممالنية وضرورة تنفيذ الاتفاقيات تعد مبادئ معترفاً بها عالمياً، وان شعوب 
في الديباجة  المتحدة واحترام حقوق الإنسان. وفضلاً عما جاء الأمم أهدافالمعاهدات، وبأن تطوير الاتفاقيات من شأنه خدمة 

 .لا يمكنهم التذرع بالقانون الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة صدقوا عليها الأطراف أنسابقة الذكر  27فقد جاء في المادة 
اما فيما يتعلق بضمانة الرقابة الدولية الخاصة بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان فقد اخذت اغلب هذه الاتفاقيات بهذا النوع      

 16ة في سبيل متابعة تنفيذ احكامها وخاصة فيما يتعلق باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لهذا الغرض، فقد جاء في المواد من الرقاب
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما يفيد بأن الدول الاطراف تتعهد بأن تقدم تقارير عن التدابير 17و

دم المحرز على طريق احترام حقوق الإنسان المعترف بها في العهد، وتوجه هذه التقارير الى الامين العام التي قد اتخذتها وعن التق
 .)2(للأمم المتحدة والذي يحيل نسخاً منها بدوره الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقاً لأحكام العهد 

ان فنجد ان الاتفاقيات المؤسسة لهذه الحماية قد تم إقرا�ا بآليات معينة للرقابة وفيما يتعلق بالحماية الاقليمية لحقوق الانس        
) منها ما يفيد بإيجاد آلية للرقابة 19بهدف ضمان التطبيق، ففيما يتعلق بالاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان فقد جاء في المادة (

لان باللجنة الأوربية لحقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق على تطبيق الاتفاقية، ويكون ذلك من خلال جهازين خاصين يتمث
. وكذلك هو الحال بالنسبة إلى تطبيق الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان حيث يقترن تطبيق هذه الاتفاقية بآلية مراقبة )3(الانسان 

                                                           
حدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المت - 1

)، متواجدة عبر 1( 27، وفقا لأحكام المادة 1981أيلول/سبتمبر  3، تاريخ بدء النفاذ: 1979كانون الأول/ديسمبر   18في المؤرخ  34/180
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.htmlالرابط: 

 عهد.) من ال16/أ) من المادة (2انظر الفقرة ( - 2
 :للمزيد انظر - 3

Andrew Z. Drzemczewski: European Human Rights Convention in Domestic Law  a comparative 
Study , Clarendon Press,UK , 1985.  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
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. اما )1(مريكية لحقوق الانسان مهام تنفيذها وإشراف على التطبيق تتولى كل من اللجنة الامريكية لحقوق الانسان والمحكمة الا
بخصوص الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب فقد تم اقرانه بآلية للرقابة والتأكد من حسن التطبيق واتخاذ الدول الاطراف 

 .)2(من الميثاق  63و60و59و46و45للتدابير اللازمة التشريعية للتنفيذ وتتولى اللجنة الافريقية هذه المهمة بموجب المواد 
وإذا كانت الاتفاقيات العامة لحقوق الانسان سواء في اطارها العالمي او الاقليمي قد تم اقرا�ا بآليات للرقابة والاشراف         

ق على التنفيذ فان الاتفاقيات الخاصة بحقوق معينة من حقوق الانسان لم تخلُ من مثل هذه الرقابة فعلى سبيل المثال فيما يتعل
منها لجنة مختصة  8هذه الاتفاقية بموجب المادة  أنشأتفقد  1965التمييز العنصري لعام  أشكالباتفاقية القضاء على جميع 

 الأطرافمراقبة التدابير المتخذة من قبل الدول  الأساسيةبمهمة الرقابة وهي لجنة القضاء على التميز العنصري وتكون مهمتها 
هذه اللجنة بموجب المادة  إنشاءلك الحال فيما يتعلق بلجنة القضاء على التميز ضد المرأة حيث تم وكذ.الاتفاقية أحكاملإعمال 

المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم  الأممالتميز ضد المرأة والمعتمدة من قبل  أشكالمن اتفاقية القضاء على جميع  17
 . 1979) لعام 34/180(

من اتفاقية التعذيب  17بموجب المادة  أنشأتسه بالنسبة إلى لجنة مناهضة التعذيب والتي وينطبق الوصف السابق نف        
المهينة والمقـرة مـن قبـل الأمـم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم  أواللاإنسانية  أوالمعاملة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة 

 .1984) لعام 39/46(
ومعرفة نصيب هذه القواعد من  الإنسانقدم فانه وفي سبيل متابعة تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق وبناءً على ما ت        

 .    النجاح في التطبيق الفعلي وتحقيق الغرض من وجودها لابد من التعرف على كيفية تطبيقها في النظام القانوني الداخلي للدول
 

يقوم على أساس تنفيذ المعاهدة بشكل مباشر وبدون  الأولعموما في أسلوبين:  تنفيذ المعاهدات الدولية أساليبوتتلخص       
 .معين ممهد للتطبيق إجراءداخلي معين، اما الثاني فيكون باشتراط استباق تنفيذ المعاهدة الداخلية باتخاذ  إجراءالحاجة الى اتخاذ 

 تنفيذ المعاهدة بشكل مباشر: -أولا
س تطبيق ما تقضي به القاعدة الدولية بشكل مباشر على الصعيد الدولي ودون الحاجة الى اتخاذ يقوم هذا النمط على أسا       

إجراء تشريعي داخلي من شأنه ان يتضمن إعادة خلق محتوى القاعدة الدولية او إعطاءها إمكانية النفاذ الداخلي، ويقوم مفهوم 
للعلاقة بين  الأساسيةالنظر�ت  إحدىعلى  الأول الأساسنظري والثاني عملي، حيث يقوم  الأولهذا النمط على أساسين 

بها والتأثر بها، وهي نظرية وحدة القانون، والتي تقضي بأن   الأخذالقانون الدولي والقانون الداخلي والتي تختلف الدول في مدى 
ذلك فان خلق أية قاعدة دولية ليس  كلاً من القانونين الدولي والداخلي يشكلان في الحقيقة نظاما قانونيا واحدا، وتأسيساً على

في الحقيقة الا إيجاد لها ضمن النظام الموحد، وبالتالي فان تطبيقها سوف لن يكون الا ضمن نطاق السر�ن لهذا النظام الموحد، 
قاعدة دولية في بأن تطبيق  أحيا�والذي يشمل بدوره المحيط الدولي والمحيط الداخلي. وبذلك وإذا كانت الاعتبارات العملية تقضي 

 إجراء إلىالمحيط الداخلي والذي يعد جزءا من المحيط العام للنظام فان هذا التطبيق يعد أمراً طبيعياً ونتيجة منطقية ولا يحتاج 
 داخلي في سبيل تحقيق ذلك، حيث تعد القاعدة الدولية بحسب هذه النظرية تحكم القاعدة الداخلية. 

                                                           
 :للمزيد انظر - 1

 Dinah Shelton, inplementation Procedure of the American Convention on Human Rights, German 
Year Book of international law, vol26, Duncker and Humblot, Berlin, 1983, p.238. 

 وما بعدها. 150. ص1986، القاهرة، 1منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الانسان، دار النهضة العربية، ط - 2
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 والآثارم على نتيجة منطقية مرتبطة بنظرية وحدة القانون وتتعلق بصلاحيات سلطات الدولة اما الاعتبار العملي فيقو       
يتعلق بإبرام معاهدة وفقا للأسس المنظمة لذلك في القانون الداخلي وبدون  الأمرالقانونية المترتبة على تصرفاتها حيث انه إذا كان 

على تلك  وإضافيةداخلية جديدة  إجراءاتفاذ داخليا دون الحاجة الى اتخاذ أي تجاوز، فإن هذا يعني قابلية هذه المعاهدة على الن
القانونية يترتب عليها ذات النتيجة فيما يتعلق  الآثار إحداثالاولى على  الإجراءاتالمتخذة وقت ابرام المعاهدة. حيث ان قابلية 

 .)1(بالتطبيق على الصعيد الداخلي 
ان كلاً من القانونين الدولي والداخلي يشكلان قانو� واحدا وان النتيجة العملية  أساسعلى  أي ان الاخذ بهذا النمط يقوم      

المترتبة على ذلك تتمثل بعدم الحاجة الى وجود أي اجراء قانوني داخلي في سبيل تطبيق النصوص الدولية الاتفاقية، حيث تكون 
ولية المبرمة بشكل صحيح وفقا للقواعد الدولية والداخلية المنظمة قابلة للتطبيق دون الحاجة الى ذلك، حيث أن المعاهدات الد

لذلك تكون واجبة التطبيق ويسري هذا الوجوب وبحسب موضوع المعاهدة على سلطات الدولة المختصة بإدارة الشؤون الخارجية 
 للدولة او تلك المختصة بإدارة الشؤون الداخلية. 

قوقا والتزامات ينبغي الاطلاع عليها من قبل الكافة في الدولة لضمان حسن التعامل ولما كانت هذه القواعد قد ترتب ح      
النشر هذا في بعض القوانين الداخلية  إجراءمعها والاستفادة منها، فان تحقيق ذلك يحتاج الى نشر هذه القواعد، ولكن النص على 

ضروري في سبيل  إجراءالدولة، بل أن الامر قد يقتصر على انه  لا يعني بالضرورة انه شرط يعلق عليه نفاذ المعاهدة الدولية داخل
من الممكن ان يعتبر اجراء كاشفا للمعاهدة وليس منشئا لها على الصعيد  الأساسالعلم بمحتوى المعاهدة. ومن ثم فهو على هذا 

. ومن الدول التي تأخذ بهذا )2(ك الداخلي، حيث ينصرف القصد منه الى توفير العلم بالقاعدة للمخاطبين بها وليس أكثر من ذل
 .وتونس والجزائر والسودان والأردنالنمط على أساس أخذها بنظرية وحدة القانون، ألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا 

 :تنفيذ المعاهدة بإصدار قانون -ثانياً 
قاعدة الدولية بشكل مباشر او تلقائي داخل يقوم هذا النمط لتنفيذ المعاهدات الدولية على افتراض عدم امكانية تنفيذ ال        

الدولة، بل أن الامر يحتاج الى اتخاذ اجراء داخلي خاص لتحقيق ذلك، وان هذا الاجراء قد يتمثل بإصدار قانون معين او مرسوم 
دة داخلية واجبة خاص لهذا الغرض، ومن ثم فان هذا القانون او المرسوم هو الذي يعيد تكوين القاعدة الدولية ويحولها الى قاع

 .التطبيق على المخاطبين بها أصلاً 
وتؤسس فكرة هذا النمط على أساس الأخذ بنظرية ازدواجية القانون فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون         

ك قانونين مختلفين أحدهما عن الداخلي، وهي تلك النظرية التي يتلخص مفهومها بأن العلاقة بين القانونين تقوم على أساس انه هنا
الاخر لعدة عوامل، وان هذا يعني عدم إمكانية تطبيق القاعدة الدولية في الوسط الداخلي للدولة بدون اتخاذ اجراء داخلي خاص 

 لهذا الغرض. 
 لا تعدو ان تكون حيث ان هناك اختلافاً في طبيعة كل من القانونين اذ تذهب هذه النظرية الى ان قواعد القانون الدولي       

من حيث طبيعتها أكثر من وعود تنشأ عن اتفاق بين دول متساوية في السيادات. في حين ان القواعد الداخلية بطبيعتها تعد 
. وعلى هذا الاساس فان المعاهدات المصدق )3(اوامر واجبة التطبيق وتعبر عن الارادة العليا الملزمة لجميع الاشخاص في الدولة 

                                                           
؛ وكذلك انظر: 571، ص 1995ة عشر، منشاة المعارف، الإسكندرية،علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، الجزء الاول، الطبعة الثاني - 1

 .336، ص 1972محمد سامي عبد الحميد، اصول القانون الدولي العام، المجلد الاول، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 وما بعدها. 59 ، ص1959محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، مطبعة �ضة مصر، القاهرة،  - 2
 .187، ص1971محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم، منشأة المعارف، الاسكندرية،  - 3
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اً لما تقضي به القوانين الداخلية والسارية بموجب احكام القانون الدولي لا تعد سارية تلقائياً داخل الدول الاطراف فيها عليها وفق
الا بعد اتخاذ اجراءات معينة لذلك بالنسبة الى الدول التي تأخذ بنظرية ازدواجية القانون. وان تحقيق ذلك بالنسبة الى الدول لا 

استقباله بمقتضى اجراء داخلي من قبل الدولة وبموجب قانو�ا الداخلي، حيث ان هذا العمل في حقيقته يعد يمكن ان يتم الا بعد 
عملاً منفصلا عن اجراء التصديق على المعاهدة، ويعد هذا الاجراء الداخلي امراً ضرورً� ووجوبياً بالنسبة إلى الدولة التي تأخذ 

اخلي بتنفيذ ما جاء بالمعاهدة من احكام، وانه اذا لم يتبع بمثل هذا الاجراء تبقى المعاهدة بنظرية الازدواجية لكي يلتزم القضاء الد
 .)1(سارية في دائرة القانون الدولي ولا تتعدى اثارها هذه الدائرة 

لتي جاء فيها " لا منه وا 29ومن الدول التي أخذت بهذا النمط على سبيل المثال: ايرلندا في دستورها الحالي وذلك في المادة        
. وقد جاء في الدستور الكويتي )2(يشكل أي اتفاق دولي جزءاً من القانون الداخلي للدولة باستثناء ما يمكن ان يقره البرلمان" 

 .)3(منه حكم مشابه للحكم السابق  70في المادة  1962الصادر عام 
 خاتمة
لي، ولما كان الانسان يعيش ويحكم بالقوانين الداخلية للدول بشكل مباشر، لما كان الانسان هو الغاية الاساسية للقانون الدو       

وان هذه القوانين يمكن ان تطبق سلبا او ايجابا على هذا الانسان من حيث علاقتها بحقوقه الانسانية، فان استفادة الانسان من 
    الأفرادالقوانين الداخلية لكل دولة والتي تحكم القواعد الدولية الحامية لحقوقه تبقى محكومة بمدى تأثير هذه القواعد على 

 الخاضعين لها.
ونجد ان تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان مؤسس اصلا على خصوصية مميزة عن بقية القواعد الدولية، وذلك       

وان الاتجاه نحو هذه الخصوصية  لصلتها بحقوق رعا� الدولة وتدخله في ممارستها لاختصاصاتها وبشكل خاص الداخلية منها،
يفترض ان يمثل مجموع الارادات الدولية عند تأسيس هذا القانون، وبالتالي فان هذا يعني ا�ا يجب ان تتميز في تطبيقها عن بقية 

لانسان، القواعد الدولية، وعلى هذا الاساس فان هذه الخصوصية تقتضي ان لا تعيق الدول عملية تطبيق القانون الدولي لحقوق ا
بل يجب ان لا تتعامل مع هذه القواعد كما تتعامل مع غيرها من القواعد الدولية الاخرى، حيث يجب ان تتعامل مع ذلك 
بخصوصية، وان تعبر عن ارادتها ا من خلال اكثر القوانين الداخلية تعبيرا عن ارادة الدولة وتوجهاتها وذو الصلة الموضوعية اصلا 

 دستور الدولة.  بهذه العلاقة الا وهو 
 قائمة المراجع: 

 . الكتب العربية 1

 .1959القاهرة، مطبعة �ضة مصر، ، الطبعة الثانية العام،مبادئ القانون الدولي  غانم،محمد حافظ  -
 .1971 الاسكندرية، المعارف،منشأة  الامم،الاحكام العامة في قانون  الغنيمي،محمد طلعت  -
 .1972 الاول، دار الجامعة الجديدة، مصر،المجلد  العام،القانون الدولي  ، اصولعبد الحميدمحمد سامي  -
 .1976 القاهرة، العربية،، دار النهضة 6ط العام،القانون الدولي  سلطان،حامد  -

                                                           
 .178، ص1976، دار النهضة العربية، القاهرة، 6حامد سلطان، القانون الدولي العام، ط - 1
 الرابط: والمتواجد على  1937ديسمبر  29الدستور الإيرلندي الصادر بتاريخ  - 2

http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/irish_constitution_1/  
  ، والمتواجد عبر الرابط:1962نوفمبر  11دستور الكويت الموقع بتاريخ  - 3

https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=ar  

http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/irish_constitution_1/
https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=ar
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 .1989، ، القاهرة1منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الانسان، دار النهضة العربية، ط -
 .1994 اليمن، ، دار الحكمة اليمانية، صنعاء،الطبعة الثالثةالمجتمع الدولي وتنظيماته،  علي مكرد محمد العواضي، -
 .1995الإسكندرية، ، منشاة المعارف، الطبعة الثانية عشر الجزء الاول، العام،، القانون الدولي هيفعلي صادق ابو  -
، منشأة المعارف، "والمواثيق الدولية والمبادئ الدستوريةفي ضوء احكام الشريعة  دراسة مقارنة" الانسانخيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق  -

 .2002 الإسكندرية،
 2003، الجزائر عكنون،بن  الجامعية،ديوان المطبوعات  ،لحقوق الانسانعمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي  -
 2005، الجزائر التوزيع،دار الغرب للنشر و  الثاني،الجزء  العام،مبادئ القانون الدولي  بوسلطان،محمد  -
 . المقالات2

 العدد الاول، محمد نور فرحات، مبادئ حقوق الانسان بين العالمية والخصوصية، المجلة العربية لحقوق الانسان، اصدارات المعهد العربي لحقوق الانسان، -
 .1994 تونس،

)، 28المجلد ( الدولي،المجلة المصرية للقانون  مصر،في احكام المحاكم وما جرى عليه العمل في  قواعد القانون الدولي العام سرحان،عبد العزيز محمد  -
 .1972مصر، الجمعية المصرية للقانون الدولي، 

 . الاتفاقيات الدولية3
على الرابط: والمتواجدة  1950نوفمبر  4روما في المبرمة في مدينة اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا،  - 1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  العنصري،جميع أشكال التمييز  علىالاتفاقية الدولية للقضاء  - 1

. 19، وفقا للمادة 1969كانون الثاني/يناير   4تاريخ بدء النفاذ:  ،1965كانون الأول/ديسمبر   21) المؤرخ في 20-ألف (د 2106المتحدة 
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.htmlوالمتواجدة على الرابط: 

ألف  2200بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص  -
متواجد على الرابط:  .49، وفقا لأحكام المادة 1976آذار / مارس  23تاريخ بدء النفاذ:  ،1966كانون/ ديسمبر   16) المؤرخ في 21-(د

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html  
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  والثقافية،العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  -

. نسخة العهد 27للمادة ، وفقا 1976كانون الثاني/يناير   3، تاريخ بدء النفاذ: 1966ل/ديسمبر كانون الأو   16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.htmlمتواجدة على الرابط: 

الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة  ؤتمرماتفاقية فينا لقانون المعاهدات، اعتمدت من قبل  -
، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا 1967كانون الأول/ديسمبر   6المؤرخ في  2287، ورقم 1966كانون الأول/ديسمبر   5المؤرخ في  2166رقم 

في ختام  الاتفاقية، واعتمدت 1969آ�ر/مايو  22نيسان/ابريل إلى  9وخلال الفترة من  1968يو آ�ر/ما 24آذار/مارس إلى  26خلال الفترة من 
نسخة الاتفاقية  .1980كانون الثاني/يناير   27ودخلت حيز النفاذ في  .1969أ�ر/مايو  23، وعرضت للتوقيع في 1969أ�ر/مايو  22أعماله في 

  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlمتواجدة على الرابط: 
والذي انبثق عنه ما يسمى ب " اعلان  1968ماي  13المؤتمر الدولي لحقوق الانسان، المنعقد في مدينة طهران في اعلان طهران، صدر في  -

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.htmlتواجدة عبر الرابط: نسخة الإعلان م طهران".
 المتحدة العامة للأمم الجمعية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع وعرضت المرأة، اعتمدت ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية - 1

، متواجدة عبر )1( 27 المادة لأحكام وفقا ،1981 سبتمبر/أيلول 3: النفاذ بدء تاريخ ،1979 ديسمبر/الأول كانون 18 في المؤرخ 34/180
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.htmlالرابط: 

، 1981 يونيو) كينيا( نيروبي في 18 رقم العادية بدورته الأفارقة الرؤساء مجلس قبل من إجارته والشعوب، تمت الإنسان لحقوق الأفريقي الميثاق - 1
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htmlوهو متواجد على الرابط: 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
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  con.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/usالمعدل، والمتواجد على الرابط:  1789ة الامريكية لعام دستور الولا�ت المتحد -
والمتواجد على الرابط:  1937ديسمبر  29الدستور الإيرلندي الصادر بتاريخ  -

http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/irish_constitution_1/  
constitutionnel.fr/les-https://www.conseil-، متواجد على الرابط : 1946ماي  5الصادر في  1946الدستور الفرنسي لعام  -

republique-ive-1946-de-histoire/constitution-l-dans-constitutions  
http://www.assemblee-اجد على الرابط : ، المتو  1958توبر كا  4الدستور الفرنسي الحالي الصادر في  -

nationale.fr/connaissance/constitution.asp  
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https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=ar 
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منع  المتضمن 03 -62ة خلافا لأحكام المرسوم رقم المحرر  العقودإلغاء موقف مجلس الدولة من 
 التصرف في الأملاك الشاغرة

 د. لعشاش محمد                                                                                          
 أستاذ محاضر (أ)                                                                                             

 ياسية بجامعة البويرةكلية الحقوق والعلوم الس                                                                                  
lachachemoh@gmail.com  

  :ملخص
أكتوبر  23مؤرخ في  03-62موقفا صارما من العقود التوثيقية المبرمة خلافا لأحكام المرسوم رقم سابقا اتخذ القضاء الإداري      

، حيث كان يقضي ببطلان هذه العقود المبرمة خلافا لأحكام هذا المرسوم، وهو يتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة 1962
 .ؤكده عديد الأحكام القضائية الصادرة عنه، سواء عن الغرفة الإدارية سابقا، أو مجلس الدولة حالياما ت

قضائي صادر  لك بموجب اجتهادهذ، و لى موقفه هذا من العقود المخالفة لأحكام هذا المرسومإلا أن مجلس الدولة لم يستقر ع     
 دعوى البطلان بالتقادم ،لانقضاءطلب إبطال مثل هذه العقود اعتبر فيه عدم قابلية 30/7/2012مؤرخ في  63457عنه رقم 

حقا مكتسبا لأصحابها، فضلا على أ�ا مسجلة هذه الأملاك أصبحت  بمضي وقت طويل عن إبرامها، وقد طبقا للقواعد العامة
 .لح وزارة المالية آنذاكبمصا ومشهرة

 .مجلس الدولة، الأملاك الشاغرة، القضاء الإداري الكلمات المفتاحية:
Abstract 
The administrative justice has taken a posture against the contracts concluded in contrary of 
the articles of the law 62-03 of October23th 1962 conserning the deposit of vacant property, it 
avoid this contracts concluded against this law, and that isconfirmd by a numerous 
jurisprudence of the administrative tribunal or actualy state council. 
The state scouncil dont agree on this position concerning thiskind of contract by the 
judgement n°63457 of july 30th 2012wichitconcider the non-acceptance of the demande of 
avoideness , of this contracts by the abrogation of this last , and this property became a right 
for it’sowners, even if its published in different servvices in finance alministry. 
 

Keywords : administrative justice, vacant property, state council. 

 
 :مقدمة
يتضمن منع التصرف في  1962أكتوبر  23مؤرخ في  03-62المرسوم رقم بعد الاستقلال الوطني أصدر المشرع الجزائري       

المراد وكل الصفقات  ،عقارية بشتى أنواعهاوذلك بهدف منع إجراء كل المعاملات ال، )1(الأملاك الشاغرة المنقولة وغير المنقولة
أحكام هذا المرسوم، لاسيما البيوع والإيجارات المتعلقة بالأملاك إبرامها على هذه الأموال الشاغرة مهما كان شكلها إلا وفق 

أي قبل الاستقلال الوطني، وباستثناء أيضا  1962وقعت قبل  العقارية والإيجارات الزراعية، ما عدا تلك المتعلقة بتحديد إيجارات

                                                           
 .1962أكتوبر  26در في ، الا14يتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة، ج ر عدد  1962أـكتوبر  23مؤرخ في  03-62مرسوم رقم  -1

mailto:lachachemoh@gmail.com
mailto:lachachemoh@gmail.com
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تلك المعاملات العقارية التي تمت لصالح ولفائدة الجماعات العمومية، أو لجان التسيير المعتمدة آنذاك من طرف السلطات 
 .)1(العمومية

المرسوم نونية المنصوص عليها بموجب هذا كام القاتكون هذه المعاملات العقارية التي تم إجراؤها على هذه الأملاك خرقا للأح
يلية باطلة وعديمة الأثر القانوني، سواء تمت داخل البلاد أو خارجها بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبي، وذلك من تاريخ أول جو 

عنية على الأملاك ، ما لم يتم التصريح بالمعاملة العقارية الم)2(تاريخ تحرير المعاملات العقارية 1964جانفي 24لغاية 1962
أمام  )3(في الجريدة الرسمية 03-62) يوما الموالية لصدور هذا المرسوم رقم 15الشاغرة التابعة للمعمرين في أجل خمسة عشر(

 .)4(البلدية التابع لها الملك محل المعاملة العقارية المعنية لممارسة حق النظر فيها من حيث الثمن أو طلب إبطال العقد
هذه الأملاك العقارية والمنقولة محل المعاملة الباطلة خلافا للقانون ضمن الأملاك الشاغرة التابعة للأملاك الوطنية على أن تدرج 

 .)5(للدولة
، 03-62هذا المرسوم رقم تطبيقا لأحكام  )مجلس الدولة حاليا(الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا  هتبنت وهو المبدأ الذي 

عقد أو تصرف تم على هذه الأملاك العقارية والمنقولة خلافا للقانون، وقد استمر هذا الموقف للقضاء قضت بإلغاء كل حيث 
متى  وبالنتيجة القضاء ببطلا�ا ،غير مشروعةلأحكام هذا المرسوم  اكل معاملة عقارية تمتخلافالإداري لفترة طويلة كان يعتبر فيها  
 كمة العليا التي لا تزال تنظر في قضا� من هذا النوع تطبيقا للقانون.على خلاف المح تم الطعن فيها من كل ذي مصلحة،

على مبدأ بطلان هذه العقود لمخالفتها  لم يستقر)سرعان ما غير موقفه هذا و الغرفة الإدارية سابقا(مجلس الدولة حاليا إلا أن  
-62م رقم خلافا لأحكام المرسو  الشاغرة على هذه الأملاكالمبرمة ، متبنيا موقفا جديدا وهو عدم  قابلية إلغاء هذه العقود القانون

القضائية كل الجهات   هو قرار يلزمو ، )6(2012/ 30/07مؤرخ في  63457رقم جتهاد له تضمنه قرار يحمل ، وذلك في ا03
مة العليا التي لا ، على خلاف المحكتي محلها طلب إلغاء مثل هذه العقودال القضائية لدعاوىبعدم الاستجابة لأي من ا الإدارية

                                                           
 03-62انظر المادة الأولى من المرسوم رقم  -1
معدل ومتمم بموجب  1962، الصادر في 07يتضمن تحرير المعاملات العقارية، ج ر عدد  1964جانفي  20مؤرخ في  15-64مرسوم رقم  -2

 1964ماي  27، الصادر في 21، ج ر عدد 1983مايو  21مؤرخ في  344-83المرسوم رقم 
الذي يحرر المعاملات العقارية ، فإن المعاملات العقارية المعنية تخضع لوجوب حصول  15-64* وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بصدور هذا المرسوم رقم 

المعاملة المعنية في المعني على ترخيص إداري طبقا لأحكام المادة الأولى منه، تسلمه السلطات العمومية ( الوالي المختص إقليميا)، للترخيص له بإجراء 
، وإلى تحقيق للتأكد من أن 15-64المعدل للمرسوم رقم  344-83من المرسوم رقم  2أجل شهرين من تقديم الطلب، وهو ما نصت عليه المادة 
في ممارسة الشفعة إذا   ، ولم يصدر بشأنه قرار يثبت شغوره، فضلا على حق الدولة03-62العقار محل المعاملة العقارية لا تخالف أحكام المرسوم رقم 

، 49يتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد  1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90كان التصرف من أجنبي، وبقي الأمر كذلك لغاية صدور القانون رقم 
للتعمير فلا تخضع لأي شرط  معدل ومتمم أين تم تحرير المعاملات العقارية لاسيما بالنسبة للأراضي  العمرانية والقابلة 1990نوفمبر  18الصادر في 

لى مثل سوى ما تخضع له العقود من شروط بوجه عام، وكذلك الأمر بالنسبة للأراضي الفلاحية شرط احترام بعض الشروط لإجراء المعاملة العقارية ع
 المذكور أعلاه. 25-90انون رقم من الق 74و  55و 48هذه الأراضي نظرا للوظيفة الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بها، انظر في ذلك المواد 

 03-62من المرسوم رقم  02انظر المادة   -3
 من هذا المرسوم 2بمعنى إمكانية تسوية الوضعية في خلال المدة القانونية التي منحها المشرع للمعنيين بموجب المادة  -4
 03-62من المرسوم رقم  5انظر المادة  -5
             ، 2012، الجزائر 10، مجلة مجلس الدولة(الاجتهاد القضائي)، العدد 30/07/2012في مؤرخ  63457مجلس الدولة، قرار رقم  -6

 . 82-80ص  -ص
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تتعلق بعقود وصفقات أبرمت خلافا لأحكام المرسوم رقم  أشخاص القانون الخاصناشئة بين ال قضا�ال ذهتزال تنظر في مثل ه
 .المذكور أعلاه 62-03

كل ببطلان  قد ظل لفترة طويلة يقضي  إذا كان مجلس الدولة(الغرفة الإدارية سابقا) :لؤ تساطرح هذا اليه يمكننا أن نوعل      
، فما هي الأسباب والمبررات التي جعلت مجلس الدولة يغيرّ 03-62لمرسوم رقم المبرمة خلافا لأحكام اوالتصرفات  العقود
 ؟.على خلاف موقفه القديم هذا موقفه 
(مبحث للإلغاء 03-62قابلية العقود المبرمة خلافا لأحكام المرسوم رقم  للإجابة على هذا التساؤل، نتناول في البداية      

 .(مبحث ثان)مبررات وأسباب تبني مجلس الدولة موقف عدم قابلية هذه العقود للإلغاءثم نتناول  ،الأول)
 

 للإلغاء  03-62لأحكام المرسوم رقم  المبرمة خلافاالعقود  قابلية :المبحث الأول
الذي  03-62رقم  تطبيق أحكام المرسوملى مبدأ ع )مجلس الدولة حالياة الإدارية للمحكمة العليا سابقا(استقرت الغرف      

وفق شروط وإجراءات نص عليها هذا المرسوم تحت طائلة إذا تمت يتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة العقارية والمنقولة، إلا 
الذي استقر عليه لمبدأ الثابت و ا، وهلم تكن ولا ترتب أي أثر قانونياعتبار المعاملة العقارية المعنية باطلة بطلا� مطلقا، وكأ�ا 

هي  على أن تلتزم البلدية المعنية،مالعقود المبرمة خلافا لأحكام هذا المرسو كل لفترة طويلة ظل يصرح فيها ببطلان  القضاء الإداري 
يضا مدى صدور ، مع مراعاة في هذه الحالة أ)الأول (المطلبموقع العقار بالقيام بإجراءات الإبطال في الآجال القانونية  الأخرى

 (المطلب الثاني).قرار إداري عن الجهات الإدارية المختصة يثبت شغور الملك المعني من عدم ذلك 
 03-62التصريح ببطلان العقود المبرمة خلافا لأحكام المرسوم رقم  :المطلب الأول

ا على الأملاك الشاغرة مهما كانت صفتهم المعنيين بالتصريح بالمعاملة العقارية التي تم إجراؤه 03-62ألزم المرسوم رقم      
في أجل خمسة  ، وذلكأمام البلدية المعنية موطن العقار محل هذه المعاملةسواء تمت داخل البلاد أو خارجها،  وجنسيتهم

عنية بالقيام كما ألزم البلدية الم  (الفرع الأول)،ريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تحت طائلة بطلا�ا ) يوما من تا15عشر(
 .(الفرع الثاني)بإجراءات الإبطال في الآجال القانونية تحت طائلة اعتبار المعاملة المعنية صحيحة 

 بقوة القانون   03-62لأحكام المرسوم رقم  بطلان المعاملة العقارية المخالفةالقضاء بالفرع الأول: 
والتي  عاملات العقارية المبرمة على الأملاك العقارية الشاغرة دأبت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا ببطلان كل الم 

داخل البلاد أو هذه المعاملات العقارية سواء تمت و ، شاغرةوتركوها آنذاك هجروها بعد الاستقلال الوطني  للمعمرينكانت تابعة 
منه، فهي تعد باطلة ولا  3و 2المادتينلاسيما  03-62المرسوم رقم تطبيقا لأحكام  أو بينهم وبين أجانبخارجها بين جزائريين 

 :)2(23/10/1991مؤرخ في  81693، فجاء في قرار لها رقم )1(أثر لها
                                                           

رغم الحظر القانوني، ودليل ذلك هو مطالبة  03-62إلا أنه ثبت في الواقع العملي إجراء شتى أنواع التصرفات العقارية خلافا لأحكام المرسوم رقم  -1
المتضمن  73-71اللذين اكتسبوا هذه الأملاك بعد الاستقلال بهذه الطريقة باسترجاع أملاكهم  المؤممة بموجب أحكام الأمر رقم   الكثيرين من الملاك

المتضمن قانون التوجيه  25-90لاسيما عندما تم إلغاء هذا الأمر بموجب القانون رقم  1971نوفمبر  30، الصادر في 97الثورة الزراعية، ج ر عدد 
معدل ومتمم، حيث كان من بين شروط ممارسة حق استرجاع الأراضي المؤممة لملاكها  1990نوفمبر  18، الصادر في 49ي، ج ر عدد العقار 

-62من هذا القانون ألا تكون قد تحصل عليها هؤلاء الملاك عن طريق معاملات عقارية مخالفة لأحكام المرسوم رقم  76الأصليين طبقا لأحكام المادة 
 1954تاريخ تحرير المعاملات العقارية، ما عدا تلك التي تم التعامل فيها بين  26/1/1964إلى غاية  1/7/1962تي تم التعامل فيها من أي ال 03

 فهي قابلة للاسترجاع.  1962و
 .17، ص 1993، الجزائر 3، المجلة القضائية عدد 1991/ 23/10مؤرخ في  81693المحكمة العليا (غ إ) قرار رقم  -2
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وما  1962" من المقرر قانو� أن كل المعاملات العقارية الخاصة بأملاك الفرنسيين المعمرين والتي تمت بين أول جويلية 
 ا المبدأ يعد مخالفا للقانون.بعدها تعد باطلة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذ

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الوعد بالبيع من المعمرة فرنسية الجنسية لنصف عقار 
 محل النزاع يكونوا قد خالفوا القانون.

 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه".  
 في الآجال القانونية ة المعنية بإجراءات الإبطالقيام البلديوجوب الفرع الثاني:  

 وجوب قيامها بإجراءات إبطال المعاملة العقارية محلموقع العقار المعني على البلدية المعنية  03-62اشترط المرسوم رقم       
وهو ما قضت  نية صحيحة ومشروعة،تحت طائلة اعتبار المعاملة العقارية المع ،)1(من تاريخ إبرامها الملك الشاغر في الأجل القانوني

أن  تطبيقا للقانون، حيث جاء في حيثيات قراراتهافي عدة قرارات قضائية صادرة عنها  سابقا دارية للمحكمة العلياالغرفة الإبه 
المخالف  يعطي البلدية المعنية الذي يوجد العقار محل المعاملة بإقليمها حق القيام بإجراءات إبطال البيع 03-62المرسوم رقم 

الإبطال في الآجال القانونية يجعل عدم قيامها بإجراءات  ، إلا أنهذا المرسومأحكام للقانون في الآجال القانونية المحددة بموجب 
 هذه المعاملة صحيحة.

 :)2(31/03/1994مؤرخ في  121879فجاء في أحد قراراتها رقم       
اتخاذ قرار يكرّس إبطال البيع وإمكا�ا أن تثبت أن عقد البيع باطل وأن  " حيث أن هذا النص القانوني لا يعفي الإدارة من

 القطعة الأرضية موضوع التنازل أصبحت ملكا للأملاك الوطنية.
وأنه في قضية الحال لم يتم اتخاذ أي إجراء لهذا الصدد، وأن القطعة الأرضية المتنازع عليها لا تزال مسجلة باسم الملاك       

 ملاك إدارة الأملاك.على مستوى أ
يجعل القطعة المتنازع  03-62حيث أن عدم ممارسة البلدية لإجراءات إبطال البيع المخالف لمقتضيات المرسوم رقم      

 عليها ملك للمشتري".
 :)3(2004ديسمبر  10مؤرخ في  2556وجاء في قرار آخر صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم      

لا يحول  03-62م طلب البلدية إلغاء المعاملة العقارية في الآجال القانونية المحددة طبقا لأحكام المرسوم رقم " حيث أن عد
 دون وصفها تصرفات مشروعة تبقى من حق مستحقيها".

 الإلغاء قيد التصريح بالشغور على قابلية :المطلب الثاني
المتعلق بحماية  1962أوت  24مؤرخ في  20-62رقم حكام المرسوم لأالأملاك الشاغرة آنذاك  أخضع المشرع الجزائري       

المرسوم  إلا أنه بصدور ،محل الدراسة 03-62المرسوم رقم  اغرة الخاضعة لأحكامبما فيها الأملاك الش ،)4(وتسيير الأملاك الشاغرة
لاك في مجملها والتي كانت في أصبحت هذه الأم،)5(المتضمن تنظيم الأملاك الشاغرة 1963مارس  18مؤرخ في  88-63رقم 

 .الأصل للمعمرين الذين هجروها تخضع لأحكام هذا الأخير
                                                           

 ، المرجع السابق. 03-62من المرسوم رقم  3انظر المادة  -1
 142، ص 1997، الجزائر 50نشرة القضاة عدد  31/03/1994مؤرخ في  121879المحكمة العليا (غ إ) قرار رقم  -2
 18، ص 2005، الجزائر 02، المجلة القضائية عدد 10/12/2004مؤرخ في  2556المحكمة العليا(غ إ) قرار رقم  -3
 .1962أوت  25، الصادر في 12يتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة، ج ر عدد  1962أوت  24مؤرخ في  20-62رسوم رقم م -4
 .1963مارس  19، الصادر في 15يتضمن تنظيم الأملاك الشاغرة، ج ر عدد  1963مارس  18مؤرخ في  88-63مرسوم رقم  -5
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، تم )1(1980نوفمبر  29مؤرخ في  278-80بموجب المرسوم رقم المذكور أعلاه  88-63ألا أنه بعد إلغاء هذا المرسوم رقم 
وكذلك  ،03-62المرسوم رقم  المخالفة لأحكامتلك ا مل مع هذه الأملاك المعنية لاسيمإثارة عدة إشكالات تتعلق بكيفية التعا

ملكيتها للدولة بقوة القانون وأصبحت بشأ�ا قرارات شغور من طرف الوالي المختص إقليميا، مما يعني انتقال  الأملاك التي صدرت
في القضاء الإداري  من طرف، لذلك تم التمييز )2(يتضمن انتقال الأملاك الشاغرة للدولة 102-66تخضع لأحكام الأمر رقم 

بين حالة عدم و  ( فرع أول)،المختص إقليميا صادرة عن الواليالملك المعني شغور  إدارية تثبت بين حالة وجود قراراتهذه الحالة 
 (فرع ثان).شغور صدور قرارات 

 الفرع الأول: حالة وجود قرارات شغور صادرة عن الوالي المختص إقليميا
دور لغاية ص سيون بعد الاستقلال الوطنيالفرن ونالمعمر  ا هجرهتيال ملاكإدارية تثبت شغور الأرات في حالة وجود قرا         

تم اتخاذها فعلا من طرف الوالي المختص إقليميا في إطار  تطبيق أحكام ،)3(يتضمن تحرير المعاملات العقارية  15-64المرسوم رقم 
الأملاك التي تم التعامل فيها خلافا أيضا والتي كانت تخضع له  278-80الملغى بموجب المرسوم رقم  88-63المرسوم رقم 

المتضمن تنظيم  102-66لأحكام الأمر رقم  ، وتنتقل، فهي تبقى ملكا للدولة بقوة القانون03-62لأحكام المرسوم رقم 
 :2005جانفي  11مؤرخ في  20695، وهو ما أكده القضاء، فجاء في قرار لمجلس الدولة رقم المذكور أعلاه الأملاك الشاغرة 

يمنع هذه المعاملات المتعلقة بالعقارات الشاغرة وتصريحها  1962أكتوبر  23مؤرخ في  03-62" حيث أن المرسوم رقم 
 ...".باطلة وعديمة الأثر

تصرف في الذي يمنع ال 03-62إلا أنه إذا ثبت التصرف في هذه الأملاك محل قرارات شغور خلافا لأحكام المرسوم رقم       
أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة الأملاك الشاغرة، فإنه يصبح من حق الدولة ممثلة في مدير أملاك الدولة رفع دعاوى قضائية 

-80للمطالبة بإلغاء هذه المعاملات العقارية المبرمة خلافا للقانون، مما يعني عدم امتداد أحكام المرسوم رقم ، )4(قانونتطبيقا لل
من هذا  2إلى فترة ما قبل نشره في الجريدة الرسمية بأثر رجعي، وهذا تطبيقا لأحكام المادة  88-63المرسوم رقم  لذي ألغىا 278

 جاء نصها: 278-80المرسوم رقم 
بالنسبة للفترة التي سبقت نشر هذا  88-63" لا يسري مفعول الإلغاء على القرارات الناجمة عن أحكام المرسوم رقم 

  الجريدة الرسمية".المرسوم في
 الفرع الثاني: حالة عدم صدور قرارات شغور من طرف الوالي المختص إقليميا

الملغى  88-63تثبت شغور هذه الأملاك التي كانت تخضع لأحكام المرسوم رقم إدارية في حالة عدم صدور قرارات وأما        
بموجب ، فإن هذه الأملاك معفاة من أي إجراء تصريح بالشغور صادرة عن الوالي المختص إقليميا 278-80بموجب المرسوم رقم 

 ،دون منازع وبالتالي تبقى لمستحقيها كأملاك خاصةفي الحفظ العقاري  ل فهي تسجّ وعليه ، 88-63نتيجة إلغاء المرسوم رقم قرار 
، سالف الذكر 88-63وم رقم لإلغاء أحكام المرس من جهةنظرا  03-62رسوم رقم رغم أ�ا تمت بمعاملات مخالفة لأحكام الم

                                                           
، الصادر 49المتضمن تنظيم الأملاك الشاغرة، ج ر عدد  88-63تضمن إلغاء المرسوم رقم ي 1980نوفمبر  29مؤرخ في  278-80مرسوم رقم  -1

 1980ديسمبر  02في 
 .1966جويلية  13، الصادر في  36يتضمن انتقال الأملاك الشاغرة  للدولة، ج ر عدد  1966ماي  06مؤرخ في  102-66أمر رقم  -2
 ، المرجع السابق15-64مرسوم رقم  -3
، الصادر في 21يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد  2008فبراير  25مؤرخ في   09-08من القانون رقم  801لمادة انظر ا  -4

 . 2008أبريل  23
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، وهو ما أكده القضاء )1(عدم التصريح بشغور هذه الأملاك بقرارات إدارية صادرة عن الوالي المختص إقليميامن جهة أخرى و 
 .)2(الإداري في عدة مناسبات تطبيقا للقانون

 :)3(1986مارس  15مؤرخ في  42024فجاء في قرار للمجلس الأعلى رقم 
مؤرخ في  88-83إلغاء المرسوم المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة رقم  1980نوفمبر 29سوم المؤرخ في " متى تضمن المر 

الصادر بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  1881مارس  07، فإن القرار الإداري المؤرخ في 1963مارس  18
مشوبا بعيب انعدام الأساس القانوني يستوجب  والمتضمن منح السكن المتنازع فيه الذي غادر صاحبه إلى شخص آخر يعد

 إبطاله". 
 :1987جويلية  11مؤرخ في  44038وجاء في قرار آخر للمجلس الأعلى رقم 

" ... حيث أن هذا الشاغل مجرد مستأجر عن مالك أجنبي غادر التراب الوطني، حيث تعتبر الدولة في هذه الحالة الوارث 
 القانوني للملكية الشاغرة".

ومعنى هذا أن هذا المستأجر لو كان مالكا حقيقيا للملك المعني بموجب عقد بيع أو تنازل أو غيره من شتى أنواع التصرفات       
هذا الملك ، لما آل " مجرد مستأجر"اب الوطني بعد الاستقلال، وهو ما تفيده عبارة القانونية عن المالك الأجنبي الذي غادر التر 

هذا الملك الشاغر، إلا أنه في غياب وجود المالك الحقيقي في هذه الحالة أو الدولة  لحقيقي، ولما ورثتدولة في وجود المالك الل
لو تم إبرام هذا العقد خلافا لأحكام المرسوم رقم وحتى هي الوارث الشرعي والقانوني لمن لا وارث له، ورثته الشرعيين، فإن الدولة 

الشغور عن الوالي المختص إقليميا، مما يعني انتقاله إداري يثبت ار محل البيع قرار شرط أن لا يكون قد صدر بشأن العق ،62-03
 .)4(للدولة في هذه الحالة بقوة القانون

والتي لم يغادر أصحابها  ،فضلا عن ذلك فإنه لا يمكن للسلطات العمومية التصرف في الأملاك الشاغرة لاسيما المأهولة منها      
دور قرار بشأ�ا يثبت شغورها تحت طائلة اعتبار ذلك بمثابة تصرف في ملك الغير، وهو ما ذهب إليه التراب الوطني ودون ص

 جاء فيه: )5(2000أفريل  24مؤرخ في  205492مجلس الدولة في قراره رقم 
ة الدفاع " حيث يستخلص من وثائق الملف أن المستأنفة مستأجرة للفيلا المتنازع عليها التي منحت لزوجها من طرف وزار 

، ثم وبعد تنازل الدولة منحت لبلدية عين طاية التي أبقت المعنية بالأمر في الأماكن باعتبارها صاحبة 1966الوطني سنة 
 امتياز.

                                                           
صادرة عن إدارة  03-62تتضمن مسح الأراضي العام ومدى تطبيق أحكام المرسوم رقم  2009أكتوبر  26مؤرخة في  011206مذكرة رقم  -1

 03-62ك الدولة، حيث أثير مشكل إمكانية مسح الأملاك العقارية باسم ملاكها اللذين اكتسبوها بعقود مخالفة لأحكام المرسوم رقم أملا
 151، ص 1997، الجزائر 50نشرة القضاة عدد  31/03/1996مؤرخ في  138970انظر مثلا مجلس الدولة قرار رقم  -2
 .165، ص 1990، الجزائر 4، المجلة القضائية عدد 15/03/1986في مؤرخ  42024المجلس الأعلى قرار رقم  -3
وبين صدور المرسوم رقم  03-62أثبت الواقع تقاعس الولاة آنذاك في إصدار قرارات الشغور لاسيما بالنسبة للفترة ما بين صدور المرسوم رقم   -4

عمومية على مواجهة ملاك هذه الأملاك المكتسبة خلافا لأحكام المرسوم رقم يتضمن حرية المعاملات العقارية، مما يعني عدم قدرة السلطات ال 64-15
 من أجل إبطال هذه المعاملات العقارية لعدم صدور قرارات شغور بشأ�ا.  62-03

 .37، ص 03، مجلة القضاء العقاري ، عدد24/04/2000مؤرخ في  205492مجلس الدولة قرار رقم  -5
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بقرار من الوالي على أ�ا ملك شاغر كما ينص عليه المرسوم رقم  الأوقاتلكن حيث لم يتم معاينة الفيلا في أي وقت من 
، فالملاك الفرنسيين لم يغادروا التراب الوطني وبذلك مارسوا حقهم في شغل الأمكنة وكانوا 88-63والمرسوم رقم  62-03

 أصحاب حق قانونيين".
 أن مالك العقار )1(وعليه يتضح من خلال هذه الأحكام وما ذهب إليه القضاء الإداري، أنه إذا تأكد من خلال التحقيق       
، فإن المذكور أعلاه 1980نوفمبر  29ؤرخ في م 278-80فة �ائية قبل صدور المرسوم رقم غادر التراب الوطني بصقد  الحقيقي

هذا الأمر يمثل أحد الوسائل القانونية لنقل الملكية لفائدة أن  ، باعتبار)2(102-66لدولة بموجب أحكام الأمر رقم حقوقه تحوّل ل
 .)3(تابعة للمعمرينالشاغرة الدولة حينما تكون هذه الأملاك 

معاينة  للدولة، بعد ةالشاغر  ملاكعن طريق مباشرة الإجراءات القانونية من طرف مصالح أملاك الدولة لنقل الأ ذلكو       
على أن يتم تصنيفها كأملاك تابعة للدولة على مستوى الحفظ العقاري باعتبارها المالك  تحويل ملكيتها للدولة،و  ها أولاشغور 

معنويين  وأمشهرة باسم أشخاص طبيعيين لاسيما إذا كانت ، )4(قانونية الحالية لهذه العقاراتالحقيقي وحتى تعكس الوضعية ال
على هذه الأملاك في الملكية قد سقطت هؤلاء الأشخاص  غادرت التراب الوطني بعد الاستقلال، لأن حقوقذوي جنسية أجنبية 

، وحتى بالنسبة للملاك الأصليين الجزائريين الذين اكتسبوا طالبة بهاالمولا يمكن بأي حال من الأحوال  ،بقوة القانون وانتقلت للدولة
مؤرخ في  25-90حين تم تكريس مبدأ استرجاع الأراضي بموجب القانون رقم  03-62هذه الأملاك خلافا لأحكام المرسوم رقم 

 .)5(يتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم حيث أثير هذا الشرط 1990نوفمبر  18
 للإلغاء 03-62ابلية إلغاء العقود المبرمة خلافا للمرسوم رقم عدم ق :الثاني المبحث 

 والذي كان يقضي ببطلا�ا 03-62مجلس الدولة على موقفه القديم من العقود المحررة خلافا لأحكام المرسوم لم يستقر       
الاستجابة للدعاوى التي مضمو�ا طلب إبطال هذه  موقفا جديدا مفاده عدم قابلية حيث غيرّ موقفه هذا متبنيا ،تطبيقا للقانون

، وقد كان )6(2012جويلية  30مؤرخ في  63457رقم  ه، وذلك في اجتهاد03-62مخالفتها لأحكام المرسوم رقم  العقود رغم
المؤرخ في  03-62إلغاء العقد التوثيقي المشهر على أساس أنه مخالف لأحكام المرسوم رقم  )7(يجوهر النزاع يتعلق بمطالبة المدع

المتعلق بمنع التصرف في الأملاك الشاغرة العقارية والمنقولة، كالبيع والإيجار الزراعي والإيجار بالمزارعة للأملاك  1962أكتوبر  23
 المنقولة والعقارية.

                                                           
 أملاك الدولة المختصة إقليميا لإدارةصون في التحقيقات العقارية تابعين يقوم بالتحقيق  خبراء مخت  -1
 ، المرجع السابق. 102-66أمر رقم  -2
 تتعلق بضبط الوثائق العقارية، صادرة عن إدارة أملاك الدولة. 1999ماي  26مؤرخة في  2650مذكرة رقم  -3
توى المحافظات مشهرة باسم أشخاص طبيعيين ومعنويين ذوي جنسية أجنبية رغم سقوط إلا أن الواقع أثبت بقاء هذه الوثائق العقارية على مس  -4

يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010أوت  29مؤرخ في  03-10من القانون رقم  42حقوقهم عليها وانتقلت للدولة بقوة القانون، انظر المادة 
 .2010أوت  30، الصادر في 49، ج ر عدد 2010

 1990نوفمبر  18، الصادر في 49يتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد  1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90من القانون رقم  76لمادة انظر ا -5
والعمرانية، معدل ومتمم ، ولمزيد من المعلومات في هذا الصدد راجع، نورة سعداني، أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأراضي الفلاحية 

 وما بعدها. 20، ص 2005لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون عقاري وزراعي، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب بالبليدة جوان مذكرة 
 ، المرجع السابق 63457قرار مجلس الدولة رقم   -6
قبول دعواه الرامية إلى إبطال العقد التوثيقي المؤرخ في وهو وزير المالية الذي طعن بالاستئناف في قرار الغرفة الإدارية للجزائر، الذي قضى بعدم  -7

 والمتضمن بيع عقار من مواطن فرنسي إلى السيد (ص، ع). 23/06/1964، والمشهر في 06/1964//15، والمسجل في 10/06/1964
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قا في الطعن مبررات منطقية وقانونية تحول دون إمكانية الخوض لاحأسباب و على موقفه هذا وقد أسس مجلس الدولة       
لجهات وهو موقف قضائي ملزم ل الأول)، (المطلب03-62رقم  لأحكام هذا المرسوم مثل هذه العقود رغم مخالفتهابالإلغاء في 

 (المطلب الثاني). الإدارية القضائية
 03-62للمرسوم رقم خلافا  مبررات عدم قابلية إلغاء العقود المبرمة :طلب الأولالم

بعدة  03-62قراره هذا يتضمن عدم قابلية إلغاء العقود والتصرفات المبرمة خلافا لأحكام المرسوم رقم  لدولةعلل مجلس ا      
مشهرة طبقا للتشريعات والتنظيمات و لكو�ا مسجلة بقوة القانون  أن هذه العقود المبرمة أصبحت �فذةفي مسائل جوهرية تتمثل، 

طبقا للقواعد  بفوات الأجل القانونيوفي تقادم دعوى البطلان  ع الأول)،(الفر ل بها آنذاك في مجال إثبات الملكية المعمو 
 .الثالث) (الفرعلأصحابها ،وعلى مبدأ الحقوق المكتسبة(الفرع الثاني)العامة

 في مواجهة الغير 03-62الفرع الأول: نفاذ العقود المبرمة خلافا للمرسوم رقم 
لإجراءات التسجيل والشهر العقاري لدى المصالح  03-62رقم  كام هذا المرسومنظرا لخضوع هذه العقود المبرمة خلافا لأح      

طبقا في مواجهة الغير ويحتج بها يجعلها �فذة لكيتها لأصحابها بتسجيلها وشهرها،مما ، فهذا يعني انتقال مالتابعة لوزارة المالية آنذاك
 منه جاء نصها: 793المادة لاسيما  )1(القانون المدنيلقواعد وأحكام الشهر العقاري المنصوص عليها في 

" لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في مواجهة الغير إلا إذا روعيت 
 التي تدير مصلحة شهر العقار".   الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين

 البطلانالفرع الثاني: تقادم دعوى 
في إلغاء العقود المبرمة خلافا  استند أيضا مجلس الدولة في اجتهاده هذا لمنع الخوض من تاريخ هذا الاجتهاد فصاعدا       

قادم دعوى تمبدأ وهو  لقانون المدني كقاعدة عامة،في انصوص عليه الم قانونيالمبدأ لل استنادا 03-62لمرسوم رقم لأحكام ا
من القانون  2فقرة  102دة الماة من تاريخ إبرام العقد، وهو ما نصت عليه سن )15خمسة عشرة (وهي  نةالبطلان بمضي مدة معي

 " وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد".  المدني جاء فيها:
ك الدولة لإبطال العقد من طرف مصالح أملافي قضية الحال وعليه فإنه بالرجوع إلى تاريخ رفع الدعوى القضائية      

، أي بعد مرور مده تجاوزت أقصى آجال التقادم المحددة في القوانين السارية حاليا، وحتى 29/06/2009،كان بتاريخ التوثيقي
 في تلك القوانين التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع وشهره.

 الفرع الثالث: مبدأ الحقوق المكتسبة
 من المبادئ القانونية التي مفادها حماية المعني وجعله في موقع أقوى فيطبقا للقانون المكتسبة يعتبر مبدأ احترام الحقوق       

مجلس الدولة حفاظا على استقرار الأوضاع وعدم زعزعة المراكز ، وهو المبدأ الذي أخذ به مواجهة أي تعسف من أية طرف كان
قد مرّ عليها  03-62القانونية المبرمة خلافا لأحكام المرسوم رقم لاسيما وأن هذه التصرفات  ،وتهديدها في أي لحظة القانونية

وأنشأ بذلك وضعية مستقرة وأكسب المشتري حقوقا لمدة طويلة تبدأ من تاريخ  ،وتسجيلها وشهرها وقت طويل من تاريخ إبرامها
يرى مجلس الدولة  من خلال يه ، وعل1962أكتوبر  26والذي كان بتاريخ  ،في الجريدة الرسمية 03-62رقم نشر هذا المرسوم 

 وتجنبحقوق الملاك في الملكية  في أوضاع استقرت لوقت طويل، وهذا حفاظا علىإعادة الخوض من غير المعقول قراره هذا أنه 
 عدم استقرار الأوضاع.

                                                           
 معدل ومتمم 1975سبتمبر  30الصادر في  78، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1
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بكل التصرفات المادية  ك، وذلبما لا يدع مجالا للشك تغيير الوضعية المادية للعقارات المعنيةخاصة وأنه ثبت على أرض الواقع  
التي اكتسبوا فيها هذه  ورثتهم نظرا لطول المدةمن أو  ،من طرف مالكيها الأصليينكان ذلك سواء  و بالبناء أو بغيره، سواء 

رفع دعاوى قضائية لطلب معقدة يستحيل معها تطبيق القانون بمطالبة إدارة أملاك الدولة صعبة و ، مما أحدث وضعيات الأملاك
 .03-62عقودها بحجة مخالفتها لأحكام المرسوم رقم إلغائها 

 الإدارية للجهات القضائية ملزملس الدولة مج اجتهاد   :المطلب الثاني
   م الجهاتوجوب التزامن جهة ، مما يعني ه بمثابة اجتهاد قضائي محضالمذكور أعلا 63457يعتبر قرار مجلس الدولة هذا رقم       

 03-62المطالبة بإلغاء العقود المبرمة خلافا للمرسوم رقم لدعاوى التي موضوعها لفصل في ابعدم الك به، وذالإدارية  القضائية
المبادرة  بعدمبهذا الاجتهاد أيضا، وذلك  إدارة أملاك الدولة جهة أخرى التزاممن و  ،الأول) (الفرعالمذكورةوالمبررات للأسباب 

 .(الفرع الثاني)ية المختصةبطلب إلغاء مثل هذه العقود أمام الجهات القضائ
 الجهات القضائية الإدارية المختصة الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة يلزمالفرع الأول: 

الجهة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وهو من يؤول إليه اختصاص توحيد الاجتهاد نظرا لأن مجلس الدولة هو        
إن اجتهاداته واجبة التنفيذ من طرف الجهات ، لذا ف)1(هر على احترام القانون طبقا للدستورالقضائي في جميع أنحاء البلاد ويس

باعتبارها الجهات فإن المحاكم الإدارية  وبالتاليعلى غرار اجتهادات المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي، القضائية الإدارية، 
متى كانت إدارة أملاك الدولة طرفا في  كام قانون الإجراءات المدنية والإداريةالقضائية المختصة نوعيا بإلغاء هذه العقود طبقا لأح

بعدم  القضائي لمجلس الدولة والذي يقضيالاجتهاد  ، ملزمة في هذه الحالة بمضمون هذا)2(النزاع بصفتها مدعية أو مدعى عليها
 .للأسباب والمبررات المذكورة أعلاه 03-62رسوم رقم خلافا لأحكام الم العقود التي تم إبرامهاإلغاء الفصل في 

 ة أملاك الدولةإدار الاجتهاد القضائي يلزم الفرع الثاني: 
من  انظرا لوجوب احترام القرارات القضائية الصادرة عن السلطة القضائية لاسيما منها الاجتهادات القضائية التي تعتبر مصدر       

بعدم  القضائي، وذلك هي الأخرى بهذا الاجتهاديجب أن تلتزم رها ممثلة الدولة باعتبامصادر القانون، فإن إدارة أملاك الدولة 
العقود تلك أي ، 03-62خلافا لأحكام المرسوم رقم إلغاء العقود المبرمة طلب مضمو�ا  قضائية دعاوىالمبادرة تلقائيا برفع 

سالف الذكر،  15-64المرسوم رقم أحكام  تاريخ تحرير المعاملات العقارية بموجب24/01/1964و 01/7/1962برمة بين الم
 ، مما يعني انتقال)3(إلا في حالة التأكد وعلى أساس وثيقة رسمية(قرار ولائي ) بأن العقار المعني هو عقار مسته عملية الشغور

 .)4(يتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة 102-66ملكيته للدولة بقوة القانون طبقا لأحكام الأمر رقم 
من أشخاص  03-62أما في حالة رفع مثل هذه الدعاوى للمطالبة بإلغاء مثل هذه العقود المبرمة خلافا للمرسوم رقم      

، فإنه يتعين على مصالح أملاك الدولة المبرمة ) ضد أصحاب هذه العقودمؤجرين، ملاك، ورثة... ،القانون الخاص (شاغلين

                                                           
يتضمن التعديل  2016مارس  6مؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون رقم  2016من التعديل الدستوري لسنة  171ظر المادة ان -1

 .2016مارس  7، الصادر في 14الدستوري، ج ر عدد 
 ، المرجع السابق.09-08من القانون رقم  801انظر المادة  -2
صادرة عن إدارة أملاك  -03-62القضاء بتطبيق المرسوم رقم  -بمنازعات مجلس الدولة  تتعلق 2015جوان  22مؤرخة في  06136مذكرة رقم  -3

تتضمن إلزامية القيام برفع دعاوى ترمي إلى إلغاء العقود   2009أبريل  08مؤرخة في  5087الدولة، حيث تم بموجب هذه المذكرة إلغاء المذكرة رقم 
 .1962أكتوبر  23المؤرخ في  03-62التوثيقية المحررة مخالفة لأحكام المرسوم رقم 

 ، المرجع السابق102-66أمر رقم  -4
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 ،على غرار الجهات الإدارية القضائيةة الملزم احتراما لاجتهاد مجلس الدول بحيادية الإدارةفي هذه الحالة الحاضرة في النزاع التمسك 
 من أحكام. 03-62ه المرسوم رقم والتذكير فقط بما نص علي

 خاتمة
ن تؤول إليه وهو م ،أن مجلس الدولة باعتباره الهيئة القضائية الأعلى في هرم القضاء الإدارييمكن القول في �اية هذا البحث       

لضمان مبدأ الشرعية والمساواة تطبيقا لأحكام الدستور توحيد الاجتهاد القضائي  االأعمال الإدارية القضائية، وكذمهمة تقويم 
المبرمة على الأملاك العقارية والمنقولة خلافا لأحكام والعقود  تطبيقا للقانون، لم يستقر على مبدأ واحد من التصرفات العقارية

 ، حيث انقسم موقفه على مرحلتين.يتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة 03-62رقم  المرسوم
، وهو عين الصواب 03-62خلافا لأحكام المرسوم رقم  العقود المبرمةبإلغاء  لى تمثل موقفه القديم مفاده القضاءالمرحلة الأو  -

 .ستجابة لكل الدعاوى المطالبة بإلغاء هذه العقودوبالتالي الا
عدم قابلية ، مفاده 03-62رقم  المبرمة خلافا لأحكام هذا المرسومالجديد من هذه العقود  ما المرحلة الثانية فهي تمثل موقفهأ -

لمرور وقت طويل على إبرامها يفوق الخمسين سنة من تاريخ ، نظرا الاستجابة لإلغاء هذه العقود أمام الجهات القضائية الإدارية
ة عامة، فضلا على أن الخوض في طبقا لأحكام القانون المدني كقاعدضد هذه العقود قادم دعوى البطلان تإبرام العقد، مما يعني 

 مبدأ الحقوق المكتسبة.دعاوى من شأنه تهديد المراكز القانونية لأصحاب هذه الأملاك المعنية، لذا يجب احترام مثل هذه ال
 ،وإنما تم التصرف فيها بشتى أنواع التصرفات ،ارية لم تبق على حالهاخاصة وأن هذه الأملاك محل هذه المعاملات العق       

كما   عن طريق البناء، مما أدى إلى تغيير وضعها المادي يستحيل معه القضاء بإلغاء عقودها،وذلك لاسيما التصرفات المادية منها 
يعترف بهذه الحقيقية عندما قضى في اجتهاده لة الأمر الذي جعل مجلس الدو تم التنازل عن بعضها بعقود عرفية وتم البناء عليها،

 للمبررات والأسباب المذكورة. 03-62هذا محل الدراسة بعدم جدوى إلغاء العقود المبرمة خلافا لأحكام المرسوم رقم 
ت المخالفة التي خضعت لهذه المعاملا المعنية الجزم بأن الأملاك كما أنه من أسباب تبني مجلس الدولة لهذا الموقف صعوبة      

في إصدار  نظرا لتقاعس الولاة آنذاكوهذا ،هذا المرسوم كانت بالفعل شاغرة أم لا وقت انعقاد العقد محل طلب الإلغاءحكام لأ
، ولهذا السبب أصبح يشق ويصعب على إدارة التابعة لأملاك الدولة تحقيق عقاري تجريه المصالح المختصةقرارات شغور بشأ�ا إثر 

البحث عن هذه يصعب عليها  أصبح لإلغاء العقد محل المعاملة غير القانونية، كما أمام القضاء  إثبات الشغور أملاك الدولة
الإدارية(قرارات إثبات الشغور) التي مرّ عليها وقت طويل إن كانت موجودة أصلا في الأرشيف للدفاع عن موقفها في  القرارات

 . طلب الإلغاء
محل ولا الجماعات المحلية  ،ولا مصالح الحفظ العقاري ،إدارة أملاك الدولةلا عدم قدرة يضا هو أ ومن الصعوبات الأخرى      

بإجراء التصريح لدى البلد�ت المعنية من عدمه تطبيقا لأحكام فعلا إثبات أن المعنيين بالمعاملة العقارية قد قاموا ،الأملاك المعنية
يوما التي تلي نشر  )15(لدى البلدية في أجل لا يتعدى  لمعنيين بالتصريح بالمعاملة،والتي تلزم ا03-62من المرسوم رقم  2المادة 

 العثور على هذه المعلومات في أرشيف الإدارةأيضا ، وذلك لاستحالة من أجل إقرارها أو إبطالها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
 . من تاريخ إبرام العقد الذي مرّت عليه مدة طويلة

 

 



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 26 

 :راجعالمقائمة 

 أولا: الرسائل والمذكرات الجامعية

د/ لعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية  -
 /2016ية جامعة تيزي وزو، الجزائر الحقوق والعلوم السياس

كلية الحقوق، مذكرة لنيل ماية الأراضي الفلاحية والعمرانية،  نورة سعداني، أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلية لح -
 .2005شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد دحلب بالبليدة ، جوان 

 : النصوص القانونيةثانيا

 الدساتير -1
يتضمن التعديل  2016رس ما 6مؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون رقم  2016التعديل الدستوري لسنة  -

 .2016مارس  7، الصادر في 14الدستوري، ج ر عدد 

 النصوص التشريعية -2
 1966مايو  16، الصادر في 36يتضمن الأملاك الشاغرة، ج رعدد  1966ماي  6مؤرخ في  102-66أمر رقم  -
سبتمبر  30 ، الصادر في78المتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -

 معدل ومتمم 1975
 09، الصادر في 47المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر عدد 1966يونيو  08مؤرخ في  154-66أمر رقم  -

 ملغى. 1966جوان 
 18، الصادر في 49يتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر عدد  1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90قانون رقم  -

 معدل ومتمم 1990نوفمبر 
، الصادر في 21يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد  2008فبراير  25مؤرخ في  09-08نون رقم قا -

   2008أفريل  23
، الصادر 49، ح ر عدد 2010يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010أوت  29مؤرخ في  03-10قانون رقم  -

 .2010أوت  30في 

 المراسيم التنظيمية -3
، الصادر 14يتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة، ج ر عدد  1962أكتوبر  23مؤرخ في  03-62مرسوم رقم  -

 1962أكتوبر  26في 
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، الصادر في 12يتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة، ج ر عدد  1962أوت  24مؤرخ في  20-62مرسوم رقم  -
 .1962أوت  25
 19، الصادر في 15ظيم الأملاك الشاغرة، ج ر عدد يتضمن تن 1963مارس  18مؤرخ في  88-63مرسوم رقم  -

 ، ملغى.1963مارس 
، الصادر في 7يتضمن حرية المعاملات العقارية، ج ر عدد  1964جانفي  20مؤرخ في  15-64مرسوم رقم  -

 .1983، الصادر في 21، ج ر عدد 1983ماي  21مؤرخ في  344-83، معدل ومتمم بموجب المرسوم رقم 1964
 1963مارس  18مؤرخ في  88-63يتضمن إلغاء المرسوم رقم  1980نوفمبر  29مؤرخ في  278-80مرسوم رقم  -

 .1980ديسمبر  02، الصادر في 49المتضمن تنظيم الأملاك الشاغرة، ج ر عدد 

 مذكرات أملاك الدولة -4
 دولةتتعلق بضبط الوثائق العقارية، صادرة عن إدارة أملاك ال 1999ماي  26مؤرخة في  2650مذكرة رقم  -
تتضمن إلزامية قيام إدارة أملاك الدولة برفع دعاوى لإلغاء العقود  2009أفريل  08مؤرخة في  5087مذكرة رقم  -

 صادرة عن إدارة أملاك الدولة 03-62المخالفة لأحكام المرسوم رقم 
رقم  تتضمن مسح الأراضي العام ومدى تطبيق أحكام المرسوم 2009أكتوبر  6مؤرخة في  011206مذكرة رقم  -

 صادرة عن إدارة أملاك الدولة 62-03
القضا� المتعلقة بأحكام المرسوم رقم -تتعلق بمنازعات مجلس الدولة  2012جوان  22مؤرخة في  06136مذكرة رقم  -

 .صادرة عن إدارة أملاك الدولة - 62-03

 القرارات القضائية ثالثا: 

 .1993، الجزائر 3القضائية، عدد  ، المجلة1991/  10/ 23مؤرخ في  81693قرار رقم ، المحكمة العليا (غ إ)  -
 . 1997، الجزائر 50ة القضاة ، عدد ، نشر 1994/ 3 /31مؤرخ في  121879قرار رقم ، المحكمة العليا (غ إ)  -
 . 2005، الجزائر  2، المجلة القضائية ، عدد 2004/ 12/ 20مؤرخ في  2556المحكمة العليا ( غ إ) ، قرار رقم  -
 .1990، الجزائر  50القضاة ، عدد ، نشرة 1996/ 3/  31مؤرخ في  138970، قرار رقم مجلس الدولة -
 .2000، الجزائر 3، مجلة القضاء العقاري، عدد 2000/ 4/  24مؤرخ في  205492مجلس الدولة ، قرار رقم  -
 .2006، القضاء العقاري، ح ب ع، الجزائر  13/12/2005مؤرخ في  20695مجلس الدولة ، قرار رقم  -

 .2012، الجزائر 10، مجلة مجلس الدولة، العدد 2012/ 7/  30مؤرخ في  63457مجلس الدولة ، قرار رقم  -
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 مبدأ الشرعية الديمقراطية في ميزان القانون الدولي

 شابو د. وسيلة                                                                                                      
 أستاذة محاضرة" أ"                                                                                                   

 02البليدة  -كلية الحقوق                                                                                            
 ملخص:

دأ الشرعية الديمقراطية إلى التوصيف العام للانتخابات التي تحترم معايير الديمقراطية، ويفترض بأن رأي الأغلبية يمثل يشير مب    
المصلحة العامة. وقد أدى تطور المبدأ إلى ظهور مفهوم جديد هو الحق في تقرير المصير الداخلي الذي يفيد في تفسيره الواسع حق 

 الديمقراطية الليبرالية في إطار دولة القانون مما يعزز حق كل دولة غير القابل للتصرف في اختيار الشعوب في الانتفاع من مزا�
نظامها السياسي بحرية. وتجد هذه الأفكار مرجعيتها الدولية في عدة نصوص دولية بفضل جهود المنظمات الدولية الرامية إلى 

 الارتقاء بالمبدأ.
  الديمقراطية،نظام الحكم، تقرير المصير الداخلي،الديمقراطية. مبدأ الشرعية الكلمات المفتاحية:

Abstract 
     The principle of democratic legitimacy refers to the general characterization of elections 
that respect the standards of democracy and assumes that the majority opinion is in the public 
interest. The development of the principle has led to the emergence of a new concept of the 
right to internal self-determination, which in its broad interpretation would mean the right of 
peoples to take advantage from the benefits of liberal democracy within the framework of the 
rule of law, thereby enhancing the inalienable right of each State to freely choose its political 
system. These ideas find their international reference in several international texts thanks to 
the efforts of international organizations to promote the principle   

:  تمهيد    

لطالما عانت الشعوب من الأنظمة الاستبدادية، وأفرز هذا الوضع علاقات غير متكافئة قوامها الخضوع والتسليم بما يقرره الحاكم    
قيقة ينبغي عدم إغفالها مفادها في سبيل تحقيق مصالح ضيقة، واستبعاد المحكومين من مسار اتخاذ القرار السياسي. غير أن ثمة ح

أن الشعب يشكل وحدة مركبة، تتطور عبر الزمن وتكرس الاستمرارية نظرا لما يتميز به أفرادها من قدرة على تكوين إرادة، وعلى 
 المساهمة في إدارة الشؤون العامة. فمن البديهي، والحال كذلك، أن يكون الشعب هو مصدر السلطة ومن خلال إرادته المعبر

 عنها، في إطار الشفافية والنزاهة، تتجسد الشرعية الديمقراطية.
وقد تعاظمت أهمية هذا المبدأ بعد ارتقاء الحق في الديمقراطية إلى مصف حقوق الإنسان من الجيل الثالث، كما تم ربط      

تمع الدولي بمؤسساته وقيمه. وتبعا الديمقراطية بحقوق الإنسان والتي أضحت من المواضيع الأكثر تدويلا واهتماما من طرف المج
لذلك، أخذت العناصر الجزئية الملازمة لها بعدا دوليا لأنه لا يمكن فصلها عن موضوع السلم والأمن الدوليين، فطفقت تشكل في 

ضمن القواعد مجموعها العناصر الجوهرية المكوّنة للبناء المعياري في النظام العام الدولي خاصة وأن الأحكام الخاصة بها تصنف 
 الدولية الآمرة التي لا تجوز مخالفتها.



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 29 

وقد ساد اعتقاد كبير في الفكر القانوني الغربي مفاده بأن الدول التي تتبنى نظام الحكم المطلق تقوّض الأمن الدولي وتصبح     
 ار وتساهم في إرساء قواعد الحوكمة.عدوانية في علاقاتها الدولية في حين أن الأنظمة الديمقراطية تجنح دائما نحو السلم والاستقر 

وعليه، لم تعد مسألة الشرعية الديمقراطية شأ� داخليا بل أصبحت مسألة ينبغي الاهتمام بها على المستوى الدولي. ويستوجب     
مات من أجل إجراء الأمر إرساء القواعد والمبادئ التي من شأ�ا أن تيسّر تطبيق المبدأ، وتضع الضوابط اللازمة لتأطير مسار الحكو 

إصلاحات سياسية كفيلة بإضفاء الشرعية على السلطة السياسية في إطار دستور يحدد الأسس اللازمة لإقامة نظام ديمقراطي. ولا 
 يتأتى هذا المطلب إلا بمساهمة الأجهزة الأكثر تمثيلا للجماعة الدولية في مسار دمقرطة الدول.

بدأ الشرعية الديمقراطية ضمن أعمال المجموعة الدولية، وإلى أي مدى ساهمت قواعد لذلك، يمكن التساؤل بشأن مكانة م    
 القانون الدولي في تكريس هذا المبدأ؟ وللرد على هذه الإشكالية ارتأينا التركيز على المحاور التالية.

 أولا : ماهية مبدأ الشرعية الديمقراطية     
يمقراطية يقتضي منا تحديد مفهومه بدقة، ولا يمكن الإلمام بهذا العنصر بعيدا عن إن الوقوف على مضمون مبدأ الشرعية الد    

 السياق التاريخي الذي نشأ وتطور فيه لأنه يساعد على إبراز الأسس التي يقوم عليها. 

 مفهوم مبدأ الشرعية الديمقراطية   -أ    

ية، لذلك سوف نبادر بتوضيح المعنى من خلال التفكيك إن أي مسعى لضبط المفاهيم يتطلب التدقيق في المعطيات الجزئ    
اللغوي للعبارة مما يجعلنا ندرك بأن الشرعية الديمقراطية هي تعبير اصطلاحي مفاده أن تسند السلطة على أسس قانونية كو�ا تقوم 

كس وجود سلطة تتماشى مع على إرادة الشعب. فالشرعية في لفظها ومعناها صفة ملازمة لكل ما يملك أساسا قانونيا، وهي تع
مفهوم السيادة ومع طموحات الشعب. وتكون حكومة شرعية متى قبلت بها المجموعة الوطنية، ويكون وضعها مطابقا للقانون أي 
موافق للآليات الدستورية نتيجة قيامها على انتخابات نزيهة، وسعيها نحو تحقيق مطالب الشعب من خلال البر�مج الحكومي 

ذا الغرض. والنظام الشرعي هو بالتأكيد نظام مشروع أي مطابق للقانون  بحيث يترسّخ لدى المواطن وعي وإدراك تام الذي أعد له
 )1(بأنه يخضع لقواعد ومعايير قانونية وأخلاقية عليا، ويحترم هذه القواعد مما يدل على سمو القانون.

 نشأة المبدأ وتطوره  -ب    

،لا يخضعون لأية سلطة، فساد حكم القوي وقانون الغاب مما أضر بالوضع الاجتماعي  لطبيعةكان البشر يعيشون في حالة ا    
والإنساني للأفراد ودفعهم إلى التخلي تدريجيا عن هذا النمط في تسيير شؤون الجماعة. ومع تطور الفكر البشري توصلوا إلى 

ن حريتهم بالقدر اللازم لضمان أمنهم وإقامة مجتمع سياسي الاتفاق على إنشاء عقد اجتماعي، بموجبه تنازلوا للحاكم عن جزء م
 منظم، فإذا خالف بنوده حق للأفراد الخروج عنه لأنه لم يعد شرعيا. 

ولو تأملنا في صفحات تاريخ الديمقراطية ندرك بجلاء أنه منذ بداية تكوين المجتمع السياسي ارتبطت شرعية السلطة باعتبارات     
حياتها بالتفويض الإلهي مما أضفى عليها نوع من القدسية. وقد نشر بعض رجال الدين أفكارا مفادها أن دينية فكانت تفسر صلا
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ومثاله: أباطرة الصين الذين  )2(الله اختار شخصا ليمارس الحكم ويعكس الإرادة الإلهية فظهرت نظرية الحق الإلهي فوق الطبيعي،
 بأبناء الشمس. لقّبوا بأبناء السماء والفراعنة الذين لقّبوا

 
ورغم تراجع تلك النظرية تكرّر الأخذ بالأساس الديني في العصور الحديثة، في سياق نظرية الحق الإلهي المقدر، وقد تبنته    

الأنظمة الملكية لتبرير شرعية الحكم، إذ تعتبر السلطة إلهية المنشأ والله يقدر إلى من تؤول، وهذا يعني أن استلام الحاكم للسلطة 
ليل على الرغبة الإلهية، ولا يسأل سوى أمام الله، فاصطبغ الحكم بالشرعية الدينية. ومع ترسخ فكرة السيادة ظهر اتجاه نحو د

 )3(التمسك بالعقل كخاصية بشرية.
توارثة، في وعلى العموم، اقترنت الشرعية بثلاثة نماذج متباينة، فقد ارتبطت في بعض المجتمعات بقداسة العادات والتقاليد الم    

سياق التنظيم السياسي، فتبدو السلطة بمثابة امتداد لمكتسبات قديمة فيما اصطلح عليه"الشرعية التقليدية."وفي فترة التحولات 
السياسية والثورات الداخلية ظهرت فكرة "الشرعية الكاريزماتية"حيث ارتبطت شرعية الحكم بميزات خاصة تجتمع في شخص 

التأثير، وحكمة، وصفات مثالية أخرى تصل أحيا� إلى حد التقديس. وعلى غرار ذلك، ظهر مفهوم الحاكم من سمعة، وقوة 
 )4( الشرعية العقلانية ومفادها أن يكتسب صاحب السلطة الشرعية من القواعد التي تحدد اختصاصات مختلف أجهزة الدولة.

رعية والديمقراطية، فمنذ القرن الثامن عشر اقتحمت النخبة ومع تسارع وتيرة التحرر السياسي ظهرت ملامح التداخل بين الش    
المفكرة المجال السياسي، وأخذت الديمقراطية بعدا قانونيا حيث أصبحت تحتكم إلى الإرادة العامة وفق ضما�ت قانونية، وتبعا 

 )5( لذلك أصبحت المشروعية مرجعا للشرعية.
من مفهوم الشرعية الذي انبثق عن الثورة الفرنسية وتوصل إلى أن الانتخابات  P.Rosenvalloوقد انطلق المفكر بيير روزنفالو    

والتمثيل عنصران أساسيان تتجسد من خلالهما السيادة. ويرى بأن الشرعية الديمقراطية كانت، منذ البداية، تقوم على تشبيه 
تضيات، تتمحور حول حياد المؤسسات المكلفة بتنظيم الأغلبية بالإجماع، غير أننا دخلنا عصرا جديدا للشرعية، تقيّدها ثلاثة مق

فإن لم تتوفر  )6(السلطة، ونجاعة المؤسسات المكلفة بالرقابة على مشروعية أعمال السلطة، ومراعاة مركز الأقليات داخل المجتمع،
عد من المشاركة في بأن جزءا من الشعب قد استبG.Sartori ضما�ت لهذه الفئة فهذا يعني حسب المفكر جيوفاني سارتوري 

  )7( الشأن العام بما يتنافى ومفهوم الديمقراطية ذاتها.
 أسس الشرعية الديمقراطية -ج
 )8(خمسة أسس يرتكز ويبنى عليها الحكم لكي يجسد الشرعية الديمقراطية، وهي كالتالي: P.Calame موضع المفكر بيير كلا   
بها المجموعة الوطنية، ويقتضي هذا الشرط إقامة توازن بين حماية استقلالية  ينبغي أن تستجيب السلطة للحاجيات التي تطالب  -

 كل فرد والتقييدات التي تتطلبها المصلحة المشتركة، ويستتبع ذلك وضوح الأهداف وشفافية الوسائل اللازمة لتحقيقها.
ت والأملاك المشتركة. ولتكريسها لابد أن تقوم السلطة على قيم ومبادئ مشتركة ومعترف بها بحيث تستطيع التوفيق بين الحر� -

ترتبط شرعية الحكم بتجذّره الثقافي. وقد سعى كل مجتمع، عبر التاريخ، إلى إعداد آليات خاصة به لتنظيم شؤونه، وتحديد كيفية 
 ممارسة السلطة، والتوفيق بين الوحدة والتنوع.

 ميزة العدالة وتعبر عن أهمية دولة القانون. يجب أن تكون السلطة منصفة، والإنصاف قيمة أخلاقية تتجاوز -
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يجب أن تمارس السلطة بصورة فعلية وفعّالة من طرف حاكم مسؤول، جدير بالثقة حتى يجعل الممارسات الملازمة للسلطة سلمية -
ي أن يتمتع الطابع. فمنذ أن طرحت فكرة العقد الاجتماعي والحاكم ملزم بتحمل مسؤولية تحقيق مطالب المجتمع. لذلك، ينبغ

 بالكفاءة، النزاهة والخبرة لأن الديمقراطية تستوجب مساءلة الحكومة ومحاسبتها في إطار القواعد الدستورية المعدة لهذا الغرض.
تطبيق مبدأ التقييد الأقل، إذ تقتضي غائية السلطة تحقيق المصلحة المشتركة، ولإعمالها تفرض التشريعات قيودا على الأفراد. غير  -

ينبغي التعامل بمرونة مع هذه الأخيرة وعدم الإفراط في تضييقها. ويستطيع الأفراد التجاوب مع الوضع متى ترسّخت فكرة أنه 
بحق  M.Walzerالمواطنة لأ�ا تتطلب توفر وعي بالانتماء إلى الجماعة والإحساس بالمسؤولية، وقد ربطها المفكر مايكل والزر

 )9( ويدرك بأنه مواطن. المرء في أن يكون عضوا في الجماعة

 ثانيا: حرية الدولة في اختيار نظام الحكم

لقد ترسّخت قاعدة عرفية دولية قوامها حرية الدولة في اختيار نظام الحكم، حيث تملك الدولة حرية واسعة في اختيار النظام    
ديمقراطيا  أو غير ذلك. وتتجلى صحة السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي تراه مناسبا. ويستوي في ذلك أن يكون نظاما 

 هذه الفرضية في كون ميثاق الأمم المتحدة لم يدرج ضمن شروط العضوية التقيد بالمبادئ الديمقراطية.   
وتستند هذه القاعدة على ما للدولة من سلطة عليا في مجالها الوطني أين تتجسد السيادة في مظهرها الداخلي. كما لا يجوز     

أجنبية أن تتخذ قرارا في هذا الشأن إعمالا لمبدأ استقلال الدولة في علاقاتها الخارجية التي تجسد السيادة في مظهرها لأية سلطة 
 الخارجي، وتجد هذه القاعدة أساسها وسندها القانوني في عدة وثائق دولية كما أ�ا تعرف بعض الاستثناءات القيود.

 الأساس القانوني للقاعدة     -أ

من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه: " ليس  07فقرة  02د قاعدة حرية الدولة في اختيار نظام الحكم على المادة تستن    
في الميثاق ما يسوغ الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي 

سائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في من الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه الم
، الصادرة 2131من لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  05الفصل السابع." وتكرر التأكيد على هذا المبدأ في الفقرة 

ل في شؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، ، والمتضمنة الإعلان بشأن عدم قبول التدخ1965.12.21بتاريخ 
، والمتضمنة مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات 1970.10.24، الصادرة عن ذات الجمعية بتاريخ 2625واللائحة رقم 

، والمتضمنة 1981.12.09، الصادرة بتاريخ 36/103الودية والتعاون بين الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واللائحة رقم 
 الإعلان بشأن عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول.

وفي إطار الاجتهاد القضائي، أشارت محكمة العدل الدولية، بمناسبة النظر في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية     
هات السياسية الداخلية للدولة ضمن اختصاصها إلى أنه:"عملا بقواعد القانون الدولي العرفي، تندرج التوج 1986بنيكاراغوا لعام 

الحصري طالما أ�ا لا تنتهك أحكام القانون الدولي. وتملك كل دولة حقا أساسيا في اختيار النظام السياسي، الاقتصادي 
 )10(والاجتماعي وتطبيقه.....".
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 الاستثناء الوارد على القاعدة   -ب

، بموجبها أدانت كافة الإيديولوجيات 1981بتاريخ  36/162اللائحة رقم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة     
والممارسات الشمولية، وسائر الممارسات الأخرى النازية، الفاشية والفاشية الجديدة القائمة على الإقصاء، وعدم التسامح العرقي أو 

 الأساسية أو ما يؤدي إلى ذلك.الإتني، والكراهية، والترويع، والإنكار الممنهج لحقوق الإنسان والحر�ت 

إن ما يسترعي الانتباه بشأن هذه الوثيقة القانونية هو أن المجموعة الدولية بقيت متمسكة بقاعدة حرية الدولة في اختيار نظام      
دة نسبية، الحكم لكنها وضعت شرطا خاصا بمضمون الممارسة أو الإيديولوجية التي تعتنقها الحكومات مؤكدة بذلك على أن القاع

تهديدا للكرامة الإنسانية ومقومات الحقوق الجوهرية لأ�ا تصنف ضمن القواعد الملزمة  السلوكياتيتوقف العمل بها كلما تضمنت 
تجاه الكافة وتتعلق بمصالح محمية دوليا. وقد تقوّض السلم والأمن الدوليين من منطلق أن الأمن وحدة مركبة بأبعادها القومية، 

 دولية، وتشكل هذه المعطيات أهم المقومات التي يرتكز عليها النظام العام الدولي.الجهوية وال

 القيد الخاص بتغيير الحكومة   -ج    

، 1907نسبة إلى وزير خارجية الإكوادور الذي طور هذه الفكرة في عام  Tobarيسمى مبدأ الشرعية أحيا� مبدأ توبار    
ة الدولية الاعتراف بالحكومات التي تأتي إلى السلطة بوسائل غير دستورية. وفي عهد الرئيس وكان قد اقترح بأنه لا ينبغي للجماع

أعطت السياسة الخارجية الأمريكية دقة أكبر لهذا المفهوم من خلال"سياسة الشرعية الديمقراطية،" W.Wilson  ولسن  وودرو
 )11( الشعبي يكتسي صفة الشرعية. استنادا على فكرة الدعم الشعبي، فإذا كان النظام يحظى بالتأييد

 مظاهر انتقال السلطة –1    

تتم عملية انتقال السلطة، في بعض الأحيان، بطريقة غير سلمية. وتتجلى، على الخصوص، في الانقلاب العسكري وهو عمل     
الشعب على نقيض الثورة غير مشروع لأنه يعكس المصالح الضيقة لأطراف فاعلة في قمة هرم السلطة ولا يخدم مصالح عامة 

الشعبية، فهي تعكس إرادة الشعب في التمرد على النظام القائم بسبب الاستبداد أو الفساد، فإرادته هي التي فرضت انتقال 
 السلطة بهذه الكيفية وتكسبها الشرعية والمصداقية. 

في دساتيرها، ونصت على الحق في مقاومة وقد ترسخت هذه الممارسة في القانون الدولي كقاعدة عرفية تبنتها عدة دول     
 السلطة المستبدة والقمعية، وحق الشعب في التمرد كما ورد في الدستور الفرنسي الذي صدر على أعقاب الثورة الفرنسية.

 مسألة الاعتراف  -2    

ية لما لها من أهمية على مسار كثيرة هي حالات انتقال السلطة بطريقة غير دستورية، وتصبح مسألة الاعتراف بالحكومة ضرور      
 العلاقات الدولية، من �حية، ونظرا لما لها من تأثير على طبيعة علاقات القوى داخل الدولة، من �حية أخرى.

والاعتراف هو عمل يصدر بإرادة منفردة عن السلطة التنفيذية، باسم الدولة، للتعبير عن نية هذه الأخيرة في الإقرار بوجود      
ميدانية، وتسعى إلى إضفاء آثار قانونية على هذا التصرف. وقد جرى العرف الدبلوماسي على إخطار الدول بأي تغيير في حقائق 

الحكومة لكي تبدي موقفها من الوضع الجديد. ونظرا للتعقيدات التي قد تواجهها تفضل أغلب الدول التريّث قبل الإعلان عن 
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ا من خلال ممارساتها الدبلوماسية، فإذا لم تلق الحكومة الجديدة اعترافا دوليا توصف اعترافها بذلك. ويمكن التأكد من موقفه
"بحكومة الأمر الواقع"، وتظل كذلك إلى أن يتم الاعتراف بها قانونيا فتسمى عندئذ "الحكومة الشرعية." وتمارس حكومة الأمر 

وقد يؤدي عدم الاعتراف إلى وقف التعاون بين )12( لوماسية.الواقع اختصاصاتها بشكل طبيعي لكنها تواجه بتجميد العلاقات الدب
 الدولة المعنية وسائر الدول وحرما�ا من مزا� التعامل الطبيعي في إطار العلاقات الدولية.

ية، أي ويذهب الاتجاه التقليدي في القانون الدولي إلى إلزام الدول التي تنوي الاعتراف بالحكومة الجديدة بتحقيق شرط الفاعل    
أن تكون قادرة على فرض النظام والقانون داخل المجتمع والسيطرة على الشأن العام، لكن هذا لا يعني أ�ا بالضرورة حكومة 
ديمقراطية، أي تتبع الأساليب القانونية في ذلك، بل قد تفرض مستلزمات الفاعلية الإفراط في استخدام القوة والقمع. بينما يذهب 

القانون الدولي إلى طرح مجموعة من الشروط إلى جانب شرط الفاعلية، ومن بينها أن يكون تغيير السلطة  الاتجاه الجديد في
   )13( السياسية شرعيا، متماشيا مع الدستور والقوانين المعمول بها، وأن تتمتع بتأييد شعبي وتحترم رغبة الشعب.

 )14( لة تغييرها بالطرق غير الدستورية، توفر الشروط التالية:وعلى العموم، يتطلب الاعتراف بالحكومة الجديدة، في حا    

السيطرة الفعّالة على الشؤون الداخلية لاسيما المحافظة على الأمن والنظام. ويعتبر الاعتراف بها   وفق العرف الدولي مشروعا،  -  
 أن يستقر الوضع، وهي الفكرة التي تمحور حولها أما قبل إتمام السيطرة يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية. لذلك ينبغي التأني إلى

(نسبة إلى وزير خارجية المكسيك)، وقد خالفت بعض الدول هذه القاعدة كاعتراف دول الحلفاء  Estradaمذهب إسترادا 
 )15( بحكومتي المنفى في فرنسا وهولندا دون أن يتحقق هذا الشرط.

ة. وقد عارض الفقه الماركسي هذا المبدأ لأن نظم الحكم الثورية غير مسؤولة عن أهلية تحمل المسؤوليات والالتزامات الدولي -  
، رفضت الحكومة 1917تصرفات الحكومات السابقة التي تختلف عنها في الإيديولوجية، فبعد قيام الثورة البلشفية في عام 

واجه هذا الموقف انتقادا كبيرا من طرف فقهاء السوفيتية الإيفاء بالالتزامات الناتجة عن سوء تصرف وفساد النظام القيصري، و 
 القانون الدولي الغربيين بحجة أنه يتناقض مع مبدأ استمرارية الدولة مهما طرأت عليها من تغيرات.

     مدى دستورية الحكومة الجديدة، فقد ذهبت بعض الدول إلى عدم جواز الاعتراف بالحكومات التي تأتي نتيجة لقيام ثورة -  
لاب عسكري إلا بعد إعطاء نفسها شكلا شرعيا. واتفق فقهاء القانون الدولي على أن الحكومة الجديدة تستمد شرعيتها أو انق

من التأييد الشعبي، غير أن بعض الدول تشترط أن تحافظ الحكومة على مصالحها مقابل حصولها على الاعتراف كاعتراف بريطانيا 
 مقابل حماية استثماراتها في البلد المعني دون مراعاة مبدأ الشرعية الديمقراطية. 1918بالحكومة المكسيكية الثورية في عام 

قد تشترط الدولة المعترفة بالحكومة الجديدة الإبقاء على نفس الامتيازات الاقتصادية والسياسية التي تتمتع بها وهذا ما جرى  -  
 عليه العمل في العلاقات الدولية مع دول أمريكا اللاتينية.

 ثالثا : حق تقرير المصير الداخلي 
يعد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أكثر المفاهيم التي واكبت الأحداث التاريخية الملازمة لتكوين الدولة الحديثة،     

ت مضمو� وتأثرت بالتطورات السياسية والقانونية. وبالنتيجة، خرجت عن السياق التقليدي الذي تبلورت من خلاله الفكرة وأخذ
 جديدا تحت وطأة الحتمية الديمقراطية كمطلب جديد لشرعية الأنظمة.
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 ضمون التقليديالم -أ    

منذ إرساء مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها استخدم هذا الأخير في عدة مضامين. ففي بداية الأمر، استخدم كأداة قانونية     
ان هو الأساس الذي قامت عليه حرب الاستقلال الأمريكية. وإلى غاية �اية لاستعادة السيادة وتحقيق الاستقلال السياسي، وك

القرن التاسع عشر، ارتبط بمبدأ القوميات الذي اعتبر أساسا لتشكيل دول ديمقراطية في أوربا، كما أدرج ضمن المبادئ الأربعة 
ستعمار، وتعكس هذه المضامين مجتمعة البعد ، ومن ثم تم إدراجه ضمن مسار إزالة الا1919عشر الواردة في إعلان ولسن لعام 

  )16( الدولي للمبدأ.
من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على: " إنماء العلاقات الودية بين  02ويجد هذا المبدأ سنده القانوني في المادة الأولى فقرة     

وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، واتخاذ التدابير الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب 
الذي اعتمدته  1514الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام."وتكرر التأكيد على هذا المبدأ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

 )17( ، والمتضمن الإعلان بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.1960.12.14بتاريخ 
ورغم أن المبدأ كان يرمي إلى تمكين الشعوب المستعمرة من الحصول على السيادة السياسية أي الانعتاق عن القوة الأجنبية     

المسيطرة إلا أن هذه الغاية لم تتحقق بصورة شاملة نظرا لبقاء الهيمنة الخارجية على الموارد الاقتصادية للدول، لذلك اتسع مضمونه 
ليشتق منه مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي، أي السيادة على الثروات، مما يعني أن هذا الحق ليس  في ذات السياق

 مقيدا بإطار ضيق بل يستغرق عدة مفاهيم قانونية.

 المضمون الجديد -ب     

، حيث جاء في 1514القرار رقم النص الكامل للبند الثاني من  1966تبنى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام     
: " تملك كل الشعوب حق تقرير مصيرها بحرية، وبموجب هذا الحق تحدد بحرية مركزها السياسي، وتضمن 01المادة الأولى فقرة 

ورد في سياق محدد فقد تم التسليم بكونه يتعلق بالتحرر من  1514نماءها الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي." ولأن القرار رقم 
لاستعمار لا غير. لذلك، لم يلق أي تأويل على خلاف المادة الأولى من العهد. ويخص النقاش، في هذا الشأن، عموم وشمولية ا

القاعدة، فعبارة " كل الشعوب " تعني أن حق تقرير المصير لا يقتصر على الشعوب المستعمرة بل يمتد ليشمل كافة الشعوب التي 
على استقلالها السياسي، وتنصرف عبارة " مركزها السياسي"  إلى ارتباط هذا الحق بسائر تواجه الاستبداد حتى وإن حصلت 

 الحقوق الواردة في العهد وبالأخص الحقوق السياسية.

، أدرجت لجنة حقوق الإنسان حق الشعوب في تقرير مصيرها في السياق العام لحقوق الإنسان بعد ما كان 1990ومنذ عام     
الة الاستعمار، وأشارت، بشكل صريح، إلى أن هذا الحق يكتسي بعدا داخليا بمناسبة فحص التقرير الخاص ينحصر في مسار إز 

  )18( ).1994)، وأذربيجان (1992بحقوق الإنسان في العراق(

فقرة ، أكدت اللجنة على أن الحق في اختيار شكل الدستور والحكومة يندرج في سياق تطبيق المادة الأولى 1996وفي عام     
من العهد، وبذلك أعطت معنا أوضح لعبارة "المركز السياسي" نتيجة الربط بين تقرير المصير والمسار الديمقراطي فجعلت مبدأ  01

 )19( حق تقرير المصير الداخلي ملازما لمبدأ الشرعية الديمقراطية.
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لحقوق السياسية الواردة في الشرعة الدولية وعليه، يستوجب تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير الداخلي إعمال كافة ا
من  21لحقوق الإنسان في إطار النظام الدستوري الضامن للحقوق والحر�ت والمؤسسات الديمقراطية. ويتعلق الأمر بالمادة 
إما مباشرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن :" لكل شخص الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده 

 وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.

 لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. -  

إن الإرادة الشعبية هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن الإرادة بانتخابات نزيهة ودورية تجري على أساس الاقتراع السري  -  
من العهد الدولي  25أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت"، ويقابل هذا النص المادة وعلى المساواة بين الجميع 

لحقوق المدنية والسياسية. وعليه، ينبغي أن تمارس هذه الحقوق دون تمييز مع ضمان الحق في الحرية والأمن، وحرية التفكير، 
 والتعبير، والاجتماع وإقامة جمعيات.

مر بأداة قانونية للتعبير الجماعي عن الإرادة الحرة لكل الشعوب، والتزام الدول باحترام هذا المبدأ. ولأن وتبعا لذلك، يتعلق الأ   
الشعب هو كيان معنوي تتحقق الشرعية بتوافق إرادات الأفراد، إذ يشير الوضع إلى وجود مصلحة يحميها القانون من خلال منح 

القرار الذي يحدد مستقبله مع مراعاة التنوع وحقوق الأقليات دون تمييز، فيكون الشعب الشعب دورا إيجابيا في تنظيم شؤونه واتخاذ 
 شريكا إيجابيا وفعالا يضفي صفة الشرعية على الهيئة الحاكمة لأن نيته اتجهت إلى اختيار نظام سياسي معين.

 رابعا : مساعي الأمم المتحدة لدمقرطة الدول    

بة التي جرى تنظيمها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتخلي لقد مهدت المؤتمرات المتعاق    
المنظمة عن موقفها المتسم بالحياد تجاه الأنظمة السياسية، فوقع إجماع الآراء على وجود علاقة مباشرة ومتلازمة بين الديمقراطية، 

  )20( .1993عمل فيينا بشأن حقوق الإنسان لعام  وحقوق الإنسان والتنمية، حيث أشار إليها إعلان وبر�مج

مطالبة الحكومات بضرورة ترقية الإصلاحات  1994ورد في بر�مج عمل القاهرة بشأن السكان والتنمية لعام قد و      
، بما فيها على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان 1995وأكد بر�مج عمل كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية لعام  )21(الديمقراطية.

وشكلت هذه  )22(الحقوق السياسية، في كل مسار تنموي، بغرض تكريس الديمقراطية، ومشاركة الجميع في مسار اتخاذ القرارات.
المبادرات منطلقا للاهتمام بمبدأ الشرعية الدولية ضمن جهود الأمم المتحدة لدمقرطة الدول، وفسحت المجال أمام أجهزة المنظمة 

 لتطوير المبدأ.

 جهود الجمعية العامة -أ    

يعد الاهتمام بالانتخابات الدورية والنزيهة باكورة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على أحد ركائز الشرعية     
، حيث أشارت إلى أن إرادة الشعب هي أساس 1988.12.08بتاريخ  43/157الديمقراطية، إذ تكلّلت بإصدار اللائحة رقم 

 العامة، ويتم التعبير عنها من خلال انتخابات حرة، شفافة، نزيهة ودورية. السلطة
تتعلق "بتعزيز فعالية مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة    والعمل لصالح مسار  )23(وتدعمت هذه الجهود بسلسلة من اللوائح،   

تخابية. كما عكفت على إعداد مجموعة من الدمقرطة"، حيث حددت الإطار العام لدور المنظمة في مجال المساعدة الان



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 36 

          تتضمن "دعم نظام الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ترقية وتعزيز الديمقراطيات الجديدة  )24(اللوائح،
 أو المستعادة".

الصادرة بتاريخ  48/132حة رقم إضافة إلى ذلك، انصب اهتمام الجمعية العامة على تعزيز دولة القانون من خلال اللائ    
. وتهدف هذه الوثائق القانونية مجتمعةً إلى توجيه 1998.12.09الصادرة في  53/142، واللائحة رقم 1993.12.20

الحكومات من أجل تطوير الأحكام التشريعية الداخلية وجعلها مطابقة للقواعد الدولية لحقوق الإنسان تمهيدا لتطوير الممارسة 
 ة.الديمقراطي

 جهود مجلس الأمن  -ب    

ربط مجلس الأمن بين السلام والديمقراطية من منطلق أن الممارسات التسلّطية أنتجت آثارا سلبية ضارة بمصير الشعوب، وهي     
اطية محاولة لتفعيل فكرة "السلام الديمقراطي" كمنهج للوقاية من الحروب على اعتبار أن الدول التي تستند على الشرعية الديمقر 

 تمتنع عن إثارة الحروب.

، لانتخاب هيئة 1993.03.08بتاريخ  810ولأن تعزيز السلام �تي عن طريق البناء الديمقراطي فقد أصدر القرار رقم     
تأسيسية في كمبود�. وجاء في الفقرة الثانية منه: " يحق للشعب الكمبودي تقرير مستقبله السياسي عن طريق انتخاب منصف 

كما أصدر عدة قرارات عقب الانقلاب العسكري في هايتي الذي )25(سيسية تضع دستور جديد وتصادق عليه...".لجمعية تأ
 )26( أطاح بحكومة أريستيد المنتخبة ديمقراطيا.

 جهود لجنة حقوق الإنسان   -ج    

اطية من خلال التأكيد على أهمية سعت لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان حاليا) نحو تعزيز مبدأ الشرعية الديمقر     
الحق في الديمقراطية باعتباره يندرج في سياق الجيل الثالث لحقوق الإنسان، فكيّفت الديمقراطية على أ�ا حق تملكه الشعوب في 

تتضمن" ترقية الحق في  1999.04.27بتاريخ 1999/57مواجهة الحكومات. ولهذا الغرض، أصدرت اللائحة رقم 
وقد جاء في الفقرة الثانية ضرورة إعمال كافة الحقوق التي تحفز قيام حكم ديمقراطي لاسيما الحق في حرية الفكر،  الديمقراطية".

والتعبير، والضمير، والدين، وإقامة الجمعيات، وسمو القانون، واستقلال السلطة القضائية، والحق في الاقتراع العام، والإجراءات التي 
الحق في المشاركة السياسية بما فيها الترشح، وشفافية المؤسسات الحكومية، و ،خابات الحرة والدوريةتضمن حرية التصويت، والانت

                                                )27( وحق المواطنين في اختيار نظام الحكم  بوسائل دستورية ووسائل أخرى ديمقراطية.

      خامسا:جهود المنظمات الإقليمية    

ساهمت المنظمات الإقليمية في تعزيز مبدأ الشرعية الديمقراطية من خلال الوثائق القانونية الصادرة عن مختلف أجهزتها، ويمكن     
 اختزالها فيما يلي:                                            

  مجلس أوروبا -أ    
إلى أن المحافظة على مبدأ  الديمقراطية هي أهم هدف  1949أوروبا لعام أشارت المادة الأولى من القانون التأسيسي لمجلس     

للمنظمة، ومن بين شروط العضوية الالتزام بتحقيق هذا الهدف، فإذا خالف أحد الأعضاء هذه القاعدة يعلق حقه في التمثيل 
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، ومع تركيا بعدما حدث انقلاب 1967وتدعوه لجنة الوزراء للانسحاب كما حدث مع اليو�ن إثر الانقلاب العسكري في عام 
                                                                       )28(، وقيدت انضمام البرتغال وإسبانيا بضرورة احترام الشرعية الديمقراطية.1980مماثل في عام 

وتتعلق بالمبادئ الديمقراطية لاسيما الانتخابات الحرة ، 800، اعتمدت الجمعية البرلمانية اللائحة رقم 1983.07.01وبتاريخ     
، بموجبها كلفت لجنة المسائل القانونية برقابة احترام 488، أصدرت التعليمة رقم 1993.06.29ومشاركة المجتمع المدني. وفي 

                                   )29( ل ستة أشهر.الدول الأعضاء لالتزاماتها الخاصة بالشرعية الديمقراطية، وتقديم تقرير بهذا الشأن مرة واحدة ك
 منظمة الأمن والتعاون في أوربا -ب    
بأن تعزيز النظام  1975جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي الذي أشرفت عليه منظمة الأمن والتعاون في أوربا في عام     

وجرى التأكيد على أهمية الديمقراطية التعددية القائمة على الانتخابات  الديمقراطي يندرج ضمن المفهوم الشامل للأمن في أوربا.
على أن الانتخابات الحرة، والنزيهة، والدورية تعتبر أساس كل  1990الحرة والنزيهة في مؤتمر بون. وأشار إعلان كوبنهاجن لعام 

تم التأكيد على التزام  1990يس) لعام سلطة، وتعكس شرعية كل حكومة. وبصدور العهد من أجل أوربا جديدة (ميثاق بار 
الأعضاء التمسك بالديمقراطية كنظام حكم وحيد لا بديل له لأممهم، ويستوجب تحمل المسؤولية تجاه المسار الانتخابي، كما أكد 

                       )30(على أن إرادة الشعوب تعني إعطاء قيمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها الداخلي.
بصدور الإعلان بشأن المبادئ التوجيهية للاعتراف بعضوية دول أوربا الشرقية والدول المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفيتي في و      
                طرح شرط التمسك بالشرعية الديمقراطية وعدم الاعتراف بأي كيان ينشأ نتيجة استعمال القوة.                                          1991عام 
 الاتحاد الأوربي -ج    
ورد في ديباجة معاهدة ليشبونة المعدلة لمعاهدة ماسترخت المنشئة للاتحاد الأوربي، والتي دخلت حيز التنفيذ     
، حتمية تمسك الدول الأعضاء بالمبادئ الديمقراطية، وخصص القسم الثاني للأحكام المتعلقة بتلك المبادئ، إذ 2009.12.01في

 منه على تبني الدول الأطراف الديمقراطية التمثيلية كأساس لنظام الحكم. 11ادةتنص الم
والواقع أن المبدأ يتعدى الإطار الوطني ليأخذ بعدا إقليميا لأن الاتحاد هو منظمة تقوم على الاندماج بحيث تنتقل السلطات    

-02. وبموجب المادة11 الدول الأعضاء مباشرة طبقا للمادةالوطنية إلى مؤسسات مشتركة كالبرلمان الأوربي أين يتم تمثيل مواطني
، يحق لكل مواطن الترشح والتصويت لانتخابات 2004.12.16من المعاهدة المنشئة للدستور الأوربي، الصادرة بتاريخ  99

 )31(.100-02البرلمان الأوربي، وللانتخابات المحلية وفقا للمادة 
، بين دول 1989من اتفاق لومي لعام  01فقرة  05الأوربي والدول الأخرى ورد في المادة وفي سياق الشراكة بين الاتحاد     

، بند حقوق الإنسان وبند الحتمية الديمقراطية. وقامت ACPالمجموعة الاقتصادية الأوربية ودول إفريقيا، الكاريبي والمحيط الهادي
، ومع سلوفينيا وألبانيا في إطار ما يعرف " ببند 1995عام بالمثل مع دول جنوب الضفة المتوسطية بموجب إعلان برشلونة ل

      )32( البلطيق"، بموجبه يحق للدول الأطراف تعليق تطبيق الاتفاق في حال انتهاك قاعدة الشرعية الديمقراطية.
 منظمة الدول الأمريكية -د    
راطية التمثيلية هي شرط ضروري للاستقرار في المنطقة، بأن الديمق 1948ورد في ديباجة ميثاق منظمة الدول الأمريكية لعام     

سطر(ب) من ذات الميثاق بأنه هدف أساسي للمنظمة. وقد اضطرت هذه الأخيرة إلى تعديل الميثاق لإدراج  02وأضافت المادة 
 الفصل الثالث من إلى 09صدر بروتوكول واشنطن، وأضاف المادة  1992الديمقراطية التمثيلية كمبدأ توجيهي للقارة، ففي عام 

الميثاق حيث تضمنت تعليق مشاركة أية دولة عضو في أشغال أجهزة المنظمة إذا كانت حكومتها قد تشكلت بطريقة ديمقراطية وتم 
، صدر إعلان سانتياغو، وقد ركز على 1998إسقاطها بالقوة العسكرية ويهدف هذا الإجراء إلى استعادة الديمقراطية. وفي عام 
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 23وتعززت هذه القواعد بالمادة  )33(الديمقراطية من خلال إدماج السكان الأصليين في مسار دمقرطة النظام السياسي. أهمية تعزيز
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي حددت مضمون الحقوق السياسية لشعوب القارة .

             الاتحاد الإفريقي                                          -ه    
حالة انقلاب عسكري أو محاولة انقلاب في أغلب بلدان القارة  267سجلت 1990و  1960في الفترة الممتدة ما بين     

هذه الممارسات، فأصدر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية إعلان  –سابقا-الإفريقية، وقد أدانت منظمة الوحدة الإفريقية
، أدان بموجبه استعمال القوة كوسيلة للوصول إلى السلطة والإخلال بالنظام الدستوري نتيجة 1999.7.14الجزائر بتاريخ 

الانقلاب العسكري، وضرورة فرض الجزاء على مثل هذه الممارسات. وتكرر التأكيد على هذا الموقف في إعلان لومي الصادر 
 )34(. 2000.5.9بتاريخ 

سار تفعيل مبدأ الشرعية الديمقراطية في مسعى لإصلاح أوضاع القارة، فقد نصت المادة ومع قيام الإتحاد الإفريقي، انطلق م    
من العقد التأسيسي للمنظمة على تعليق العضوية في حالة عدم احترام المبادئ الديمقراطية. وتضمن السطر(ب) إدانة ورفض  04

ديلات على هذه الوثيقة بموجب البروتوكول الصادر بتاريخ بعد ذلك، أدخلت تع)35( مطلق للتغيرات التي تتم بطريقة غير دستورية.
، وتتضمن حق الإتحاد في التدخل لدى أية دولة عضو بقرار من المؤتمر، بناء على 04بإضافة الفقرة (ش) إلى المادة  2003.2.3

من  30وتنص المادة  )36(ي.توصية من مجلس السلم والأمن الإفريقي بسبب بعض الظروف ومن بينها التهديد الخطير للنظام الشرع
ذات العقد على ضرورة ردع ارتكاب الانقلابات العسكرية وإدانتها، حيث  يختص مجلس السلم والأمن الإفريقي بفرض الجزاءات 

 )37( التي تأخذ عادة طابعا اقتصاد�.
 03فقرة  02كم"، إذ جاء في المادة وقد تعززت الآليات القانونية بصدور" الميثاق الإفريقي للديمقراطية، الانتخابات والح    

على منع أي تغيير  04ضرورة ترقية الانتخابات المنتظمة، الشفافة، الحرة والنزيهة من أجل قيام سلطة شرعية. وتؤكد الفقرة 
 03لمادة حكومي بطريقة غير دستورية على أساس أنه يهدد الاستقرار، والسلم والأمن الدوليين والتنمية وضرورة إدانته. وتضيف ا

إلى أن  24بأن ممارسة السلطة تتم طبقا للدستور. ونظم الفصل الثامن من الميثاق قواعد الجزاءات حيث أشارت المادة  02فقرة 
بأنه في حالة فشل المبادرات الدبلوماسية يتخذ قرار  25المجلس يتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام الدستوري. وتشير المادة 

كة في أشغال الإتحاد، وتسعى المنظمة إلى استعادة الديمقراطية، وحرمان الفاعلين من ا لترشح، و إحالتهم على بتعليق حقوق المشار 
          )38( القضاء المختص التابع للاتحاد، علاوة على صلاحية المؤتمر لفرض الجزاء على الدولة العضو التي تؤيد ذلك الانقلاب.

                                                                                         خاتمة

كثيرة هي التناقضات التي أفرزتها العلاقات الدولية في إطار النظام الدولي الجديد ولعل أبرزها تقليص  المجالات السيادية مقابل     
ليا للدولة والمسائل التي تصنف في زمرة الشؤون توسيع اختصاصات الأجهزة الدولية. كما ظهر تداخل مريب بين ما يعد شأ� داخ

الدولية. وقد أقحمت التنمية السياسية في صميم هذا الخلاف في مسعى لسد الثغرات القانونية الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة 
 بعدم إدراج احترام المبادئ الديمقراطية ضمن شروط العضوية.

لدولي يجمع الثوابت والمتغيرات، وما التحول الذي طرأ على منظور الأمم المتحدة للحد ويعكس هذا الوضع حقيقة أن القانون ا    
الفيصل بين ما هو داخلي وما هو دولي إلا دليل على عمق المسألة، إذ أن التوسيع في دلالات ومضامين مبدأ حق الشعوب في 

وابت التي لا يجوز الرجوع عنها في السير الطبيعي للعلاقات تقرير مصيرها هو محاولة لولوج مبدأ الشرعية الديمقراطية إلى مصف الث
 الدولية.                                                  
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ويستخلص موقف القانون الدولي من مبدأ الشرعية الديمقراطية في سياق المقاربة الشاملة للأمن على أساس أن السلام لم يعد     
ب الحروب بل أخذ بعدا إيجابيا يستغرق عدة عناصر ومفاهيم أهمها التمسك بالمبادئ الديمقراطية  فكرة سلبية تقتصر على غيا

كوسيلة لإقامة نظام سياسي يضمن الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان، وهي مقومات جوهرية للنظام العام الدولي بصفتها 
 قواعد قانونية ملزمة تجاه الكافة.

لتؤكد بأن السيادة لا تعني انقطاع الروابط عن الوسط الذي تتفاعل فيه العلاقات الخارجية، وبالنتيجة،  وتأتي هذه التطورات   
تلتزم أطراف النظام الدولي بمنع أي انحراف في استعمال السلطة بغية رد الاعتبار للشعوب كو�ا مصدر كل سلطة. كما تؤكد على 

 صر ومتعدد الأبعاد يرتبط بالأمن الإقليمي والأمن القومي وجودا وعدما.هو مفهوم شامل، مترابط العناالدولي أن الأمن 
علاوة على ذلك، لا يجوز للدولة أن تتحجج بقاعدة الاختصاصات الحصرية لفرض وضع معين، على المستوى الدولي، يتنافى     

عن الاعتراف بالسلطة غير الشرعية. وتترتب عن  مع قواعد النظام العام الدولي لأن القانون الدولي أعد القواعد التي تجيز الامتناع
هذا الوضع نتائج قانونية هامة تؤثر على مركز الدولة في إطار العلاقات الدولية ونصيبها من مزا� التعامل الطبيعي مما يوحي بأن 

 مبدأ الشرعية الديمقراطية قد وجد مكانته في رحاب النظام القانوني الدولي.
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 يعات الفلسطينية المتعلقة بالأطفال مع اتفاقية حقوق الطفلمواءمة التشر 
harmonization Of Palestinian legislations related to children with the 

Convention on Rights of the Child 
 

 (Shehab_ahmd@hotmail.com)، 1أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب
 )nurazmal@utm.my، (2د. نور عزم الليل بن مارني

 الملخص: 
تعددت التشريعات الفلسطينية التي تتناول حقوق الطفل (الحدث) والجوانب الإجرائية التي تمثل ضما�ت خاصة لهذه الفئة      

 ) والمعمول به في قطاع غزة،1937) لسنة (2من المجتمع وفقاً للسياسة الجنائية المعاصرة، بدءاً من قانون المجرمين الأحداث رقم (
) 7)، مروراً بإقرار قانون الطفل الفلسطيني رقم (1954) لسنة (16وقانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية رقم (

) 2016) لسنة (4)، وانتهاء بإصدار قرار بقانون رقم (2012) لسنة (19)، وتعديلاته وفقاً للقرار بقانون رقم (2004لسنة (
لمواد القانون المتعلقة بالأحداث والمنصوص عليها ضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات  بشأن حماية الأحداث. بالإضافة

 ).2001) لسنة (3الجزائية رقم (
دولياً، يعد موضوع حقوق الأطفال من مسؤوليات المجتمع الدولي، فالأمن والسلم الدوليين من أهم أهداف إنشاء الأمم        

، ولذا تجده حاضراً في أغلب الاتفاقيات الدولية، لكون هذه الفئة من أكثر فئات المجتمع عرضةً المتحدة وأجهزتها واختصاصاتها
للجريمة وانتهاك حقوقها، ومن أهم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية حقوق الطفل والتي تعد ضمن الإطار العام لحقوق الإنسان. 

فإن جميع هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة، بل ويعتمد أحدها وانطلاقاً من كو�ا جزءاً من الإطار العام لحقوق الإنسان، 
 على الآخر. 

بالإضافة لكو�ا أداة لمساءلة الحكومات حول احترام وحماية حقوق الإنسان  .تعزيز وحماية حقوق الطفل وتكمن أهميتها في
للاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية في العام  ونظراً لأهمية اتفاقية حقوق الطفل فقد انضمت فلسطين .وإعمالها في بلادهم

). وتطبيقاً لمبدأ سمو 2012)، وذلك عقب حصول فلسطين على صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة في العام (2014(
قانون الدولي، بما القانون الدولي، والذي يوجب على الدول الأعضاء أو أطراف الاتفاقية الدولية تعديل تشريعاتها الوطنية وفقاً لل

يضمن عدم وجود أي تعارض بين القانون الدولي والوطني، فإن على فلسطين كدولة عضو في اتفاقية حقوق الطفل وضمن 
التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل مواءمة تشريعاتها الوطنية مع نصوص الاتفاقية بعد إتمام مراحل 

فاقية والتصديق عليها. وذلك على اختلاف القيمة القانونية التي تكسبها الدولة لنصوص الاتفاقية الدولية سواء الانضمام للات
 تساوت بالدستور، أو التشريع الوطني.

 مواءمة، التشريعات الفلسطينية، حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل. الكلمات المفتاحية:
 أهمية الدراسة:

يعات المتعلقة بحقوق الطفل (الحدث) في القانون الفلسطيني، وأهمية مواءمتها اتفاقية حقوق الطفل على في ظل تعدد التشر       
اعتبار أن الاتفاقيات الدولية مصدراً رئيسياً للقانون الدولي، وتطبيقاً لمبدأ سمو القانون، تسلط هذه الدراسة على مدى مواءمة 

                                                           
 ، محامي.(UTM)طالب بمرحلة الدكتوراه في كلية الحضارة الإسلامية بجامعة التكنولوجيا الماليزية،  1
 الماليزية UTMرئيس قسم التنمية البشرية، محاضر جامعي، كلية الحضارة الإسلامية بجامعة  2
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بما يساهم بتفعيل تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية ووفاء الدولة الفلسطينية القانون الفلسطيني مع اتفاقية حقوق الطفل، 
 بالتزاماتها القانونية المترتبة على الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل، ومنع أي تعارض ما بين القانون الدولي والقوانين الوطنية.

تعلقة بحقوق الأطفال (الأحداث) في التشريع الفلسطيني وتقييمها من بحيث تتناول هذه الدراسة بيان التشريعات القانونية الم     
حيث نقاط القوة والضعف، بالإضافة لدراسة التعديلات التي تمت عليها، ومدى ملاءمة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بحقوق 

قوق الطفل، وواجبات فلسطين كدولة عضو الأطفال (الأحداث) للتطبيق في الأراضي الفلسطينية، والحقوق التي تناولتها اتفاقية ح
في اتفاقية حقوق الطفل، ومدى مواءمة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بحقوق الأطفال مع اتفاقية حقوق الطفل، وأخيراً النتائج 

 والتوصيات.
 إشكالية الدراسة:

طينية المتعلقة بحقوق الأطفال (الأحداث) مع تكمن المشكلة الأساسية للدراسة في عدم دراسة مدى مواءمة التشريعات الفلس     
اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً بعد الانضمام رسمياً إليها، وأصبحت مواءمة لتشريعاتها الداخلية مع نصوص الاتفاقية التزاما 

قوق الأطفال في المجتمع قانونياً، بالإضافة للالتزامات الأخرى والتي من شأ�ا تطبيق الاتفاقية والمساهمة فلسطين بحماية وتعزيز ح
 الفلسطيني.

بالإضافة لمشاكل فرعية منها، عدم وجود دراسة متخصصة تسلط الضوء على نقاط الضعف في الهيكل القانوني المرتبط بحماية      
ر مؤسسات وتعزيز حقوق الأطفال في المجتمع الفلسطيني، بدءاً من التشريعات القانونية ومدى وملاءمتها للتطبيق، إلى تحديد دو 

 المجتمع المدني والنيابة والقضاء ومراكز التأهيل.
 منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث في دراسته المنهاج الوصفي التحليلي منهجية للبحث، واستخدام أسلوب الاستقراء والملاحظة، والمقابلة مع      
طيني المتعلقة بحقوق الأطفال (الأحداث)، واتفاقية الخبراء والمختصين للوصول إلى تحليل النصوص التشريعية في القانون الفلس

حقوق الأطفال والمقارنة بينهما، بهدف دراسة مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بحقوق الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل. 
 ولا تخلو الدراسة من استخدام المقارنة للتشريع الفلسطيني مع بعض التشريعات القانونية الأخرى.

 هدف الدراسة:
تهدف الدراسة بشكل أساسي للتعرف مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بحقوق الطفل (الحدث) مع اتفاقية       

حقوق الطفل، بالإضافة للأهداف الفرعية والمتمثلة في معرفة التشريعات القانونية المتعلقة بحقوق الطفل (الحدث) في فلسطين، 
 الحدث) وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل وواجبات فلسطين كدولة عضو في اتفاقية حقوق الطفل.وبيان حقوق الطفل (

 الدراسة على النحو التالي: تقسمتقسيم الدراسة: 
 المقدمة 1.1
 التشريعات القانونية المتعلقة بحقوق الطفل (الحدث) في فلسطين 1.2
 حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل 1.3
 سطين كدولة عضو في اتفاقية حقوق الطفلواجبات فل 1.4
 مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية حقوق الطفل 1.5
 الخاتمة 1.6
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Abstract 

    Many Palestinian Legislations care about the rights of child and procedures that provides 
significant Protection to this group in the society according to the recent criminal policy, 
beginning with the child offenders law no. (2) year (1937) applicated in the Gaza Strip, and 
The reform of The child Law applicated in the west bank, no (16) year (1954), passing by the 
Palestinian Child's Law no (7) year (2004), and its modifications considering The presidential 
decree no. (19) year (2012), and ending with presidential decree no (4) year (2016) about the 
protection of the child, as well as the legal laws that cares about children and  stipulated in the 
Penal Code and the Code of Criminal Procedures no. (3) year (2001). 
    Internationally, the national community is responsible for protecting the rights of children, 
and the peace and security from the most important goals that the United Nations and its 
committees established for it, so it's widely mentioned in most of the international 
conventions because children are one of the Of the most vulnerable segments of society of the 
crime and the violation of rights. 
    The most important of these Conventions on the Rights of the Child is the agreements 
which is within the general framework of human rights. 
    Proceeding from being part of the general framework of human rights, all these rights are 
indivisible and interdependent, and even Entangled. The importance lies in the promotion and 
protection of children's rights. In addition to being a tool to hold governments accountable for 
the respect and protection of human rights and fulfillment in their country. 
    Considering  the importance of the Convention on the Rights of the Child, Palestine has 
joined the Convention of optional protocols in the year (2014), following the recipe for 
Palestine non-member State at the United Nations in the year (2012), Applying the principle 
of the sublimity of the international law, which requires the member states or the parties to the 
International Convention on amending national legislation in accordance with international 
law, to ensure that there is no conflict between the international and national law, to Palestine 
as the Convention on the Rights of the Child and within the legal obligations arising from its 
accession to the Convention on the Rights of the Child to harmonize national legislation with 
the provisions of the Convention after the completion of stages of accession to the Convention 
and its ratification.      And so on differing legal value gained by the state to the provisions of 
the International Convention on the constitution, both are equally divided, or national 
legislation. 
 
the importance of study 

    With the multiplicity of legislation on children's rights in the Palestinian law, and the 
importance of harmonization of the CRC on the grounds that the agreements essential sources 
of international law source, and the application of the principle of the law above, shed this 
study on the suitability of Palestinian law with the Convention on the Rights Child, thus 
contributing to activate the application of the convention in the Palestinian territories and a 
Palestinian state meets its legal obligations arising from the accession to the convention on the 
rights of the Child, and to prevent any conflict between international law and national laws. 

So this study deals with the statement of the legal regulations concerning the rights of 
children in the Palestinian legislation and evaluated in terms of strengths and weaknesses, as 
well as to study the amendments that has it, and the appropriateness of the Palestinian 
legislation on children's rights for application in the Palestinian territories, and the rights 
covered by the Convention on the Rights Child, and the duties of Palestine as a state in the 
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Convention on the rights of the Child member, and the suitability of the Palestinian legislation 
on children's rights with the convention on the rights of the Child, and finally the findings and 
recommendations. 

The problem of the study 

    The basic problem of the study lies in the study of the suitability of the Palestinian 
legislation on children's rights with the Convention on the Rights of the Child, especially after 
officially to join, and become the harmonization of Palestine with their domestic legislation 
with the provisions of the Convention a legal obligation, as well as other obligations that will 
apply Convention and contribute to the protection and promotion of children's rights in the 
Palestinian society. 
    In addition subset of them for the problems, the lack of specialized study highlights 
weaknesses in the legal structure associated with the protection and promotion of children's 
rights in the Palestinian community, starting with the legislation and the extent and 
appropriateness of the application, to define the role of civil society and the prosecution and 
the judiciary and rehabilitation centers and institutions. 
methodology of the study 

Researcher in the study curriculum descriptive analytical adopted the methodology of 
the research, and the use of induction and observation method, interview with experts and 
specialists to gain access to the analysis of the legislative texts in the Palestinian law 
concerning the rights of children, and the convention on the rights of children and the 
comparison between the two, in order to study the suitability of the Palestinian legislation on 
children's rights with the convention on the Rights of the Child. The study does not free from 
the use of the comparison of the Palestinian legislation with some other legislations. 

objective of the study 

The study mainly aims to identify the extent of the harmonization of legislation on 
Palestinian Rights of the Child with the Convention on the Rights of the Child. In addition to 
the sub-goals and knowledge of legislation on children's rights in Palestine, and the statement 
of children's rights in accordance with the Convention on the Rights of the Child, and the 
duties of Palestine as member in the Convention on the Rights of the Child. 

division of the study 
The study is divided into sections: 
1.1 Introduction. 
1.2 The legislations on children's rights in Palestine. 
1.3 The rights of the child according to the Convention on the Rights of the Child.  
1.4 The duties of Palestine as a state in the Convention on the Rights of the Child.  
1.5 The suitability of the Palestinian legislation with the Convention on the Rights of the 
Child. 
1.6 Conclusion. 
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 المقدمة 1.1
 والخطط والاستراتيجيات والتشريعات والسياسات القوانين من العديد ووجود الفلسطينية، بالدولة الدولي الاعتراف من بالرغم      

 أراضيها على الفلسطينية وصلاحيات الدولة سيادة ينفي محدودية لا الأرض على الواقع أن إلا الفلسطينية، الوطنية والبرامج
 وتعزيز والمناطق، الأرض وفصل الإغلاق وإجراءاته، وسياسة العسكري الإسرائيلي الاحتلال سببب وحدودها، الطبيعية ومواردها
 الأوضاع تدهور إلى يؤدي وغيره، مما العنصري، الفصل الالكترونية، جدار والبوابات العسكرية الحواجز خلال من الانقسام
 الخدمات إلى الوصول حيث من حقوقهم، على الفلسطينيين فالالأط حصول سلبياً على ويؤثر والاجتماعية والاقتصادية السياسية
الشعب  من المختلفة الفئات بين الفجوات مما يعزز والأمان، والأمن والمشاركة والترفيهية والحماية الاجتماعية، والتعليمية الصحية

 الوصول في والعدالة المساواة بر لضمانأك تحد أمام الفلسطينية الحكومة يضع مما الأطفال، هم تأثراً  الأكثر ولعل الفلسطيني،
والحرص  ،الأطفال من الفئات هذه تحديد خلال من للخطر، المهمشين والمعرضين للأطفال أحيا�ً  والتمييز الإيجابي بل للخدمات،

 وتوثيق انون،تنفيذ الق ومراقبة المعدل، الفلسطيني الطفل وقانون الفلسطيني السياق وفق حقوق الطفل اتفاقية بنود تنفيذ على
 القوانين ومراجعة بل الطفل الفلسطيني، وضع حول التقارير ورفع البيا�ت وجمع وجد، أينما الفلسطيني الطفل الانتهاكات بحق

 وتحديد الطفل، لحقوق المتحدة الأمم وميثاق الفلسطيني المعدل الطفل قانون مع ومواءمتها توافقها حالياً لضمان السارية والأنظمة
 وحقوق رفاه لضمان مسؤولياتها من حكومية غير أو حكومية جهة أية الموارد الراهن وشح الوضع يعفي والمحاسبية، ولا يات،المسؤول
 .1الفلسطيني الطفل وحماية
وحقوق الطفل هي جزء من حقوق الإنسان، غير أن الطفل بحاجة لحماية ورعاية خاصة لاعتبارات تتعلق بالسن، بالإضافة        

ة الأطفال تمثل ما نسبته نصف تعداد الشعب الفلسطيني. ومن �حية أخرى فأن الأطفال فئة من أكثر الفئات تعرضاً أن شريح
للضرر والخطر في النزاعات المسلحة الدولية والمحلية، ولقد شهد العالم ما تعرض له الأطفال الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على 

 م.2014. 2م2012م، 2008غزة سنة 
وفي هذه الدراسة نستعرض التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالطفل، ونسلط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني وفقاً        

لقانون الطفل الفلسطيني واتفاقية حقوق الطفل، وواجبات فلسطين كدولة عضو في الاتفاقية، ومدى مواءمة التشريعات الفلسطينية 
 النتائج والتوصيات.لاتفاقية حقوق الطفل، وأخيراً 

 التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل (الحدث) في فلسطين 2.1
التحرير  منظمة رئيس قام م،1991 عام ففي الجد، محمل على الطفل بحقوق التزامها الفلسطينية الوطنية السلطة تأخذ     

 الاتفاقية قام بإقرار الفلسطيني، الطفل يوم سبةبمنا م،1995عام  وفي الاتفاقية، بتصديق رمز�ً  عرفات، �سر الراحل الفلسطينية
 الأطفال لجميع المحتلة الأرض الفلسطينية داخل الممارسات توجيه على تعمل أن ينبغي والتي للتطبيق وقابلة ملزمة قانونية كوثيقة

 عرفات الرئيس جدد م،2002مايو  في الخاصة بالأطفال المتحدة للأمم العامة للجمعية الاستثنائية الدورة وفي الفلسطينيين،
 3الفلسطينية الوطنية السلطة التزام على التأكيد

وقد تعددت التشريعات الفلسطينية التي تتناول حقوق الطفل (الحدث) والجوانب الإجرائية التي تمثل ضما�ت خاصة لهذه      
م والمعمول به في قطاع 1937) لسنة 2الأحداث رقم (الفئة من المجتمع وفقاً للسياسة الجنائية المعاصرة، بدءاً من قانون المجرمين 

                                                           
  .18م، ص2013، ، واقع حقوق الطفل الفلسطينيركزي للإحصاء الفلسطينيالجهاز الم 1 
 .1م، ص2011، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، حماية الأطفال زمن النزاعات المسلحة د. عبد القادر جرادة، 2

 .5م، ص2010ذي، التنفي ، الملخصالطفل لحقوق المتحدة الأمم الفلسطينية لاتفاقية الوطنية السلطة تنفيذ حول تقرير3 
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م، مروراً بإقرار قانون الطفل الفلسطيني رقم 1954) لسنة 16غزة، وقانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية رقم (
) لسنة 4رقم (م، وانتهاء بإصدار قرار بقانون 2012) لسنة 19م، وتعديلاته وفقاً للقرار بقانون رقم (2004) لسنة 7(

م بشأن حماية الأحداث. بالإضافة لمواد القانون المتعلقة بالأحداث والمنصوص عليها ضمن قانون العقوبات وقانون 2016
م نظام الأسرة الحاضنة رقم 2014بالإضافة لهذه القوانين. أقر مجلس الوزراء في العام  م.2001) لسنة 3الإجراءات الجزائية رقم (

)، ويتم العمل حالياً على إعداد لائحة تنفيذية لقانون الطفل الفلسطيني 4/2014الأسر البديلة المؤقتة رقم () ولائحة 3/2013(
المعدل، بشكل عام فإن الإطار القانوني في فلسطين موجود، إلا أنه بحاجة لبعض التعديل لضمان الانسجام والمواءمة بين القوانين 

�ا بحاجة لضمان التنفيذ من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات، المحاسبية والشفافية من وأن تكون مبنية على أساس حقوقي، كما أ
 .1خلال لوائح تنفيذية

 تكفلها التي والخدمات الحقوق هي ما تفصل فيها، لبس لا محددة تعريفات تقدم لا كو�ا القوانين هذه في ثغرات هناك أن إلا
 ومن والخدمات، الموارد الأطفال على من والمهمشة الضعيفة للفئات والمتكافئ العادل لالحصو  كيفية تتناول لا أ�ا للأطفال، كما

 واضحة، غير المختلفة الحكومية صلاحيات المؤسسات كانت الحالات، من كثير الحقوق، ففي هذه صيانة تتم لم إذا المسؤول هو
 ما التي والمصرية والأردنية البريطانية القوانين أن إلى فةإضا الحاجة، هذا عن زائدة أو موجودة وغير البعض، بعضها مع ومتناقضة

 والمعايير التعريفات حيث من الأحيان من كثير في البعض بعضها مع الشريعة تتعارض محكمة وإجراءات وأحكام �فذة زالت
 انتهاك حالات من العديد ةمعالج تتم حيث .البلاد داخل الرسمية غير العدالة بنظم العمل والصلاحيات، كما يستمر والممارسات

 موجود غير الطفل فإن الحالات، هذه معظم وفي الصلح إجراءات عمليات خلال من )والاعتداء الإساءة والعمالة (الطفل حقوق
 .2الطفل لمصلحة الأولوية إعطاء دون الأسرة حقوق حول ويتم التفاوض

 ال:وفيما يلي نظرة عامة للتشريعات الفلسطينية المتعلقة بالأطف 
 م1937) لسنة 2قانون المجرمين الأحداث رقم ( -1
) مادة، والقانون صدر عن المندوب السامي البريطاني بصفته القائم بإدارة الحاكم، وكان معمولاً 26يتكون القانون من ( 

نه لا يتفق مع اتفاقية به في قطاع غزة، ولا ينسجم القانون مع التطور الحاصل في مجال المعاملة العقابية للأحداث، بالإضافة أ
حقوق الطفل، وبالرجوع للقانون نجد أن ثمة تفرقة بين مراحل الطفولة فيه، فلم يكتفي باستخدام مصطلح الحدث أو الطفل، بل 

) بحسب 18-16)، فتى (16-14سنة)، حدث ( 14استخدم مصطلحات ثلاثة بحسب الفئة العمرية للطفل، ولد (أقل من 
) لسنة 2ن. فالمشكلة المتعلقة بالأحداث الجانحين لم يتم معالجتها، فما زال قانون المجرمين الأحداث رقم () من القانو 2نص المادة (

م ساري المفعول في قطاع غزة، ومن المعروف أن القانون قديم وتعامله مع ظاهرة جنوح الأحداث كظاهرة إجرامية تتطلب 1937
العصرية مع هذه الظاهرة كظاهرة اجتماعية تستدعي الرعاية والوقاية والنظر  الحزم والردع الاجتماعي، في حين تتعامل الفلسفة

للحدث الجانح كضحية، ومن الواجب ضرورة الإسراع في إلغاء هذا القانون، ومعالجة كافة الأحكام والإجراءات المتعلقة 
ين حقوق الطفل وقضاء الأحداث، بالأحداث الجانحين ضمن قانون الطفل الفلسطيني، ومن الأفضل أن يجمع قانون الطفل ب

 .3فمعالجة الموضوع في قانون واحد يعمل على سهولة العمل به، كما هو الحال في قانون الطفل المصري

                                                           
 .23م، ص2014 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، واقع حقوق الطفل الفلسطيني، 1

 .5م، ص2010التنفيذي،  الملخص الطفل، لحقوق المتحدة الأمم الفلسطينية لاتفاقية الوطنية السلطة تنفيذ حول تقرير  2
، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، العقابية للأحداث في التشريع الفلسطينيمراجعة قانونية بشأن المعاملة بتصرف: د. طارق الديراوي،   3
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 م1954) لسنة 16قانون إصلاح الأحداث رقم ( -2

به في الضفة الغربية،  ) مادة، وقد صدر في عهد الملك حسين بن طلال ملك الأردن، وكان معمولاً 28يتكون القانون من (     
سنة)، مراهق  13-9سنة)، ولد ( 18-9وقد وضع القانون عدة تعريفات للطفل أو الحدث بحسب المرحلة العمرية، حدث (

م 1937) لسنة 2) من القانون، ويتشابه نص القانون مع قانون المجرمين الأحداث رقم (2سنة) بحسب نص المادة ( 13-15(
 إلى حد كبير.

القانون مع الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية ذات العلاقة ومنها اتفاقية حقوق الطفل، كونه سابقاً لوجودها، ولا ينسجم  
 بالإضافة للسياسة الجنائية الحديثة في التعاطي مع جرائم الأحداث، وما زال القانون معمولاً به في الضفة الغربية حتى يومنا هذا.

 م2004لسنة  )7قانون الطفل الفلسطيني رقم ( -3
) مادة، ويستند القانون في ديباجته على اتفاقية حقوق الطفل بما يشكل مواءمة 75يتكون قانون الطفل الفلسطيني من ( 

 الخطة سكرتارية قبل من الفلسطيني الطفل لحقوق الوطنية الخطة إعداد الفلسطيني وتم الطفل قانون اعتماد مبكرة مع الاتفاقية. تم
 الطفل حقوق ملف م انتقال2009العام  في تم حينها، حيث في التخطيط وزارة من جزءاً  كانت والتي طفلال الوطنية لحقوق

 والمسؤولية الإلزامية لضمان الفلسطيني الطفل قانون على التعديلات بمتابعة موضوع بدورها قامت والتي الاجتماعية، الشؤون لوزارة
 الفلسطينية الوطنية أصدرت السلطة م2010 العام الطفل، وفي لحقوق لمتحدةا الأمم ميثاق مع والانسجام من التوافق ومزيد

 الفلسطينية المؤسسات جميع ضمت وطنية بجهود المحتلة الأراضي الفلسطينية في الطفل حقوق اتفاقية تنفيذ حول الأول تقريرها
 . 1العلاقة ذات
لديها  قوانين عدة فهناك ذلك، العمر، ومع من عشرة ثامنةال دون إنسان كل بأنه الطفل الفلسطيني الطفل قانون ويعرف     

 يعتبر في حين الفلسطيني)، الطفل قانون (العاشر الصف حتى للأطفال إلزامياً  التعليم ويعتبر .للطفل ومعايير مختلفة تعريفات
 (يجري سنوات تسع سن سطيني إلىالفل الطفل قانون في الجزائية المسؤولية سن عاماً، يصل 15 سن حتى إلزامياً  القانون التعليم

 .2عاماً  )14( أكثر من إلى الجزائية المسؤولية سن الحالية الأحداث قوانين تحدد حين في حالياً)؛ تعديله
 م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني2012) لسنة 19قرار بقانون رقم ( -4 
نونية الموجودة في قانون الطفل الفلسطيني، صدر القرار بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء الفلسطيني، وسد للثغرات القا 

) مادة من مواد قانون الطفل الفلسطيني، ويعد 27بقانون بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني، والذي احتوى على تعديل (
 تعديل القانون في مجمله تماشياً مع السياسة الجنائية الحديثة وتطويراً للمنظومة القانونية.

 م بشأن حماية الأحداث.2016) لسنة 4بقانون رقم ( قرار -5
القرار بقانون بشأن حماية الأحداث والذي يعد الأحدث من نوعه بشأن حماية الأحداث والأكثر  2016صدر في العام     

لحدث "الطفل الذي مسايرة للقوانين الحديثة، ومواءمة مع اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات العلاقة، حيث عرف القرار ا
) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرف للانحراف" وهو ما يتفق مع 18لم يتجاوز (

 تعريف اتفاقية حقوق الطفل، ومع قانون الطفل الفلسطيني.
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طين لاتفاقية حقوق الطفل، ومن أهم المواد التي ) مادة، ويعد أول قانون يصدر بعد انضمام فلس68ويتكون القانون من (      
) والتي توجب توكيل محامي للحدث في جميع الجنا�ت والجنح، والمادة 10تم تعديلها وفقاً لهذا القانون، ما نصت عليه المادة (

يها في قانون ) والتي تنص على خفض مدة التقادم في جرائم الأحداث إلى النصف، على خلاف مدة التقادم المنصوص عل12(
) من القانون، والتي تقسم التدابير ضد الحدث الجانح بحسب 36م، بالإضافة للمادة (2001) لسنة 3الإجراءات الجزائية رقم (

 والإلحاقالفئة العمرية، فتنحصر طبقاً للمادة التدابير بحق الحدث الجانح الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره في التوبيخ والتسليم 
 في المشافي المتخصصة. والإيداعالمهني والالزام بواجبات معينة والاختبار القضائي والمراقبة الاجتماعية  بالتدريب

وختاماً، فإنه يمكن القول أن قانون الطفل الفلسطيني مع تعديلاته يمثل إضافة نوعية للمنظومة القانونية الفلسطينية، وذلك      
صرة، ومواءمته لاتفاقية حقوق الفل، بينما يعد القرار بقانون بشأن حماية الأحداث تطوراً هاماً اعتماداً على السياسية الجنائية المعا

في المنظومة التشريعية المتعلقة بالأحداث الجانحين، ومراعاة مصلحة الحدث الجانح والمجتمع على حد سواء باتخاذ تدابير هامة 
انون المجرمين الأحداث وقانون إصلاح الأحداث يعتمد على السياسة وملائمة للحد من جنوح الأحداث. في حين أن كلاً من ق

 العقابية القديمة، ومن الواجب إيقاف العمل بها.
 حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل  .3.1
بعد عشر سنوات من الإعداد لاتفاقية حقوق الطفل تمخضت في النهاية عن مشروع جرت القراءة الثانية في       

م ثم المجلس الاقتصادي 1989م وتجهز للعرض على الأمم المتحدة، وقد قبلته لجنة حقوق الإنسان في مارس 1988ديسمبر
م على اتفاقية 1989تشرين الثاني  20والاجتماعي الذي أحاله إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي وافقت عليها في 

وص الواردة لصالح الطفل في جميع الإعلا�ت والعهود الدولية السابقة لها، حقوق الطفل، والتي قد تضمنت جميع المواد والنص
لذلك حرصت ديباجة الاتفاقية على الإشارة لها، على اعتبار أن الطفل يتمتع بالحماية الواردة في جميع هذه المواثيق، وتتكون 

قوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسين مادة، هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الح
 .1والثقافية الواجب كفالتها للطفل دون تمييز

وتعد اتفاقية حقوق الطفل أول اتفاقية تحدد سن الطفل بشكل واضح وصريح وهو ثمانية عشر عاماً، بحسب المادة رقم  
) من 2م، والمادة رقم (2004) لسنة 7لطفل الفلسطيني رقم () من قانون ا1) من الاتفاقية، وهو ما يتفق مع نص المادة رقم (1(

م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني، بالإضافة لاتفاقه مع تعريف الحدث كما نصت 2012) لسنة 19القرار بقانون رقم (
 م بشأن حماية الأحداث في فلسطين.2016) لسنة 4من القرار بقانون رقم ( 2)1المادة رقم (

 تتمثل فالأولى الأطفال من طائفتين بين الاتفاقية إطار النص على حقوق الطفل وحمايتها وفقاً لاتفاقية الطفل، فرقتوفي         
 الطفل المعاق في الظروف هذه وتتمثل خاصة ظروف ظل في يعيشون أطفال والثانية تمثل عادية، ظروف ظل في يعيشون أطفال في

الجانح، والطفل الذي يعيش في نزاعات  الطفل وكذا ثقافية أو دينية أو اثنيه قليةأ إلى الذي ينتمي والطفل اللاجئ والطفل
 .3المسلحة

                                                           
 .145م، ص2003، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدوليةسمر عبد الله،   1
 بشأن حماية الأحداث 2016) لسنة 4) قرار بقانون رقم (1مادة رقم (  2

 ه فعلاً مجرماً أو عن وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف".) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب18"الحدث: الطفل الذي لم يتجاوز (
مجلة الدراسات السياسية والقانونية،  وآليات الرقابة على تطبيقها، 1989حقوق الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل د. والي عبد اللطيف،   3

 .171م، ص2016العدد الرابع، الجزائر، 
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وباستقراء نصوص اتفاقية حقوق الطفل، نجد أ�ا أقرت نوعين من الحقوق، حقوق أساسية وعامة لا تقتصر على الطفل بوجه     
م في الفصل الثاني منه. 2004) لسنة 7الطفل الفلسطيني رقم ( خاص، كالحق في الحياة والحق في الحماية، تناولها أيضاً قانون

 وحقوق خاصة بالطفل، كالحق في الرعاية الأسرية والحماية الخاصة بالطفل.
 وما سنتناوله تفصيلاً مقارنة بما نص عليه قانون الطفل الفلسطيني:      

 الحقوق الأساسية للطفل -
 الحق في المساواة -1

) من الاتفاقية على الحق في المساواة وعدم التمييز بين الأطفال على 30)، والمادة (2ولى من المادة رقم (نصت الفقرة الأ    
 أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة.

) من 2ساواة في معرض بيان أهداف القانون كما نصت المادة (وقد نص قانون الطفل الفلسطيني على حق الطفل في الم     
) من القانون مع نص اتفاقية حقوق الطفل، بحيث يتمتع كل طفل بكافة حقوقه 3القانون، وتطابقت بشكل شبه كامل المادة (

أو ثروته أو إعاقته أو مولده  دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي
 أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز، وذلك بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في القانون.

 الحق في الحياة -2
بأن لكل طفل حقا أصيلا في  تعترف الدول الأطراف -1) من الاتفاقية على الحق في الحياة والبقاء والنمو "6نصت المادة (     

) من قانون الطفل 11تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه". وهو ذات ما جاءت به المادة ( -2الحياة، 
تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره  -2لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه،  -1“الفلسطيني 

 ورعايته".
 الحق في الحفاظ على الهوية واكتساب الجنسية -3

) من الاتفاقية على حق الطفل في الحفاظ على هويته بما يشمل اسمه وجنسيته وصلاته العائلية، وتقديم الدولة 8نصت المادة (     
طفل الفلسطيني، والتي ) من قانون ال18-15المساعدة للطفل في إعادة إثبات هويته حال فقدا�ا. وذاته ما نصت عليه المواد (

اشتملت على حق الطفل في تسجيل اسمه فور ولادته في السجل المدني، ومنحه اسماً لا يتعاض مع العقائد الدينية أو الكرامة 
 الإنسانية، وتكوين شخصية قانونية للطفل فور ولادته، ومنح الطفل الجنسية الفلسطينية وفقاً لأحكام القانون الخاص بذلك.

  التعبير عن الرأيالحق في -4
) من الاتفاقية على حق الطفل في التعبير عن رأيه وحماية هذا الحقوق وضوابطه. وقد نصت على حق 13-12نصت المادة (    

) من قانون الطفل الفلسطيني، إلا أن المشرع الفلسطيني منح الطفل حرية التعبير عن رأيه 12الطفل في التعبير عن رأيه في المادة (
للنظام والآداب العامة، وهو ما لا يتعارض مع ما نصت عليه الاتفاقية والتي نصت "يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود، وفقاً 

حماية الأمن الوطني أو النظام العام  -2احترام حقوق الغير أو سمعتهم،  -1بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين 
 امة".أو الصحة العامة أو الآداب الع

 الحق في حرية الفكر والوجدان والدين -5
) من 2)  من الاتفاقية على حرية الطفل في تكوين فكره ومعتقده ووجدانه، وقد ورد في مضمون المادة (14نصت المادة (      

رتقاء بمستوى نص المادة قانون الطفل الفلسطيني ما ينص على الاعتزاز بالهوية الوطنية والقومية والدينية والولاء لفلسطين، دون الا
 لاتفاقية حقوق الطفل.
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 الحق في تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي -6
) من 34) على حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي. وبذات المضمون نصت المادة (15نصت المادة (     

جتماعات العامة، و�تي حق تكوين الجمعيات الخاصة قانون الطفل الفلسطيني على حق الطفل في تكوين الجمعيات وعقد الا
 والنوادي ضمن الحقوق الثقافية للطفل المنصوص عليها في القانون.

 الحق في صون الشرف -7
) من الاتفاقية على حماية الطفل من إي إجراء تعسفي أو غير قانوني يمس حياته الخاصة أو الشرف أو 16نصت المادة (     

 ينص قانون الطفل الفلسطيني صراحة على صون الشرف للطفل، بينما نص على ذلك في تشريعات أخرى. السمعة. فيما لا
 الحق في الحصول على المعلومات -8

) من الاتفاقية على أهمية المعلومة في الرفاهية الاجتماعية والثقافية للطفل وحقه في الحصول عليها. ويتساوى 17نصت المادة (     
شأن حق الطفل في الحصول على المعلومات مع الفصل السادس من قانون الطفل الفلسطيني والمتعلق بالحقوق نص الاتفاقية ب

) من القانون، وعلى رأسها حق الطفل في الحصول على جميع أنواع المعلومات، والمشاركة 36-33الثقافية للطفل في المواد (
النظام العام والآداب العامة، وحظر نشر أو عرض أو حيازة أي معلومات الواسعة في البرامج الثقافية والعلمية التي تتفق مع 

 مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تشجع الطفل على مخالفة النظام العام أو الآداب العامة، أو الانحراف.
 الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي -9

ستوى صحي، وتوفير مرافق علاج الأمراض وإعادة ) من الاتفاقية على حق الطفل بالتمتع بأعلى م25-24نصت المادة (     
) من قانون الطفل الفلسطيني والتي نصت على التزام الدولة بحق الطفل في الحصول 6التأهيل الصحي. وعلى ذلك نصت المادة (

)، 28-22(على خدمات ومرافق صحية مناسبة، في حين تناول القانون في الفصل الرابع منه الحقوق الصحية للطفل في المواد 
بحيث يتمتع الطفل الفلسطيني ببطاقة تأمين صحي ويعفى من رسوم تطعيم الأطفال، ولا تنحصر الحقوق الصحية للطفل في اتخاذ 

 التدابير العلاجية والوقائية فحسب، بل تشمل الإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
 الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي -10
) من 27) من الاتفاقية على حق الطفل من الانتفاع بالضمان والتأمين الاجتماعي، في حين نصت المادة (26نصت المادة (     

 الاتفاقية على حق الطفل في توفير مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
) والتي 32-29لطفل فصلاً كاملاً ضمن قانون الطفل الفلسطيني في المواد (وقد خصص المشرع الفلسطيني للحقوق الاجتماعية ل 

تناولت حق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه، والتزام الدولة بتوفير الحقوق الاجتماعية من الطعام والشراب والكسوة 
 والمسكن والتعليم والتطبيب اللازم لذلك.

 الحق في التعليم -11
من الاتفاقية على حق الطفل في التعليم بمراحله المتعددة وأهمية التعليم في تنمية الطفل ومواهبه. وقد تطرق ) 29-28نصت المواد (

) والتي تلزم الجولة بتهيئة الظروف 6قانون الطفل الفلسطيني للحق في التعليم لأهميته في مواضع عدة من القانون، منها المادة (
-37تعليم، بالإضافة لتناول الحقوق التعليمية تفصيلاً في الفصل السابع من القانون في المواد (المناسبة التي تكفل للطفل الحق في ال

)، بحيث يكون التعليم مجانياً للطفل حتى مرحلة التعليم الثانوي، ويكون التعليم إلزامياً حتى المرحلة الأساسية بحد أدنى، وتتخذ 41
 ع التسرب من المدارس.تدابير من شأ�ا تعزيز حق الطفل بالتعليم ومن
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 الحقوق الخاصة بالطفل -
 الحق في مراعاة المصالح الفضلى للطفل –أ 

) من الاتفاقية على وجوب مراعاة المصلحة الفضلى أو العليا للطفل في كافة الإجراءات التي 3نصت الفقرة الأولى من المادة (     
من قانون الطفل الفلسطيني، بحيث يجب مراعاة مصلحة الطفل ) 21)، (4تمس الطفل. ويقابلها ما نصت عليه المادة رقم (

الفضلى أو العليا وحاجات الطفل النفسية والبدنية والعقلية والأدبية في أي إجراءات أو تدابير تتخذها الهيئات التشريعية أو المحاكم 
 أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.

 احترام مسؤوليات وواجبات وحقوق الوالدين الحق في -ب
) على وجوب التزام الدولية لمسؤوليات وواجبات وحقوق الوالدين أو من ينوب 5)، والمادة (3نصت الفقرة الثانية من المادة (     

تهم في تربية الطفل بحسب عنهم من الأوصياء أو الوكلاء القانونيين، وتقديم الدولة المساعدة لهم بما يساعدهم في الوفاء بمسؤوليا
) من قانون الطفل الفلسطيني، بحيث ينص 19)، (9)، (5) من الاتفاقية. وهو ذات ما نصت عليه المادة (18نص المادة (

القانون على تشجيع الوالدين أو من يقوم مقامهم على القيام بمسؤولياتهم ومنحهم حقوق المنصوص عليها قانوً� وإشراكهم في 
 مهارات الطفل والحفاظ على مكتسباته، وتعزيز حقوقه. تنمية وتطوير

 الحق في الرعاية الأسرية -ج
) من الاتفاقية على حق الطفل في الرعاية الأسرية وعدم فصل الطفل عن والديه إلا لمصلحة 9نصت الفقرة الأولى من المادة (     

شمل الأسرة. وقد تناول قانون الطفل الفلسطيني الحقوق  الطفل الفضلى وبناء على قرار من السلطات المختصة، بما يضمن وحدة
 ).21-19الأسرية للطفل في الفصل الثالث من القانون في المواد (

 الحق في الحماية الخاصة للطفل -د
لمادة ) من الاتفاقية. كما نصت ا11وتشمل هذه الحماية، الحماية من الإتجار بالأطفال كما نصت الفقرة الأولى من المادة (     

) على حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف، ولم تكتفي الاتفاقية بالتدابير العلاجية، بل نصت على وجوب اتخاذ 19(
)، 32تدابير وقائية بحسب الحاجة لحماية الطفل من العنف بأشكاله. كذلك الحماية من الاستغلال الاقتصادي طبقاً للمادة (

)، وحماية الطفل من 33م غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل بحسب نص المادة (وحماية الأطفال من الاستخدا
) من 37الاستغلال الجنسي، والحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقوبات القاسية كما نصت الفقرة الأولى من المادة (

 الاتفاقية. 
) والخاصة بتوفير 7طياته العديد من المواد المتعلقة بالحماية الخاصة للطفل، ومنها المادة ( وشمل قانون الطفل الفلسطيني في     

) والمتعلقة بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 14الحماية للطفل في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة، والمادة (
 والكحول والمواد المخدرة، بالإضافة لتناول الحق في الحماية تفصيلاً ) بشأن حماية الطفل من التدخين27الخامسة عشرة، والمادة (

) والتي شملت الحماية والتدابير الوقائية من العنف بأشكاله، واستغلال الطفل 49-42في الفصل الثامن من القانون في المواد (
الانحراف والجنوح، وحظر استخدام الأطفال في بأنواعه، وحماية الطفل من كل ما يهدد سلامته البدنية والنفسية، والحماية من 

 الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
) على آليات الحماية والتي تشمل إنشاء دائرة حماية الطفل بوزارة 57-50بينما نص الفصل التاسع من القانون في المواد (     

) تدابير 66-58الفصل العاشر من القانون في المواد ( الشؤون الاجتماعية ومهام مرشدي الطفولة اختصاصاتهم، في حين تناول
 الحماية وما يجب على مرشد الطفولة القيام به في إطار مهمته في حماية الطفل.
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 الحق في الرعاية البديلة -ع
اد بيئة أسرية وهذا الحق خاص بالطفل الذي تتوفر لديه بيئة أسرية غير مناسبة، أو لا يملك بيئة أسرية، ويتمثل الحق في إيج      

). وكذلك إعمال نظام التبني في الدول التي تقره وتجيزه وفقاً لقانو�ا الوطني طبقاً لنص الفقرة 20بديلة للطفل كما نصت المادة (
 ).21الثانية من المادة (

العائلية الطبيعية، وقد نصت وقد عد قانون الطفل الفلسطيني الرعاية البديلة من الحقوق الاجتماعية للطفل المحروم من البيئة      
) من القانون على حق الطفل في الرعاية البديلة من خلال أسرة حاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو 32المادة (
 الخاصة.

لإسلامية الغراء، وختاماً، وعلى الرغم من التطور الهائل في المنظومة العالمية في حماية حقوق الطفل، إلا أن السبق في ذلك للشريعة ا
 التي منحت الطفل حقوقاً أعم وأشمل من تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

ويمتاز التشريع الإسلامي دون غيره بالقيمة الأخلاقية التي يبدو أثرها جلياً في تقييد كل حق بما يمنع الإضرار بحقوق الآخرين،      
الإسلام بالواجبات، لما بينها وبين الحقوق من تلازم، لأن المكلف بالقيام بما هو عليه من واجبات يكون في ومن هنا كان اعتناء 

الحقيقة مؤدً� لحقوق غيره، فلا يوجد حق إلا ويقابله واجب، كما أن ارتباط الحق بالشارع يزيد من ضمانه وتوثيقه، إذ هو مقرر 
نين فرداً وجماعة، والحقوق التي قررها الله سبحانه وتعالى للإنسان شاملة لكل مراحل حياته من الله تعالى، وحمايته واجبة على المؤم

 .1وأطواره، بالإضافة أ�ا متضمنة لكل ما يحقق ويكفل كرامة النوع الإنساني بلا استثناء
 . واجبات فلسطين كدولة عضو في اتفاقية حقوق الطفل 4.1

م بناءاً على اتفاقية أوسلو إلى تصويب النظام القانوني الفلسطيني 1993ا في العام حرصت السلطة الفلسطينية منذ نشأته    
والذي مر بمرحلة سابقة غير مستقرة، وذلك من خلال إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني كسلطة تشريعية، وبناء هيكل السلطة 

 التنفيذية، والنظام القضائي.
هود الدولية والدبلوماسية الفلسطينية لفتح سفارات فلسطينية في دول العالم، واعتراف دول أما على الصعيد الدولي، توالت الج     

العالم بالسلطة الفلسطينية، إلا أن ذلك على أهميته لم يكن كافياً، خاصة في ظل تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك السيادة 
رائيلية، بالإضافة لعدم احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، والقانون الإس –الفلسطينية وتعثر مسار المفاوضات الفلسطينية 

 الدولي لحقوق الإنسان.
م، أهمها نظام روما الأساسي 2014كل ذلك كان مدعاة للتوقيع والانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية في العام     

. وذلك بناء على نيل صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة في العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل
م، وهو ما أكدت عليه السلطة الفلسطينية منذ نشأتها بسعيها لتطبيق المعايير والأسس الدولية ذات العلاقة بحقوق 2012

لسطيني التي تنص على " أن السلطة الوطنية ) من القانون الأساسي الف10الإنسان، ويظهر ذلك جلياً في الفقرة الثانية من المادة (
 ستعمل دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلا�ت والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان".

فيما وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز حقوق الإنسان وطنياً، ومسايرة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. ودولياً      
يتعلق بعلاقة الدولة الفلسطينية مع إسرائيل وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وواجبات، وآليات الرقابة على ذلك، والحد من 

 الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية.

                                                           
 .25-23، ص2003وق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، بتصرف: سمر عبد الله، حق  1
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الالتزامات الدولية من الواجب الوفاء بها طبقاً  واتفاقية حقوق الطفل كأي معاهدة أو اتفاقية دولية تلزم أعضائها بمجموعة من     
لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وترتب المعاهدات عادةً مسؤولية دولية على الدولة العضو حال عدم الوفاء بالالتزامات الدولية، 

    طرافها وعليهم تنفيذها) "كل معاهدة �فذة تكون ملزمة لأ26وعلى ذلك نصت اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية في المادة (
 بحسن نية".

 من كل حق ويقابل المجتمع، الطفل وإلى إلى الحقوق بهذه المتعلقة المختلفة الضما�ت من اتفاقية حقوق الطفل عدداً  تقدم     
 الاتفاقية بموجب الالتزامات هذه ونطاق الدولة طبيعة التزامات فحص من بد الدول، ولا جانب من معينة التزامات الحقوق هذه

 الطفل. بحقوق المتعلقة والتشريعات الوطنية
 م يمكن إجمال التزامات فلسطين الدولية كدولة عضو في الاتفاقية، كالآتي:1990وباستقراء نص اتفاقية حقوق الطفل لعام        

 مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية -1
يعية بكو�ا التزام دولي " إجراء مراجعة تحليلية للتشريعات القائمة المهمة المواءمة التشر  jaap doekيعرف البروفيسور       

للطفل، من أجل تحديد الأحكام القانونية التي لا تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك أوجه القصور والثغرات، وينبغي أن يتم 
صلة مباشرة للأطفال، وذلك لتجنب اعتماد  هذا الاستعراض بشكل منهجي مع التشريعات الجديدة، وليس فقط تلك التي لها

، بحيث لا ينبغي مواءمة القوانين 1قوانين أو تعديلات على القوانين التي ليست في وتمشيا مع التزامات اتفاقية حقوق الطفل"
فها آخرون بأ�ا الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل أن يقتصر على نشاط لمرة واحدة، ولكنها توفر لعملية مستمرة ومتسقة. بينما عر 

 ها"" تفويض الاتفاقية للدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق الواردة في
ل الدستور وتهدف لتأكد الدولة من أ�ا تعكس التزاماتها بموجب المعاهدة المصدق عليها، وغالباً ما يتم من خلال الأمة تعدي      

أو إصدار جديد تشريع يمنح القانون الدولي القيمة القانون للقانون الوطني، وتهدف أيضاً للحد من التباين بين أحكام وإجراءات 
 القوانين الوطنية وأحكام اتفاقية حقوق الطفل. وهناك مستو�ت مختلفة في التي المواءمة، يمكن تحقيقها:

 سياسات القائمة وتوحيد القوانين المتعلقة بالأطفال في مجموعة واحدة من التشريعات.. مراجعة واسعة من القوانين وال1
 .2. إجراء التعديلات أو إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالأطفال2

فة؛ إلى أنه في معظم البلدان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الأطفال تندرج المواءمة تحت مسؤولية وزارات مختل jaapوأشار      
التعليم، والصحة، الشؤون الاجتماعية والعدل وغيرها، وأضاف أن مواءمة النصوص القانونية الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل في 
هذا المجال ليس بالهين. خاصة في مجال العنف واستغلال الأطفال، حيث �خذ أشكالا مختلفة ويحدث في حالات مختلفة، وعلاوة 

اتفاقية حقوق الطفل هي محددة التدابير بنص الاتفاقية، وقد حددت الاتفاقية طريقة المواءمة على ذلك، فإن بعض أحكام 
) من الاتفاقية، في حين أن أحكام بعض المواد، وبخاصة 19وآلياتها، مثل العنف في الأسرة وغيرها من أماكن الرعاية في المادة (

لدول الكثير من الحرية لتقرر ما هو نوع من الأحكام القانونية الوطنية ) جاءت صياغتها بلغة العامة، وهذا يترك ل36-33المواد (
. ويترتب 3التي تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وفي المحصلة المواءمة تنطوي على أكثر بكثير من مجرد نسخ اتفاقية حقوق الطفل

في المعاهدة الدولية من القواعد الآمرة التي لا  على انضمام الدولة العضو وتصديقها على الاتفاقية جعل القواعد المنصوص عليها

                                                           
1 Jaap E Doek, Harmonisation of national laws with the Convention on the Rights of the child: Some 
observations and suggestions, page 6.  
2 Harmonising Laws on Children in West and Central Africa, The African Child Policy forum (ACPf), 
page 8 .     

3 Jaap E Doek, Previous reference, page 10. ترجمة الباحث 
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 يجوز الاتفاق على مخالفتها، أ�ً كانت القيمة القانونية للمعاهدة الدولية في القانون الوطني، ولمنع هذا التعارض لابد للدولة العضو
شريعات الوطنية فقد تتعدد وسيلة المواءمة مواءمة تشريعها الوطني مع الاتفاقية الدولية وفقاً لتشريعها الداخلي. وطبقاً لتنوع الت

 .1بحسب وسيلة الدولة العضو في المواءمة، وتتنوع وسائل المواءمة إلى المواءمة التلقائية، والمواءمة التشريعية، والمواءمة بالإحالة
لفلسطيني من النص على وسيلة مواءمة فلسطينياً، لم يحدد القانون القيمة التشريعية الممنوحة للمعاهدة الدولية، وخلا القانون ا      

التشريعات، إلا أن المعمول به هو تعديل التشريعات الوطنية في المعاهدات الدولية، وهو ما يعرف بالمواءمة التشريعية. وعلى الرغم 
هي تنفيذ الاتفاقية واحترام  من أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية كالتزام دولي على الدول العضو، إلا الغاية من الاتفاقية

) من اتفاقية فيينا " لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه 27الحقوق الواردة فيها، وهو ما يظهر جلياً في نص المادة (
 الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".

 ها فلسطين.وهو الالتزام الدولي الثاني على الدول الأعضاء في الاتفاقية ومن     
 وضع الحقوق الواردة في الاتفاقية موضع التنفيذ -2

بعد مواءمة الدولة لتشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية، تبدأ السلطة التنفيذية والقضائية وضع الاتفاقية متمثلة في القانون الوطني       
للأمم  تفاقية لجنة حقوق الطفل التابعةموضع التنفيذ من خلال الجهات المختصة ذات العلاقة. بحيث تراقب تنفيذ الا

اقية إرسال تقارير والمثول أمام لجنة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم، وعلى حكومات الدول التي أقرّت الاتف المتحدة
 .2حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص مدى التقدّم في تطبيق الاتفاقية ووضع حقوق الأطفال في تلك الدول

ويمكن اعتبار موافقة الدولة على الاتفاقية (بتصديقها عليها أو الانضمام إليها)، إقراراً بالتزام الدولة العضو بحماية وضمان حقوق 
طفال، وموافقتها على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتلُزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع الأ

 .إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل
فاقية من احترام كافة الحقوق المشمولة ويشمل تنفيذ الاتفاقية جميع الحقوق الواردة، بحيث لا تقبل التجزئة، ويبدأ تنفيذ الات      

بالحماية في الاتفاقية، واتخاذ التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية لحماية حقوق الطفل من خلال إنشاء الهيئات المتخصصة وتوفير 
التعليمي والثقافي للطفل الميزانيات التشغيلية، والمرافق العامة الخاصة بالصحة والتعليم والتي من شأ�ا تحسين المستوى الصحي و 

 وغيرها من الالتزامات التي وردت بمتن الاتفاقية في سبيل تعزيز رعاية الطفل وحمايته.
، الأول سلبي، ويعني أن تمتنع الدولة عن اتخاذ التزامانوينتج عن وضع الدولة العضو الحقوق الواردة في الاتفاقية موضع التنفيذ      

ون تمتع الطفل بأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وهو التزام من قبل الدولة بما ينبغي ألا أي من التدابير التي تحول د
 تفعله.
أما الالتزام الإيجابي، يعني إلزام الدولة بالقيام بواجباتهم من خلال توفير المرافق العامة والميزانيات الخاصة والكوادر البشرية      

 عليها طبيعة الحقوق الواجب حمايتها.المؤهلة وغيرها مما تفرضه 
 
 

                                                           
 .167م، ص1997ية، راجع: د. علي إبراهيم، النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي، صراع أم تكامل، دار النهضة العرب  1 

 . 100، ص2010راجع: د. صباح الكربولي، المعاهدات الدولية، إلزامية تنفيذها في الفقه الإسلامية والقانون الدولي، دار دجلة،       
 موسوعة ويكيبيد�، اتفاقية حقوق الطفل  2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AD
%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 . مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية حقوق الطفل5.1
 لذلك بهم، ورعاية خاصة حماية الى يحتاجون الأطفال أن ، غيرالإنسان حقوق من يتجزأ لا جزء هي الطفل حقوق تعد     

عام  أيلول من الثاني في التنفيذ حيز ودخلت المتحدة للأمم العامة عيةالجم أقرتها التي الطفل، لحقوق الدولية الاتفاقية جاءت
 الطفولة (للطفولة بداية مميزة على تشدد التي بالأطفال، جدير عالم وثيقة مع لتشكل ونمائه، وحمايته الطفل بقاء أجل م من1990

 القانوني الإطار الصلة، ذات الدولية المواثيق من ، وغيرهاالبشرية التنمية في الأطفال ومشاركة الجيدة، النوعية ذي المبكرة)، والتعليم
 .معا والمجتمع الدولة مسؤولية من عليها تنص التي الحقوق وتعزيز ولتجعل تطبيقها والمصدقة عليها، الموقعة للدول الملزم
لتي تمثل ضما�ت خاصة لهذه وقد تعددت التشريعات الفلسطينية التي تتناول حقوق الطفل (الحدث) والجوانب الإجرائية ا     

) والمعمول به في قطاع 1937) لسنة (2الفئة من المجتمع وفقاً للسياسة الجنائية المعاصرة، بدءاً من قانون المجرمين الأحداث رقم (
يني رقم )، مروراً بإقرار قانون الطفل الفلسط1954) لسنة (16غزة، وقانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية رقم (

) لسنة 4)، وانتهاء بإصدار قرار بقانون رقم (2012) لسنة (19)، وتعديلاته وفقاً للقرار بقانون رقم (2004) لسنة (7(
) بشأن حماية الأحداث. بالإضافة لمواد القانون المتعلقة بالأحداث والمنصوص عليها ضمن قانون العقوبات وقانون 2016(

 ).2001ة () لسن3الإجراءات الجزائية رقم (
التطبيق وتعطيل المجلس  مستوى على لاسيما فيه الثغرات بعض استمرار رغم ايجابياً  تطوراً  الفلسطينية التشريعات تطورت لقد     

جاءت القرار بقانون رقم  لذلك .الطفل حقوق اتفاقية الجهود مستمرة لمواءمة هذه التشريعات مع غير أن التشريعي الفلسطيني،
 بين مقارنة من دراسة انطلاقاً  الاتفاقية، مع تتطابق كي جديدة مواد استحداث أو إلغاء أو تعديل م نتيجة2016لسنة  )4(

سلطات الدولة  جانب من الطفل مبدأ مصلحة بالاعتبار الأخذ مع بالطفل، المتعلقة الفلسطينية والتشريعات الطفل حقوق اتفاقية
 المختلفة.

م، هي القرار بقانون 2014أي منذ العام  الطفل، حقوق اتفاقية على فلسطين انضمام منذ صدرت التي القوانين هذه وأهم     
م، إلا أن مواءمة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالأطفال مع اتفاقية حقوق الطفل بدأت قبل انضمام 2016) لسنة 4رقم (

م، نجد أنه تم الاستناد 2004) لسنة 7لفلسطيني رقم (م، وبالرجوع إلى ديباجة قانون الطفل ا2014فلسطين للاتفاقية في العام 
 على اتفاقية حقوق الطفل في إصدار القانون آنذاك.

ويعرف الباحث مواءمة القوانين بأ�ا " إدخال المعاهدة أو الاتفاقية الدولية في النظام القانوني الداخلي بما يمنع التعارض ما بين      
ية، وذلك بإتباع الإجراءات القانونية الوطنية في سن التشريعات وتعديلها وإلغاءها، وذلك في إطار القانون الوطني والاتفاقية الدول

أو التعاون الدولي لإيجاد منظومة قانونية موحدة وشاملة"، وعادةً  ما تعد مواءمة التشريعات التزاماً تعاقدً� في الاتفاقيات الثنائية 
الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقيات التي تمثل الإطار العام لحقوق الإنسان في القانون الدولي، متعددة الأطراف، والتزاماَ دولياً في 

 ومنها اتفاقية حقوق الطفل.
وقد تم الإشارة إلى مواءمة التشريعات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بشكل مباشر على سبيل المثال لا      

) "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق 4(الحصر في نص المادة رقم 
المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى 

) "تكفل الدول الأطراف إعمال هذه 2/7، في إطار التعاون الدولي"، كذلك في نص المادة (حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم
 الحقوق وفقاً لقانو�ا الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان".
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تتخذ الدول الأطراف جميع بالإضافة للإشارة بشكل غير مباشر في أغلب مواد الاتفاقية باستخدام ألفاظ متعددة منها، "     
التدابير المناسبة"، "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية"، "تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والمرافق 

"تضمن المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة"، "تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل"، 
الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الوطنية"، "توفر الدول الأطراف حسب ما تراه مناسباً التعاون مع أي جهود مبذولة من الأمم 
المتحدة"، "تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً"، "تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي"، "تقوم الدول 

 لاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي"، "تعزز عند الاقتضاء أهداف هذه المادة".الأطراف في هذه ا
 وأ�ً كان اللفظ المستخدم في صفة إلزام الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها الوطنية، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية، فإ�ا     

ني موحد بين الاتفاقيات الدولية ككل والقوانين الوطنية، وإضفاء صفة الإلزامية تشير إلى اتجاه المجتمع الدولي في إنشاء جسم قانو 
 عليه.
وبالاطلاع على نصوص الاتفاقية نجد أن ثمة فارق في التدابير المتخذة من قبل الدول الطرف لحماية حقوق الطفل على     

الملائمة" عن إلزام الدولة بتوفر مراكز للأطفال اللاجئين كما  اختلافها وتعددها، فقد تركت الاتفاقية للدولة الطرف "اتخاذ التدابير
) حول تبنى الأطفال "تتخذ جميع التدابير المناسبة"، 21) من الاتفاقية، ويتشابه ذلك بما جاء في نص المادة (22نصت المادة (

ول الأطراف وفقاً لظروفها الوطنية وفي ) والمتعلقة بتوفير مستوى معيشي ملائم للطفل "تتخذ الد27وكذلك ما نصت عليه المادة (
 حدود إمكانياتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن الطفل".

ويظهر جلياً أن الاتفاقية راعت تنوع الأنظمة القانونية في الحقوق غير الأساسية للطفل، إلا أن نصوص الاتفاقية أكدت      
ى طبيعة التدابير التي تلتزم الدول الأطراف اتخاذها فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للطفل، ومثلها ما جاء في نص المادة بالنص عل

) والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من 4(
مال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول التدابير الملائمة لإع

 الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي".
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير  -1) "19صت المادة (بالإضافة لحق الطفل بالحماية من كافة أشكال العنف، كما ن      

و التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أ
ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في 

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب  -2أو الوصي القانوني (الأوصياء) عليه أو أي شخص آخر يتعهد برعاية الطفل. 
الطفل برعايتهم، وكذلك الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون 

للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأ�ا للتحقيق 
 ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء".

في التطبيق، وهذا التكامل ينعكس على مواءمة التشريعات  وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، هناك تكامل في التشريع وارتباط     
) من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة باحترام قواعد القانون الإنساني 38الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ومنها ما نصت عليه المادة (

حق الطفل في المساواة وعدم التمييز بغض ) من الاتفاقية على 2الدولي في المنازعات المسلحة، وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة (
) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 6النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الرأي السياسي، بينما نصت المادة (

لعرق أو الدين أو على الجريمة بكو�ا جريمة إبادة جماعية متى وقعت بقصد إهلاك جماعة كلياً أو جزئياً على أساس الجنس أو ا
 ) من نظام روما على العقوبات المقررة لذلك.77اللون، ونصت المادة (
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فلسطينياً، على الصعيد الوطني، تعد مواءمة التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وفاءً بالالتزام القانوني الناشئ عن الانضمام        
ادة من المركز القانوني كعضو في الاتفاقية للمطالبة بالحد من انتهاكات للاتفاقية، أما دولياً، فإن ذلك يمنحها الحق في الاستف

حقوق الطفل ومخالفة نصوص الاتفاقية وارتكاب جرائم دولية خلافاً لنص الاتفاقية ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ومن هنا 
 تكمن أهمية المواءمة.

في اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني، وحقوق الطفل الواردة في كل وختاماً، وبمقارنة النصوص القانونية الواردة     
منهما، فإن التطابق فيما بينهما يظهر لحد كبير، خصوصاً أن قانون الطفل الفلسطيني اعتمد في ديباجته على الاتفاقية، قبل نيل 

 فلسطين صفة الدولة، وقبل تصديقها على الاتفاقية.
الحقوق التي أوردتها الاتفاقية على وجه التخيير لا الإلزام، مراعاة لاختلاف وتنوع التشريعات الوطنية، والتي  ويستثنى من ذلك     

) من القانون الأساسي 4ولم �خذ بها المشرع الفلسطيني في قانون الطفل لتعارضها مع الشريعة الإسلامية تطبيقاً لنص المادة (
) من الاتفاقية بشأن إعمال نظام التبني، حيث خلت نص المادة من صفة الإلزام بنصها 21المعدل، ومنها ما نصت عليه المادة (

 "تضمن الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول".
 الخاتمة. 6. 1

ية حقوق الطفل ومقارنتها بما ورد مع بعد استعراض التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالطفل، وحقوق الطفل وفقاً لاتفاق     
التشريعات الفلسطينية، وواجبات فلسطين كدولة عضو في اتفاقية حقوق الطفل، ومدة مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية 

 التالية: والاقتراحاتحقوق الطفل، وبناءً على ما سبق ذكره، نخلص للنتائج 
 أولاً: النتائج

ستعراض التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالطفل ما بعد إنشاء السلطة الفلسطينية حرص السلطة ظهر جلياً من خلال ا -1
التنفيذية متمثلة برئاسة السلطة على الالتزام باتفاقية حقوق الطفل، والسلطة التشريعية متمثلة بالمجلس التشريعي على مواءمة 

قضائية في فلسطين على تطبيق معايير خاصة مع الأطفال في ظل عدم التشريعات الفلسطينية باتفاقية حقوق الطفل، والسلطة ال
 وجود قضاء خاص وهو قضاء الأحداث.

أن قانون الطفل الفلسطيني بتعديلاته �تي في إطار مواءمته مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعديله ليشمل كافة الحقوق المنصوص  -2
التي نصت عليه الاتفاقية على سبيل التخيير لا الإلزام، مثل إعمال نظام عليها في اتفاقية حقوق الطفل باستثناء بعض الحقوق 

م بشأن حماية الأحداث يمثل تطوراً نوعياً في المنظومة التشريعية الفلسطينية 2016) لسنة 4التبني. كما أن القرار بقانون رقم (
 ومسايرة للسياسة الجنائية الحديثة.

علقة بحقوق الطفل وفاءً بالالتزام القانوني الناشئ عن الانضمام للاتفاقية، بالإضافة لوضع تعد مواءمة فلسطين للتشريعات المت -3
الاتفاقية موضع التنفيذ، وذلك يمنحها الحق في الاستفادة من المركز القانوني كعضو في الاتفاقية للمطالبة بالحد من انتهاكات 

 ة خلافاً لنص الاتفاقية ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية،حقوق الطفل ومخالفة نصوص الاتفاقية وارتكاب جرائم دولي
خلو القانون الفلسطيني من النص على طريقة الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وتحديد القيمة القانونية للاتفاقية  -4

 التشريعات.الدولية وفقاً للقانون الوطني، بالإضافة لخلو القانون من النص على وسيلة مواءمة 
أن المشكلة في فلسطين ليست في مواءمة التشريع أو الانضمام للاتفاقية، إنما تكمن في القصور في التنفيذ نتيجة لنقص  -5

 على الفلسطينية وصلاحيات الدولة سيادة الإمكانيات وعدم توفر الميزانيات اللازمة على الصعيد الداخلي، بالإضافة لمحدودية
 وإجراءاته. الإسرائيلي الاحتلال بسبب وحدودها، لطبيعيةا ومواردها أراضيها
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 الاقتراحاتثانياً: 
م، لعدم 1954) لسنة 16م، قانون إصلاح الأحداث رقم (1937) لسنة 2ضرورة إلغاء قانون المجرمين الأحداث رقم ( -1

 قية حقوق الطفل.صلاحيتهما للتطبيق وعدم مسايرتهما للسياسة الجنائية المعاصرة، وعدم مواءمتهما لاتفا
معالجة كافة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأطفال في فلسطين ضمن قانون واحد، بما يضمن سهولة التطبيق والتنفيذ ووحدة  -2

 المصطلحات والأحكام على غرار القوانين العربية والغربية الحديثة.
يني وقانون حماية الأحداث بما يتناسب مع صياغة اتفاقية إعادة صياغة بعض المواد المنصوص عليها في قانون الطفل الفلسط -3

 حقوق الطفل، والقيمة القانونية لها، والصفة الإلزامية للالتزامات الناشئة عنها.
 .1إنشاء قضاء ونيابة الأحداث في كافة محافظات الوطن تطبيقاً للقرار بقانون بشأن حماية الأحداث -4
ني والرعاية الاجتماعية في تثقيف وتوعية الأطفال بحقوقهم، ومساعدة وتأهيل الأحداث تعزيز دور مؤسسات المجتمع المد -5

 الجانحين في الاندماج مع المجتمع.
  تعزيز آليات الرقابة على توفير وحماية حقوق الأطفال بما يشمل المؤسسات والوزارات والهيئات المختصة. -6
 المراجع -

 أولاً: الكتب العلمية والدور�ت
 .2013الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، واقع حقوق الطفل الفلسطيني،  -1
 .2014واقع حقوق الطفل الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  -2
 .2010التنفيذي،  الطفل، الملخص لحقوق المتحدة الأمم الفلسطينية لاتفاقية الوطنية السلطة تنفيذ حول تقرير -3
راوي، مراجعة قانونية بشأن المعاملة العقابية للأحداث في التشريع الفلسطيني، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، د. طارق الدي -4

2011.  
 .2011حماية الأطفال زمن النزاعات المسلحة، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان،  د. عبد القادر جرادة، -5
 .1997انوني الداخلي، صراع أم تكامل، دار النهضة العربية، د. علي إبراهيم، النظام القانوني الدولي والنظام الق -6
 .2003سمر عبد الله، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  -7
 .2010، دار دجلة، د. صباح الكربولي، المعاهدات الدولية، إلزامية تنفيذها في الفقه الإسلامية والقانون الدولي -8
وآليات الرقابة على تطبيقها، مجلة الدراسات  1989د. والي عبد اللطيف، حقوق الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل  -9

 .2016السياسية والقانونية، العدد الرابع، الجزائر، 
10- Jaap E Doek, Harmonisation of national laws with the Convention on the Rights of the 
child: Some observations and suggestions. 

 11 - Harmonising Laws on Children in West and Central Africa, The African Child Policy 
forum (ACPf). 

 ثانياً: التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية
 م.1990اتفاقية حقوق الطفل لسنة  -1
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.نظام روما الأ -2
 م.1937) لسنة 2قانون المجرمين الأحداث رقم ( -3

                                                           
 م في مدينة رام الله.3/4/2016تم افتتاح أول محكمة للأحداث في فلسطين بتاريخ   1 
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 م.1954) لسنة 16قانون إصلاح الأحداث رقم ( -4
 م.2004) لسنة 7قانون الطفل الفلسطيني رقم ( -5
 م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني.2012) لسنة 19قرار بقانون رقم ( -6
 م بشأن حماية الأحداث.2016) لسنة 4قرار بقانون رقم ( -7
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 إندماج الشركات وأثره على الغير في قانون الشركات الأردني
 (دراسة مقارنة) 

 عيد  المومني                               د. منير يوسف حامد المناصير د. معين عمر        
 الاردني ةديوان المحاسب                                   ةالالكتروني ةالسعودي ةالجامع     

 

 الملخص 
 التركيز مظاهر من مظهرا يشكل فهو المعاصرة، والتجارية الاقتصادية الحياة في ظاهرة الشركات بين التجاري الاندماج يعد   

 الاقتصادية المشروعات تكوين حد نتائج أ يعد فهو العالميين والتجاري الاقتصادي والتحرر العولمة علينا أمَْلَتْهُ  التي الاقتصادي
 أبعاد من لها لما كبيرة قانونية بأهمية الاندماج ظاهرة والقانون وتتمتع لرجال الاقتصاد  للاهتمام محلُ  فهو لذا الكبرى، والتجارية

 المساهمين على البالغ رالأث له كما ذممهم، في عديدة التزامات تِّبُ ر وتُ  الأشخاص من الكثير ومصالح حقوق عن متشعبة قانونية
وسننقتصر بحثنا هذا على اثر الاندماج على الغير وسيكون دلك على مبحثين الاول جاء بعنوان تعريف الاندماج  والغير والدائنين

اصحاب  وصوره وطبيعته القانونيه والثاني جاء باثر الاندماح على الغير وهم دائني ومديني كل من الشركه الدامجه والمدمجه واثره على
 حصص التاسيس وحملة اسناد القرض  . 

 

APSTRACT 
     The  companies merger is considered apenomnon in the economical and commercial 
modern life which is considered as an aspect of the economical stabilization which is enforced 
through the globali zation and both the commercial and economical world freedom wihich is 
considered or stand as on of the constitations of  the  huge economical and commercial 
lproject gives it a lot of importance and interest juridicallg and  economical.   
     In the research I mainly focused on the companies merged effect on the others which will 
be discussed in 2 parts the first comes under the tittle of introducing the meaning of merging 
its juridical nature while the second focuses on the effect of merging o on the others sach as 
the creditors the companies it self the shareholders and the lenders as well .  
 

 المقدمة
شهدت عمليات الاندماج نمواً كبيراً في جميع أنحـاء العـالم  وذلك خـلال العقديـن الأخـيرين، فقـد وصـلت مبـالغ وأحجـام     

ر مــسبوقة فــي الوقــت الــراهن، ويرجع ذلك للتوجــه الــسائد نحــو العولمــة وانخفاض عمليـات الانـدماج إلـى مـستو�ت قياسـية غيـ
ـث عـن تكلفة التمويل، بالإضافة إلى الأزمـة الماليـة العالميـة الحاليـة ومـن ثـم الحاجـة إلـى خلق كيا�ت كبيرة تـستطيع المنافـسة للبح

لمال عبر الحدود الوطنية للدول المختلفة بسبب برامج الإصلاح الاقتـصادي وتحريـر الأسـواق النمـو والـربح ، لإزد�د تـدفقات رأس ا
فـي الدول النامية ، وثمة عامل رئيسي آخر وراء ازد�د نشاطات الاندماج يتمثل فـي ارتفـاع مستوى عولمة الاستثمارات التي تبحث 

ـر مـن مؤسـسات الأعمـال للحاجـة الماسـة إلـى الخـروج باسـتثماراتها إلـى عن عائدات أعلى وفـرص لتنويـع المخـاطر وإدراك الكثي
  .البلـدان الخارجيـة أو داخل مناطقها
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وعملية الاندماج هي عبارة عـن أداة ووسيله تـستخدمها الـشركات بغـرض التوسـع فـي عملياتهـا التشغيلية  والتنمويه وتهدف في       
              ـادة ربحيتهـا عـلى المـدى البعيـد ، وعـادة مـا تحـدث عمليات الاندماج بالتوافق والتراضي بيـن كثير من الأحيان إلـى زي

الطـرفين ( الشركات الداخله فيه ) حيـث يقـوم المـدراء التنفيـذيون مـن الـشركة المستهدفة بالاندماج بمساعدة نظرائهم من الشركة 
على هذا الاساس  يتـسم ببـذل العناية اللازمة لضمان أن الصفقة ستعود بالفائدة على كلا الطرفين، الراغبة في الشراء فـي إطـار

يحقق الاندماج  مزا� عديدة؛ أهمها  أنه يؤدي لتحقيق أرباح أفضل ، وتزيد من الضمان العام، وتجميع رؤوس الأموال، وغير ذلك 
الأرباح التي تحققها كل شركة قبل الاندماج، نظراً لأن الاندماج يؤدي إلى  من المزا�؛ فبالاندماج يمكن تحقيق أرباح أفضل من

من جهة أخرى، فإن للاندماج أثر هام في رأسمال الشركة  تفادي ازدواج النفقات بين الشركات المندمجة وتوحيد جهود الإنتاج،
دة في رأس المال التي يتحقق معها مزيد  من الضمان العام الدامجة أو الجديدة ، حيث أنه يؤدي إلى ز�دة رأسمالها، ونتيجة لهذه الز�

يفوق الضمان العام  لكل  شركة قبل الاندماج ، كما يتميز الاندماج بأنه يساعد على تجميع وتوفير رؤوس الأموال، الأمر الذي 
 .يساعد الشركات على تحقيق أغراضها وأهدافها

 أهمية البحث
مفهوم الانداماج وصوره وماهي طبيعته القانونيه، وفيما اذا كان الاندماج يعتبر انقضاء مبتسر وتكمن اهمية البحث في بيان       

للشركه ،او للشركات الداخله في الاندماج ،او هو انتقال للذمه الماليه للشركه المندمجه ،مع الاستمرار بمشروعها الاقتصادي ،وبيان 
شركه الدامجه والمندمجه، وماهي اثار الاندماح بالنسبه للغير وهم في بحثنا حملة اثر الاندماج بالنسبنه لدائني ومدينين كل من ال

 سندات القرض واصحاب حصص التأسيس . 
 اهداف البحث

وتهدف الدراسه الى وضع تعريف محدد للإندماج، وبيان الطبيعه القانونيه للاندماج ،واثره على الغير كون ان المشرع الاردني      
العربيه لم تشر الى ماهو المقصود بالاندماج ،او ماهي طبيعته القانونيه في حين ا�ا بينت الية وكيفية الاندماج بين  واغلب القوانين

الشركات، والتي سنحاول من خلال تحليل النصوص التشريعيه بيان الطبيعه القانونيه للإندماج وأثره على دائني ومديني الشركه 
 اب حصص التأسيس وحملة سندات القرض  .الدامجه والمدمجه واثره على اصح

 منهجية البحث 
،  سنعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن ما بين الأنظمة القانونية اللاتينية والأنظمة القانونية الانجلوسكسونية     

راء الفقهية التي قيلت فيها، ثم إجراء قدر الامكان إذ سنحلل المواد القانونية التي خصصت لحل مسالة اندماج الشركات وبيان الآ
المقارنة فيما بين التشريعات التجاريه العربية قدر الامكان، بالإضافة إلى إجراء المقارنة مع بعض التشريعات الأجنبية مثل التشريع 

 الانكليزي والفرنسي قدر الامكان . 
 خطة البحث

ل مبحث الى  مطلبين، سنتناول في المبحث الاول،  تعريف الاندماج الى مبحثين ،وكتحتاج الدراسة إلى تقسيم البحث        
وصوره وطبيعته القانونيه، والثاني اثر الاندماج على دائني ومديني الشركه الدامجه والمدمجه، بالاضافه الى اثار الاندماج على حملة 

لقوانين الاخرى (المصري والفرنسي سندات القرض ،واصحاب حصص التأسيس في قانون الشركات الاردني، مع مقارنته با
 والسعودي) قدر الامكان . 

 والله من وراء القصد
 



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 62 

 المبحث الاول: ماهية اندماج الشركات
 المندمجة الشركة تنقضي بحيث قائمة، أخرى شركة إلى أكثر أو واحدة شركة تنضم وهو أن الضم، بطريق إما ندماجيتم الإ    

 شركة وتنشأ الاندماج في الداخلة الشركات جميع تنقضي حيث المزج، يكون بطريق  أو الدامجة، الشركة إلى المالية ذمتها وتنتقل
 على واحدة شركة انقضاء إلى يؤدي فإنه يتم طريق بأي الاندماج فإن وعليه .المندمجة للشركات المالية الذمم إليها تنتقل جديدة
 المقصود معرفة منا فإن ذلك يتطلب الاندماج ماهية ولتحديد، أخرى شركة إلى المالية ذمتها الأمر الذي يترتب عليه إنتقال الأقل،

 يتطلب الأمر كما منه ، إليها ينظر التي الجهة باختلاف تختلف التي وصوره الاندماج تعريف خلال من ويكون ذلك بالاندماج،
  )الثاني المطلب  (أما الأول) ، طلبالم( وصوره اجالاندم مفهومالمبحث   هذا في سنتناول وعليه للاندماج، القانونية الطبيعة تحديد
 .للاندماجوذلك على التوالي   القانونية الطبيعة لبيان تخصيصه فسيتم

 المطلب الاول: مفهوم الاندماج وصوره
نون من لم يضع المشرع الاردني تعريف واضح للانماج شأنه شأن اغلب القوانين العربيه وسنحاول من خلال تحليل نصوص القا     

بيان ماهو الاندماج وماهي صوره وسيكون هذا المطلب على فرعين الاول سنتناول فيه تعريف الاندماج والثاني سيكون بعنوان 
 صور الاندماج وذلك على التوالي : 

 تعريف الاندماج: الفرع الاول
 إلى أو أصلاً  الفكرة لغموض يرجع ينا فإن ذلكوبرأ الاندماج تعريف إلى في قانون الشركات يتعرض الاردني لم نجد أن المشرع     

 المشرعد أن إلا اننا نج والفقه، للقضاء الأمر أن المشرع  قد هدف من ذلك ترك ربما أو تعريفه حول النظر وجهات اختلاف
) من  239-222المواد من ( في وذلك وأثاره وإجراءاته أحكامه خلال النص عليها في من الاندماج فكرة يتتبع حاول أن الاردني

هـــــ الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1437-1-28قانون الشركات الاردني ، وكذلك نجد ان نظام الشركات السعودي الصادر بتاريخ 
 ) .  193 -190هــــــــ تتبع اجراءات الاندماح وذلك بالنص عليها من الماده (  1437-1-28) بتاريخ 3(م/

 ومنهم من عرفه أثره إلى مستندا الاندماج عرف من فهناك في الفقه القانوني تنوعت  قد ندماجالا تعريف و نجد أن محاولات     
 . 1عناصره القانونيه  بيان إلى استنادا عرفه آخر وجانب صورة إلى استنادا

 .  2فيه أدَخله واستحكم ، ودمجه في الشيء، فيه دخل :الشيء في دموجًا دمج ل يقا والاندماج  في اللغه :  
إختياري  فعل فهو الاندماج أما الشركات، هذه بدمج معينة جهة قيام يعني الشركات فدمج والاندماج؛ الدمج بين فرق وهناك    

 حيث الواقع مع يتفق ما وهو أخرى أو الضغط عليها، جهة أية تدخل دون بنفسها الاندماج قررت قد المعنية الشركات أن ومعناه
 الدمج بأن القول إلى الفقهاء بعض دفع ما وهذا أخرى، جهة أية تدخل دون الاندماج عقد امإبر  تقرر التي هي الشركات إن

 .  3  )الطوعي الاندماج( للاتفاق نتيجة يحصل فهو الاندماج ، أما   )القسري أو الاجباري الدمج( القانون بنص يحصل
 تعريفه، حول الفقهاء نظر وجهات وتعدد  لافأدى إلى اخت قد وتعقيدها وعدم وضوحها الاندماج فكرة غموض بسببو      
 كافة وتنتقل المندمجة الشركات أو للشركة المعنوية الشخصية زوال عليه يترتب أكثر أو شركتين بين عقد" :أنه على البعض عرفه فقد

 شركة وتكو�ن همامن لكل المعنويه الشخصية فتزول أكثر أو شركتان بمقتضاها تنحل أو الدامجة الشركة إلى وخصومها أصولها

                                                           
 وما بعدها .  136ص  1992 ، سنة القاهرة العربية النهضة ، دار،  3 ط 1التجارية ، ج  الشركات القليوبي سميحة  1
  224، ص  2000، دار المشرق ، بيروت ، 21غه والاعلام ،  ط المنجد في الل . 2
وما  150، المرجع السابق، ص  . للمزيد انظر ألاء محمد فارس حماد 8ص ، 2003، اندماج الشركات" دراسه مقارنه " دن ، دم ، . مهند الجبوري 3

 بعدها
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 تعريفه إلى الآخر 1البعض وذهب" . الجديدة  الشركة إلى والخصوم الأصول كافة وتنتقل مستقلة معنوية شخصية لها جديدة واحدة
 اعتبارية شخصية طريق عن سواء واحد، اعتباري شخص في بعضها عن مستقلة شركات عدة توحيد منه يقصد تدبير" :بأنه

 ، قائمة " شركة في أكثر أو شركة مإدغا طريق عن أو جديدة
 معًا ليكوّ� الشركتين بفناء أو الأخرى في إحداهما بإدماج قائمتين شركتين ضم" :أنه على الفقه من آخر جانب عرفه كما     
  .  2."" جديدة شركة
 إلا يتحقق أن يمكن لا الاندماج أنبالإظافه الى  المزج، أو الضم بطريق إما يتم الاندماج أن السابقة التعريفات ونلاحط من     
 الاندماج، في الداخلة للشركات المعنوية الشخصية على والذي بدوره يؤثر المعنوية، بالشخصية والمتمتعة قانو�ً  قائمة شركات بين

 وفي بالضم، دماجالان حالة في المعنوية بشخصيتها محتفظة الدامجة الشركة وتبقى جميعًا، المندمجة الشركات انقضاء إلى يؤدي حيث
 الآثار تحدد لم التعريفات هذه أننا نرى أن إلا جديدة، شركة منها وتنشأ تنقضي المندمجة الشركات جميع فإن بالمزج، الاندماج حالة

 وأ الدامجة الشركة إلى المندمجة للشركات المالية الذمم انتقال أيضًا عليه يترتب فالاندماج الشركات، هذه على للاندماج الأخرى
   .الاندماج في الداخلة الشركات نشاط تكامل أو تماثل تشترط لم أ�ا على فضلا الاندماج، عن الناجمة الجديدة الشركة
 ويكون إما أصولاً ، موجودة أكثر أو شركتين اتحاد" :هو الشركات اندماج أن ذهب إلى الفقه من آخر جانب إلا أن هناك       

 الشركات في المساهمون الشركاء أما شركة جديدة، لتكوين أكثر أو شركتان تمتزج بأن أو ثر،أك أو أخرى لشركة شركة بامتصاص
 الشركات والتزامات حقوق جميع تتلقى الشركات وهذه الباقية، الشركات في حصصًا أو أسهمًا بالمقابل يستلمون فإ�م المنحلة،
 .  3المندمجة
 فقدان إلى يؤدي إنه حيث من الاندماج آثار بين بأن السابقة للتعريفات وجهالم الانتقاد تفادى التعريف هذا ونجد أن       

 الاندماج، عن الناجمة أو الدامجة الشركة إلى المندمجة الشركات والتزامات حقوق كافة وانتقال المعنوية، لشخصيتها المندمجة الشركات
 أو حصصهم مقابل أوالجديدة الدامجة للشركة أسهمًا أو احصصً  المندمجة الشركات ومساهمي شركاء تلقي إلى يؤدي الاندماج وإن

 إلا يتحقق أن يمكن لا وأنه الاندماج طرق إلى بالاضافه الى انه أشار  الاندماج، بسبب تنحل والتي المندمجة الشركات في أسهمهم
 الطبيعة بيان عدم يعيبه التعريف هذا نأ إلا، أكثر أو شركتين بين يتم قد وأنه قانوً�، القائمة أي صلاً أ الموجودة الشركات بين

 .  للاندماج القانونية
وبناء على ذلك فإنه لا يعتبر شراء اسهم شركه من قبل الشركه الاخرى اندماجاً فهو لايعني الا قيام الشركه المشتريه بالدخول       

-والمشتريه        البائعه لاسهمها -اظ كل شركه في الهيئه العامه والمشاركه بالتصويت بحسب مساهمتها بمقدار راس المال مع احتف
كما ان قيام شركتين بالاشتراك بانجاز عمل معين او مشروع لايعني اندماجا ،او قيام المصفي ببيع ،   4يشخصيتها المعنويه المستقله

لشركه كما أن قيام شركه بالتنازل موجوداتها الى شركة اخرى  فإنه لايعتبر اندماجاً ، بل هو اجراء قانوني لتصفية ا -اسهم الشركه 
عن اسهمها او موجوداتها لشركة اخرى فهذه الحالات كلها لاتعتبر اندماج ولايكون متحقق وذلك لاحتفاظ كل شركه بشخصيتها 

 . 5القانونيه المشتقله عن الشركه الاخرى 

                                                           
 .  361الثاني ، دار محمود والمكتبه القانونيه ، د س ، ص  حسن عناية ، موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجاريه ، المجلد. 1
 .   66، ص  2008.اسامه المحيسن ، الوجيز في الشركات التجاريه ، دار الثقافه للنشر والتوزيع ، عمان ، 2
 ها . . وما بعد 21، للمزيد لنظر الاء حماد ، رسالة ماجستير غير منشوره ص  9. مهند الجبوري ، المرجع السابق ، ص 3
 وما بعدها .  220، ص  1982مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، بيروت ، . 4
 وما بعدها .  402الياس �صيف ، الكامل في قانون التجاره ، الشركات التجاريه ، الجزء الثاني ، بيروت ص . 5
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غرض  وذات قانو�ً  قائمة أكثر أو شركتين ن بينتجاري يكو   عباره عن عقد " :أنه على الاندماج تعريف يمكننا وعليه فإنه      
 والتزامات     حقوق كافة بموجبه جديدة،تنتقل شركة لخلق أخرى شركة إلى أكثر أو شركة بموحبه( تمتزج )  تنضم ومتكامل متشابه

 .. كه مندمجهالجديدةمع زوال الشخصيه المعنويه لكل شر  أو الدامجة الشركة إلى المندمجة الشركات ( أصول وموجودات )
 صور الاندماج : الفرع الثاني

على صور الاندماج حيث جاء  2002/ أ  المعدل لسنة 222في الماده  1997لسنة  74نص قانون الشركات الاردني رقم      
في  يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية على ان تكون غا�ت الشركة الراغبةفيها : 

 الاندماج متماثلة او متكاملة:
باندماج شركة أو أكثر مع شركة او شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة ) وتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى المندمجة فيها  -

الشركة  وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل
 .المندمجة

باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج ، وتنقضي الشركات التي اندمجت  -
 بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها. 

أو جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك  باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة -
 الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.

) على طرق الاندماج وبين ا�ا تكون بطريق الضم او المزج وبين ان 191كما ان نظام الشركات السعودي نص في الماده (      
       الدامجه والمندمجه ، بالاظافه الى صدور الاندماج من كل شركه الاندماج لايكون صحيحا الا بعد تقدير صافي اصول الشركه 

 طرف فيه .  
 إلى ينظر قد إذ إليه، النظر زاوية لاختلاف وفقًا تختلف صور عدة الاندماج له أن يتبين لنا النصوص السابقه، بالإطلاع على

 إليه ينظر أو فيه، الداخلة الشركات جنسية زاوية من هإلي ينظر وقد فيه، الداخلة الشركات وغا�ت أغراض أساس على الاندماج
 وسنتناولها على التوالي .  فيه، الإرادة لدور وفقا أو الشركات، شخصية تأثيره على زاوية من

 فيه وسنبينها تباعا :  الداخلة الشركات وغا�ت أغراض إلى بالنظر الاندماج تنقسم صور     
 :غراض وغا�ت الشركات الداخلة فيه وينقسم إلى ثلاثة أنواعأولاً: صور الاندماج بالنظر إلى أ

 التسويق أو الإنتاج عملية  تمارس الشركات هذه أكانت سواء ويكون بين شركات متماثلة الأغراض والأهداف : أ . اندماج أفقي
  .فة ، مثال ذلك: الإندماج الواقع بين شركات الـتأمين أو البنوك أو شركات الصرا 1آخر عمل أي أو

ويكون بين شركات متغايرة الأغراض إلا أن أغراضها متكاملة يكمل بعضها بعضا، ومن الأمثلة على ذلك  : ب . اندماج رأسي
 .  2الاندماج بين شركات حلج القطن، أو غزله وتصنيعه وشركات تسويقه و الإتجار به

ون بين شركات تقوم باعمال مختلفة، أي كل شركة تقوم ويسمى أيضا بالاندماج المتنوع أو التجميعى ويك :اندماج تكتلي جـ .
 وتعددها ز�دتها وبالتالي الجديدة، الشركات تقدمها التي الخدمات اختلاف يعني وهذا بنشاط لا علاقة له بنشاط الشركة الأخرى

                                                           
 .21، ص 2011ان ، سنة . سامي الخرابشه ، النظام القانوني للشركه المساهمه الخاصه ، دار البشير ، عم1
شركات واثره على عقود الشركه المندمجه " دراسه مقارنه " جامعة بير زيت ، سنة . الاء محمد فارس حماد ، رسالة ماجستير غير منشوره بعنوان "اندماج ال2

  .  35، ص  2012
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ن الشركات الاردني لسنة وهذا النوع من الاندماج لم �خذ به قانو  كبيرة تنافسية مزا� الجديدة الشركات يكسب الامر الذي
 . 1ملاً متكا أو متماثلاً  المندمجة الشركة نشاط يكون أن اشترطكونه   222في الماده  1979

 : ثانيا: صور الاندماج بالنظر إلى جنسية الشركات الداخلة فيه ، وينقسم إلى
  .ونستطيع ان نفول انه الاندماج الوطني 2دةحيث تكون جميع الشركات المندمجة منتمية لدولة واح: . الاندماج بين شركات وطنية أ

كالاندماج الواقع بين الشركات الاردنيه وأخرى أجنبية، أو قد يكون الاندماج بين : . الاندماج بين شركات متعددة الجنسيات ب
كات الداخلة في شركات أجنبية فيما بينها لينشأ شركة أجنبية ويجب مراعات نصوص قانون كل دولة من الدول التابعة لها الشر 

 العاملة الأجنبية الشركة وكالة أو وفرع وطنية شركة بين الاندماج  1997 لسنة الشركات قانون في الأردني المشرع وأخذ، الاندماج
بترويليوم  دتش رو�ل شركة بين تم ما الدولي الاندماج على الأمثلة ، ومن 3/ 222كما اشارت لذلك الماده ،   المملكة في

(Royal Dutch Petrolem)  شل   وشركة ، 1980 عام تأسيسها تم هولندية شركة وهي   (shell) والمواصلات، للنقل 
 مواجهة في منهما رغبة الجنسية مختلفتي شركتين بين هذه الاندماج عملية تمت حيث ، 1897 عام إنشاؤها تم بريطانية شركة وهي

 Standard)، شل شركة هي جديدة شركة ولادة عن المذكورة الاندماج يةعمل وأسفرت أويل ستاندرد العملاقة الأمريكية الشركة
Oil) 3الجنسيات متعددة. 

 :ثالثا: الاندماج من حيث تأثيره على شخصية الشركة أو الشركات الداخلة فيه ، وينقسم إلى
باندماج شركة في شركة أخرى قائمة،  ويتم هذا النوع من الاندماج بانضمام شركة إلى شركة أخرى أي: ـ الانـدمـاج بطريق الضـــم 1

ويترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها �ائيا، وتظل الشركة الدامجة هي الشركة القائمة والممتعة وهدها بالشخصية 
ق المزج يتطلب ويعتبر هذا النوع من الاندماج هو الأكثر شيوعا من الاندماج بطريق المزج وذلك لأن الاندماج بطري،  4المعنوية

 .نفقات كبيرة بالإضافة إلى أنه �خذ وقتا طويلا
فيتم نتيجة اتفاق بين شركتين أو أكثر على حل كل منهما ونقل موجودات و التزامات كل منهما إلى : ـ الانـدمـاج بطريق المـــزج 2

ي وتزول شخصيتها المعنوية بنشوء الشركة الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج على أنقاض الشركات المندمجة التي تنقض
الجديدة  لم تكن موجوده قبلا، اذ يعتبر مساهمو الشركات المندمجة مساهمين في الشركة الجديدة ، ويحصل كل مساهم على أسهم 

 للشركات تمراراًاس ليست لأ�ا التأسيس، قواعد جميع شأ�ا في الاعتبار بعين جديدة بنسبة كل ما يملكه في الأسهم القديمة،ويؤخذ
 في المتقاربة الشركات اندماج في يكون ما جديدة،وأكثر قانونية شركة تعتبر إ�ا بل الأخيرة، نشوء بمجرد منتهية تعتبر التي السابقة
 .5المالية قدراتها

 
 

                                                           
للمزيد انظر الاء محمد فارس حماد ،  6، ص 2007العربيه ، سنة . لينا الفيومي ، الاثار الناتجه عن دمج الشركات ، رسالة ماجستير ، جامعة بيروت 1

  شركات واثره على عقود الشركه المندمجه " دراسه مقارنه " المرجع السابق .  رسالة ماجستير غير منشوره بعنوان "اندماج ال
  .  36ص . الاء محمد فارس حماد ، المرجع السابق ، 2
    . 27شيده ، المرجع السابق ، ص، للمزيد انظر ضيف  36ص لسابق ، . الاء محمد فارس حماد ، المرجع ا3
 .     137ص يحه القليوبي ، المرجع السابق ، سم. 4
المرجع      الاء محمد فارس حماد ، للمزيد انظر،    http://almerja.com/reading.php?idm=51412راجع الموقع الالكتروني  ،   . 5

  41ص السابق ، 
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 المطلب الثاني: الطبيعه القانونيه للاندماج 
وقد أثار ذلك الامر خلافاً طويلا  للإندماج، القانونية الطبيعة ن تفسيرلقد اختلفت  الإتجاهات و الاراء الفقهيه  حول بيا      

ولم  الشركات انقضاء أسباب من ماهو إلا سبب  الإندماج أن إلى ذهب ، رأين ، وظهر عدة أراء إلا إن أهمها بين فقهاء القانو 
مبتسر للشركه ، ومن خلال هذه  انقضاء و إلاماه الإندماج أن إلى والرأي الاخر ذهب ،ا هذا الرأي من انتقاد الفقه له يخلو 

 الدراسه سأبينهما بطريقه علميه تحليليه وذلك في فرعين وعلى التوالي . 
  الداخله فيه  الشركات او للشركة مبتسراً  انقضاءً  بإعتباره الاندماج :الأول الفرع
أنه   بمعنى المندمجة الداخله فيه ، الشركات أو لشركةل مبتسر انقضاء عباره عنما هو الا   الاندماج أن الرأي هذا مضمون      

  في حين أنه إذا وقع الضم، الاندماج بطريق  تم إذا تنحل المندمجة كما تبين سالفا ان الشركة   أوا�ا، قبل الشركة يؤدي الى انقضاء
 . 1جديدة  كةشر  عندها فيه وينتج لدينا  الداخلة الشركات كافة فتنحلُ عندها  المزج بطريقالاندماج 

 الاندماج  أنه  يترتب على مفاده  ، الداخله فيه الشركات أو للشركة مبتسر ماهو إلا انه انقضاء  الإندماج بأن لقولوا      
 الأخرى العامة الإنقضاء أسباب من سبب الأوان ،وبناءً على ذلك فإن الاندماج يعتبر قبل وزوالها المندمجة الشركة انقضاء

 .  2أجله من أنشأت الذي الغرض أو عليها المتفق المدة اءللشركات،كإنقض
 موجودات  كافة تنتقل وإنما قسمة للشركه، و وتجد الاشاره هنا الى ان الاندماج في مثل هذه الحاله لا يترتب عليه تصفية     

 3الدمج عن ةالناتج الجديدة أو الدامجة الشركة إلى خصومها و أصولها بجميع المندمجة أو الدامجة الشركة
 ذمم أو المندمجة ذمة الشركة أن معناه الدامجة، الشركة إلى المندمجة الشركة لذمة شامل انتقال إلى يؤدي الإندماج بأن المقصود و     

 لذمة الشامل والإنتقال الدامجة، الشركة إلى أصول و موجودات من عناصرها بكامل تؤول المندمجة الشركة ذمم أو المندمجة الشركاء
 ذمة نقل ليكون الاندماج عقد إشهار يكفي بل النقل، إجراءات إلى حاجة دون مباشرة الدامجة يتم الشركة إلى المندمجة الشركة
 . 4الغير  مواجهة في سار� المندمجة إلى الشركة المندمجة الشركة
 الاقتصادي مشروعها استمرار مع المالية امل لذمتهاشوانتقال  المندمجة للشركات بتسرالم الإندماج :الثاني الفرع
        التي ينظر فيها الى  القانونية الزواية الإقتصادي  و الجانب أن �خذ بعين الاعتبار لنا  لابد الشركة إلى النظر عند      

 قول ان كلوهذا  مايدفعنا الى ال  -آخرى  مع الشركة اندماج بعد مستمرا و المشروع الإقتصادي قائما في أن يبقى - الاندماج
 الإستخلاف بفكرةأخذ  المصري، المشرع حين أن في  ،المبتسر للشركه  الإنقضاء بنظرية أخذا الأردني قد و العراقي المشرع من

 . 5التزامات  و واجبات من عليها وما حقوق من مالها قي المندمجة للشركة العام

                                                           
 في        السياسة و الحقوق كلية الخاص،مجلس القانون في الماجستير التجارية،رسالة المنافسة في وأثره التجارية الشركات محمود،اندماج برهان. أوبستا1

 .  49، ص  2014السليمانية،،  جامعة
 2015سنة  –ورقله  –وره ،جامعة قاصدي مرباح الخاص غير منش القانون في الماجستير . حماش حياه ،الضوابط القانونيه لاندماج الشركات ،رسالة2

 .  17، ص 
 442 ،ص  2002الحقوقية،بيروت،لبنان، الحلبي الخامسه ،منشورات التجارية، الطبعه الفقي،الشركات السيد د،محمد و العلني فريد . محمد3
 .  17، ص  المرجع السابقص غير منشوره ،الخا القانون في الماجستير . حماش حياه ،الضوابط القانونيه لاندماج الشركات ،رسالة4
 القاهرة، الحقوق،جامعة في الدكتورة درجة لنيل مقارنة،رسالة دراسة التجارية، الشركات لإندماج القانوني أبوزينة،الإطار سعيد الوهاب . أحمدعبد5

 80ص  ، 2012
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 البشرية و المادية العناصر من مجموعة على تقوم التي للإنتاج ةالإقتصادي الوحدة ": بأنه الإقتصادي المشروع1الفقه عرف     
 أن يتصور لا أنه لنا يتضح التعريف هذا خلال من ."تحقيقه إلى المشروع مالك يسعى معين غرض لتحقيق العناصر هذه وتتفاعل

 المشروع إدارة ليتولى بالعقل تمثلالم البشري العنصر وكذلك بالأموال يتمثل الذي المادي العنصر دون اقتصادي مشروع هناك يكون
 المشروع مفهوم من أوسع الشركة مفهوم وان الإقتصادي، المشروع صاحبة هي الشركة ان حيث بتشغيله تقوم الذي العاملين و

 في استمراره عناصر تتضمن إنتاج وحدة عن عن عبارة الإقتصادي فالمشروع،  الشركة من أضيق مفهومه الأخير هذا و الإقتصادي،
،  والبشرية المادية عناصره زوال إلى المشروع مالك تغيير أدى إذا إلا المشروع، انقضاء إلى يؤدي لا أنه يعني وهذا مالكه تغيير حالة
 والذي الشراح معظم يؤيده ما وهذا وزوالها، المندمجة الشركة انتقال رغم موجودا ويبقى يستمر إنتاج كوحدة الإندماج فمشروع إذن
 ا�ا إلا الغير قبل الدامجة للشركة المعنوية للشركة المعنوية الشخصية فقدان وأن الدامجة، الشركة إلى الخصوم و الأصول لانتقا يبرر
 .  2الإندماج  لعقد          البطلان أو بالفسخ نطالب أن يمكننا الذي حد إلى الجديدة أو الدامجة الشركة قبل بها محتفظة تبقى

انتقال شامل للذمه  الامر الذي يترتب عليه المندمجة للشركات مبتسر ا الى ان الاندماج ماهو الا  إنقضاءونحن نذهب برأين      
 الإقتصادي للشركه، المشروع استمرار الأخذ بعين الاعتبار مع الإندماج عن الناسئة أو الدامجة الشركة إلى عناصرها الماليه بكافة

إلا ان ذلك لايؤثر على الكيان المادي للمشروع  المندمجة للشركة القانوني الكيان انقضاء إلى يؤدي الإندماج لأنه برأينا وإن كان
 الاقتصادي من الاستمرار في العمل لتحقيق الغرض  المبتغى من انشاء الشركه سواء كان بالايجاب او السلب . 

ضع  الشركه المالي وعلى أدائها وعلى أرباحها الامر اندماج الشركات  ينعكس على و الا انه لا بد لنا من الاشاره هنا الى ان      
 الأطراف؛لأننا لكل مفيد الاندماجالذي ينعكس  بالنتيجه على المساهمين في الشركات المساهمة من ز�دة في الارباح حيث ان 

 المستقبل في ستكون ملاقةالع الشركات إن تقول عباره وهناك بالقوة تتسم التي والميزانيات العملاقة الشركات عصر نشهد أصبحنا
 للسوق عالمية شركات بدخول تسمح العالمية الحرة التجارة اتفاقية إن وحيث ”لموظفيها وإقامات جوازات تمتلك دول عن عبارة
قادره على المنافسه في هذا  قوية شركات تكوين إلى تؤدي التي الخطوة بهذه نبدأ وأن أنفسنا من نطور أن بد لا كان فإنه المحلي

 حيث من أنواعها بكافة والمتوسطة الصغيرة الشركات صالح في يصب الاندماج قرار و لعالم الكبير والمليء بالشركات الضخمها
 المنافسة تستطيع فكيف وضعها تقوي أن دون الأجنبية العملاقة الشركات تيار المحلية الشركات واجهت فإذا أفضل خدمات إيجاد

            الاقتصادية النواحي في لاسيما كبيرة تطورات الأخيرة الفترة في العالم وقد شهد لعالميوا المحلي بالسوق وجودها وإثبات
 .  غيرها و والسياسية

       .الراهن الوقت في مسبوقة غير قياسية مستو�ت إلى العالم أنحاء جميع في الاندماج عمليات أحجام و مبالغ وصلت فقد     
 ، والربح النمو عن للبحث المنافسة تستطيع كبيرة كيا�ت خلق إلى الحاجة ثم ومن العالمية المالية الأزمة لىإ الرئيسية العوامل وتعزى

 الدول في الأسواق وتحرير الاقتصادي الإصلاح برامج بسبب المختلفة للدول الوطنية الحدود عبر المال رأس تدفقات ازد�د وكذلك
 عائدات عن تبحث التي الاستثمارات عولمة مستوى ارتفاع في يتمثل الاندماج نشاطات �دازد وراء آخر رئيسي عامل ثمة و.النامية
 أو الخارجية البلدان إلى باستثماراتها الخروج إلى الماسة للحاجة الأعمال مؤسسات من الكثير وإدراك المخاطر لتنويع وفرص أعلى

 .مناطقها داخل في
 ويتم لها، المحققة الأرباح ز�دة خلال من و يكون ذلك الأسهم قيمة من تزيد أن لشركةا إدارة من دائماً  المساهمون يتوقعو       
 ما عادة الذي و الخارجي التوسع طريق عن أو ونشاطاتها، لأعمالها الداخلي التوسع طريق عن إما ،للشركه  الهدف ذلك تحقيق

                                                           
 129 المرجع السابق ،ص المصري، . حسني1
 وما بعدها .  19، المرجع السابق ، ص  حماش حياهللمزيد انظر  54ص   بق،السا المرجع محمود، . أوبستابرهان2
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 من للخروج الحالات من كثير في الاندماج ت الى أسلوبأخرى وتلجأ الكثير من الشركا شركة مع الشركه اندماج صورة في يتمثل
 من سيحسن الشركات اندماج أن إلى الاقتصادية الدراسات جميع تشير شركه،حيث أي لها تتعرض قد التي والإفلاس العجز أزمات
 غزو مواجهة ستطيعت المندمجة الشركات أن كما الأرباح، من وسيزيد الشركة على التكلفة من ،ويقلل المقدمة الخدمة نوعية

 على خدمات تقديم إلى يؤدي والذي التنافس من نوعاً  يخلق مما الحرة التجارة اتفاقية بموجب القادمة العملاقة الأجنبية الشركات
 البشرية مواردها تنمية في ويساعد البطالة، مشاكل من تحد ، جديدة عمل فرص خلق جانب إلى متميز، وأداء راقٍ  مستوى
 1 “.الخبراء أحد يقول الصدد هذا وفي الأجنبية الشركات ومنافسة الحضور من تالية احلمر  في ويمكنها

 اثر إندماج الشركات على الغير  :المبحث الثاني
تبين لنا في المبحث السابق تعريف الاندماج وصوره وطبيعته القانونيه  الا ان الاندماج  يترتب عليه اثار قانونيه وفي دراستنا      

ين اثر الاندماج على الغير، وسيكون على مطلبين الاول بعنوان اثر الاندماج على دائني ومديني الشركه الدامجه والمندمجه، هذه سنب
 والثاني أثر الاندماج على اصحاب حصص التأسيس وحملة اسناد القرض وذلك على التوالي . 

 لمندمجهاثر الاندماج على دائني ومديني الشركه الدامجه وا :المطلب الاول
يترتب على اندماج الشركات اثار قانونيه ومن هذه الاثار اثر الاندماج على دائني ومديني اكل من الشركه الدامجه والمندمجه     

 المندمجة الشركة دائني حقوق على الاندماج أثروسنتناول هذه الاثار في هذا المطلب  وسيكون ذلك على فرعين الأول سنتناول فيه 
 وذلك على التوالي . والدامجة المندمجة الشركة مديني حقوق على الاندماج لثاني سيكون بعنوان أثروالدامجة وا

 والدامجة المندمجة الشركة دائني حقوق على الاندماج أثر :الفرع الاول
 التوازن من نوع ادإيج محاولة هو والدامجة وسبب ذلك المندمجة الشركة دائني بحقوق في دول العالم، التشريعات إهتمت أغلب     
 الدائنين مركز ومصر فرنسا في المشرع بحقوقهم ، وقد عالج الوفاء في دائنيها ومصالح ،الاندماج تحقيق في الشركات مصالح بين

 الشركة إلى المندمجة الشركة وخصوم لأصول شاملا انتقالا باعتباره الاندماج إلى نظر حيث تبناها، التي الحلول من ذلك ويظهر
 الشركات قانون القضية هذه يعالج ولم المندمجة، الشركة دائني خاصة للدائنين، الحماية توفير على حرص حيث الجديدة، أو ةالدامج

 معه يتطلب كان الذي الأمر المدين تغير نتيجة الدين تجديد عليه يترتب الاندماج هذا أن يعتبر كان أنه ذلك القديم المصري
 . 2كةالشر  دائني موافقة صدور ضرورة

 الدائنين،وفي حقوق على وذلك للحفاظ  المندمجة الشركة ديون سداد كيفية الغالب في يتضمن الاندماج عقد كان حيث     
 الشركة فإن الجديدة، أو الدامجة الشركة إلى صافية موجوداتها وانتقال فنائها قبل المندمجة الشركة ديون تصفية على الاتفاق حالة

الدين  لسداد يكفي الأصول من بجانب منها،والاحتفاظ الحال بأداء المصفي ويقوم بالديون الوفاء عن ؤولةالمس هي تظل المندمجة
 أو الاندماج ببطلان المطالبة الدائنين حق من فإن الديون لسداد المخصصة الموجودات كفاية عدم حالة في أنه الحال،غير غير

 تم 1966الفرنسي لسنة  الشركات قانون صدور وبعد أنه إلا 3  وى البوليصيةالدع لأحكام تطبيقا حقهم في نفاذه بعدم المطالبة
 يعني وهذا المندمجة، الشركة ديون كافة عن الدامجة  الشركة حول مسؤولية 381/1المادة  إقرار خلال التوجه من هذا عن التخلي

                                                           
 المجلد ، والإدارية الاقتصادية للدراسات الإسلامية الجامعة الدباس  بحث منشور في مجلة محمد معتصم .وأرباحها د الشركات أداء على الاندماج . أثر1

  18- 13 ص 2012يونيو ٥٤٤ ص – ٥١١ ص الثاني، العدد ، العشرون
  193، المغرب ، ص 2013،  1مقارنة ، ط دراسة والقضاء الفقه ضوء على التجارية الشركات لاندماج القانوني النظام فهيم . ابتسام2
 القاهرة، الحقوق،جامعة في الدكتورة درجة لنيل مقارنة،رسالة دراسة التجارية، الشركات لإندماج القانوني أبوزينة،الإطار سعيد الوهاب عبد . أحمد3
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 الأهمية غاية في نقطة الفرنسي عن المشرع يغفل لم الديون،كما بجميع الوفاء تضمن من وحدها هي الجديدة أو الدامجة الشركة أن
 لدائني يجوز من قانون الشركات الفرنسي فإنه  381/2 المادة لنفس ووفقا معسرة الدامجة الشركة كانت إذا ما  حالة وهي ألا

 يوما الثلاثين دةم خلال الاندماج على الاعتراض الاندماج مشروع نشر قبل حقوقهم نشأت الذين الاندماج في الداخلة الشركة
 بهذه للوفاء كافية ضما�ت بتقديم أو بالوفاء الأمر أو الاعتراض رفض المختصة للمحكمة ويجوز الاندماج شهر لتاريخ التالية

المعترضين سندا  مواجهة الدائنين في بالاندماج يحتج فلا المحكمة من الصادر للأمر الدامجة الشركة امتثال عدم حالة وفي الديون،
 238الماده  في في قانون الشركات الاردني المشرع به أخذ التوجه الذي نفس وهو 1الشركات الفرنسي قانون من 381/3ده للما

تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء والتي نصت " 
وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات إجراءات الدمج وتسجيل الشركة 

 المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها " .
 ولا وصفه أو سببه في ولا طبيعته في تعديل أي دون الدامجة مواجهة الشركة في قائما يبقى الأصلي الالتزام أن ويفهم من ذلك     

 الرجوع في الحق له ينشأ لا المندمجة الشركة الاندماج، فدائن إجراء قبل المندمجة الشركة إزاء الدائن بها يتمتع كان التي الضما�ت في
 بين تفرقة دون أموالها كافة على الرجوع في الحق له ينشأ وإنما فحسب الدامجة الشركة إلى آلت التي المندمجة الشركة أصول على

 من وسع قد كونه في الفرنسي الاردني قد حذا حذو المشرع المشرع يكون وبهذا الاندماج طريق عن إليها آلت التي الموجودات ذهه
 وهو مساهمة شركة مع المحدودة المسؤولية شركة اندماج وحالة المحدودة المسؤولية ذات شركتين اندماج حالة ليشمل لمبدأا هذا  نطاق

 أو الدامجة الشركة مسؤولية مبدأ   1981لسنة  الجديد المصري الشركات قانون تضمن والتبصر وقد كمةالح من الكثير فيه أمر
 أن الجديدة أو الدامجة للشركة يجوز والتي جاء فيها " لا 132المادة  نص من يستشف ما وهذا المندمجة، الشركة ديون عن الجديدة
 التحديد هذا لأن الديون عن مسؤوليتها بتحديد يقتضي شرطا يتضمن ندماجالا عقد أن بحجة المندمجة، الشركة ديون من تتحلل
 الاعتراض في الدائنين حق يقابل وفيما)).الدائنين حق في يسري ولا الاندماج في الداخلة الشركات مواجهة في أثره يقتصر أن يجب
 مواجهة في ضما�ت تقرير المحكمة من يطلبوا أن ندمجةالم الشركة لدائني يجيز المصري المشرع فإن الفرنسي القانون في ذكر�ه الذي

 أن ذلك الفرنسي، المشرع به جاء يختلف  عما ،المصري المشرع لدى الدائنين لحقوق القانوني التنظيم في حين أن الدامجة، الشركة
 المندمجة الشركة دائني بين يفرق لا نسيالفر  المشرع بينما المندمجة الشركة لدائني إلا الاندماج على الاعتراض يجيز لا المصري المشرع

 يحدد ولم ،الاندماج مشروع شهر وسائل من وسيلة أي ينظما لم والاردني  المصري المشرع فإن ذلك على ز�دة الدامجة، الشركة ولا
 2الفرنسي  المشرع عكس على خلالها الضما�ت إنشاء طلب تقديم الدائنين من يرغب من على يجب معينة مدة

 :والتي نصت على أنه  1997 لسنة الأردني الشركات قانون من 234 اما فيما يتعلق بالقانون الاردني فنجد أن المادة     
يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى  "  -أ 

) على أن يبين المعترض موضوع 231الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة (الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
 .اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد

الأسباب خلال ثلاثين يوماً من  ب . يحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من
 .إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة، ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج

                                                           
 237ص  المرجع السابق ،طاهري بشير ، . 1
  266ص  المرجع السابق ،حسني المصري ، . 2
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 يومًا لاثينث خلال إلى  الوزير الاعتراض المندمجة الشركات لدائني يتبين لنا من النص اعلاه ان قانون الشركات الاردني  قد أجاز 
 التي والأسباب اعتراضه، موضوع الدائن هذا يبين أن )  على 231الماده ( أحكام بمقتضى المحلية الصحف في الإعلان تاريخ من

 على بناءً  الاعتراض هذا في بالبت المراقب ويقوم التحديد، وجه على به ألحقها قد الاندماج أن يدعي التي والأضرار إليها، يستند
 من يومًا ثلاثين خلال الأسباب من سبب لأي الاعتراضات تلك تسوية من المراقب تمكن عدم حالة وفي الوزير، بلق من إحالة

 أو الاعتراضات هذه مثل أن على المحكمة، إلى اللجوء  الدائن للمعترض تجيز المادة ذات ( ب) من الفقرة فإن إليه، إحالتها
 .الاندماج قرار إيقاف شأ�ا من ليس المحكمة أمام المقامة الدعوى

 بعض إقرار حيث من  )المندمجة الشركات دائني( الآخر الطرف مراعاة في  موفقًا يكن لم أنه الأردني المشرع ونرى أن     
 على المصري للقانون التنفيذية اللائحة من ( 298 ) المادة في المصري المشرع نص فقد المصري، بالمشرع أسوة لهم الضما�ت

 الاندماج، إجراءات تمام بمجرد المندمجة الشركة ديون لكافة بالنسبة المدين الدامجة تعتبرالشركة" :فيها جاء ت، حيثالضما� بعض
 ضما�ت تقرير المختصة المحكمة من يطلب أن الاندماج إجراءات تمام قبل المندمجة الشركة مواجهة في حقه نشأ دائن لكل ويجوز

 له تنشأ لم أو بالدين الوفاء تعجيل يتقرر لم فإذا ذلك تبرر جدية اعتبارات هناك كانت كإذاوذل الدامجة الشركة مواجهة في له
 يرد ما تطبيق دون المتقدمة الأحكام تحول ولا وفوائده الدين بقيمة للوفاء ضمانة المندمجة الشركة موجودات كانت كافية ضما�ت

 ."غيرها مع بالاندماج الشركة قيام الةح في بتعجيلها تقضي شروط من الديون هذه إنشاء سندات في
 في الحق منحهم وذلك من خلال المندمجة، الشركة دائني حقوق حماية أكد على المصري المشرع أن السابق النص من يتضح      

 ضامنة مجةالمند الشركة موجودات اعتبار أو الدامجة، الشركة مواجهة في لهم اللازمه الضما�ت ،المختصة المحكمة من يطلبوا أن
 أنه إلا الضما�ت، هذه على الأردني المشرع نص عدم من وبالرغم ،إلا أنه لا بد من الاشاره هنا انهوفوائده  الدين بقيمة للوفاء
 بعد حكمًا الاندماج عند الدامجة الشركة إلى المندمجة الشركة والتزامات حقوق جميع انتقال خلال من الدائنين حقوق بالنهاية كفل
 الشركة أن أيضًا اعتبرت من قانون الشركات الأردني والتي ( 238 )  المادة لنص وفقًا الشركة وتسجيل الدمج إجراءات انتهاء
 .   1والتزاماتها حقوقها جميع في محلها وتحل المندمجة قانوني للشركات خلفٌ  الدامجة
 مواجهتهم، في ليسري الاندماج على الدامجة الشركة دائني لم يشترط موافقة 1997 لسنة الأردني الشركات قانون أنونجد      

 إلى واستنادًا الدامجة، للشركة نقلها تم التي المندمجة الشركة وأموال أموالها على التنفيذ بمقدروهم ويكون ضما�تهم من يزيد فالاندماج
 متفقًا الاندماج يكون الأحوال كل في ليس أنه إلا الاندماج، على الاعتراض الدامجة الشركة دائني مصلحة من يكون لا الحالة هذه
 في ضما�تهم من ويضعف بمصلحتهم، الإضرار إلى الأحيان بعض في الاندماج يؤدي فقد الدامجة، الشركة دائني مصلحة مع

 تكون دماعن الدامجة، الشركة أموال على والتنفيذ حقهم استيفاء في لهم المندمجة الشركة دائني بمزاحمة وذلك منها حقهم استيفاء
 قانون أجاز لذلك،2الإفلاس  مخاطر من هرباً  الاندماج إلى فتلجأ وموجوداتها أصولها على تزيد التي بالديون محملة المندمجة الشركة

                                                           
 90أحمدعبد الوهاب سعيد أبوزينة،الإطار القانوني لإندماج الشركات التجاريةص للمزيد انظر   وما بعدها 182ص  المرجع السابق ،ألاء محمد فارس حماد  ،   . 1

  وما بعدها
 وما بعدها 182ص  المرجع السابق ،ألاء محمد فارس حماد  ، . للمزيد انظر   147. فايز بصبوص ، المرجع السابق ، ص2
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 1/ أ )  (234  المادة لنص استنادًا الاندماج قرار على الاعتراض حق الدامجة الشركة لدائني 1997 لسنة ردنيالشركات الا
 الاندماج .  على بالاعتراض حقهم في الدامجة والشركة المندمجة الشركة دائني بين ما ساوى قد الأردني شرعالم يكون وبذلك
) على انه يكون الاندماج ساري المفعول بعد 193في حين نجد ان نظام الشركات السعودي قد بين في احكامه في الماده (      

ت ذات الماده الى انه على دائني الشركه المندمجه الاعتراض خلال مدة الثلاثين يوما انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ شهره ، كما اجاز 
السابقه وبخطاب مسجل للشركه وفي هذه الحاله تتوقف عملية الاندماج الى ان يتنازل الدائن عن اعتراضه ، او تقوم الشركه بالوفاء 

ن كان اجلا ، وبذلك يكون المشرع السعودي قد قدم ضما� كافيا بدينه ان كان قد حل ،أو تقدم ضماً� كافياً للوفاء بالدين إ
 .  2للدائنين 

  والدامجة المندمجة الشركة مديني حقوق على الاندماج أثر الفرع الثاني:
 الجديدة أو ةالدامج الشركة وتحل الجديدة أو الدامجة الشركة إلى المندمجة الشركة لذمة شاملا انتقالا يعتبر الاندماج أن تبين لنا      

 الشركة مديني فإن وعليه التزامات بإعتبارها خلفاً عاماً للشركه المندمجه، من عليها وما حقوق من مالها جميع في المندمجة الشركة محل
 تكان إذا ما المندمجة الشركة مديني يهم ولا الاندماج، إجراءات إتمام بعد الجديدة أو الدامجة للشركة مدينين يصبحون المندمجة

 كان سواء بدينهم الوفاء منهم ومطلوب المندمجة للشركة مدينون بالنتيجة لأ�م معسرة أو موسرة بينها الاندماج تم التي الشركات
 يكون وأن لها الوفاء تم التي الشركة من ذمتهم براءة على حصولهم هو ،المهم الجديدة أو الدامجة للشركة أو المندمجة للشركة الوفاء
 على المندمجة أو الدامجة الشركة في المدين موافقة أن القول يمكن ولذلك،   3مرتين  بالوفاء يلتزموا لا بحيث حيحاص الوفاء هذا

 شامل انتقال هو بل وقبوله  لها، المدين إخطار فيها يلزم حق حوالة ليس الاندماج لأن الاندماج، لإتمام ضرورية ليست الاندماج،
 مطالبة في الحق صاحبة هي الدامجة الشركة تصبح الأساس ذلك ، وبناءً على الجديدة أو الدامجة كةالشر  إلى المندمجة الشركة لذمة

 مديني بإعذار تقوم أن فعليها 4الاندماج عقد رتبها التي حقوقها لحماية القانونية الإجراءات تتخذ أن وعليها المندمجة الشركة مديني
 التي بالوفاء لإلزامهم المختصة المحكمة أمام لذلك اللازمة الدعوى وإقامة ديون من معليه بما بالوفاء ومطالبتهم المندمجة الشركة
 أو قانوني وجود لا شركة وأصبحت الاندماج بعد المعنوية شخصيتها وزالت انقضت أ�ا بسبب المندمجة للشركة عليهم كانت
 . 5علانوالإ بالنشر الخاصة الصحف في اندماجها عن الإعلان تم أن منذ لها واقعي

 أثر فلا المالية، وذمتها المعنوية بشخصيتها محتفظة تبقى التي الدامجة الشركة مديني حقوق على الاندماج لأثر أما بالنسبة     
 إن يعنيهم ولا الدامجة للشركة ديون من عليهم بما الوفاء ،المدينين هؤلاء لأنه على الدامجة، الشركة مديني مواجهة في للاندماج

 على يؤثر لا الاندماج فإن لذلك قائمة، المعنوية فشخصيته يتغير لم الوفاء يتلقى الذي الدائن لأن يحصل لم أم دماجالان حصل
 بين عليها المتفق الاستحقاق تواريخ إلى استنادا الدامجة للشركة بذمتهم ما تسديد عليهم وإن الدامجة الشركة مديني والتزامات حقوق

                                                           
/ أ ) من قانون الشركات الاردني والتي نصت  على " انه يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة 234  .  نصت الماده (1

) على أن يبين المعترض موضوع 231المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة ( من
 .اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد

 .   193)  في الماده رقم 3-هـــ في المرسوم الملكي رقم (م1437-1-28السعودي الصادر بتاريخ  . نظام الشركات2
 100. للمزيد انظر أحمدعبد الوهاب سعيد أبوزينة،الإطار القانوني لإندماج الشركات التجارية،ص  296. احمد محرز  ، المرجع السابق ، ص 3

 ومابعدها
 .242ص ، 2015 القانون الجزائري  ،رسالة دكتوراه غير منشوره ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خده ، . طاهري بشير ، اندماج الشركات في4
 جهة من منها لكل التابعة الشركات جهة من الجنسيات المتعددة والشركة القابضة الشركة من كل بين القانونية العلاقة طبيعة الإبراهيم بدري . مروان5

 .  96-95ص 2007 سنة الأردن عمان 9 العدد 11 المجلد نارالم بمجلة منشور مقال .أخرى
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 خلفًا باعتبارها الاندماج عن الناتجة الجديدة أو الدامجة للشركة مدينين يصبحون المندمجة الشركة مديني نفإ وعليه ، والمدين الدائن
 الحصول إلى حاجة دون بالوفاء مباشرة مطالبتهم الاندماج عن الناتجة الجديدة أو الدامجة للشركة يجوز ولذلك المندمجة، للشركة عامًا
 .بالوفاء لإلزامهم قضائيًا صمهمتخت أن لها يحق كما موافقتهم، على
 لا المندمجة الشركة مديني أن إلى ذلك في السبب و المندمجة، الشركة لمديني بالنسبة الاندماج آثار تحديد في صعوبة توجد ولا     

 ما وكل دائنون، لا مدينون أ�م اعتبار )على معسراً أو موسراً (الاندماج عن الناتجة أو الدامجة الشركة) الدائن يكون( أن يهمهم
 الاندماج على المندمجة الشركة مديني موافقة تلزم لا ،ولذلك مرتين، بالوفاء يلتزموا ولا ذمتهم تبرأ حتى بديو�م الوفاء صحة يهمهم

 . 1الاندماج بمجرد الجديدة أو الدامجة للشركة توافرت قد له الموفى صفة دامت ما
 أن بإاعتبار الدامجة الشركة لمديني بالنسبه أثر أي لايترتب على الاندماج أنهبعض في وبناء  على ذلك نؤيد ماذهب اليه ال     

 من عليهم بما الوفاء المدينين على يجب وبناءً على ذلك فإنه، ،تغيير عليها أي يطرأ لم )الدائن(الدامجة   للشركة المعنوية الشخصية
 فشخصيته يتغير، لم الوفاء تلقى الذي الدائن شخصية لأن يحصل، لم أم الاندماج حصل إن يهمهم ولا الدامجة، للشركة ديون

 الدامجة للشركة بذمتهم ما تسديد وعليهم الدامجة الشركة مديني حقوق والتزامات على يؤثر لا الاندماج فإن لذلك قائمة، المعنوية
 الفاً . كما تم إليه الاشاره س   والمدين الدائن بين الاتفاق وحسب ديو�م استحقاق بتاريخ

 اثر الاندماج على حملة سندات القرض وأصحاب حصص التأسيس :المطلب الثاني
 يدفعها قد الذي الأمر مشروعاتها ونشاطاتها، لاستكمال جديدة أموال إلى حياتها خلال تحتاج من المعروف لدينا ان الشركه       

 نتمكن وحتى 2 العام لاكتتاب تعرض سندات إصدار طريق عن ورالجمه إلى في مثل هذه الحاله إلا اللجوء نجد ولا الاقتراض، إلى
مطلبين  إلى المبحث هذا قسمنا التأسيس حصص ولأصحاب القرض أسناد لحملة القانونية المراكز على الاندماج أثر معرفة من

ندماج على أصحاب حصص وسنبينهما على التوالي الاول بعنوان اثر الاندماج على حملة اسناد القرض والثاني بعنوان اثر الا
 التأسيس . 
 اثر الاندماج على حملة اسناد القرض :الفرع الاول

 على الحصول يتطلب الامر الذي  وأعمالها ،وهو نشاطاتها والازد�د من التوسع في ترغب قد الشركة أن أشر� سابقا الى      
 قرض عقد هذا الصدد في إليها تلجأ التي الطرق ومن عها،المشاريع وتوس هذه لإنجاز ،اللازم بالغرض تفي أن من تمكنها، أموال

 تطرح سندا منها جزء كل يمثل متساوية أجزاء إلى يقسم القرض وهذا  ،3نسبيا  طويلة مدته الغالب في تكون معين، بمبلغ جماعي
 تحقيق عن النظر بغض قرض،لل المحددة المدة طول ثابتة فوائد على الحصول صاحبه السند ويخول، العام للاكتتاب السندات هذه

                                                           
للمزيد  راجع    132، ص   2004. عبدالله الحربي ، اندماج الشركات في النظام السعودي ، رسالة ماجستير غير منشوره ، الجامعه الاردنيه ، سنة 1

 وما بعدها .  170، ألاء حماد المرجع السابق ، ص 
،دار الثقافه للنشر والتوزيع ، الاردن ،  1998، سنة  1وعملية ) ، ط  قانونية دراسة( المساهمة شركة رأسمال في الاكتتاب بيريالع فليح مرزوق . عباس2

 89ص 
،  لنشر والتوزيع ، الاردنل دار الثقافة ، 2002لسنة  1 ط ،ماجستير رسالة ،المساهمة شركة رأسمال لز�دة القانوني النظام ،ننيس رؤوف حنا . نعم3

 .عمان 
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 عام ضمان له ويكون الاستحقاق تاريخ في أو المحدد الموعد في السند قيمة استرداد في الحق له السند وصاحب الأرباح، الشركة
 .1الشركة في باسمه شريكا يعتبر الذي المساهم بعكس للشركة، دائنا باعتباره ،الشركة أموال على
 القانون وينظم .الشركة موجودات تقسيم يتم حين الأسهم أصحاب على يتقدمون ،نداتالس أصحاب فإن ذلك وعلى      
 ممثل لها ويكون المعنوية بالشخصية الجماعة هذه تتمتع وقد ،الشركة في السندات حملة تمثل جماعة تتكون أن ويجوز السندات تداول
 سند كل يمثل حيث قرض أسناد بإصدار ،وذلك الجمهور إلى الشركة تلجأ الأموال هذه على وللحصول ،2 الشركة أمام قانوني
 وقد .قيمتها لوفاء الغالب في طويل أجل لها ويحدد متساوية، المذكورة السندات لهذه الاسمية القيمة وتكون القرض قيمة من جزءا

 أن لشركة المساهمة يجوز التي السندات من معينة أنواعا ذكر فقد الجزائري المشرع ومنها القرض أسناد التشريعات معظم عرفت
 قابلة سندات إصدار بواسطة القرض إلى تلجأ حيث طويلة ولمدة جديدة أموال على الحصول إلى الحاجة دعت إذا تصدرها
 السندات هذه تطرح حيث قانو�، المقررة المواعيد في السند قيمة واسترجاع سندية فوائد على الحصول من صاحبها تمكن للتداول

 .    3  مالعا للاكتتاب
 سندات ،إصدار الخاصة المساهمة والشركة العامة المساهمة ، أجاز للشركة 1997وفي القانون الاردني نجد ان قانون الشركات لسنة 

 العامة ( المساهمة للشركة إصدارها يحق للتداول قابلة مالية أوراق" :أ�ا على القرض أسناد منه  116المادة   عرفت وقد القرض،
 لأحكام وفقًا طرحها ويتم الاسناد هذه إصدار المالية الأوراق قانون لها يجيز التي الشركات من لأي أو  )الخاصة المساهمة الشركة أو

 لشروط وفقًا وفوائده القرض بسداد الاسناد هذه بموجب الشركة تتعهد قرض على للحصول المالية الأوراق وقانون القانون هذا
  ."الإصدار

 يملكه ما يبيع أن القرض سند حامل حق يكون من أنه أي المالية، الأوراق سوق في للتداول بقابليتها القرض دأسنا وتمتاز      
 في المساهم يشبه القرض سند حامل إن حيث المالية، الأوراق سوق في اليوم ذلك في الدارج وبالسعر يشاء لمن القرض أسناد من

 التي السندات بقيمة للشركة دائن أنه حيث من المساهم عن يختلف ولكنه وشراء، بيع من يشاء كما بأسهمه التصرف عملية
 الأرباح اقتسام في يشترك ولا  الإدارة، مجلس لعضوية يترشح أن يمكنه ولا للشركة، العامة الهيئة اجتماعات في يشترك فلا يملكها

 إصدار نشرة في سعرها يحدد سنو�ً  ثابتة فائدة على الحصول في الحق له وإنما وتصفيتها، الشركة موجودات تقسيم في ولا والخسائر
 ميعاد استحقاق عند الاسمي السند قيمة يستوفي أن له كما أرباحًا، الشركة تحقق لم وإن ثابت في الفائدة وحقه السندات،
 .   4لها  دائنًا  باعتباره الشركة أموال على عامة ضمانة وله إستيفائه،

                                                           
 والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة 2003 ، لسنة 1 ط  ،الإسلامي والفقه الوضعي القانون ضوء في المساهمة شركات ،الحمصي نديم . علي1

 .بعدها وما 122 ص ،لبنان بيروت ،والتوزيع
 وما بعدها 182اد  ، المرجع السابق ، ص للمزيد انظر ألاء محمد فارس حم 27ص ،سابق مرجع ،التجارية ، الشركات القليوبي . سميحة2
 . 245اندماج الشركات في القانون الجزائري ، رسالة دكتوراه غير منشوره  ، المرجع السابق ،ص ،  طاهري بشير .3
 وما بعدها 182ألاء محمد فارس حماد  ، المرجع السابق ، ص للمزيد انظر  . 164فايز بصبوص ، المرجع السابق ، ص . 4
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، على ان يحيل الوزير   1  جالاندما  قرار على الاعتراض القرض أسناد لحملة 1997 لسنة نيالشركات الارد قانون و أجاز 
الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق 

 .  2تقام لدى المحكمة لا توقف قرار الاندماج للمعترض اللجوء إلى المحكمة ، وهذه الاعتراضات أو الدعوى التي
 القرض أسناد مالكي هيئة خلال من وإنما منفردة، بصورة يكون لا الاندماج قرار على الاعتراض في القرض أسناد حملة وحق

من  116من قانون الشركات الاردني  ويتبين لنا من نص الماده  130-126الإصدار، حسب ماشارت له المواد  بأمين الممثلة
 وضعت التي للشروط ووفقًا الاستحقاق ميعاد حلول عند قيمته يسترد أن القرض سند لحامل قانون الشركات الاردني الى انه يحق

 عند لاستحقاقه المحدد الأجل حلول قبل به المطالبة السند لحامل يجوز ولا تأخيره أو الوفاء ميعاد تقديم يجوز ولا الإصدار، نشرة في
 تأخيره .  أو الوفاء ميعاد تقديم للسند المصدرة للشركة يجوز لا يضًاوأ الإصدار،

 كون قيمته، استرداد تعجيل لطلب إليه الاستناد السند لصاحب يعطي الحق سببًا يعد لا ،الاندماج وبناءً على ذلك نرى أن     
 هذه أن ، طالما المندمجة الشركة من صادرة كانت التي السندات بقيمة مدينة الجديدة أو الدامجة الشركة تصبح الاندماج بتمام إنه

 السندات بقيمة الجديدة أو الدامجة للشركة دائنًا يصبح السند صاحب أن بمعنى الاندماج، إجراءات إتمام قبل نشأت السندات
 والأولو�ت لضما�توا الحقوق بنفس المندمجة الشركة من الصادر السند صاحب ويتمتع الاستحقاق، تاريخ حتى المحددة وبالفائدة

 الجديدة أو الدامجة الشركة تعتبر التي 1997 لسنة الشركات قانون من ( 238 ) المادة تؤكده ما وهذا،   3القرض عقد في الواردة
 .  4 والتزاماتها حقوقها جميع في محلها وتحل المندمجة للشركة قانونيًا خلفًا

 يساثر الاندماج على حملة حصص التأس :الفرع الثاني
 وإنما اسمية، قيمة لها ليس صكوك شكل على الشركة أرباح من مقدر نصيب عن عبارة هي التأسيس بأ�ا  تعرف حصص   

  المساهمة الشركه تصدرها الخسائر، في الاشتراك دون ،الشركة أرباح في نسبة من لها يقرر ما على بناء تحدد فعلية بقيمة تتمتع
 الشركة في مقدم رأس مال يقابلها لا الحصص هذهو الشركة، تأسيس جليلة أثناء خدمات قدموا الذين للأشخاص العامه ، وتمنحها

 فقهي جدل ثار الإدارة ،وقد في الاشتراك لأصحابها يحق ولا ، ويمكن الغائها،مال الشركه رأس تكوين ضمن تدخل لا فهي لذا
 خاص مركزهم أصحابها أن الآخر البعض ويرى لمساهما لا الدائن بمثابة صاحبها أن البعض فيرى التأسيس، حصص تكييف حول
 .  5بالشركاء  ولاهم بالدائنون لاهم بمعنى

                                                           
يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من / أ من قانون الشركات الاردني الى انه "   234ت الماده  اشار . 1

يبين ) على أن  231المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة ( 
 المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد.

يحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب /ب من قانون الشركات الاردني الى انه "   234اشارت الماده . 2
مة قرار سباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة ، ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمن الأ

 الاندماج.
 وما بعدها 182أللمزيد لاء محمد فارس حماد  ، المرجع السابق ، ص  . 174فايز بصبوص ، المرجع السابق ، ص . 3
تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن من قانون الشركات الاردني الى انه "  238اده  اشارت الم. 4

اً قانونياً خلفالاندماج حكماً بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج 
 .للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها

 وما بعدها 182ص  المرجع السابق ،ألاء محمد فارس حماد  ، للمزيد انظر  327ص سابق مرجع التجارية الشركات العريني فريد . محمد5
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 جزءًا ليست الحصص هذه لأن الحصص هذه أصدرت التي الشركة في مساهمين لا يتم اعتبارهم التأسيس حصص وعليه فحملة    
 الحق وتخوله الخدمات بعض الشركة إلى أسدى لمن تمنح سمية،ا قيمة لها ليس صكوك هي وإنما تكوينه، في تدخل ولا المال رأس من
 الذي البائع مركز نفس يشغلون حيث للشركة دائنين الحصص هذه حملة ويعتبر الشركة، تحققها التي السنوية الأرباح من نسبة في

 .   1الشركة  أرباح من نصيبهم وهو ألا المقدار، محدد غير احتماليًا ثمنًا يتقاضى
 قانون إصدارها أجازت التي التشريعات لإصدارها  ومن ومعارض مؤيد بين الحصص هذه من التشريعات موقف نتوتباي   

 ولكن مقابل إلغائها اجاز انه كما الأرباح، من نصيبها حدد كذلك وتداولها، إنشائها على قيودًا فرضه لكن المصري، الشركات
 .  2الحصص إنشاء تاريخ من اتسنو  عشر أو الشركة، مدة ثلثي مضي بعد عادل تعويض

 أول في نفاذه تاريخ من اعتبارا التأسيس حصص إنشاء حظر على فيه الوضع استقر 1966 ونجد ان القانون الفرنسي لسنة    
 مرور بعد أسهم إلى تحويلها أو الحصص هذه شراء إجراءات اتخاذ القائمة للشركات 1966 قانون سمح كما 1961 أبريل

 3إصدارها على سنة عشرين
 حصص إصدار في الشركة حق مدى عن التساؤل يثور لذا التأسيس، حصص إصدار الاردني الشركات قانون ينظم ولم      

 حصص يجز لم ، حسناً فعل كونهالاردني الشركات قانون أن نجد وعليه،  المشرع قبل من تنظيمها عدم من بالرغم التأسيس
 يتخذها أن من وخوفاً المساهمين، لحقوقية وحما وغيرهم، المؤسيسن قبل من عمالهااست لإساءة منعًا وذلك ضمنًا، التأسيس

 المساهمين بين المصالح تعارض عن فضلا قدموها، التي والخدمات الجهود مع تتناسب لا منافع على للحصول ذريعة المؤسسون
     4 .  .الخسائر تحمل في يشاركوا أن دون الأرباح من نصيب على يحصلون الآخرين أن باعتبار التأسسيس حصص وحملة
 : ةالخاتم

 بعد بحثنا بموضوع اندماج الشركات والاثار المترتبه على الغير  فقد توصلت هذه الدراسه الى اهم النتائج والتوصيات التاليه :     
 أولاً : النتائج 

 بين عقدًا يعتبر كون الاندماج في تتفق المجملولكنها في  الشركات، اندماج لمفهوم والقانونية الفقهية التعريفات تعددت -1
 للشركة المعنوية عندها الشخصية فتنقضي أخرى، شركة إلى أكثر أو شركة ضمبطريق   يتم أن إما أكثر، أو قائمتين شركتين

 أكثر أو شركتين جمز  الاندماج عن طريق أن أو قائمة، تبقى التي الدامجة الشركة إلى والتزاماتها حقوقها جميع وتنتقل المندمجة،
 تؤسس جديدة شركة إلى والتزاماتها حقوقها جميع وتنتقل الاندماج، في الداخلة الشركات لجميع المعنوية الشخصية عندها فتنقضي
 .انقضت التي الشركات أو للشركة الاقتصادي المشروع استمرار مع المنقضية الشركة بأموال

 أن هو معه، نتفق والذي فقهًا وقضاء، الراجح الرأي أن إلا للاندماج، القانونية ةالطبيع تحديد حول الفقهية الآراء اختلفت -2
 للشركة المعنوية الشخصية إطار في الاقتصادي مشروعها استمرار مع مبتسراً انقضاء المندمجة الشركة انقضاء عليه يترتب الاندماج

 .الاندماج عن الناتجة أو الجديدة الدامجة

                                                           
 وما بعدها 182ص  المرجع السابق ،، ألاء محمد فارس حماد  للمزيد انظر   188ص  سابق مرجع . عليا الزيره ، 1
 من قانون الشركات المصري  34. اشارت الى ذلك الماده 2
 .   1966من قانون الشركات الفرنسي سنة  264. اشارت الى ذلك الماده 3

4 وما بعدها .  182. انظر ألاء محمد فارس حماد  ، المرجع السابق ، ص   
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ان الاندماج هو ميزه اوعيب كون ان الاندماج يختلف حسب الدافع والسبب الرئيسي الى الاندماج فقد  انه لايمكن اعتبار -3
يؤدي الى الاحتكار وفي ذات الوقت فانه يعد سببا رئيساً لمحاربته وبالتالي فهو سلاح ذو حدين كون ان الاندماج يختلف بإختلاف 

 الدافع له والضروف التي ادت اليه. 
 قيمته، استرداد تعجيل يطلب أن السند لصاحب يسوغ سببًا يعد لا - الأردني القانون وفق – الاندماج أن تقدم، مما نخلص -4

 حاملي موافقة يتطلب لا الاندماج قرار لأن الجديدة؛ أو الدامجة الشركة إلى حقوقه تنتقل أو الاندماج، على الاعتراض له يحق وإنما
 .القرض سندات

 يجوز ولا الإصدار، نشرة في وضعت التي للشروط ووفقًا الاستحقاق ميعاد حلول عند قيمته يسترد أن رضالق سند لحامل يحق -5
 يجوز لا وأيضًا الإصدار، عند لاستحقاقه المحدد الأجل حلول قبل به المطالبة السند لحامل يجوز ولا تأخيره أو الوفاء ميعاد تقديم

 تأخيره .  وأ الوفاء ميعاد تقديم للسند المصدرة للشركة
 وغيرهم، المؤسيسن قبل من استعمالها لإساءة منعًا وذلك ضمنًا، التأسيس حصص يجز لم، الاردني الشركات قانون تبين لنا أن -6

 التي والخدمات الجهود مع تتناسب لا منافع على للحصول ذريعة المؤسسون يتخذها أن من وخوفاً المساهمين، لحقوقية وحما
 الأرباح من نصيب على يحصلون الآخرين أن باعتبار التأسسيس حصص وحملة المساهمين بين المصالح ارضتع عن فضلا قدموها،

  .الخسائر تحمل في يشاركوا أن دون
 ثانياً : التوصيات 

 لاتفاقية ومفسرة أساسية تكون معلومات وتفاصيل من يتضمنه لما أكثر بشكل الاندماج بمشروع المشرع طرف من الاهتمام -1
 الاندماج .  بعد ما مرحلة في سنجدها فوائد من المشروع لهذا لما ندماجالا
 الداخلية الظروف ومن المندمجة بالشركة يتعلق ما كل تدرس أن الاندماج عملية تباشر أن قبل الدامجة الشركة على يجب -2

 الاستثمار .  وحجم اربةوالمض المالية وظروف السوق والمستقبلية الحالية وربحيتها الأسهم كأسعار والخارجية
 بهدف الاندماج عملية لمتابعة مالية متخصصة لجان على بالاعتماد وذلك الشركات لهذه المالي الأداء مراقبة على العمل -3

 المالي وماهي الاساب وراء ذلك .   في الأداء التحسن عدم وراء الكامنة الأسباب على الوقوف
 في الراغبة الشركات واقع عن واقتصادية  دقيقة مالية قانونية دراسات على مبنيه الاندماج عملية تكون أن على الحرص -4

 الشركة  . تقييم في المعقولة للعدالة وتحقيقا المستثمرين لأموال حماية والاقتصاد والمالي والربحي التجاري أدائها وطبيعة الاندماج
ا من الضريبه لفتره معينه بعد الاندماج شريطة التزام  الشركه بشروط تحفيز الدوله لاندماج الشركات التجاريه من خلال اعفائه -5

 معينه من عدد العاملين ونوعية المشاريع وغيرها .
 قيام المشرع الاردني بإيجاد تعريف محدد للاندماج لما يترتب عليه من اثار قانونيه وذلك للطبيعه الخاصه للاندماج . -6
 الوعي من كبيرا قدرا تتطلب التي الظروف المحيطة حسباننا في نضع أن وجب إليه الالتجاء ندوع ضرورية الاندماج إلى حاجتنا -7

 الوطني .  الاقتصاد على لتأثيره نظرا المدى طويلة إستراتيجية باعتباره نتعامل معه وأن الاندماج لمسؤوليات الحقيقي
 المراجع :
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 .  2008اسامه المحيسن ، الوجيز في الشركات التجاريه ، دار الثقافه للنشر والتوزيع ، عمان ،  -2
 نونيه ، د س. حسن عناية ، موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجاريه ، المجلد الثاني ، دار محمود والمكتبه القا -3
 .  1986، مطتبة حسان ، القاهره ، سنة  1حسني المصري، إندماج الشركات وإنقسامها ، ط  -4
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 الاقتصاديةأحسن عرض من الناحية  لانتقاءآليات تفعيل المنافسة عند تقييم العروض 
 د. جليل مونية                                                                                                    

 ببودواو الحقوق كلية - محاضرة أستاذة                                                                                       
 بومرداس – أحمد بوقرة جامعة                                                                                         

 الملخص:
إن حماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية يجب أن تكون من أولو�ت الشخص العام فهي مستمدة من حماية المصالح      

 المالية لهذا الأخير والمحافظة على شروط ممارسة المنافسة.
، تم إثراء تنظيم الاقتصاديينلمنافسة المحتملة للأعوان ومن أجل تمكين الإدارة من أداء دورها في مراقبة الممارسات المنافية ل     

 الصفقات العمومية بقواعد مستمدة من قانون المنافسة. 
العمومية و تفويضات  الصفقات تنظيم المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5ومن تلك القواعد يمكن ذكر المادة      

في  تراعى أن يجب العام، للمال  الحسن  العمومية والاستعمال  الطلبات  عةنجا  المرفق العام التي تنص على أنه:" لضمان
 احترام ضمن  وشفافية الإجراءات المرشحين  معاملة في والمساواة  للطلبات العمومية الوصول  حرية  مبادئ  العمومية الصفقات

 المرسوم".  هذا  أحكام
رة بنجاعة الطلب العمومي وحماية يـدجو تفويضات المرفق العام مية وعمت الـصفقام الـيظفي تنءت تي جاالمبادئ الـه ذهإن       

طبقا لدفتر الشروط أحسن عرض من  بانتقاءر، خاصة وأن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض هي التي تقوم اطلإذا افي هالمنافسة 
نة هي الضابطة للمنافسة، وهذا من خلال المهام لمبادئ المنافسة، فبهذه الصفة تكون هذه اللج باحترامها  الاقتصاديةالناحية 

، و بهذا تعتبر لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض آلية من آليات 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72الموكلة إليها بموجب المادة 
 .حماية المنافسة في الصفقات العمومية  ونجاعة الطلب العمومي

 ، تفويضات المرفق العام، نجاعة الطلب العمومي، حماية المنافسة.ميةومعت الـصفقام الـيظ: تنالكلمات الدالة

Abstract: 

         The protection of competition in the area of public transactions must be a priority of 
the public person, deriving from the protection of the financial interests of the latter and the 
maintenance of the conditions of competition. 
In order to enable the Department to play its role in monitoring anticompetitive practices of 
economic agents, the regulation of public transactions has been enriched by rules derived 
from competition law. 
       These rules include Article 5 of Presidential Decree No. 15-247, which regulates public 
transactions and mandates of the General Assembly, which states: "In order to ensure the 
efficiency of public applications and the good use of public funds, public transactions shall 
take into account the principles of free access to public The treatment of candidates and the 
transparency of procedures within the respect of the provisions of this decree" . 
        These principles, which govern public transactions and the mandates of the General 
Assembly, are worthy of the efficiency of public demand and the protection of competition 
in this context, especially as it is the Committee for the opening of envelopes and evaluation 
of offers that choose according to the book of conditions the best offer in terms of economic 
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respect for the principles of competition, The Commission is the authority to compete, 
through the functions assigned to it under Article 72 of Presidential Decree No. 15-247. The 
Committee for the Opening of Bids and Appraisal is therefore considered a mechanism for 
protecting competition in public transactions and in the efficiency of public demand. 
Keywords : public transactions, the mandates of the General Assembly, the efficiency of 
public demand, the protection of competition. 
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 :مقدمة

إن حماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية يجب أن تكون من أولو�ت الشخص العام فهي مستمدة من حماية 
 Protection des intérêts notamment »المصالح المالية لهذا الأخير والمحافظة على شروط ممارسة المنافسة  

financiers de ce dernier et préservation des conditions d’exercice de la concurrence ». 

 الانفراديةفإذا كانت المصلحة المتعاقدة مطالبة بعدم ارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة بفعل العقود التي تبرمها والقرارات 
ة من التأكد، التي تصدرها، فإنه في حالة ما إذا ثبت ارتكاب ممارسات قبل صدور القرارات والعقود الإدارية، فإن الإدارة ملزم

عندما تبرم طلبات عمومية، ألا يكون المتعامل المقبول لنيل الصفقة، قد �لها بفضل إرتكابه لممارسة مقيدة للمنافسة. ومن 
أجل تمكين الإدارة من أداء دورها في مراقبة هذه الممارسات المحتملة للأعوان الاقتصاديين، تم إثراء تنظيم الصفقات العمومية 

دة من قانون المنافسة. تفرض هذه القواعد إلتزاما جديدا على المصلحة المتعاقدة  يتمثل في مراقبة ومعاقبة بقواعد مستم
واحدة أو أكثر على مستوى كل مصلحة  لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروضالممارسات المقيدة للمنافسة من خلال إحداث 

في إطار إضفاء قدرا من الشفافية والنزاهة على الصفقات العمومية   متعاقدة، ويندرج هذا الدور الجديد للمصلحة المتعاقدة
العمومية وتفويضات المرفق  الصفقات تنظيم المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5الذي تم التأكيد عليه في المادة 
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 في الصفقات تراعى أن يجب م،العا للمال الحسن  العمومية والاستعمال الطلبات نجاعة العام التي تنص على أنه :" لضمان
 هذا  أحكام احترام ضمن  وشفافية الإجراءات المرشحين معاملة في والمساواة للطلبات العمومية الوصول حرية مبادئ العمومية

 المرسوم". 

رة بنجاعة الطلب العمومي وحماية المنافسة التي تسعى لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على يـدجالمبادئ ه ذهإن 
إحترامها وتفعيلها عند تقييم وتحليل العروض لإنتقاء أحسن عرض من الناحية الإقتصادية وفقا لمقتضيات دفتر الشروط، فبهذه 
الصفة تكون هذه اللجنة النواة الأساسية الضابطة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية، وهذا من خلال المهام الموكلة إليها 

 .247-15الرئاسي رقم من المرسوم  72بموجب المادة 

 وفقا لما سبق سرده فإن هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات جوهرية تتمثل في:  

 لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض كآلية من آليات ضبط المنافسة في الصفقات العمومية ؟كيف تم تنظيم   -
 ة لحماية المنافسة في الصفقات العمومية ؟نتقاء أحسن عرض من الناحية الإقتصادية كضمانلإوما هي الآليات الكفيلة  -
في تفعيل دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في ضبط المنافسة في الصفقات  247-15رقم  الرئاسي هل وفق المرسوم -

 العمومية ؟

 ية: لـتاالمحاور الـ اعتمادالتساؤلات تم ه ذجة هلـمعاو لـ

 مؤهلين و ذوي كفاءة ضمانة للمنافسة النزيهة. ييم العروض من موظفينتشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تق المحور الأول:

 تطبيق مبدأ المساواة في معالجة و تقييم عروض المرشحين ضمانة لحماية المنافسة.المحور الثاني: 

 ستدامة.تعزيز الأخذ بأحسن عرض من حيث المزا� الإقتصادية ضمانة لنجاعة الطلب العمومي والتنمية الم المحور الثالث:

 تعزيز الكشف القبلي عن الممارسات المنافية للمنافسة في مجال الصفقات العمومية.المحور الرابع: 

إلزام المصلحة المتعاقدة بالتحقّق من القدرات التقنية والمهنية والمالية للمرشحين قبل تقييم العروض بالاستناد إلى  المحور الخامس:
  معايير غير تمييزية.

لحائز   والمالية العروض التقنية تقييم نتائج عن للصفقة المؤقت المنح إعلان إلزام المصلحة المتعاقدة بالتبليغ فيادس: المحور الس 
 . مؤقتا  العمومية  الصفقة

حماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عند تقييم و مقارنة المحور السابع: 
 العروض.

 

 مؤهلين و ذوي كفاءة ضمانة للمنافسة النزيهة. تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض من موظفين   المحور الأول:

 في المتعاقدة المصلحة حيث تحدث  162إلى  159تم  دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض  وتنظيمها في المواد 
والأسعار الاختيارية، عند  والبدائل العروض وتحليل بفتح الأظرفة مكلفة أكثر أو حدةوا دائمة لجنة الداخلية، إطار الرقابة
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تابعين  مؤهلين موظفينمن  اللجنة هذه الإقتضاء، تدعى في صلب النص "لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"، تتشكل
 . لكفاءتهميختارون  المتعاقدة للمصلحة

 فتح  لجنة  العروض لحاجات  تحليل تقرير بإعداد تكلف تقنية  لجنة  أن تنشئ مسؤوليتها تحت المتعاقدة  يمكن المصلحة
 .العروض وتقييم الأظرفة 

 وتنفيذ وإبرام بتحضير المكلفون والأعوان العموميون الموظفون يتلقى على ضرورة أن 211لقد تم التأكيد في نص المادة 
 . اللمجا هذا في نا مؤهلاتكوي العام، المرفق وتفويضات العمومية ومراقبة الصفقات

الصفقات  ومراقبة وتنفيذ وإبرام بتحضير والمكلفون 212العموميون وفقا للمادة   والأعوان  الموظفون كما يستفيد
 بالاتصال الهيئة المستخدمة، تضمنها المعارف  وتجديد المستوى تكوين و تحسين دورات من العام، المرفق وتفويضات العمومية

 وكفاءاتهم.  لمؤهلاتهم مستمر أجل تحسين من وذلك العام، المرفق وتفويضات صفقات العموميةال ضبط سلطة مع

ضمانة لإختيار  العام  المرفق وتفويضات العمومية الصفقات في مجال التكوين  وترقية  التكوين  ببرامج  إن المبادرة
الإنجاز وهذا  وآجال والكلفة  بالجودة ثلى المتعلقةالم  الشروط احترام ظل موضوعي لأحسن عرض من الناحية الإقتصادية ، في

 إعمالا بمبدأ المنافسة.

سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، من إعداد  مكنت 88وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن المادة 
ت العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث المدوّنة الخاصة بالأعوان العموميين الذين يتدخلون في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقا

 247-15جاء هذا التعديل حماية للمال العام و تحقيقا لنجاعة الطلب العمومي، الأمر الذي جعل المرسوم الرئاسي رقم 
يؤكد على أن الأعوان العموميين يوافقون على المدوّنة بتصريح، كما يجب عليهم التوقيع على تصريح آخر بغياب تضارب 

 .الحالمص

 المصلحة مع صفقة عمومية  تنفيذ  أو  مراقبة  أو  إبرام  في  يشارك  لموظف عمومي الخاصة  المصالح تتعارض عندما  
 ويتنحى بذلك السلّمية سلطته أن يخبر عليه يتعين فإنه  عادي بشكل التأثير في ممارسته لمهامه ذلك  شأن من ويكون العامة

 )1(المهمة.  هذه عن

 الأشكال لموظفيها  من شكل  بأي  عمومية صفقة تمنح أن سنوات (4) أربع  ولمدة  المتعاقدة صلحةللم لا يمكن
 .المعمول بهما   والتنظيم  التشريع  في عليها المنصوص  في الحالات إلا مهامهم أداء عن توقفوا  الذين السابقين

 فتح لجنة في العضوية مع الصفقات العمومية لجنة في مقرر صفة أو / و التحكيم والعضوية لجنة في العضوية تتنافى كما
 .الملف  بنفس الأمر يتعلق  عندما  وتقييم العروض الأظرفة

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام،  2015سبتمبر  16المؤرخ في ، 247-15لمرسوم الرئاسي رقم ، من ا90المادة  -1

 .50،عدد 2015سبتمبر  20الجريدة الرسمية مؤرخة في 
 ، السالف الذكر.2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 92المادة  -2
 ، السالف الذكر.2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15م ، من المرسوم الرئاسي رق91المادة  -3
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ر اطلإذا افي هرة بنجاعة الطلب العمومي يـدج 247-15التدابير المدرجة في المرسوم الرئاسي رقم ه ذهإن مثل 
ومبدأ الجماعية في اختيار المتعامل المتعاقد من جهة ثانية، وأيضا وتكريس مبدأ الشفافية في ابرام الصفقات العمومية من جهة، 

 لضمان منافسة مشروعة تكفل المساواة بين المتنافسين، بما يحقق هدف ترشيد النفقات العامة و حماية للمال العام.

 .تطبيق مبدأ المساواة في معالجة و تقييم عروض المرشحين ضمانة لحماية المنافسةالمحور الثاني: 

و ضما� لتطبيق مبدأ المساواة في معالجة وتقييم عروض المرشحين  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72حسب المادة 
 المتعهد  ممارسات بعض  أن ثبت إذا المقبول، العرض رفض المتعاقدة، المصلحة تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على قد

 كانت. طريقة بأي المعني، القطاع في المنافسة إختلال في تتسبب أو قد السوق على نةهيم  وضعية  في  تعسفا  تشكل  المعني
 ، الشروط دفتر في الحكم هذا يبينّ  أن ويجب

 المالي  عرضه من أكثر أو واحد  سعر كان أو مؤقتا، المختار الإقتصادي للمتعامل  الإجمالي المالي العرض  كان إذا أما 
 التبريرات ، كتابيا ، المتعاقدة المصلحة طريق عن منه تطلب الأسعار، دي، بالنسبة لمرجععا غير بشكل  منخفضا يبدو 

 العرض هذا ترفض أن المتعاقدة  المصلحة على تقترح المقدمة،  التبريرات من  التحقق وبعد  ، ملائمة تراها التي والتوضيحات
 . معلل  بمقرر  العرض  هذا  المتعاقدة  المصلحة وترفض. الاقتصادية الناحية من مبرر غير  المتعهد جواب أن أقرت  إذا

 موظفي من طرف إحتيالية ممارسات من له يتعرض ما خلال من إنتهاكا المبادئ أكثر يعد أنه إلا المبدأ هذا أهمية رغم
 رغم والمحاباة الرشوة رائممجالا خصبا لج العمومية مجال الصفقات جعل مما السواء، الإقتصاديين على والمتعاملين المتعاقدة المصالح
و مكافحتها عبر مختلف التعديلات التي مست تنظيم الصفقات العمومية وقانون  لها للتصدي الجزائري للمشرع الحثيث السعي
 ومكافحته. الفساد من الوقاية

 Atténuation de la»قلص المشرع في هذه المادة من منطق المنافسة القائم على الأسعار في الصفقات العمومية 
logique de concurrence par les  prix dans les marchés publics »    بتنظيمه لتقييم جديد

للعروض المنخفضة بشكل غير عادي، والتأكيد على الوقاية من عواقب العرض الأقل ثمنا وبالتالي تعزيز الأخذ بأحسن عرض 
-15من المرسوم الرئاسي رقم  72كما تم النص في المادة ،  للمنافسةمنح الصفقة وهذا حماية  من حيث المزا� الإقتصادية عند

فيه  مبالغ مؤقتا، المختار الاقتصادي للمتعامل  المالي العرض أن أقرت لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض  إذا على أنه  247
 . معلل بمقررويتم رفضه  . العرض هذا ترفض أن المتعاقدة المصلحة على  تقترح أسعار لمرجع بالنسبة

 أصحابها إلى إقصاؤها تم التي  التقنية بالعروض تتعلق التي المالية الأظرفة المتعاقدة المصلحة طريق الاقتضاء، عن عند وترد
 المشاركة عند امتيازا  تمنحه أن يمكن  التي  المعلومات بعض على عمومية الإطلاع صفقة لصاحب  لا يمكن كما،فتحها دون

 هذه  وفي . المنافسة حرية  بمبدأ تخل لا بحوزته  التي المعلومات  أن  أثبت  إذا إلا  فيها  المشاركة  أخرى  ةعمومي  صفقة  في 
بين   المساواة قدم على تبقي  الشروط  دفتر  في  المبلغة  المعلومات  أن  تثبت  أن المتعاقدة  المصلحة على يجب  الحالة 

 .)1(المرشحين

                                                           
 ، السالف الذكر2015سبتمبر  16في المؤرخ ، 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 94المادة  -4
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ضمانة لنجاعة الطلب العمومي والتنمية  الاقتصاديةلأخذ بأحسن عرض من حيث المزا� تعزيز ا المحور الثالث:
 المستدامة.

 هذه في عليها التقيد يجب إذ العروض، في النهائي والبت الإختيار عملية في مطلقة حرية لها ليست المتعاقدة المصلحة إن
-15المرسوم الرئاسي رقم  من 78 المادة بأحكام عملاً  ها،عن تعلن و سلفاً  تحددها الثوابت و الضوابط من بجملة المرحلة
 المتعاقد المتعامل إختيار معايير إن " تنص على ما يلي: التي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247
  بالدعوة الخاص روطالش دفتر في إجبار�  مذكورة تمييزية و وغير الصفقة بموضوع تكون مرتبطة أن يجب منها كل ووزن

 :  الإقتصادية  المزا�  حيث  من عرض  أحسن  لإختيار  المتعاقدة  تستند المصلحة  أن  للمنافسة، كما يجب

  :  بينها من معايير  عدة إلى إمّا /1

 ، النوعية - 
 التسليم، أو التنفيذ آجال - 
 والاستعمال، للاقتناء الإجمالية والكلفة السعر - 
 والوظيفي، لجماليا الطابع - 
 المتعلقة والنجاعة والمعوقين الشغل  سوق  من المحرومين للأشخاص المهني الإدماج لترقية الاجتماعي بالجانب المتعلقة النجاعة - 

 ، المستدامة بالتنمية
 ، التقنية القيمة - 
 ، التقنية  والمساعدة  البيع  بعد  الخدمة - 
 .  الأجنبية المؤسسات تمنحها التي للتحويل القابلة الحصة يصوتقل الاقتضاء عند التمويل شروط - 

 . للمنافسة بالدعوة الخاص الشروط دفتر في مدرجة تكون أن بشرط أخرى معايير تستخدم أن يمكن و

 . بذلك  الصفقة موضوع  سمح إذا  وحده السعر معيار إلى إمّا 2/  

 . المناولة على القاعدة نفس وتطبق . اختيار معيار موضوع المؤسسة قدرات تكون أن يمكن لا

 . إختيار معايير موضوع المشروع تصرف تحت الموضوعة والمادية البشرية  الوسائل تكون أن يمكن

 للإقتراحات". التقني الطابع إلى أساسا المتعاقدين المتعاملين إختيار يستند للدراسات، العمومية الصفقات إطار في

ا  تتعلق بالجانب الاجتماعي لترقية الإدماج المهني لبعض الفئات المحرومة من سوق الشغل تم إضافة معايير جديدة أهمه
والمعوقين، والنجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تعتبر مبدأ من مبادئ إبرام الصفقات العمومية وأحد معايير حسن تسيير 

الرشيد للمال العام  الاستعمالو لضمان نجاعة الطلبات العمومية  قيم الشفافيةات  المنافسة و تكريس آليو  الطلبات العمومية، 
إلى ترجيح عدة معايير موضوعية و غير  استنادن حيث المزا� الإقتصادية لتحقيق العلاقة "جودة / ثمن" بإنتقاء أحسن عرض م

 تمييزية.
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 الصفقات العمومية. تعزيز الكشف القبلي عن الممارسات المنافية للمنافسة في مجالالمحور الرابع: 

للعقوبات المالية المفروضة من قبل الهيئات المختصة في ضبط المنافسة، جعلها تفقد من أثرها  )1(إن الضعف النسبي
الردعي على معظم المؤسسات المرشحة للصفقات العمومية، الأمر الذي يجعل هذا القطاع مكا� مفضلا للممارسات المنافية 

 .)2(للمنافسة

، والتأكيد المستمر على الممارسات المنافية للمنافسة من قبل نفس )3(التحسيسي للسلطات المكلفة بالمنافسة بعد العمل 
 .)4(الجهات الفاعلة، أدت بهذه السلطات إلى الرفع من قيمة العقوبات المالية  إلى مستو�ت �درا ما تم التوصل إليها

 " La faiblesse relative, des sanctions pécuniaires infligées par les autorités chargées de 
la concurrence nous semble en grande partie responsable de leur absence d’effet dissuasif 
sur la plupart des entreprises candidates aux marchés publics, ce qui fait de ce secteur un 
lieu privilégié des pratiques anticoncurrentielles. 

 Après l’action pédagogique des autorités chargées de la concurrence, la réitération 
constante de pratiques anticoncurrentielles par les mêmes acteurs a conduit ces mêmes 
autorités à accroitre la sévérité de leurs sanctions en portant le montant de ces dernières à 
des niveaux rarement atteint  . "  

 répartition desإن الكشف عن الممارسات المنافية للمنافسة المرتبطة أساسا بخطر إتفاقات تقاسم الصفقات  
marchésرفة و تقييم ، يتطلب وجود ممثل المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك و قمع الغش في كل لجان فتح الأظ

 العروض، فهذا الممثل يعطي رأيه حول مطابقة سيرورة الإجراءات لقانون المنافسة و لقواعد تنظيم الصفقات العمومية.

                                                           
5 -  L.VOGEL, Définition Et Preuve De L’entente En Droit Français De La Concurrence, étude de la 
jurisprudence récente,JCP, 1991 Ed (E) I96 ; RICHER L ,La Proportionnalité Des Sanctions Dans Le 
Droit De La Concurrence,PA 8/7/1991 ,N°81 ,P ,4. 
6 -  En matière de marchés publics, le principal danger vient des faussements possibles du jeu de la 
concurrence dont les entreprises peuvent se rendre coupables,v. en ce sens F.LLORENS,concurrence 
et passation des marchés publics de travaux ( à propos du projet de réforme du code des marchés 
publics), RDImmo.Oct./déc.1998,p.489 et spéc.p.492. 
7 - Sur cette action v.notamment C.BABUSIAUX. instrument de dissuasion ou réparation des 
dommages causés à l’économie, la nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence, PA 
17/1/1990, p.64 et spéc.p.67 et 68 ; J.B.BLAISE et F.JENNY , le droit de la concurrence, les années 
récentes : bilan et synthèse,RIDE 1995 ,P.94 . 
8 - La  décision n°95-D-76 DU 29/11/1995 relative à des ententes relevées à l’occasion des marchés 
des ponts, du génie civil et à des travaux d’infrastructures des lignes T.G.V ,détient toujours le record 
des amendes jamais prononcées par le conseil de la concurrence ( plus de 350 millions de francs  
infligés à 29 entreprises et groupes), BOCCRF du 15/5/1996, p.174,Décision du 5/2/1992 industrie de 
la construction des pays –bas,JOCE 1992 L92 ;G.DALLENS , les décisions de la commission des 
communautés européennes en matière de concurrence :des sanctions financières en hausse, RCC 
Sept/oct.1992,p.5 et spéc.p.8 ; confirmée par TPICE 21/2/1995 entrepreneurs de la construction des 
pays –bas  contre la commission des communautés, RAE 2/95 p.111, commentaires de BLAISE J.B et 
ROBIN.C. 
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على الرغم من أنه لا يملك أي سلطة داخل هذه اللجنة، لكنه بإمكانه مد بالنصيحة لأعضاء اللجنة في حالة وجود 
 .)1(شك في وجود سلوكات غير قانونية 

مع ذلك فمن أجل تعزيز الكشف القبلي عن الممارسات المنافية للمنافسة، يجب أن يكون الممثلين السابقين حاضرين في  
كل لجنة، وهذا ما لا نجده حاليا، فإصلاح تنظيم الصفقات العمومية يجب أن يمر بتعزيز آليات الكشف عن الممارسات 

 المنافية للمنافسة.

 .)2(فتح الأظرفة و تقييم العروض لا يجب أن يكون إختيار� بل يجب أن يكون إلزامي إن حضور هذا الممثل في لجنة

فهذا الكشف المسبق يسمح للإدارة، في حالة وجود مؤشرات عن ممارسة منافية للمنافسة تعليق إجراءات إبرام الصفقة 
 قبل منحها.

طرف المؤسسات ضحية الممارسات المنافية في الواقع ينبغي التأكيد على أنه لا يتم إخطار مجلس المنافسة من 
 في مجال الصفقات العمومية إلا �درا. )3(للمنافسة

إن خطورة هذه السلوكات التواطؤية التي يصعب الكشف عنها في مجال الصفقات العمومية دفع بالهيئات المكلفة 
خالفات المتعلقة بالمنافسة، إلا أن الأثر الردعي لهذه بالمنافسة ز�دة قيمة العقوبات المالية المفروضة على المؤسسات المرتكبة للم

 العقوبات يبقى نسبي جدا.

إلزام المصلحة المتعاقدة بالتحقّق من القدرات التقنية والمهنية والمالية للمرشحين قبل تقييم العروض  المحور الخامس:
  بالاستناد إلى معايير غير تمييزية

منع المؤسسات الغير مؤهلة تقنيا وماليا من المشاركة في الصفقات  247-15لقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
العمومية، بعدما تم إلزام المصلحة المتعاقدة بالتحقّق من القدرات التقنية والمهنية والمالية للمرشحين قبل تقييم العروض، وذلك 

وفي هذا  54و 53اها، و هذا حسب المادتين بالاستناد إلى معايير غير تمييزية تتعلق بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مد
الخصوص دائما، يمكن للمتعهدين أن يستعينوا بقدرات مؤسسات أخرى شريطة أن يقدموا دليلا على وجود علاقة قانونية 
بينهم، تتمثل في المناولة أو التعاقد المشترك أو صلة في إطار قانون أساسي، حيث أنه في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، تأخذ 

                                                           
9 - J.R.NLEND,le rôle de la DGCCRF dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, 
PA 31/7/1996 ,p.23 et spéc.p.24. 
10 - La réforme du code des marchés publics n’envisage à aucun moment une telle proposition, 
document d’orientation sur la réforme du code des marchés publics,ministère de l’économie,RCC 
Janv/fév 1995,p.67 et  spéc.p.70 ;J.C FOURGOUX,dissuasion pénale et réparation du préjudice des 
victimes des pratiques anticoncurrentielles,GP 12 et 13/2/1997,p.23 ;E.PUTMAN, contentieux 
économique, thèmis ,P.U.F ,1998,spéc.p.171 ; et pour les pouvoirs adjudicateurs victimes d’ententes à 
aller devant les juridictions administratives,v.par exemple TA Paris 15/12/1998, SNCF/ DUMEZ 
TP ,D,Ad.Avril 1999,p.16 ;n°97 ;N.CHARBIT et J.DEHAUTECLOCQUE, L’action en indemnité des 
victimes de pratiques anticoncurrentielles,D.Aff.8/7/1999,p.1063. 
11-  L’effet dissuasif de la sanction repose certes sur l’importance de la sanction, V.INFRA, mais aussi 
sur la probabilité d’être pris et d’être condamné, V.F JENNY, y-a-t-il un régime de sanction  idéal aux 
infractions aux règles de concurrence ? RCC MAI/JUIN 1995,p.21 et spéc,p.25. 
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المصلحة المتعاقدة في الحسبان قدرات التجمع إجمالا، وبهذه الصفة فإن أعضاء التجمع ليسوا مجبرين على إثبات كل القدرات 
ولا يكون المبلغ الأدنى لرقم الأعمال، وعدد الحصائل المالية أو غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض  .المطلوبة من التجمع

 موضوع تطلب سطة، كما لا تطلب ملكية الوسائل المادية من المتعهدين أو المرشحين إلا إذاعروض المؤسسات الصغيرة والمتو 
 .57ذلك حسب المادة  الصفقة وطبيعة

 كيفما كانت تنفيذها على قادرة ا�أ تعتقد التي للمؤسسة الصفقة المتعاقدة المصلحة تخصيص وجوب هذا يفيد كل
 سديداً. إختيارها لهم يكون حتى المرجعية متهومواصفا المتعهدين قدرات من بالتأكد إلا ذلك يتأتى المقررة، ولن الإبرام كيفية

 اختيارا لهم اختيارها يكون حتى المتعهدين قدرات عن الاقتضاء عند الترشيحات تقييم المتعاقدة أثناء المصلحة تستعلم   
 المرفق مكلفة بمهمة وهيئات وإدارات ، أخرى دةمتعاق مصالح لدى سيما ولا قانونية، وسيلة كل ذلك في  مستعملة سديدا،

 )1(الخارج.   في الجزائرية والممثليات البنوك العمومي، ولدى

 ملاحظة:

 مشروع  كل  طبيعة مع  متلائما  التقنية العروض  تقييم  نظام  يكون  أن  يجب تارلمخا  الإبرام  إجراء  يكن  فمهما
 الحالات في بالتفاوض ويسمح . العروض طلب إجراء في المتعهدين مع تفاوض بأي يسمح لا كما،)2(وأهميته   وتعقيده 

 . فقط  المرسوم  هذا  أحكام  في  عليها المنصوص

 فحوى وتفصيل توضيح كتابيا المتعهدين من تطلب أن العروض للسماح بمقارنة المتعاقدة يمكن للمصلحة أنه غير
 .المنافسة   في  التأثير أو  عرضه بتعديل المتعهد جواب يسمح أن الأحوال من حال بأي لا يمكن ولكن . عروضهم

 و كل هذه التدابير ستساهم في ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز آليات المنافسة في الصفقات العمومية.   

 التقنية العروض  تقييم  نتائج  عن للصفقة  المؤقت  المنح  إعلان إلزام المصلحة المتعاقدة بالتبليغ فيالمحور السادس: 
   مؤقتا  العمومية  لحائز الصفقة  والمالية

  وتقني  إداري بعمل العروض وتقييم الأظرفة فتح لجنة تقوم  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  161فحسب المادة 
 المؤقت المنح ءإلغا أو  إلغائه أو الإجراء عدم جدوى  عن الإعلان أو الصفقة بمنح  تقوم  التي  المتعاقدة المصلحة على تعرضه

 . مبررا  رأ�  الشأن هذا في وتصدر .للصفقة

 تنظيم المتضمن  15-247 رقم الرئاسي و تعزيزا لطرق الطعن التي هي دعامة لدولة الحق والقانون جاء المرسوم
يز آليات المنافسة العام ليرتقي بتنظيم الصفقات العمومية وذلك بترسيخ قيم الشفافية وتعز  المرفق وتفويضات الصفقات العمومية

 لجنة الطعن لدى في حقهم للمتعهدين ممارسة للسماح المتعاقدة، المصلحة على التي نصت على أنه يجب 82خاصة في المادة 
                                                           

 
 ف الذكر.، السال 2015سبتمبر  16المؤرخ في ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  56المادة   12
 ، السالف الذكر. 2015سبتمبر  16المؤرخ في ، 247-15  من المرسوم الرئاسي رقم 79المادة   13
 ، السالف الذكر. 2015سبتمبر  16المؤرخ في ، 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 80المادة   14
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 والمالية لحائز الصفقة التقنية العروض تقييم  نتائج عن للصفقة المؤقت المنح إعلان في  تبلغ  أن ، تصةلمخالعمومية ا الصفقات
 الجبائي التعريف ورقم بدراسة الطعن تصةلمخا الصفقات لجنة وتشير إلى عند الإقتضاء الجبائي تعريفه ورقم ؤقتام العمومية

 . المتعاقدة  للمصلحة

 النشرة الرسمية في للصفقة  المؤقت  المنح  لإعلان نشر أول من تاريخ ابتداء أ�م (10)  عشرة أجل في الطعن ويرفع 
 المادتين في  القصوى المحدّدة  المبالغ  حدود  في العمومية، الصفقات بوابة أو في الصحافة في أو العمومي المتعامل لصفقات

  .  منه 184 و 173

 الإطلاع الراغبين في المترشحين والمتعهدين للصفقة، المؤقت إعلان المنح في تدعو أن المتعاقدة المصلحة كما يتعين على
 من إبتداءا أ�م (3) ثلاثة أجل أقصاه في الإتصال بمصالحها والمالية، التقنية م وعروضهمترشيحاته لتقييم المفصلة النتائج على
 . كتابيا  النتائج  هذه لتبليغهم للصفقة  المؤقت إعلان المنح لنشر الأول اليوم

     المنح  رقرا ومعارضة الطعن في الحق مثل للصفقة للمترشحين حقوق عنه المؤقت يترتب المنح بإجراء العمل إدخال إن
 المذكورة سالفا. 82و هذا ما نصت عليه المادة 

، على أنه يتم الإعلان عن المنح المؤقت 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65من المادة  2كما أدرج في الفقرة   
از وكل ، مع تحديد السعر وأجال الإنجعندما يكون ذلك ممكنا للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض،

 مؤقتاً  الفائز بإعلان أكثر شفافية إبرام الصفقات على أضفى قد يكون العناصر التي سمحت بإختيار حائز الصفقة، وبذلك
 الصفقات لجنة أمام م�طعو  تقديم من المتنافسين الآخرين لتمكين تنقيط من يقابلها وما الإنتقاء معايير ذكر مع بالصفقة

 يكون أن يعدو لا بإعتباره ،)1(للبيروقراطية  آخر المؤقت وجها المنح إجراء تعتبر الجهات ضبع أن العمومية المختصة، رغم
 إرساء قرار أن حيث المختصة، الجهة من إعتماده قرار بعد صدور إلا ائياً � يكون ولا المتعاقدة المصلحة قبل من مؤقتاً  إختيارا
 أخرى خطوة ا�فإ التعاقد عملية أما ، تمهيد�ً  إجراء إلا ليس بل اقدالتع في الأخيرة الخطوة المتقدمين ليس أحد على الصفقة
 .القانونية  الناحية من الصفقة مراحل أهم المرحلة هذه تعد لذا هيئة أخرى بها  وتختص لاحقة

قييم و مقارنة حماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عند تالمحور السابع: 
 العروض.

تم إدراج تدابير أكثر فعالية لحماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة  83وفقا للمادة 
 و المتوسطة.

 للمؤسسات أو / و المنشأ الجزائري ذات للمنتجات % 25 المائة في خمسة وعشرين بنسبة للأفضلية هامش حيث يمنح
  29 المادة في  المذكورة الصفقات  أنواع  جميع مقيمون فيما يخص جزائريون رأسمالها أغلبية يحوز التي الجزائري للقانون عةالخاض

                                                           
  

 .415 ص ،2004الأولى، لباد للنشر، الجزائر �صر، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة  لباد   15
 .63 ،ص 1988 ، الأردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار الثانية، الطبعة الإدارية، العقود خلف، محمود الجبوري  16
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 للقانون الجزائري  خاضعة  مؤسسات من يتكون تجمعا المتعهد إذا كان ما حالة في الهامش هذا من الإستفادة وتخضع
 و الجزائري للقانون  المؤسسات الخاضعة تحوزها التي الحصص تبرير إلى ت أجنبيةومؤسسا السابقة الفقرة في محدد هو كما

 . و مبالغها إنجازها يتعين  التي  الأعمال من حيث الأجنبية المؤسسات

 الممنوحة بوضوح الأفضلية المؤسسات إستشارة ملف يحدد أن 247-15كما أوجب المشرع في المرسوم الرئاسي رقم 
لحماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ومقارنة العروض لتقييم المتبعة والطريقة
 . الأفضلية هذه لتطبيق

للحاجات  الاستجابة على قادرين الوطني الإنتاج أداة أو الوطني الإنتاج يكون عندما على أنه 85كما أكدت المادة 
  الاستثناء  مراعاة حالات  مع وطنية للمنافسة  دعوة تصدر أن هذه الأخيرة على فإن المتعاقدة، للمصلحة تلبيتها الواجب

 .  هذا المرسوم أحكام  في  عليها المنصوص

 عليها الاستثناء المنصوص  حالات  مراعاة مع دولية،  أو/ و  للمنافسة وطنية  دعوة المتعاقدة المصلحة تصدر وعندما
 : أن الحالة حسب  يجب عليها  فإنه ، مالمرسو  هذا أحكام في

 سيما ولا الجزائري الخاضعة للقانون  المؤسسات إمكانيات العروض، تقييم التأهيل ونظام شروط إعداد عند الاعتبار بعين تأخذ -
المثلى  الشروط اماحتر  ظل في  العمومية إبرام الصفقات  إجراءات  في  بالمشاركة لها للسماح  الصغيرة و المتوسطة المؤسسات منها

 الإنجاز، وآجال  والكلفة  بالجودة  المتعلقة
  السوق  في  اقتناء مناولة أو  محل  تكون  التي  المنتجات أو الحصص الوطني وأهمية الاقتصاد في  للاندماج  الأفضلية تعطي - 

 ، الجزائرية
 الصفقة،  بموضوع صلة ذوي المعرفة ونقل بضمان تكوين تسمح أحكاما الشروط دفتر في تدرج - 
 بوجوب ينبغي كما مبررا  ذلك وكان استحال إذا إلا لوحدها تتعهد التي المؤسسات الأجنبية حالة في  الشروط  دفتر  في تنص - 

 . الجزائري للقانون الخاضعة الأصلي للمؤسسات الصفقة مبلغ من الأقل على % 30في المائة   ثلاثين مناولة
 باللجوء  تسمح لا الشروط تدابير دفتر في تدرج أن المتعاقدة على المصلحة يجب فإنه تارلمخا الإجراء يكن ومهما

 . المطلوبة  التقنية للمعايير  مطابقة نوعيته غير  كانت أو متوفر غير يعادله الذي المحلي كان المنتوج إذا إلا المستورد للمنتوج
 الخاضعة استطاعة المؤسسات في يكن لم إذا إلا الأجنبية وء للمناولةباللج المتعاقدة  المصلحة  تسمح لا ذلك وبالإضافة إلى

 حاجاتها.  تلبية  الجزائري  للقانون

 :الحوصلة العامة

إن إصلاح نظام الصفقات العمومية يندرج في إطار مواكبة الإدارة العمومية للتغيرات الجارية باعتبار أن متطلبات التحديث      
الاقتصادي يقتضي التوفر على نظام للصفقات �خذ بعين الاعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على وحسن الحكامة والانفتاح 

 مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبكلفة مناسبة. 
و تفويضات المرفق العام  الصفقات العمومية ظيمتن المتضمن 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 5في هذا الصدد نصت المادة    

 مبادئ العمومية في الصفقات تراعى أن العام يجب للمال الحسن العمومية والاستعمال  الطلبات  نجاعة  لضمان« على أنه: 
 . »المرسوم   ذاه  أحكام  احترام ضمن وشفافية الإجراءات، معاملة المرشحين  في  والمساواة  للطلبات  العمومية الوصول حرية
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إن التسيير الراشد للصفقات العمومية يتطلب أساسا إضافة إلى تكريس المبدأ الأساسي للمنافسة مبادئ أخرى تعزز هذا     
 الأخير وهي:

 عدم التمييز. -
 المساواة. -
 .الاستثماريالنزاهة والشفافية وهذا يعتبر معيارا حقيقيا لشفافية المناخ  -
 ة المستدامة.النجاعة المتعلقة بالتنمي -
 حماية البيئة. -

من  تتشكل ذلك، كو�ا  تحقيقل القانونية الأدوات تقييم العروض من أهمو  تجدر الإشارة إلى أن  لجنة فتح الأظرفةو 
 أساس العروض على  تحليل  على ، حيث تعمل هذه اللجنة يختارون لكفاءتهم  المتعاقدة  مؤهلين تابعين للمصلحة موظفين
 . دفتر الشروط في  عليها المنصوص  هجيةوالمن  المعايير

المثلى   الشروط  احترام  ظل  ، فيالاقتصادية  المزا�  حيث من  أحسن عرض  بانتقاء لهذا الأخير  طبقا  فهي تقوم
فتح الأظرفة و بهذا تعتبر لجنة الإنجاز و البيئة و التنمية المستدامة والشفافية و المساواة،  وآجال  والكلفة  بالجودة  المتعلقة

 .وتقييم العروض آلية من آليات حماية المال العام  و بالتالي نجاعة الطلب العمومي

  الاقتراحات الدراسة و نتائج

 ، الاقتصاديةأحسن عرض من الناحية  لانتقاءدراسة آليات تفعيل المنافسة عند تحليل و تقييم العروض  خلال من 
 الشروط أفضل وتوفير المتعاقدين أفضل المتعاملين إختيار إلى للوصول المعتمدة الآليات عن البحث في الموضوع هذا أهمية تبينت
العمومية من خلال إحترام مبدأ المنافسة من طرف جميع الفاعلين في  فعالية للطلبات أكثر تحقيق ومنه الصفقة موضوع لإنجاز

 .تقييم العروضو هذا المجال، لا سيما لجنة فتح الأظرفة 

استخلص  الجزائر، العمومية وترقية المنافسة في الصفقات نظام عصرنة مساعي في ومساهمة عرضه، ما سبق على وبناء
 :وثغرات نقائص من الحالي النظام يعتري ما إصلاح تساهم في علها من الإقتراحات جملة

 مجال إبرام في الشفافية مدى من لليق الدول من الكثير غرار على العمومية للصفقات الإلكترونية تفعيل العمل بالبوابة عدم  *
الذي يحدد محتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية  2013نوفمبر  17العمومية رغم صدور القرار المؤرخ في  الصفقات

 وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية؛

و  العام المرفق وتفويضات العمومية ومراقبة الصفقات وتنفيذ وإبرام يربتحض المكلفون والأعوان العموميون الموظفونتكوين  * 
أصحاب العروض أو المتعاملون المتعاقدون في المجال الإلكتروني من خلال تقديم تكوينات في التعامل الإلكتروني في مجال 

  ؛المرفق العام الصفقات العمومية وتفويضات

 يتعين فإنه العمومية، المنافسة في مجال الصفقات ظرفة وتقييم العروض في ضبطدور لجنة فتح الأ فعالية تكريس أجل من *
 وكفاءاتهم لمؤهلاتهم مستمر أجل تحسين من وذلك المعارف،  المستوى وتجديد أعضائها و تحسينتكوين  على والتركيز الإهتمام
  و هذا للوصول إلى النجاعة في الطلبات العمومية. فعالية في تقييم العروض وإنتقاء أفضلها من الناحية الإقتصادية أكثر لتحقيق
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 أقترح مايلي:  و لتدعيم آليات تفعيل المنافسة عند تقييم العروض و ذلك لإختيار أحسن عرض من الناحية الإقتصادية

ضـوحا و بشـكل أكثـر و  العموميـة المنافسـة في مجـال الصـفقات ضـرورة تنظـيم دور لجنـة فـتح الأظرفـة وتقيـيم العـروض في ضـبط *
 الإداري لأشخاص القانون العام؛التداخل بين النشاط الإقتصادي و  دقة ، خاصة في ظل

لضمان تفعيل المنافسة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عند تقييمها للعروض يجب إحترامها لمبادئ حرية الولوج  *
 فافية في اختياراتها؛إلى الطلبات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والش

*يجب تثمين احترام البيئة وأخذ بعين الإعتبار أهداف التنمية المستدامة و تفعيلها على مستوى لجنة فتح الأظرفة و تقييم 
 العروض، لتأمين الفعالية في الطلبات العمومية وحسن استعمال المال العام و حماية البيئة؛

لين، الموردين،....) و الأساتذة الباحثين في ورشات تعديل تنظيم الصفقات العمومية و قانون * إشراك المتعاملين المتعاقدين (المقاو 
 .المنافسة

ومراقبة   وتنفيذ وإبرام بتحضير  المكلفون  والأعوان العموميون  الموظفونترقية و تطوير تسيير المصالح المتعاقدة من خلال تكوين  *
 . لعاما المرفق وتفويضات  العمومية  الصفقات

تي ف الـائالـوظي ـــفن يـــتعيللـة ـــنجاعوالـة ـــهزانءة اللازمة والـاـــكفلـباـــق مة تتعلراــا صـــروطشـــدد يحون انـــقـــدار صـــرع إمشالـى ــعل *
 .العام المرفق وتفويضات  العمومية  ومراقبة الصفقات وتنفيذ وإبرام تحضيرعلى ؤولـيها مسرف يش
حتى ية ربشوالـية دماالـية لـستقلان الإمـدر قـن ا مـي بتمكينهـصونلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ية لـفعان ضمال جن أم *

 ل نزاهة وشفافية.بكتتمكن من ممارسة مهامها 
خاصة مع ة  ــجيرخاالـة ــقابــزة الـرجهن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض و أيــبق والتعاون تنسيت للـاــيد آلـاــيجإى وة إلــعالـــد *

 المراقب المالي.
 . العام المرفق وتفويضات العمومية ومراقبة الصفقاتإعداد كتب وجيزة ودلائل إرشادية لإجراءات و كيفيات إبرام وتنفيذ  *
ومراقبة  ذوتنفي وإبرام الموظفون والأعوان العموميون المكلفون بتحضيروضع بر�مج طويل المدى لتكوين مقدمي العروض و  *

 .العام المرفق العمومية وتفويضات الصفقات
في لجنة فتح الأظرفة تعزيز نظام الكشف القبلي للممارسات المنافية للمنافسة، بإلزامية حضور ممثل المديرية العامة للمنافسة * 
ظام الكشف المسبق عن هذا ما لا نجده حاليا، فإصلاح تنظيم الصفقات العمومية يجب أن يمر بتعزيز نو تقييم العروض، و 

 الممارسات المنافية للمنافسة.
 * الرفع من قيمة العقوبات المالية لمرتكبي المخالفات المنافية للمنافسة و إعطائها الطابع الردعي.

إدخال تعديل في تنظيم الصفقات العمومية بإدراج حضور هذا الممثل في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض الذي لا يجب أن  *
 كون إختياري بل يجب أن يكون إلزامي؛ي

-15وفي الأخير، يتبين لنا أن تنظيم الصفقات العمومية في بلاد� قد عرف نقلة نوعية منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم 
بتنظيم الصفقات العمومية حيث رسخ قيم الشفافية وعزز آليات المنافسة و طرق الطعن كدعامات لدولة  ارتقىالذي  247

 لقانون.الحق وا
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 آليات تسيير المدن الجديدة في الجزائر   
د. جبري محمد    

 أستاذ محاضر أ
2جامعة البليدة   

 :                                                                الملخص
يتعلق بشروط إنشاء  2002ماى  08المؤرخ في  08-02تجربة المدن الجديدة في الجزائر تجربة حديثة بدأت بصدور قانون      

التنمية المستدامة في محاولة لوضع  و  المتعلق بتهيئة الإقليم 2001ديسمبر 12المؤرخ في  20-01المدن الجديدة في إطار قانون 
 سياسة متكاملة لإنشاء المدن الجديدة.                                                           

        المتضمن القانون التوجيهي للمدينة ليحدد مبادئ سياسة المدينة 2006فبراير  20المؤرخ في  06-06وقد جاء قانون     
      هدف من إنشاء المدن كما حدد أدوات والهيئات المكلفة بإنشاء وتسير المدن الجديدة.                                                و 

  مناسب لإنشاء مدن جديدة وتسيرها بشكل أمثل. كل هذا من اجل وضع إطار قانوني      
 آليات، المدن الجديدة، تسيير. الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
     The experience of the new cities in Algeria is a new experience started with the 
promulgation of the far 02-08 on the conditions for the establishment of new cities in the 
framework of the far 01-20 of 12 December 2001 concerning spatial planning and sustainable 
development in an attempt to meter up a definite policy. 
     A Law 06-06 of February 20, 2006 on the law of orientation of the objective of the new 
cities in particular the instruments and the organisms charge of the establishment and the 
management of the cities. 
 
Keywords : Mechanisms, new cities, management. 
 

 مقدمة: 
يعد موضوع المدن الجديدة من المواضيع الهامة التي طغت على سطح الدراسات العلمية والقانونية بشكل خاص في الجزائر مع      

، الإجتماعية وحتى الأمنية الاقتصاديةبداية القرن الجديد وهذا راجع إلى التطورات التي تعرفها الجزائر على المستو�ت السياسية، 
 هو تحدي كبير لمواجهة تحولات هائلة في البلاد.  وبالتالي ف

وعليه كان لابد على الدولة أن تضع سياسة محكمة لمواجهة هذه التحد�ت وكان ذلك مع صدور أول قانون للمدن الجديدة      
من خلال المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل  2002ماي  08المؤرخ في  08 -02رقم 

التحد�ت التي أسلفنا الإشارة  واحتواءعنوان هذا القانون على وجود توجه سياسي وإرادة قوية نحو إنشاء مدن جديدة لإستيعاب 
إليها، وضرورة وضع قانون إنشاء المدن الجديدة ضمن منظومة قانونية سليمة تتناسب مع الأطر القانونية الموجودة سلفا يضمن 

المدن الجديدة حيث تسهر على إنشاء هذه المدن هيئة تدعى هيئة المدينة الجديدة.                               القانون شروط إنشاء
يتضمن القانون  2006فيفري  20المؤرخ في  06 -06بقانون جديد ألا وهو قانون  08 -02ثم تبع هذا القانون أي قانون 

ديسمبر  12المؤرخ في  20 -01والتنمية المستدامة التي حددت بمقتضى قانون التوجيهي للمدينة في إطار سياسة تهيئة الإقليم 
2001          . 
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المتضمن القانون التوجيهي للمدينة بالعناصر الرامية إلى تحديد سياسة المدينة من خلال تحديد  06 -06ولقد جاء قانون       
سييرها حيث قام بتحديد تعريف لها مع إعتماد تصنيف نمطي لهذه مبادئ سياسة المدينة التي يجب إحترامها في إنشاء المدن وت

 المدن، و تحديد الأهداف المتوخاة من إنشاء المدن وأثارها على مختلف المجالات.                         
محددة في إطار أدوات هذا وقد حدد هذا القانون مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال إنشاء المدن ضمن أطر قانونية معينة و     

و هيئات إنشاء المدن و تسييرها حيث أنشأ المرصد الوطني للمدينة،  وعليه فإن إنشاء هذه  الهيئات في  ظل هذه  القوانين التي 
 للاضطلاعلها خصوصية المجال و الهدف جعلنا نتساءل عن: الطبيعة القانونية لهذه الهيئات؟ و مدى إستقلالية هذه الهيئات 

 ا وتحقيق نجاعة في تسييرها؟                     بمهامه
 ولمعالجة هذه الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى محورين أساسيين:                                        

 / طبيعة قانونية متنوعة لهيئات تسيير المدن الجديدة.                                    1
 يئات تسيير المدن الجديدة.    / محاصرة إستقلالية ه2

 المبحث الأول: الطبيعة القانونية لهيئات تسير المدن في القانون الجزائري
الدارس للقانون الإداري يرى أن أساليب التسيير ثلاث والتي هي نفسها التي تطبق على تسيير المدن الجديدة وهذه الأساليب      

سلطة إتخاذ القرار في ميادين محددة بمقتضى القانون وأسلوب ثالث وهو مزج بين  هي الأسلوب المركزي والذي يقصد به تركيز
الأسلوبين السابقين وهو أسلوب مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ وهو أسلوب قائم على توزيع الأدوار بين الجهات المركزية 

يط للمدن وتوفير الأموال اللازمة لإنشائها وترك عمليات والجهات الإقليمية أوالمحلية حيث تقوم الجهات المركزية بعمليات التخط
 التنفيذ للجهات المحلية.

ونجد هذه الأساليب الثلاثة في تسيير المدن معمول بها في دول مختلفة، فكل دولة تأخذ بالنظام الذي يتناسب مع بنائها       
ى غرار فرنسا أخذت بالأسلوب المركزي حيث تقع مسؤولية ونظامها السياسي والإداري وحتى الإقتصادي والإجتماعي، والجزائر عل

إنشاء المدن وتسميتها على عاتق جهاز مركزي أو هيئة معينة تقوم بالإشراف والرقابة وذلك في إطار مخطط وطني من أجل إحكام 
ية إدارتها إلى الجهات الإقليمية الرقابة على الإستثمارات الضخمة اللازمة لتنفيذ هذا البر�مج وعند إكتمال هذه المدن تنقا مسؤول

 التي جاء بها القانون.
 فما هي هذه الهيئات؟ وما طبيعتها القانونية؟

 المطلب الأول: إحداث هيئات متنوعة لتسيير المددن في القانون الجزائري
عينة لتسير المدن ففي قانون ما يلاحظ على النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة أن كل نص قانوني ينشأ هيئة م     
منه تنص على أن:  07في نص المادة  1يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها 2002ماي  08المؤرخ في  08 -02

 "تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة." وعليه فإن لكل مدينة جديدة هيئة خاصة بها.
ينص على أن: "ينشأ  26يتضمن القانون التوجيهي للمدينة في مادته  2006فيفري  20خ في المؤر  06 -06أما في قانون      

 مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص المرصد الوطني" وبالتالي فإن كل قانون متعلق بالمدينة أحدث هيئة متعلقة بالمدينة.
محددة مسبقا في إطار نظام متكامل معروف الحلقات تأثر   إذا علمنا أن الهيئات لا تحدث إلا من أجل تحقيق أهداف معينة     

كل حلقة على الأخرى تأثير متبادل، ومن ثم فغن وجود فإن وجود هيئات مختلفة في مجال واحد يعني أهداف متداخلة أو غير 
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، حيث أن أهداف واضحة لعدم وضوح الرأ� وهذا ما هو واضح من خلال أهداف كل من هيئة المدينة والمرصد الوطني للمدينة
 الذي يحدد شروط إنشاء المدن الجديدة وتسميتها 08 -02من قانون  07هيئة هي حسب ما ورد في المادة 

 إعداد وإدارة أعمال الدراسة والإنجاز -    
 إنجاز عمليات المنشآت الأساسية لحساب الدولة بصفتها صاحبة المشروع -    
 عمليات التنسيق والتسيير والترفيه التجارية الضرورية لإنجاز المدينة الجديدة.  القيام بالأعمال العقارية وجميع  -    
 1وقد تم تفصيل هذه الإختصاصات في المراسيم التنفيذية المتعلقة بإنشاء كل مدينة.      

 المنشأة للمرصد الوطني تحدد إختصاصات معينة للمرصد الوطني للمدينة وهي: 26في حين نجد المادة 
 متابعة تطبيق سياسة المدينة -     
 إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم -     
 إعداد مدونة المدن وضبطها -     
 إقتراح كل التدابير التي من شأ�ا ترقية السياسة الوطنية للمدينة على الحكومة -     
 في ميدان المدينةالمساهمة في ترقية التعاون الدولي  -     
 إقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة وإستشارة المواطن في الحكومة -     
 متابعة كل إجراء تقرره الحكومة في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة." -     
لي وجود هيئتين فهذه الإختصاصات متباينة عن إختصاصات المدينة وهي على مستوى آخر، وبالتالي إختلاف ظاهر وبالتا     

مختلفتين على مستويين بإختصاصات متباينة في نفس المجال وهو المدينة وهو مجال محدد دقيق يحتاج إلى رؤ� واضحة أهداف محددة 
أي ضرورة تبسيط المشهد لا تعقيده وتفخيمه، بعبارة أخرى لا نرى تناعم وترابط بين هاتين الهيئتين ضمن نظام قانوني مترابط 

داف والأبعاد واضح المعالم والغا�ت كما هو الحال مثلا في النظام الفرنسي حيث إعتبرت إنشاء المدن الجديدة عملية محدد الأه
ذات مصلحة وطنية حيث أن الدولة تسيطر على مجال تهيئة الإقليم بإنشاء جهاز إداري لتسيير عملية إنجاز المدن على المستوى 

 (SGCVI)لها أمانة عامة   GROUPE CENTRAL DES VILLES NOUVELLES (GCUM)المركزي يدعى 
ووضعت على مستوى كل مدينة  2لتنفيذ ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وتضمن الإتصالات مع المستو�ت المختلفة

 Etablissement Publique D’aménagement du Villes Nouvelles  جديدة هيئة عمومية للتهيئة
(EPAVM) 3سيير البناءات والتعمير على الإقليم المعني مطبقة إرادات الدولة.مكلفة بت 

واضح أن هناك تدرج هرمي وفق مستويين مختلفين مركزي وإقليمي وفق ترابط وظيفي محدد لكل جهة، وهذا ما لا نجده في      
دة ضمن نظام محدد أدى إلى تضخم في القانونين الجزائريين المحددة للهيئات المتعلقة بالمدينة، وعدم وجود نسقية واحدة موح

 إحداث الهيئات ومن ثم إختلال في الإختصاصات وإختلاف في الطبيعة القانونية لهذه الهيئات. 
 

                                                           
المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، جريدة رسمية  2006سبتمبر  10المؤرخ في  330 -06سوم التنفيذي المر  -1

 .56رقم
2 - Loïc Vadelorge. Gouverner les villes Nouvelles. Le rôle de l’état et les collectivités locales 
(1960- 2005) édition le manuscrite 2005. Paris, p 19.  
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 المطلب الثاني: تنوع التكييف القانوني لهيئات تسيير المدن في القانون الجزائري

انونية واحدة للهيئات المتعلقة بتسيير المدن وهذا راجع لعدم من الواضح جدا أن المشرع الجزائري لم يستقر على طبيعة ق      
وضوح الرؤية لديه لا من حيث النظام القانوني الذي يحكم هذه الهيئات ولا حتى من حيث موقع هذه الهيئات داخل النظام 

تعلق بشروط المدن الجديدة الم 08 -02القانوني نفسه، ومن ثم التردد في الدور الذي يناط بهذه الهيئات حيث نجد في القانون 
منه على أن: "تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي تتولى هذه الهيئة على  07وتهيئتها في نص المادة 
 الخصوص ما يلي..."

إختصاصاتها وهذا فالملاحظ هنا أن المشرع أحدث هذه الهيئة ولم يحدد الطبيعة القانونية لها مع أنه في نفس المادة حدد لها    
الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان  303 -06شكل لم يعتده المشرع الجزائري، ثم لما أحالنا إلى المرسوم التنفيذي رقم 

وتنظيمها وكيفيات تسييرها إعتبرها في نص المادة الثانية منه: "هيئة المدينة الجديدة لبوعينان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 
 وتجاري؟، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المؤسسة."

وتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية حسب نص المادة الثالثة منه، وهو نفس الأمر بالنسبة للمدن    
 18المؤرخ في  321 -06ادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم الأخرى عدا هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود التي إعتبرتها الم

الذي إعتبرها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع  1يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود 2006سبتمبر
دارية في علاقتها مع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المؤسسة"، تسير المؤسسة حسب القواعد الإ

 الدولة وتخضع للقواعد التجارية في علاقتها مع الغير.
وهذا حسب نص المادة الثالثة من نفس المرسوم فإن هذه المؤسسة توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة، وعليه نستنتج      

ا مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري توضع تحت أن المشرع لم يتعامل مع هيئات المدينة بنفس المعاملة أي هناك هيئات إعتبره
 وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.

 وهناك هيئة واحدة والمذكورة سلفا وإعتبرها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة.     
متع بإزدواجية القواعد المطبقة عليها حيث تسير المؤسسة هذا من حيث الوصاية الإدارية، من جهة أخرى فإن هذه الهيئة تت     

حسب القواعد الإدارية في علاقتها مع الدولة أي يطبق عليها قواعد القانون العام أي قواعد القانون الإداري وتخضع للقواعد 
 التجارية في علاقتها مع الغير.

 ذي يتضمن إنشاء المدينة الجدية لحاسي مسعود.ال 321- 06من المرسوم التنفيذي رقم  02وهذا صريح بنص المادة 
في حين أنَّ هيئات المدن الأخرى تخضع لقواعد القانون التجاري وحده أي قواعد القانون الخاص فهي تاجر وهذا واضح من      

وكيفيات  الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة بوعينان وتنظيمها 303 -06من المرسوم التنفيذي  25و 22خلال المادة 
 سيرها.

 منه "تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري.." 22حيث نصت المادة 
منه "يتولى مراقبة حسابات المؤسسة محافظ حسابات أو أكثر" وعليه فإن هيئة المدينة الجدية تاجر، وهو نفس الأمر  25أما المادة 

 بالنسبة لهيئات المدن الأخرى عدا هيئة مدينة حاسي مسعود.
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من المرسوم  02من جهة أخرى نجد المشرع الجزائري يعطي تكييف آخر للمرصد الوطني حيث إعتبر المرصد حسب نص المادة     
، المرصد الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 1المتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره 05 -07التنفيذي 

 منه "يوضع المرصد الوطني تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة." 03الي، أضافت المادة يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الم
وعليه فإن المرصد عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أي يطبق عليه قواعد القانون العام (القانون الإداري)، يوضع     

 سير المدن في القانون الجزائري بتكييفات قانونية مختلفة ومتنوعة:تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة، وعليه إجمالا لدينا هيئات ت
 مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري خاصة للقانون التجاري -   
 مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري خاصة لإزواجية القاعدة القانونية أي القانون الإداري والقانون التجاري. -   
 انون الإداريمؤسسات ذات طابع إداري خاصة للق -   

 وصاية إدارية مختلفة على هذه المؤسسات:    
 وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية -
 وصاية الوزير المكلف بالطاقة -
 وصاية الوزير المكلف بالمدينة -

 زائر.هذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على التردد وعدم وضوح الرؤ� لإستراتيجية واضحة المعالم لمدينة جديدة في الج
 المبحث الثاني: إستقلالية هيئات تسيير المدن الجديدة في القانون الجزائري

من المسائل القانونية التي باتت تأرق معظم الهيئات والمؤسسات في مختلف المستو�ت والمجالات في ممارسة مهامها مسألة     
لعملية لأي هيئة أو تنظيم محدث، لهذا نجد أن كل مؤسسة الإستقلالية فهي مسألة جوهرية نظرا لما لها من تأثير على الجوانب ا

أو تنظيم يبحث على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإستقلالية عن السلطة التي تملك الإحتكار في المجال الذي أحدثت فيه هذا 
 التنظيم.

وبالتالي تكون خاضعة لها تمارس  فالإستقلالية عكسها التبعية والهيمنة، أي تبعية جهة إلى جهة أخرى أعلى أو أقوى منها    
عليها السلطة الرئاسية أو الوصائية وهذا الأمر يعد في شكل من أشكاله نوع من المحاصرة والعرقلة وربما يكون عائقا كبيرا 

 لممارسة الصلاحيات بشكل كامل، وفي النهاية عدم إمكانية الوصول إلى تحقيق الأهداف والمبتغيات بشكل كامل.
تقلالية مطلب أساسي خاصة في ظل تقدم الأنظمة الإدارية الجديدة بإعتمادها مبادئ جديدة مثل الحرية الإدارية، فالإس      

هله الديمقراطية الإدارية، الديمقراطية التشاركية، الشفافية الإدارية وغيرها من المبادئ القانونية التي باتت مطلبا أساسيا لا يمكن تجا
 أو نكرانه.

 ثير من الصواب إذا ما أخذت القاعدة على أصولها بالعمل بقاعدة الأهداف.ولعل في ذلك ك
لكن مع دلك تبقى مسألة الإستقلالية نسبية فلا يمكن الإطلاق فيها لإعتبار بسيط أن مصدر السلطة واحد في دولة     

صفة عامة، لكن في المقابل فإن إعطاء واحدة موحدة، وبالتالي إحترام مبدأ التدرج واجب لضمان سير المرافق والجهاز الإداري ب
قدر كاف من الإستقلالية لضمان تحقيق الأهداف بشكل مناسب وفعال أمر لازم لإعتبار بسيط هو تحقيق مبدأ تقسيم العمل 
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      من جهة وإحترام مبدأ التخصيص من جهة أخرى دون تدخل هيئة أو جهة في أعمال جهة أخرى أو إغتصاب سلطة جهة
 طرف هيئة أخرى ولكن ذلك لابد أن يكون في إطار مبدأ المشروعية وإحترام القاعدة القانونية. أو هيئة من

 لهذا فإن مسألة الإستقلالية تمس جانبين أساسيين لأي هيئة ألا وهما الجانب العضوي والجانب المادي.    
المادي في المطلب الأول ثم الإستقلالية وعلى هذا الأساس سوف نناقش إستقلالية هيئات تسير المدن الجديدة من الجانب 

 العضوية في المطلب الثاني.
 المطلب الأول: الإستقلالية المادية لهيئات تسير المدن الجديدة في القانون الجزائري

التي المتصفح للنصوص القانونية المنشأة لأي هيئة من هيئات المدن الجديدة يجد أن المشرع إعترف لها بالشخصية المعنوية      
تجعلها تتمتع بالإستقلالية عن أي شخص قانوني آخر وبهذا فإ�ا تصبح محل حق وعليها إلتزامات أي تمتعها بالشخصية 

 القانونية والتي ترتب لها آثارا قانونية محددة لذمة مالية، وحق التقاضي وحق قبول الهبات وغيرها من الآثار القانونية الأخرى. 
 02 النصوص القانونية المنظمة لأي هيئة من هيئات المدن الجديدة، و�خذ على سبيل المثال المادة هذا ما نجده مكرسا في     

يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها  2006سبتمبر  10المؤرخ في  305 -06من المرسوم التنفيذي 
دة لسيدي عبد الله مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري منه "هيئة المدينة الجدي 02حيث تنص المادة  1وكيفيات سيرها

تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتدعى في صلب النص" المؤسسة" وهو نفس الأمر بالنسبة لهيئة مدينة بوعينان 
 وبوغزول.

 قانونية أخرى. فالتمتع بالشخصية المعنوية يعني الإعتراف بوجود كيان قانوني جديد إلى جانب كيا�ت    
لكن هذا الكيان القانوني له صفة المؤسسة العمومية وهذا يعني في الإصطلاح القانوني شخص إعتباري إداري من النموذج     

التأسيسي الهدف من إحداثها تأمين التسيير المستقل لمرفق الدولة أو الولاية أو البلدية أو لشخص عام آخر من النموذج 
 نتائج على الصعيدين القانوني والمالي: التجمعي، وينتج عنها

 تتمتع المؤسسة العامة بإستقلال قانوني نسبي يترجم بشكل أساسي على المستوى التنظيمي بوجود أجهزة إدارية خاصة -  
 تمتع المؤسسة العامة بالاستقلال المالي - 
 تخضع المؤسسة العامة لمبدأ التخصص - 
 2جموعة إقليمية تمارس رقابة على أجهزتها وأعمالهاإرتباط المؤسسة العامة دائما بم - 

وهذا ما يحد بشكل كبير من إستقلالية هذه الهيئات وهو ظاهر في النصوص القانونية المحدثة لهيئات تسير المدن حيث نصت 
يئة العمرانية." وهذا المراسيم التنفيذية المتضمنة إنشاء هيئات المدن الجديدة: "توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالته

 4في حين توضع هيئة مدينة حاسي مسعود تحت وصاية وزير الطاقة 3بالنسبة لهيئة مدينة سيدي عبد الله، بوعينان، بوغزول
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يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفية سيرها،جريدة رسمية  2006سبتمبر  10المؤرخ في  303 -06المرسوم التنفيذي رقم  - 2 
                              .56رقم 

المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفية سيرها، جريدة رسمية رقم يحدد مهام هيئة  2006سبتمبر  10المؤرخ في  304 -06المرسوم التنفيذي  - 3
56.  

يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفية سيرها، جريدة رسمية  2006سبتمبر  10المؤرخ في  305 -06المرسوم التنفيذي  -4
 .   56رقم 
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إن تحليل النصوص القانونية لهيئات المدن الجديدة يسمح لنا القول أن الوزارة الوصية لها دور كبير في توجيه أنشطة المؤسسة    
تحديد أهدافها وتوفير الوسائل المادية والبشرية، كما تحدد مسار التنمية القصير والطويل الأجل ضمن المخطط العام  عن طريق

 الذي تشرف عليه.
وفي مجال الرقابة فإن الوزارة الوصية لها دور رقابي هام على هيئة المدينة وذلك بالموافقة المسبقة على مشروعات المؤسسة وهذا     

 لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله على سبيل المثال. 305 -06من المرسوم التنفيذي  16يه المادة ما نصت عل
كما تقوم السلطة الوصية بمراقبة سير نشاطات ووتيرة إنجاز مشاريع هيئة المدينة ولها أن تطلع على جداول الحسابات وذلك       

"يعد في �اية كل سنة مالية تقريرا سنو� على النشاطات مرفقا  305 -06من المرسوم التنفيذي  18طبقا لنص المادة 
 بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسل ذلك إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها" 

ة تحد من يتضح من هذا كله أن الجانب المادي أو الموضوعي لهذه الهيئات خاضع لرقابة محكمة للوزارة الوصية والتي في النهاي    
 إستقلالية هذه الهيئات بشكل يكاد أن يكون كبيرا جدا.

 المطلب الثاني:الاستقلالية العضوية لهيئات تسيير المدن الجديدة في القانون الجزائري    
لاشك أن للجانب العضوي تأثير كبير على إستقلالية أي هيئة مهما كان نوعها وهذا ما يؤثر بشكل كبير على ممارسة        

المهام بشكل متردد ربما يعرقله تماما طالما أنه في تبعية تامة لجهة أخرى، فهو بالتالي لا يستطيع أن �خذ بزمام المبادرة والعمل 
بشكل مباشر نحو تحقيق الأهداف المتوخاة وإنما لابد من المرور بشكل أو بآخر على الجهة الوصية لتزكية أي عمل مهما كان 

 تأثير السلطة الوصية على الهيئة المعنية فهل هذا المعنى مكرس فيها يخص هيئات المدن الجديدة؟ صغيرا، وهذا نظرا لقوة
الذي يحدد مهام هيئة المدن الجديدة لبوعينان وتنظيمها  303 -06من المرسوم التنفيذي  08إنطلاقا من نص المادة      

 ر عام ويديرها مجلس إدارة.حيث تنص هذه المادة أن المؤسسة يسيرها مدي 1وكيفيات تسييرها
الذي يتضمن تشكيلة المرصد الوطني  05 -07من المرسوم التنفيذي  07وإذا أخذ� هيئة المرصد الوطني للمدينة نجد المادة     

للمدينة وتنظيمه وسيره والتي تنص:"يسير المرصد الوطني مجلس توجيه ويديره مدير عام ويزود بمجلس علمي." إذن مؤسسة هيئة 
 دينة الجديدة تسير بجهازين مدير عام ومجلس إدارة وهي تشكيلة تقليدية لتسيير أي مؤسسة.الم

 ) أجهزة مجلس توجيه، مدير عام ومجلس علمي.03وتسير مؤسسة المرصد الوطني للمدينة بثلاث (
 فهل تتمتع هذه الأجهزة بإستقلالية تجعلها تمارس مهامها بشكل لائق؟

الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها  303 -06من المرسوم التنفيذي  09إنطلاقا من نص المادة    
وكيفيات سيرها والتي تنص على:"تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص المجلس، ويرأسه الوزير المكلف بالتهيئة 

 العمرانية أو ممثله."
أسه الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، وهذا بشكل صريح يعني إذا علمنا أن الظاهر من النص القانوني أن المجلس يتر      

  2المجلس هو عبارة عن هيئة تقريرة في شكل تداولي في أهم المسائل التي تتعلق بصلب وجوهر وجود هيئة المدينة الجديدة.
كونة من ممثلي مجموعة من الوزراء والوالي ورئيس المجلس وإذا نظر� إلى تشكيلة المجلس نجد أ�ا تشكيلة إدارية بحثة مت     

 الولائي ورؤساء المجالس البلدية المعنية.
                                                           

يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفية سيرها،جريدة رسمية  2006تمبر سب 18المؤرخ في  322 -06المرسوم التنفيذي  -1
 .58رقم 

 أنظر مختلف المراسيم التنفيذية المتعلقة بمهام هيئات المدن الجديدة المختلفة والتي كنا قد تطرقنا إليه عبر هذا العرض. - 2
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في الوقت الذي نتحدث فيه عن مجال متخصص دقيق وعن مؤسسة يفترض أن تحكمها قاعدة التخصص الذي يعني تمتعها 
تخصص في الهدف وتخصص في النشاط وتخصص في  بصلاحيات وإختصاصات للقيام بمهمة محددة في القانون الذي أنشأها فهو

 الذمة المالية ومن ثم تخصص القائمين على هذه العناصر المكونة لمؤسسة المدينة الجديدة.
  1وهو نفس الأمر يقال على مجلس التوجيه فيما يخص المرصد الوطني للمدينة.     
لف المدن الجديدة فيما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة إعتمد فيها التنظيم الملاحظ من المراسيم المنظمة لهيئة المدينة الجديدة لمخت    

تقنية العهدة القصيرة الأمد أو الأجل المربوطة بقرار الوزير الوصي بعد إقتراح السلطة التي ينتمون إليها وهذا ما هو عليه في نص 
ة إرتباط أعضاء مجلس إدارة مؤسسة هيئة المدينة سالف الذكر، وهذا فيه دلالة قو  303 -06من المرسوم التنفيذي  12المادة 

الجديدة بالسلطة الوصية من حيث التعيين ومن حيث تجديد العهدة ومن حيث حتى الإقتراح ومن حيث مدة العهدة وكيفية إ�اء 
 العهدة نفسها.

التوجيه للمرصد قوية جدا وهذا يبدوا جليا وبشكل واضح أن الوصاية الإدارية على مجلس إدارة هيئة المدينة أو على مجلس    
يشكل فيما نعتقد حاجزا منيعا لقيام هذه الأجهزة بمهامها بشكل ملائم بحيث تصبح أجهزة مترجمة لإرادة الجهة الوصية عليها، لا 

 أجهزة تمارس نشاطها في حدود ما أقره لها القانون والتنظيم.
م بالنسبة لهيئة المدينة الجديدة والمرصد للمدينة على حد سواء، حيث نجد وقد يبدو هذا أكثر جلاءً بالنسبة لجهاز المدير العا   

ينص على أن: "يعين المدير العام بمرسوم بناءا على إقتراح من الوزير المكلف  303 -06من المرسوم التنفيذي  17مثلا المادة 
 بالتهيئة العمرانية." ، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

ن مجلس الإدارة لهيئة المدينة الجديدة يرأسه الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وهو كما أسلفنا هيئة تقريرية تداولية فإذا علمنا أ      
سالف  303 -06من المرسوم التنفيذي  10حيث أن المدير العام يشارك في إجتماعات المجلس ويتولى أمانته حسب نص المادة 

 الذكر.
ية للمدير العام بإعتباره الجهاز التنفيذي خاصة إذا علمنا أن المدير العام يمتلك إختصاصات هامة فما هي إذن القوة التقرير     

جدا في مجال تسيير مؤسسة هيئة المدينة الجديدة وبالتالي ممارسة هذه الإختصاصات مرهونة بإرادة السلطة الوصية المجسدة في 
 ير العام بشكل غير مباشر.رئاسة مجلس إدارة المؤسسة بشكل مباشر وفي جهاز المد

وهكذا فإن تجسيد مبدأ الوصاية الإدارية في هذا المقام كان بشكل قوي جدا حيث أن هذه المراسيم لم تنتهج تقنية العهدة     
 بالنسبة للمدير العام وإنما إستعملت تقنية التعيين والتي كما هو معلوم مرهونة برضى وقناعة السلطة المعنية. 

الذي يتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره أقوى دليل على  05 -07من المرسوم التنفيذي  16ادة ولعل الم    
 هذا الإتجاه حيث تنص "يتصرف المدير العام للمرصد الوطني في إطار النشاطات العامة للسلطة الوصية."

 ما تحدده السلطة الوصية. أي أن هذه المادة تحدد مسار ومجال تصرف المدير العام للمرصد في
هذا وإن المجلس العلمي للمرصد الوطني للمدينة وهو جهاز إستشاري لدى المرصد يعين أعضائه بقرار من الوزير المكلف         

 2بالمدينة وتنهي مهامهم بالأشكال نفسها.

                                                           
السالف الذكر.  303 -06من المرسوم التنفيذي  11دة أنظر فيما يتعلق بمجالات تداول المجلس الما - 1  

، يتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره، 2007يناير  08المؤرخ في  2007يناير  08المؤرخ في  05 -07المرسوم التنفيذي  -2
 .03جريدة رسمية رقم 
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لمدينة أو المرصد الوطني للمدينة غالب عليه، مما سبق نرى أن الطابع الإداري لعنصر تركيبة الجانب العضوي لمؤسسة هيئة ا       
مع أن أهم خصائص المؤسسات العمومية لتهيئة المدن الجديدة ذات الطابع الصناعي والتجاري تجمع بين إختصاص الدراسة 

ركيبة بشرية ذات والتخطيط من جهة ووظيفة الإنجاز والتسيير فهل يمكن أن يقوم بهذه الوظائف العلمية والتقنية والإدارية والفنية ت
 طابع إداري محض؟ مع العلم أن مجال إنشاء المدن الجديدة يعرف متدخلون وشركاء من مجالات مختلفة ومتنوعة.

 وبهذا فإن مراجعة الجوانب المادية والعضوية أضحت أكثر من ضرورة لسلامة الإطار القانوني لتسيير المدن الجديدة.     
لحديثة معلق بإنشاء المدن الجديدة وحسن تسييرها،ولن يتأتى ذلك إلا في إطار نظام قانوني لاشك أن مستقبل المجتمعات ا    

متجانس محدد الأهداف والغا�ت مقسم للأدوار بشكل واضح ودقيق على الفاعلين والشركاء في مجال إنشاء المدن الجديدة 
 وتسييرها.

لبساطة في الطرح والدقة في الغاية بحيث نعمل على تجنب كثرة النصوص وعليه فإن هذا النظام القانوني لابد أن تراعي فيه ا     
القانونية حتى لا نقع في التناقضات وفي التضخم في النص، كما نعمل على وحدانية التخطيط أي من الضروري فيما نرى وجود 

ر هذا المخطط يحدد بشكل دقيق الجهات مخطط موحد جامع مانع يترجم إستراتيجية واضحة المعالم لسياسة المدن الجديدة في الجزائ
المكلفة بإنشاء وتسيير المدن الجديدة وفق نمطية محددة تأخذ بعين الإعتبار مختلف المبادئ القانونية الناجعة في مجال تسيير المدن 

 للجزائر.  جتماعيةوالاالجديدة على ضوء التجارب الناجحة لدول أخرى مع الأخذ بالحسبان طبيعة التركيبة القانونية والسياسية 
 قائمة المراجع:

 النصوص القانونية:
 .34، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، جريدة رسمية رقم 2002ماي  08المؤرخ في  08 -02قانون  -1
مها وكيفية سيرها،جريدة رسمية رقم ، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظي2006سبتمبر  10المؤرخ في  303 -06المرسوم التنفيذي رقم  -2

56                     . 
، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفية سيرها، جريدة رسمية رقم 2006سبتمبر  10المؤرخ في  304 -06المرسوم التنفيذي  -3

56                           . 
، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفية سيرها، جريدة 2006سبتمبر  10في المؤرخ  305 -06المرسوم التنفيذي  -4

 .   56رسمية رقم 
 .58، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة حاسي مسعود، جريدة رسمية رقم 2006سبتمبر  18المؤرخ في  321 -06مرسوم تنفيذي  -5
، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفية سيرها،جريدة رسمية 2006سبتمبر  18في المؤرخ  322 -06المرسوم التنفيذي  -6

 .58رقم 
، المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، جريدة رسمية 2006سبتمبر 10المؤرخ في  330 -06المرسوم التنفيذي  -7

 .56رقم
 .03، المتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره، جريدة رسمية 2007يناير  08المؤرخ في  05 -07تنفيذي رقم المرسوم ال -8

 الكتب:
م).                           1979( 2أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية، ط.  -1

                                    
2- Loïc Vadelorge. Gouverner les villes Nouvelles. Le rôle de l’état et les collectivités locales 
(1960- 2005) édition le manuscrite 2005. Paris.   
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 الهجرة الدولية بين مقتضيات الإبعاد والالتزام بعدم الإعادة القسرية
International migration between the requirements of expulsion and the 

obligation not to return forcibly 
 

 خريص كمال                                                                                                    
 باحث دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                  

 ـ الجزائر جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس                                                                                  
 

 ملخص:
ء العالم فيختار المهاجرين لأسباب اقتصادية بشكل خاص التنقل من يتمخض عن الهجرة المختلطة تدفقات بشرية حول أرجا     

أجل تحسين حياتهم، فيما يتحرك أفراد آخرين بشكل غير طوعي خوفا من الاضطهاد أو العنف وظروف أخرى مخلة بالأمن، 
جئ له إطار قانوني متعارف عليه ضمن فاللا وبالتالي يجري التفريق بين اللاجئين والمهاجرين الكامن في الفرق القانوني الواسع بينهما

فيحضر تبعا لذلك إعادة اللاجئين أو إبعادهم لأن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة على  1967وبروتوكولها لسنة  1951اتفاقية 
 حياتهم وسلامتهم.

 : عدم الإعادة القسرية، الهجرة الدولية، الإبعاد، اتفاقية اللاجئين.الكلمات المفتاحية
:Abstract 

Mixed migration results in human flows around the world. Economic migrants in particular 
choose to move in order to improve their lives, while others move involuntarily out of fear of 
persecution, violence and other insecure conditions, thus distinguishing between refugees and 
migrants within the wide legal divide between them, Refugees have a legal framework 
recognized by the 1951 Convention and its 1967 Protocol, and accordingly bring repatriation 
or expulsion of refugees because this has serious consequences for their lives and safety. 
Keywords: non-refoulement, international migration, deportation, refugee agreement. 

 
 مقدمة: 

تمثل الهجرة الدولية أداة إنسانية ذات أبعاد مختلفة وأسباب متعددة فهي في أقل وطأة بتوجهات اقتصادية واجتماعية محضة      
والبطالة وتحسين المستوى المعيشي وهي ما تعرف بالهجرة الاقتصادية، بينما تكون في أحيان أخرى لغا�ت الفرار  للهروب من الفقر

من ظروف الاختلال الأمني والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة ويعتبر هؤلاء الأشخاص لاجئين وبحاجة إلى 
 .1حماية قانونية خاصة

رة الدولية تشكل تحركات مختلطة للاجئين والمهاجرين الاقتصاديين فالآليات القانونية تختلف في معالجة كلتا وبالتالي فالهج     
الحالتين فالمتعارف عليه أن المهاجرين لأسباب اقتصادية محضة يتم إبعادهم وردهم إلى أوطا�م وتتفق في ذلك القوانين الداخلية كما 

لذين فروا من أماكن غير آمنة أو من الاضطهاد فتشملهم الحماية الدولية وفق مبدأ عدم القانون الدولي، غير أن الأشخاص ا
 الإعادة القسرية. 

                                                           
ون الدولي للاجئين (دراسة مقارنة)، مطابع جامعة �يف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة ـ أحمد أبو الوفا، حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقان 1

 .                  22، ص2009الأولى، الر�ض 
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وتؤدي الهجرة غير النظامية بما فيها تهريب المهاجرين إلى إعاقة أنظمة اللجوء المشمولة بالحماية الدولية لطالبي اللجوء      
ق بين المهاجرين الذين ركبوا قوارب الموت خوفا على حياتهم ومن ركبوها من أجل والأشخاص عديمي الجنسية، إذ ينبغي التفري

 .1تحقيق حياة اقتصادية أفضل في أوروبا ونواحي أخرى
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الجميع في طلب اللجوء والحصول عليه، ومع ذلك لم يتم تحديد  14وتؤكد المادة     

الخاصة بوضع اللاجئين وتعتبر هذه الاتفاقية  1951ى المستوى الدولي إلى أن تم اعتماد اتفاقية عام مفهوم اللجوء بوضوح عل
، فضلاً عن الصكوك القانونية الإقليمية كاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة 1967وبروتوكولها لعام 

الأساسية لنظام حماية اللاجئين الحديث لأ�ا تحتوي على تعريف شامل للاجئين  ، الركيزة1969لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام 
 .وتضم أيضاً حقوق اللاجئين وواجباتهم الأساسية

ويكمن السبب المنطقي وراء الحاجة لهذا النظام في الواقع القائل بأن اللاجئين هم أشخاص يمرون بمحنة معينة تفرض حصولهم     
ويتعين عند ذلك أن لا تمارس الدولة حقها في إبعاد  ،قابل أ�م يفتقرون إلى هذه الحماية في بلدا�معلى وسائل حماية، في م

  الأجانب تجاه هذه الفئة المشمولة بالحماية القانونية، إذ لا بد من الوعي بالدرجة الأولى بمكو�ت الهجرة الدولية.  
 ليات المعتمدة في الأنظمة القانونية لمعالجة متطلبات الهجرة المختلطة؟ما هي الآوعلى ضوء ذلك نطرح الإشكالية التالية:     

 ونتناول هذه الإشكالية في محورين وهما:
 . الإبعاد كأداة قانونية لمواجهة الهجرة الاقتصادية.  1
 . مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين.  2
 . الإبعاد كأداة قانونية لمواجهة الهجرة الاقتصادية 1

يقدم الفقه عدة مفاهيم للإبعاد في ظل القوانين الداخلية وما إرتسى عليه القانون الدولي والممارسات في الواقع، وبالنسبة      
 للمشرع الجزائري �خذ بمختلف أساليب وإجراءات الإبعاد التي تطال الأجانب بحسب المبررات القانونية. 

 دولي.     مفهوم الإبعاد في إطار القانون الداخلي وال 1.1
من المبادئ التي يقرها القانون الدولي هي حرية الدولة في إبعاد الأجانب عن أراضيها أي للدولة حق إبعاد الأشخاص الذين      

 .2لا يحملون جنسيتها وليست لهم إقامة دائمة على أراضيها
لمقيمين على أراضيها بالخروج منها أو إكراههم على فيقصد بالإبعاد عمل بمقتضاه تنذر الدولة فردا أو عدة أفراد من الأجانب ا    

 .3ذلك عند الاقتضاء
 .4وبمفهوم آخر فالإبعاد حق الدولة في إ�اء إقامة الأجنبي لأسباب يمليها أمن الجماعة

                                                           
ـ بريطانيا تدعو الاتحاد الأوربي إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطا�م 1

www.alraimedia.com/home/Details?id=bb9980bb-2618-402c-5685702F1143.  تاريخ الاطلاع
15/06/2018. 
مصر، ، 2015ـ سحر جاسم معين، مشكلة انعدام الجنسية وآثارها في حقوق الإنسان، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  2
 .170ص
، 2005،ـ عادل محمد خير، الأجنبي وحقوق الإنسان في قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، دار �فع للطباعة، الطبعة الأولى  3

 . 217مصر، ص 
 .76، ص1986شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجنبي، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة،  ـ  4

http://www.alraimedia.com/home/Details?id=bb9980bb-2618-402c-5685702F1143
http://www.alraimedia.com/home/Details?id=bb9980bb-2618-402c-5685702F1143
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يشكل خطرا وتم تعريفه أيضا بأنه إخراج شخص من إقليم الدولة بغير رضاه وبمعرفة السلطة العامة إذا ثبت أن بقائه في إقليمها 
 .  1على أمنها الداخلي والخارجي

وبذلك الإبعاد لا يمكن أن يمتد إلى المواطنين حيث جرمت المواثيق الدولية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته     
للدول حرمت انسياب  ، كما أن أغلب الدساتير1965والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعام  12

لم يشر إلى ذلك وربما علته أن  2016بتعديلاته إلى غاية  1996الإبعاد على الموطنين ويلاحظ هنا أن الدستور الجزائري لسنة 
المتعلقة بوضعية الأجانب بالجزائر وبالتالي هي آلية قانونية خاصة بالأجانب فقط دون  11-08مسألة الإبعاد أوردها في القانون 

 اطنين.المو 
وينبغي الإشارة أن الإبعاد له عدة أشكال وصور تناولتها القوانين في مصطلحات كثيرة كالإعادة والطرد والاعتراض عند       

الحدود، فهو لا يشمل فقط المقيم الأجنبي الذي له وجود على الدولة بطريقة شرعية ثم يتم إبعاده لمبررات معينة نص عليها 
الحالات التي يتم فيه إبعاد الشخص من الدولة بسبب كونه غير مقيم أو دخل إلى الدولة بصفة غير  القانون، بل يشمل أيضا

 شرعية، وكذلك تشمل حتى الحالات التي يتم فيها اعتراض الأشخاص عند حدود الدولة أو حتى في عرض البحر.     
د مطلقة دون إبداء الأسباب لكونه من أعمال السيادة ولا كان الفقه القديم يتجه إلى أن سلطة الدولة في ممارسة الإبعاد تع    

تخضع لرقابة القضاء، بينما يتفق الفقه الحديث وغالبية التشريعات إلى ضرورة توفر أسباب جدية ومشروعة تبرر الإبعاد وإلا تكون 
أو يشكل ضررا بكيا�ا السياسي الدولة تحت طائلة المسؤولية الدولية كون هذا الأجنبي يشكل خطر على أمن الدولة وسلامتها 

والاقتصادي، وهي عبارة مرنة ومطاطة تخولها سلطة تقديرية واسعة تكاد تفلت من كل رقابة، مما حذا بالبعض للقول بتحديد 
الأسباب، لكن هذه الفكرة صعبة إن لم تكن مستحيلة لعدم إمكان حصر أسباب الإبعاد فهي مسألة نسبية تختلف وفقا للظروف 

 .    2ة بكل حالةالمحيط
) الذي 1933أفريل  27وفيما يخص إبعاد الأشخاص عديمي الجنسية فإن أغلب التشريعات الوطنية ومنها القانون الألماني (    

 على عدم إمكانية اتخاذ قرار الإبعاد إلا إذا وجدت دولة أخرى تقبله وسمحت له بالدخول إليها. 31نص في المادة 
ى هذا الحق فيري قسم منهم أنه حق مطلق يكون للدولة بمقتضاه الحرية المطلقة في الإبعاد وفق للشروط والفقه يختلف في مد    

التي تحددها قوانينها الداخلية ويرى فقهاء آخرون أن للأجانب الحق في الإقامة في إقليم الدولة التي يرغبون فيها وليس لتلك الدولة 
ب عادلة يقتنع بها القضاء ليصدر حكمه بذلك، بينما يرى فريق ثالث أن للدولة الحق أن تحرمه من هذا الحق إلا إذا وجدت أسبا

 .3في إبعاد الأجانب في حالات معينة ومنها تعكير صفو الأمن والنظام العام
رات تقدرها لكن المستقر عليه دوليا في هذا الشأن هو أنه إذا كانت الدولة تملك أصلا منع دخول الأجانب إلى إقليمها لاعتبا     

 .4فإ�ا تملك في كل وقت إبعادهم إلى خارج هذا الإقليم لأسباب تدخل أيضا في نطاق سلطاتها التقديرية بشرط عدم التمييز

                                                           
 .48، ص 2003صباح عبد الرحمن السن عبد الله، المبادئ القانونية للإبعاد (دراسة مقارنة)،د ن، الطبعة الأولى، ـ 1
 .154، ص1992ـ فؤاد عبد المنعم ر�ض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، مصر  2
مبادئ القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي والمقارن، الطبعة الثانية، مطبعة المعارف،  ـ جابر إبراهيم الراوي،  3

 . 120ــــ119، ص1976بغداد، 
، 2015والتوزيع، الطبعة الأولى، ـ عد�ن داود عبد الشمري، الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مركز الدراسات العربية للنشر  4

 .107مصر،ص
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ونعدد مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تضمنت في بنودها على أحقية الدول في اللجوء إلى آلية إبعاد الأجانب عن      
التي وضعت  04في مضمون المادة  1966ي من بينها العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لعام أقاليمها كإجراء وقائ

لبنة التحلل من مقتضياتها في حالة الطوارئ بنصها ( في حالات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول 
    د التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضي هذا الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدو 

 العهد ).
ومن الاتفاقيات التي نصت صراحة على إجراءات الإبعاد كوسيلة لمواجهة الدخول غير الشرعي للبلاد ما نصت عليه المادة     
عددت فيها الحالات التي يجوز للدولة حرمان الإنسان من حريته  والتي 1950من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  05

ومنها ما إذا تعلق الأمر بالقبض على شخص أو حبسه قانونيا لمنعه من دخول أقاليم دولة بطريقة غير مشروعة أو لاتخاذ إجراءات 
 لإبعاد شخص أو تسليمه.

والميثاق  22في مضمون المادة  1966قوق الإنسان لعام وفي نفس السياق ذهبت كل من الاتفاقية الأمريكية الخاصة بح    
 .      1994العربي لحقوق الإنسان لعام 

ومن أكثر البلدان التي تعاني من أعداد هائلة من المهاجرين وطالبي اللجوء هي بلدان الاتحاد الأوروبي التي تحصي سنو� مئات     
لم تحقق أي نجاح في تسريع إعادة طالبي اللجوء من الذي رفضت طلباتهم الآلاف، وهناك صعوبات تكتنف عمليات الترحيل فهي 

من المكتب الإحصائي الأوروبي لأشخاص يقيمون  2014والمهاجرين غير النظاميين، فهناك نصف مليون تم إحصائها في عام 
 30التي يقيمون فيها في غضون  بصورة غير مشروعة وقد صدرت في حق غالبيتهم قرارات الإعادة، والتي تأمرهم بمغادرة الدولة

 .1 %40يوما، وأنه تم ترحيل أولئك الذين لم يمتثلوا لتلك القرارات بالقوة ولكن بنسبة 
يحكم الاتحاد الأوروبي قواعد إبعاد المهاجرين غير النظاميين ما يعرف بـ "توجيه العودة" باستثناء المملكة  2010ومنذ �اية عام     

التي لم توافق عليه وهذا التوجيه يحد من الاحتجاز والتدابير القسرية ويميل بشكل عام إلى عمليات العودة  المتحدة وبعض البلدان
الطوعية أكثر من عمليات الإعادة القسرية، فهي ليست أقل تكلفة فحسب بل وأكثر إنسانية إذ تقدم مساعدات متعلقة بالسفر 

 جرة.وغيرها من الحوافز بمشاركة المنظمة الدولية لله
وتبحث عديد الدول عن سبل الإسراع في عملية الإعادة التي تجد عقبتها الوحيدة في تراكم طلبات اللجوء غير المنجزة التي     

شهرا وهذا باستثناء الإجراءات الخاصة بالمحاكم والتي يطعنون من خلالها في  18إلى   11تأخذ متوسط الفترة لإعدادها من 
تأخذ مدة تصل إلى عشرة أشهر أخرى وبالتالي يمكن للشخص الذي لا تتوافر لديه أسباب اللجوء أن قرارات رفض اللجوء التي 

 يمكث أكثر من عامين قبل البدء في عملية ترحيله.
وهناك ممارسات أخرى اتخذتها الدول الأوروبية تنبني على تسريع رفض طلبات اللجوء لأشخاص من جنسيات معينة وإعادتهم      

تهم من بلدان صنفت على أ�ا آمنة مثل دول البلقان كصربيا وكوسوفو وألبانيا، وتم إضافة كل من تونس والمغرب والجزائر وهم غالبي
 إلى قائمة البلدان الآمنة ولكن لا توجد مع هذه البلدان الأخيرة الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ قرارات الإعادة فعليا.

    النظام القانوني للإبعاد          2.1
الإبعاد نوعان فالأول يصدر بناء على حكم من القضاء وهو المقصود بمبدأ الإبعاد كعقوبة، والثاني يصدر من الإدارة كإجراء      

 بوليسي تختص به السلطة التنفيذية في إطار ممارستها لسلطة الضبط الإداري. 
                                                           

 .  20/08/2018موقع أيرين للأخبار، تاريخ الاطلاع  www.IRin news.orgـ لماذا يصعب ترحيل طالبي اللجوء،  1
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 الإبعاد كإجراء تتخذه السلطة التنفيذية 1.2.1

ت يمكن للإدارة أن تتخذ ضد الأجنبي إجراء الإبعاد فالأول يكون تبعا لدخول الأجنبي إلى الدولة أو إقامته هناك عدة حالا    
بها بصفة غير شرعية، أو تم سحب بطاقة المقيم من حائزها الأجنبي، والثانية هي أن الأجنبي المقيم بالدولة بصفة قانونية أصبح 

 .  يشكل تهديد للنظام العام والأمن الداخلي
المتعلق بوضعية الأجانب بالجزائر أنه يتم طرد الأجنبي إلى الحدود الذي يدخل إلى  11-08من القانون  36وحددت المادة     

الإقليم الجزائري أو يقيم فيه بصفة غير شرعية ويتم الطرد بموجب قرار يصدره الوالي وريثما يتم تنفيذه يمكن أن يوضع الأجنبي في 
 .1مركز الانتظار

يوما من تبليغه  30والإبعاد بسبب سحب بطاقة المقيم من حائزها الأجنبي، يتم من خلاله إنذاره بمغادرة التراب الوطني خلال     
بالإجراء وهذا إذا ثبت �ائيا أنه لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمها إ�ه، بينما يطرد فورا بمجرد استكمال الإجراءات 

ائية إذا تم سحب بطاقة المقيم من الأجنبي لأسباب تتعلق بثبوت ممارسة نشاطات منافية للأخلاق والسكينة العامة الإدارية أو القض
 أو تمس بالمصالح الوطنية أو تمت إدانته بأفعال مرتبطة بتلك النشاطات.  

 لاث حالات وهما:ويتم إبعاد الأجنبي أيضا خارج الإقليم الجزائري بقرار صادر عن وزير الداخلية في ث     
 ـ إذا كان وجود الأجنبي يشكل تهديدا للنظام العام وأمن الدولة. 
 ـ صدر في حق الأجنبي حكم �ائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جنحة أو جناية. 
 كان بسبب قوة قاهرة.  ـ إذا لم يغادر الإقليم الوطني في المواعيد المحددة له نتيجة سحب بطاقة المقيم مالم يثبت أن ذلك   

يوم حسب خطورة  15ساعة إلى  48ويتم تنفيذ القرار الوزاري عن طريق تبليغه للمعني الذي يستفيد من مهلة تتراوح بين      
ية الوقائع المنسوبة إليه، ويجوز للأجنبي موضوع قرار وزير الداخلية أن يرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدار 

يوما ويكون له أثر موقف للقرار ويمكن  20أ�م ابتداء من تبليغه بالقرار، ويتم الفصل في الطعن المقدم خلال  05في أجل أقصاه 
 من �حية أخرى للأجنبي الاتصال بممثلتيه القنصلية أو الدبلوماسية والاستفادة عند الاقتضاء من مساعدة محام ومترجم. 

ادرة الأجنبي للإقليم الجزائري، يتم تحديد مكان الإقامة بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية إلى غاية أن وإذا ثبت استحالة مغ     
 يصبح تنفيذ قرار الإبعاد ممكنا.                  

 الإبعاد كعقوبة جزائية 2.2.1
من وجهة نظر بعض الفقه يعد عقوبة  نصت عليها أغلب القوانين في التشريعات الداخلية كعقوبة جزائية تكميلية والإبعاد    

من قانون العقوبات وهي متعلقة بكل أجنبي مدان لارتكابه جناية  13، وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 2جنائية سياسية
 ثر.) سنوات على الأك10أو جنحة وتتضمن المنع من الإقامة بالتراب الوطني بصفة �ائية أو مؤقتة لمدة لا تتجاوز عشر (

ويترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن إلى الحدود ليتم طرده     
 وإبعاده مع الاعتبار أن المنع من الإقامة يوقف تنفيذه طوال مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.  

                                                           
 36يدة الرسمية العدد المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها، الجر  2008يونيو  25المؤرخ في  11-08ـ القانون رقم   1

 .2008يوليو 02المؤرخة في 
 .746، ص2003ـ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات(دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   2
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في  35مكرر 303، 23مكرر 303، 08مكرر 303على عقوبة الإبعاد في المواد والمشرع الجزائري نص في قانون العقوبات
جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين بأن يتم وجوبا الحكم على الشخص الأجنبي المدان في هذه الجرائم بالمنع 

 من الإقامة في التراب الوطني. 
المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر نص أيضا على عقوبة المنع من الإقامة في  11-08 وفي إطار الأحكام الجزائية للقانون     

 ) سنوات على الأكثر كعقوبة تكميلية ينطق بها القاضي جواز�. 05التراب الوطني لمدة خمس (
) أشهر إلى ثلاثة 03ثة (وكل أجنبي يخالف تنفيذ المنع من الإقامة في التراب الوطني يعد مرتكبا لجنحة عقوبتها الحبس من ثلا

 دج. 300.000دج إلى 25000) سنوات وغرامة من 03(
إلى  18ويشير بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المادة     

وتقبل إعادة الشخص دون إبطاء إذا كان من رعا�ها أو  إعادة المهاجرين المهربين من خلال موافقة الدولة الطرف على تيسير
المقيمين الدائمين فيها، وتصدر بناء عليه ما قد يلزم من وثائق السفر أو أي إذن لتمكين ذلك الشخص من السفر ودخول 

 .1إقليمها مجددا
مة وكرامة الأشخاص وحمايتهم من العنف وتتخذ تدابير الإعادة وفقا للبروتوكول الدولي على نحو منظم مع مراعاة واجب السلا     

الذي قد يسلط عليهم أو قد يتعرضون إليه وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم 
الدولي لحقوق المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن مع ضمان احترام الالتزامات الدولية الخاصة باحتياجات الأشخاص بموجب القانون 

الذي يتطلب تمكينهم من الوصول إلى السلطة المختصة في  2الإنسان وقانون اللاجئين لاسيما الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية
 النظر لطلباتهم المتعلقة بالحماية.  

واء كانت هذه الهجرة ونستخلص مما سبق أن آلية الإبعاد ضمن نطاق تطبيقها تشمل على وجه الخصوص فئة المهاجرين س     
تنطبق عليها نظم الدخول والإقامة المشروعة أو غير المشروعة وتشمل إلى جانب ذلك الأشخاص الذين التمسوا اللجوء ورفضت 

 .1951طلباتهم لعدم استيفاء متطلبات الحصول على الحماية الدولية المتضمنة في اتفاقية اللاجئين لسنة 
 لاجئين.. مبدأ عدم الإعادة القسرية ل2

الأساس القانوني لحماية اللاجئين، ويعد مبدأ عدم إعادة الأشخاص ممن تشملهم الحماية الدولية الركيزة  1951تمثل اتفاقية      
 الصلبة والمتينة لتوفير تلك الحماية وفق ضما�ت وتعزيزات قانونية، فرغم وجود إطار قانوني محدد إلا أن الالتزام بهذا المبدأ من طرف

 ول يواجه عدة تحد�ت في ظل وجود استثناءات حددتها الاتفاقية.  الد
 الأساس القانوني لحضر إعادة اللاجئين 1.2
إن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو جزء من قانون العرف الدولي ويتضمن حضر إعادة فرد من الأفراد إلى أي إقليم قد تتعرض      

ها للاضطهاد أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو فيه حياته أو حريته للخطر أو قد يتعرض في
 أللإنسانية أو المهينة.

                                                           
افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف ـ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طرق البر والبحر والجو المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمك  1

 .  2000نوفمبر  15الجمعية العامة بتاريخ 
، 2010القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، منشورات الأمم المتحدة نيويورك ـ  2
 .100ص
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 1951فهذه القاعدة الدولية مبدأ راسخ في معاهدات حقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام     
رية بموجب القانون الدولي المتعلق باللاجئين على كل أشكال التنقيل بالقوة ، وينطبق حضر الإعادة القس1967وبروتوكولها لعام 

والترحيل والطرد وحتى في إطار تسليم المجرمين، والنقل غير الرسمي أو تسليم الأشخاص وعدم السماح بالدخول على الحدود 
 .1والاعتراض خارج الإقليم

مهاجر أنقذتهم من الغرق وأعادتهم إلى طرابلس بليبيا التي  108 قامت سفينة تجارية ايطالية بنقل 2018فخلال سنة     
انطلقت منها قواربهم، وقالت المفوضية العليا للاجئين إن السفينة الايطالية قامت بخرق القانون الدولي لأن ليبيا ليست ملجأ آمنا 

ودتهم إلى وضع مرعب بجحيم الحرب الأهلية فما حصل يعتبر طرد جماعي وجريمة بحق أ�س يبحثون عن حماية إذ أن طردهم يعني ع
 .2في ليبيا

بانتهاك حقوق اللاجئين بعد أن أعادت سفينة  2012وسبق للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن أدانت إيطاليا عام     
ن التي لا تجيز تعريض من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسا 03استنادا إلى المادة  2009عسكرية إيطالية مهاجرين إلى ليبيا عام 

أي شخص للتعذيب وللمعاملة غير الإنسانية، ومنذ ذلك يمنع إبعاد المهاجرين إلى حين النظر في احتياجات الحماية الدولية التي 
 تطال منهم الأشخاص طالبي اللجوء.       

على أنه  1951لمتعلقة بمركز اللاجئين لسنة من اتفاقية الأمم المتحدة ا 33ويجد مبدأ حضر إعادة اللاجئين أساسه في المادة      
لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون فيه حياته أو حريته مهددتين 

 بسبب عنصره أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو بسبب آرائه السياسية.
خص لاجئا حالما يستوفي المعايير الواردة في اتفاقية اللاجئين وهذا يحدث قبل الوقت الذي يتم فيه رسميا تحديد ويكون الش     

وضعه كلاجئ إذ أن هذا لا يعد  إلا اعترافا من الدولة بأنه لاجئ بينما يكون الشخص كذلك منذ أن غادر الإقليم الذي كانت 
للجوء فهما صحيحا لا بد من أخذ جميع الظروف الذاتية والموضوعية في الاعتبار، حياته أو حريته مهددة، ولفهم قضية طالب ا

 ويتطلب بالدرجة الأولى تقييما لبيا�ت طالب اللجوء أكثر مما يتطلب حكما في الوضع السائد في بلده الأصلي.        
قاليم التي قد يتعرض فيها إلى الإساءة ويعبر عن مجمل الظروف التي قد يتعرض إليها الشخص إثر إعادته إلى حدود الأ    

، وتتجه غالبية الفقه أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يجد مصدر قوته الإلزامية في كونه قاعدة عرف دولي ينطبق على 3بالاضطهاد
 أم لا. 1951جميع الدول سواء كانت دولة طرف في اتفاقية اللاجئين لسنة 

لة جنسية اللاجئ أو موطن إقامته فقط بل على كل إقليم تكون فيه حياته وسلامته كما لا يقتصر نطاق تطبيقه على دو     
 معرضة للخطر، ويطبق أيضا بدون تمييز إذ يتمتع به كل شخص متى استوفي متطلبات اكتساب صفة اللاجئ. 

ف دولي ملزم ويتوجب احترامه ويعد حضر إعادة اللاجئين مبدأ أساسيا في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فهو عر 
من جميع الدول باعتباره أيضا من المبادئ القانونية الدولية العامة التي أقرتها الأمم المتحدة ومدرج في العديد من المعاهدات 

 . 1والاتفاقيات الدولية التي أقرتها معظم أطراف المجتمع الدولي

                                                           
 A/62/263  ،15ة، حماية حقوق الإنسان والحر�ت الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مذكرة الأمين العام، وثيقةـ منشورات الأمم المتحد  1

  2007أوت 
 . 20/08/2018تاريخ الاطلاع www.dw.com ـ إيطاليا ـ إعادة المهاجرين إلى ليبيا  خرق للقانون الدولي   2
 1951ضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئين بمقتضي اتفاقية ـ المفو   3

 . 28، ص1979الخاصين بوضع اللاجئين، جنيف، سبتمبر 1968وبروتوكول 

http://www.dw.com/
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هضة التعذيب التي نصت بوضوح أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي من اتفاقية منا 03وقد تعزز هذا المبدأ بالمادة     
شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعوا إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر 

 08السياسية، وكذلك مضمون المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  07التعرض للتعذيب، وهذا ما ذهبت إليه المادة 
 .1992من الإعلان الخاص بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 

كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعمت هذا المبدأ بأن قررت دخوله ضمن نطاق الحضر العام والمطلق للتعذيب كما     
لإنسان التي تمنع إبعاد وطرد الأشخاص إذا كانوا معرضين وفق أسباب معينة  إلى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق ا 03ورد في المادة 

 .2الإساءة والتعذيب
كما يحضر القانون الدولي اتخاذ تدابير لمنع دخول الأشخاص من اللاجئين لإقليم الدولة إذا كان هذا الدخول �بعا من الخوف     

بشأن اللجوء الإقليمي  2312رته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان رقم للتعرض للتعذيب أو الاختفاء القسري وهذا ما أق
والتي شددت فيه على احترام مبدأ الملجأ المؤقت أي منح اللاجئ إمكانية الدخول وإمهاله مدة معقولة  14/12/1967بتاريخ 

تة وهي ضمانة مكملة في النظام القانوني حتى يتمكن من السعي للبحث عن بلد تقبله كلاجئ فهذه الوسيلة تعد كحماية مؤق
لحماية اللاجئين سيما أثناء  النزاعات المسلحة التي تشهدها بعض البلدان والتي تشهد خلالها تدفقات جماعية للاجئين مثل الحرب 

 في سور� وما عرفته البلدان المجاورة  من نزوح للرعا� السوريين للأردن وتركيا وغيرها من البلدان. 
وحول مسألة مغادرة اللاجئين من بلد يستضيفهم ويتوجهون إلى بلد آخر أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان      

أ�ا هذا لا يجعل منهم مهاجرون وأوضحت أنه لا يتوقف اللاجئ عن كونه كذلك لأنه غادر بلدا  2016مارس  15لها في
لاجئا لأنه يفتقر للحماية في بلده الأصل والانتقال إلى بلد لجوء جديد لا يغير  مستضيفا وانتقل إلى بلد آخر، فالشخص يعتبر

 هذا الواقع وبالتالي لا يؤثر على وضع الشخص اللاجئ. 
ونستخلص مما ورد سابقا أن القانون الدولي يضفي الحماية للأشخاص الذين فروا من بلدا�م خوفا من الاضطهاد ضمن      

والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعد الهيئة الأممية التي لها الولاية على  1967وبروتوكولها لسنة  1951ة اتفاقية اللاجئين لسن
تطبيق الاتفاقية وأن من بين المبادئ الأساسية للصكين الدوليين مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين الذين يحضي بعدة ضما�ت 

لخطر الذي يتهددهم في حالة إبعادهم إلى أوطا�م أو أي إقليم يتحقق فيه ذلك من أجل حضر تعريض حياة وحرية اللاجئين ل
 الخطر. 

 استثناءات وتحد�ت مبدأ عدم إعادة اللاجئين  2.2
التي تم من خلالها مراعاة  1951رغم أن مبدأ حضر إعادة اللاجئ يعرف عند تطبيقه استثناءات أقرتها اتفاقية اللاجئين لسنة     

وسيادتها وتتمثل في حالات يشكل فيها اللاجئ خطر على أمن الدولة أو يكون قد صدر في حقه حكم جنائي  حقوق الدولة
 يفيد ارتكابه جرما خطيرا على المجتمع وأفراد الدولة.

                                                                                                                                                                                     
، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي للدراسات ـ نور الدين بيدكان، مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي  1

 ).173ـ147، ص(02، المجلد 2018، يناير 06الإستراتيجية والسياسية والاقتصاديةـ برلين ـ ألمانيا، العدد
 A/60/316 أو المهينة، مذكرة الأمين العام، وثيقة  ـ منشورات الأمم المتحدة، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية  2

 .   2005أوت  30بتاريخ 
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رية التي عددت استثناءات عن مبدأ عدم الإعادة القس 1951فسلطة الدولة مقيدة في إبعاد اللاجئين بموجب الاتفاقية لسنة     
التي عددت المبررات التي يمكن أن تتخذ بموجبها إجراءات عدم التقيد بالمبدأ وبالتالي تلجأ إلى  32حالات جاءت في المادة 

 الإبعاد في حالات ووفق شروط معينة وهي:
 م العام.لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظا -
لا ينفذ طرد هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار يتخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون ويجب أن يسمح للاجئ  -

ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني بأن يقدم بيا� لإثبات براءته وبأن يمارس حق الاعتراض 
م سلطة مختصة أو أمام أي شخص أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة ويكون له وكيل يمكنه لهذا الغرض أما

 المختصة.
تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر وتحتفظ الدولة  -

 المتعاقدة بحقها في أن تطبق خلال هذه المهلة ماتراه ضرور� من التدابير.   
تعد تلك الأسباب خاضعة في تقديرها إلى سلطة الدولة الداخلية ومدى وجودها وتأثيرها على سلامة وأمن الدولة ونظامها و      

من اتفاقية اللاجئين تضع ضمانة هامة للشخص عند تقدير الدولة رفض اللجوء وهي استبعاد أن تقوم  33العام، ولكن المادة 
للاضطهاد أو التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان، فعمليا يمكن أن تقبل به دولة غير دولته بإبعاده إلى أي إقليم يكون معرضا فيه 

 .1التي يخشي فيها تعرضه لأي إساءة فيتم توجيهه لبلد آمن وغير معرض فيه للخطر
تكون هناك ومن جانب آخر عند تقدير أن الشخص يشكل خطرا على أفراد المجتمع والنظام العام للدولة من الضروري أن      

 أسباب جدية وتنطوي على مبررات وأدلة كافية تفيد وجود تلك الخطورة.
أن هناك ضما�ت لعدم تعسف الدولة في طرد اللاجئ والتي يستفيد منها إلا اللاجئون  32ولعل ما يثار من قراءة المادة      

الذين قاموا بدخول إقليم الدولة أو أقاموا فيه بطريقة الموجودون على الإقليم بصفة مشروعة وهذا ما قد يسمح باستبعاد اللاجئين 
غير مشروعة، وكل ذلك مع الاعتبار للظروف الاستثنائية التي يغادرون فيها أوطا�م فاللاجئين في أحيان كثيرة يفرون في أوضاع 

 غير عادية لا تسمح لهم باتخاذ الطرق المشروعة في الدخول والإقامة في بلد الملجأ.
بأنه يحضر على الدول فرض عقوبات على اللاجئين بسبب دخولهم  31أقرت صراحة في المادة  1951أن اتفاقية غير      

الإقليم أو البقاء فيه بطريقة غير قانونية، ولكنها اشترطت أن يكونوا قد جاءوا مباشرة من الدولة التي كانت حياتهم أو حريتهم 
دون تأخير مع الأسباب التي تراها صحيحة وتبرر دخولهم الإقليم أو البقاء فيه  مهدد بالخطر وأن يقدموا أنفسهم إلى السلطات

 بطريقة غير مشروعة.        
 
 
 
 
 

                                                           
، جانفي 12ـ إبراهيم سويسي، مبدأ عدم رد اللاجئ في ظل الممارسة الدولية ـ الاتحاد الأوروبي نموذجا، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد  1

 ).  531ـ512، ص (2018
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تمنح إمكانية محدودة لتطبيق استثناءات على أساس  1951من اتفاقية اللاجئين لعام  02فقرة  33وعلى العموم فالمادة     
من العهد الدولي الخاص  07ن هذا المبدأ لا يخضع لأي شرط بصيغته الواردة في المادة وجود شواغل أمنية لدى دولة اللجوء، إلا أ

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو  03بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 
 المهينة.

منظمات دولية قد وجدوا في ظروف لم يحترم فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية غير أن العديد من الأشخاص في تقارير تلقتها     
المطلق وكان ذلك في سياق مكافحة الإرهاب رغم الضما�ت الدبلوماسية الرسمية بين الحكومات التي تكفل عدم خضوع 

 كمة عادلة.الأشخاص المقرر إعادتهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو الحكم بالإعدام ومنحهم الحق في محا 
وبالتالي أصبحت التأكيدات الدبلوماسية غير الملزمة من جهة ولا تجدي ولا تدرأ سوء معاملة الأشخاص لدى عودتهم، وعمليا     

يجب الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية امتثالا دقيقا في كل الحالات وبغض النظر عما إذا كان قد تم الاعتراف به رسميا كلاجئ 
            .1من عدمه

في سياق ما يعرف  2001سبتمبر  11أصبح يواجه مبدأ عدم الإعادة القسرية تشكيك من عديد الدول إثر أحداث      
من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق  03بمكافحة الإرهاب وحتى في أوروبا، ويشكل أكبر التحد�ت لحقوق الإنسان في ظل المادة 

التي ما فتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا وفي أشد الظروف تعقيدا مثل مكافحة  الإنسان والحر�ت الأساسية
لا تقتضي تطبيق استثناءات ولا يجوز التحلل منها حتى في حالة وجود طارئ  03الإرهاب والجريمة المنظمة والتي شددت أن المادة 

 من الطوارئ العامة التي تهدد وجود الدولة.
على نحو يحقق التوازن  03وتلك الأحداث أيقظت أصوات من داخل أوروبا التي أصبحت تنادي بضرورة أن يتم تفسير المادة      

بين احتياجات الفرد من الحماية مقابل المصالح الأمنية لدولة من الدول على نحو يتم فيه إضعاف قانون المحكمة الراسخ للسوابق 
 . 2عادة القسريةالقضائية المتعلقة بمبدأ عدم الإ

لإبعاد اللاجئين لا تعدوا أن تكون إلا  1951ويمكن أن نستنج أن نطاق الاستثناءات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لسنة     
حالات معدودة تتماشي و سيادة الدولة في حماية أمنها ونظامها العام ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى تعريض حياة 

لاجئ للخطر الذي يتهددها استنادا إلى مجموع الضما�ت التي أقرتها الاتفاقية والتي لا تلقي المخالفة من الدول إلا إذا  وحرية ال
كانت تعتمد على سوء النية في تطبيق مقتضيات الحماية الدولية لهؤلاء اللاجئين الذين فرضت عليهم ظروف قاسية لمغادرة 

   أوطا�م.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ة، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، مرجع سابق.ـ منشورات الأمم المتحد  1
 ـ منشورات الأمم المتحدة، حماية حقوق الإنسان والحر�ت الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مرجع سابق.  2
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 الخاتمة:

ار إلى مجموعة الأشخاص المتنقلين في تحركات مختلطة بمصطلح اللاجئين والمهاجرين، وهي الطريقة الفضلى لتحديد من هم يش    
التي تجسد إحدى القيم الإنسانية اللازمة  1967وبروتوكولها لسنة  1951بحاجة إلى الحماية الدولية وفق اتفاقية اللاجئين لسنة 

للتدابير المتخذة لحماية اللاجئين وفق ركيزة حضر الإعادة القسرية، وتتحمل الدول المسؤولية الأولى وتشكل المعيار الدولي الأساسي 
 عن هذه الحماية وتنفيذها والتحدي الكبير هو كيفية الوصول إلى الضما�ت الكافية في مقتضيات تلك الحماية الدولية.

ذوى الاحتياج إلى الحماية الدولية الوصول إلى تقديم طلباتهم إلى ولعل مسؤولية الدول تندرج أكثر في تمكين الأشخاص من     
السلطات المختصة لتقييمها بشكل منفرد ودراسة كل حالة على حدي، وعدم اللجوء إلى إجراءات الإبعاد كحل أول و�ائي، 

لا ينطبق على اللاجئين الذي لا  وهذا ربما يكون �تج عن فهم خاطئ للهجرة الدولية على أ�ا عملية طوعية في كل الأحوال وهذا
 يستطيعون العودة إلى أوطا�م ويحق لهم الحصول على حماية بموجب القانون الدولي.

 وعليه يمكن استخلاص النتائج التالية في هذه الدراسة:     
صاديين وفي نفس الوقت ـ الهجرة الدولية المختلطة لها مكو�ت يجب الوعي بها فهي تحمل هجرة طوعية تخص المهاجرين الاقت 01

 أشخاص دفعتهم ظروف الخوف من الاضطهاد يطلق عليهم بمصطلح"اللاجئين". 
ـ هناك فارق قانوني كبير بين مصطلح لاجئ ومهاجر، فاللاجئ معرف في إطار القانون الدولي بموجب اتفاقية اللاجئين لسنة  02

 ة لا يندرج في هذا الإطار القانوني.  بينما المهاجر لأسباب اقتصادي 1967وبروتوكولها لسنة  1951
 ـ المهاجر الاقتصادي تجابهه الأنظمة القانونية بآلية الإبعاد عندما لا يراعي أنظمة الدخول والإقامة في الدولة وشروطها. 03
فيها حياتهم أو  ـ اللاجئ يحضى بالحماية الدولية وفق اتفاقية اللاجئين ويحضر على الدول إعادتهم إلى الأقاليم التي تكون 04

 سلامتهم أو حر�تهم معرضة للخطر.
ـ جميع الدول لها مسؤولية في الالتزام بمقتضيات اتفاقية اللاجئين سواء كانت طرف أم لا أو اعترفت بالشخص كلاجئ أم لا،  05

 مثالا يتجاوز نطاقه التعاقدي. 1951فاتفاقية 
ضما�ت في القانون الدولي ولعل أهمها هو اضطلاع المفوضية السامية لشؤون  ـ الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية يحضى بعدة 06

 اللاجئين بالولاية العامة على تطبيق بنودها فيضل اللاجئ مؤهلا لنيل الحماية إذا تصادف أن كان في بلد غير ملتزم بالاتفاقية.
ل إبعاد اللاجئ إلى أقاليم غير آمنة أو تعرض حياته ـ الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الإعادة القسرية تحضر على الدو  07

وحريته للخطر، فيما تدعم وتعزز اتفاقية مناهضة التعذيب هذا المبدأ بالحضر العام لانتهاكه عندما تكون هناك دواعي تفيد 
 إمكانية تعرض اللاجئ للإساءة وسوء المعاملة .       
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 طلاق المريض مرض الموت
 لفقه الإسلامي والقانون الوضعيفي ا

 د. مستوري محمد                                                                                          
 أستاذ محاضر (أ)                                                                                            

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                            
 2جامعة علي لونيسي البليدة                                                                                            

 ملخص:

سلامية حول وقوع طلاق المرض مرض الموت لكنهم اختلفوا في مسألة توريث المطلقة منه، لم يختلف فقهاء الشريعة الإ
حظهّا من  حرمَِ زوجتهلي موته أنه طلّق في مرضفي  همٌ تَّ مُ العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض هم يرجع إلى ختلافوسبب ا
 .الميراث

فصلت وفـَـــرَّقت بين إيقاع الطلاق كام الشريعة الإسلامية الغراء التي ت بأحلَ مِ عَ فقد العربية  موقف القوانين أما عن 
 وإثبات التوارث بين الزوجين.

 الطلاق، مرض الموت، الفقه، القانون. الكلمات المفتاحية:

Summary: 

     Muslim jurists disagreed on the issue of divorced inheritance, and the reason for their 
difference is that they fulfill the excuses, because when the patient is accused of being 
divorced, his woman is deprived of her inheritance. 

     As to the position of the Arab laws, it acted in accordance with the provisions of Islamic 
Shari'a law which separated and separated the rhythm of divorce from the proof of inheritance 
between spouses. 

Keywords: divorce, death sickness, jurisprudence, law. 
 

 مقدمــــــــــة:

شرع المولى تبارك وتعالى الزواج حفاظا على النسل البشري ومنعا من اختلاط الأنساب، لكن النفس البشرية ليست دائما       
على حال واحد، فقد تعتري الحياة الزوجية اضطرابات وشقاق وتنافر بين الأزواج، فتصبح معه صيرورة الحياة الزوجية مستحيلة، 

 سلام الطلاق دفعاً لهذه المفسدة وحفاظا على كيان المجتمع من المفاسد.لذا شرع الإ
لكن قد يكون الطلاق أحيا�ً وسيلة لحرمان الزوجة من الميراث إذا كان الزوج مريضاً مرض موت، فراراً منه بميراث زوجته، وقد      

وت عناية بالغة بين فيها حكمه ووقوعه وحكم ميراث اعتنى الفقه الإسلامي وكذا القانون الوضعي بمسألة طلاق المريض مرض الم
 الزوجة المطلقة من عدمه.
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مما سبق يمكن طرح الإشكالية المتضمنة الأسئلة التالية: ما المقصود بمرض الموت؟ وما حكم طلاق المريض مرض الموت؟ وما        
 حكم ميراث المطلقة في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية المقارنة؟

 للإجابة على هذه التساؤلات يمكن تقسيم البحث إلى مبحثين:         
 المبحث الأوّل: مفهوم الطلاق في مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

 المبحث الثاني: حكم طلاق المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
 

 ت في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيمفهوم طلاق المريض مرض المو  :المبحث الأوّل

للوقوف على مفهوم الطلاق في مرض الموت أقسم هذا المبحث إلى مطلبين، أتطرق في المطلب الأوّل لمفهوم الطلاق وبيان 
 مشروعيته وذكر أنواعه، أما المطلب الثاني أخصصه لمفهوم مرض الموت وبيان شروط تحققه.

 مه وأنواعهالمطلب الأوّل: مفهوم الطلاق وحك
 سأعرِّف في هذا المطلب الطلاق شرعا وقانو� وأبينِّ دليل مشروعيته ثم أذكر أنواعه، وذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية.        

 تعريف الطلاق وبيان حكمه :الفرع الأوّل

 أوّلاً: تعريف الطلاق لغة وشرعا وقانو�:

نونتها عن زوجها، وطلّق البلاد وتركها، وطلقت البلاد تركتها وطلّق القوم تركهم، : رفع القيد، وطلاق المرأة بيلغـــــــــــةً  - أ
يقال: امرأة طالق، أي طلقها  1وطلاق النساء لمعنيين؛ أحدهما حلّ عقدة النكاح والآخر بمعنى التخلية والإرسال.

 2زوجها.
 تعريف الطلاق في اِصطلاح الفقهاء ورجال القانون:  - ب

 قه الإسلامي:تعريف الطلاق في الف -1
 3: رفع القيد الثابت بالنكاح.تعريف الحنفية -
 4: صفة حكمية ترفع متعة الزوج بزوجته.تعريف المالكية -
 5: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.تعريف الشافعية -
 6: حل قيد النكاح أو بعضه.تعريف الحنابلة -

 تعريف الطلاق في قانون الأسرة الجزائري: -2

                                                           
 ).178-177/ ص8م، (2008، 1اث، بيروت، طابِن منظور الإفريقي، لسان العرب، تح: خالد رشيد القاضي، دار الأبح -1

).420/ص 3م) (1979، (6فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط ابن - 2 
 .)19ص/ 3ه)، (1334المطبعة الأميرية الكبرى بولاق، (الزيعلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  -3
 .)268/ ص 4شرح مختصر خليل، مكتبة النجاح، ليبيا ( ل، مواهب الخليالرعيني طابالح -4
 .)455ص/ 3م) (1997( 1تح: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، طالمنهاج، ألفاظ الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة الخطيب  -5
 ). 210/ ص 10م) (1997( 3بيروت، ط ابن قدامة المقدسي، المغني، تح: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، -6
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من قانون الأسرة الجزائري بقوله: " الطلاق حل عقد الزواج، ويتمّ بإرادة الزوج  48الطلاق في المادة عرّف المشرع الجزائري 
وشملت كلمة (حَل)طرق  1من هذا القانون." 54و 53أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

 2أو بتراضي الزوجين أو بواسطة الحكم القضائي.اِنحلال الزواج أو صور الطلاق سواءً بالإرادة المنفردة 

 ثانياً: دليل مشروعية الطلاق:

 دَلَّت على مشروعية الطلاق مجموعة من نصوص الكتاب والسنّة وإجماع علماء هذه الأمة وأسوقها على النحو الآتي:

 من القرآن الكريم:  .1
         قال القرطبي في بيان وجه الدلالة من هذه الآية: 3وْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ"الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَ قوله تعالى: "

 4" الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة، والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها."

قال القرطبي في توجيه هذه الآية: "هو 5"وهُنَّ أَو تَفرِضُوا لهَنَُّ فَريِضَةً لاَ جُنُاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمَسَُّ وقوله تعالى: "
عنى الذوق ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهرا أم لم يفرض، ولما �ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لم

ماس ثواب الله، وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءً من والقضاء الشهوة، وأمر بالتزوج لطلب العصمة والت
 6هذا المكروه، فنزلت الآية رافعةً للحرج في ذلك."

 من السّنّة النبوية الشريفة: .2
 صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ عن ابِن عُمَرَ، أنهّ طلّق امِرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله

ركُْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ، ثمَُّ تحَِيضَ، ثمَُّ تَطْهُرَ، ثمَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَـعْدُ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لْيُـرَاجِعْهَا ثمَُّ لْيـَتـْ ، وَإِنْ "مُرْهُ فَـ
، فتَِلْكَ الْعِدَّةُ  قال النووي في شرحه لهذا الحديث: 7الَّتيِ أَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يطُلََّقَ لهَاَ النِّسَاءُ."شَاءَ طلََّقَ قَـبْلَ أَنْ يمََسَّ

"هذا الحديث دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب، لكن يكره للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره مرفوعا: 
 8ان انه ليس بحرام، وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه."فيكون حديث ابن عمر لبيأبغض الحلال إلى الله الطلاق،

 
 

 من الإجماع: .3

                                                           
 .2005، سنة 15، الجريدة الرسمية، العدد 84/11للقانون  المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 05/02الأمر رقم  -1
 .207، صم)2010(1ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لأسرة الجزائريد. بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ا -2
 .229البقرة، الآية  سورة -3

).55/ص 4م)(2006( 1: عبد الله التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح - 4 
 .236سورة البقرة، الآية  -5

).157/ ص 4( القرطبي، المصدر السابق - 6 
ح: ت، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، كتاب الطلاق،  الإمام مسلم النيسابوري، الجامع الصحيح -7

 .)487ص /1471رقم / ب1م)(2010(1 فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، طمحمد
).90/ ص 10م) (1994( 2النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مؤسسة قرطبة، السعودية، ط - 8 
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أجمع العلماء على أن من طلَّقَ امرأته طاهرا في طهر لم يمسَّها فيه أنه مطلِّقٌ للسُّنَّةِ، وللعدة التي أمر الله تعالى بها، فدل 
 1الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباحٌ غير محظورٍ.

 2ابن القطان: "وكــُــــلٌّ قد أجمع على أن الطلاق يـَــحُــــلُّ العقد."قال 

 أنواع الطلاق شرعاً وقانو�ً  :الفرع الثاني

 أوّلاً: أنواع الطلاق في الفقه الإسلامي:

ا يثبت إلاّ على المدخول به : وهو الطلاق الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته بدون عقد جديد  ولاالطلاق الرجعي - أ
"وَبُـعُولتَـُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا ، وأثناء فترة العدة لقوله سبحانه وتعالى: 3وفيما دون الثلاث

، وقوله 5عْرُوفٍ""وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرّحُِوهُنَّ بمَِ ،وقوله تعالى:4إِصْلاَحاً"
 6"الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ"تعالى:

: وهو الطلاق الذي لا يمكن للزوج فيه مراجعة الزوجة إلاّ بعقد جديد وهو الذي يحدث بعد انِقضاء الطلاق البائن - ب
نة صغرى، وهنا لا يستطيع الرجل أن يعيد مطلّقته كما ذكر� إلاّ عدّتها من الناحية الشرعية. وينقسم إلى طلاق بائن بينو 

بعقد ومهر جديدين، ومن حالاته طلاق غير المدخول بها ومخالعة الزوجة لزوجها وانِتهاء العدة الشرعية في حالة الطلاق 
البائن بينونة كبرى،  ، والقسم الثاني من الطلاق البائن هو الطلاق7الرجعي، كذلك إذا كان  الفراق عن طريق الفسخ

وهو الطلاق الذي لا يستطيع الزوجأن يعيد مطلّقته على عصمته إلاّ بعد أن تتزوج غيره وتطلّق منه بعد البناء من غير 
، قال القرطبي: "وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولاً بها 8نيّة التحليل أو أن يموت عنها

، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها تطليقة أو تطليقتين
 9فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية عنه، لا تحل إلا بخطبة ونكاح مُستأنَفٍ بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة."

النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط في صحّته أن يطلّق الزوج زوجته في طهر : وهو الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر الطلاق السُّنيِّ  -جـ
لم يمسها فيه وأن يطلّقها طلقة واحدة، قال السرخسي: "والسنة في الطلاق نوعان: سنة من حيث العدد وسنة من حيث 

                                                           
).57، 56/ ص 4المصدر السابق (القرطبي،  - 1 
).31/ص 2م) (2004( 1ابن القطان الفاسي، الإقناع في مسائل الإجماع، تح: حسن الصعيدي، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، ط - 2 
).117/ ص 3ه) (1415( 1ابن رشد، بداية المجتهد و�اية المقتصد، تح: محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط - 3 

 .228سورة البقرة، الآية  -4
 .231سورة البقرة، الآية  -5
 .229سورة البقرة، الآية  -6

).272/ ص  8ابن قدامة المقدسي، المصدر السابق ( - 7 
).240/ص 4م)(2003( 2الكاساني، بدائع الصنائع، تح: علي محمد عوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 8 
).47/ ص 4صدر السابق (القرطبي، الم - 9 
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 قها واحدة في وقت السنةالوقت، فالسنة من حيث العدد ما بدأ ببيانه الكتاب وهو نوعان: حسن وأحسن،فالأحسن أن يطل
 1ويدعها حتى تنقضي عدتها."

: وهو الطلاق المخالف للضوابط والشروط التي يتضمنها الطلاق، كأن يطلّق الزوج زوجته أكثر من الطلاق البدعي -د
 2طلقة واحدة، أو أن يطلّقها في طهر مسّها فيه أو أن يطلّقها في حيض أو نفاس.

 الأسرة الجزائري: ثانياً: أنواع الطلاق في قانون

 نصَّقانون الأسرة الجزائري على صور فك الرابطة الزوجية وأجملها فيما يلي:

 الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج: - أ
بعد استنفاذ جميع الوسائل التي تسبق الطلاق عادةً، في سبيل الصلح بين الزوجين، وهي الموعظة الحسنة والهجر في 

 48اولة الصلح، أمَكَنَ للزوج اِستعمال حقه في الطلاق. وتأكيدا لهذا المعنى نصت المادة المضجع والضرب بغرض التأديب، ومح
 3من قانون الأسرة الجزائري على أن: "يحُلُّ عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج..."

 الطلاق بالتراضي: -ب

على: "ويتِّمُّ ... أو بتراضي  48نصت المادة يعُتبر الطلاق بالتراضي أحد صور فـَـــــكِّ الرابطة الزوجية، حيث 
الزوجين..."ويعُدُّ حالة من حالات عدم استحقاق المطلَّقة للتعويض، حيث جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا ما نصه: "مِنَ 

الــمُــشرعِّ  4تبادل عن حقه."المقرر قانو� أن الصلح عقد ينُهِي به الطرفان نزاعا محُتمَلاً، وبذلك أن يتنازل كل منهما على وجه ال
نْ سَعَتِهِ الجزائري أباحته الشريعة الإسلامية لقوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فإَِنَّ اللهَ "ولقوله تعالى:5""وَإِنْ يَـتـَفَرَّقاَ يُـغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّ

يعٌ عَلِيمٌ"  وجين معاً.، وهذا التراضي بالطلاق من شأنه أن يرفع الحرج عن الز 6سمَِ

 الطلاق بطلب من الزوجة: -جـ

إذا تضرّرت الزوجة من سلوك زوجها فإّ�ا لا تطلّق نفسها بنفسها وإنمّا لها أن تطلب الطلاق أمام القاضي بناءً على جملة 
ة بأسباب من قانون الأسرة المتعلق 53من المبررّات التي تستدعي طلب الزوجة الفراق، ولقد نصت على هذه المبررّات المادة 

 7المتعلقة بالخلع. 54التطليق، والمادة 

                                                           
).4، 3/ ص 6م) (1989( 1السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ط - 1 

 ).98/ ص  7ابن قدامة المقدسي، المصدر السابق ( -2
.262م)، ص 2015، كلية الحقوق (1سعادي لعلى، الزواج وانحلاله في قانون الأسرة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الجزائر - 3 
.97، ص 103637المجلة القضائية، عدد خاص، ملف رقم  - 4 

 .130سورة النساء، الآية  -5
 .227سورة البقرة، الآية  -6
 .176وما بعدها ص م)، 2008( 1دار الخلدونــِــــــيَّـــــــة، الجزائر، ط، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدَّلبن شويخ الرشيد،  -7
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 مفهوم مرض الموت :المطلب الثاني

بعد بيان تعريف الطلاق وحكمه وأنواعه في الفقه والقانون حري بي أن أبين مفهوم مرض الموت وشروط تحققه في الفقه         
تعريف مرض الموت، أما الفرع الثاني فلبيان شروط تحقق الإسلامي والقانون الوضعي، وعليه أخصص الفرع الأول من هذا المطلب ل

 مرض الموت.

 تعريف مرض الموت :الفرع الأوّل

 : أولا: تعريف مرض الموت لغــــــــةً 

ينبغي التعريف بمصطلح المرض ثم التعريف بعيارة الموت على اعتبارهما مركبا  مرض الموتلتحديد المعنى اللغوي لعبارة        
 إضافيا.

، وهو كل ما يخرج بالكائن الحي عن حد الصحة والاِعتدال 1: هو إظلام الطبيعة واِضطرابها بعد صفائها واِعتدالهارضالم - أ
وعرفه الجرجاني بقوله: "هو ما يعَرِضُ للبدن  3، والمرض هو السُّقم نقيض الصحة.2من علّة أو نفاق أو تقصير في أمر

 4فيُخرجُِه عن الاعتدال الخاص."
على السكون، فكلّ ما سكن قد مات،  ، ويطُلق الموت5خلاف الحياة بما يدلّ على ذهاب القوة من الشيء: هو الموت - ب

يقُال: ماتت النار موتًا إذا برد رمادها فلم يبقىمن الجمر شيء. وعرفه الجرجاني بقوله: "صفة وُجُودِيَّة خُلِقت ضِداًّ 
 6للحياة."

 :ثانيا: تعريف مرض الموت في الفقه الإسلامي

 نعرِض لتعريف مرض الموت لدى المذاهب الفقهية المعتمدة وهو على النحو الآتي:

: يرى الحنفية أنّ مرض الموت هو: "المرض المخوف الذي يؤدي إلى هلاك صاحبه في الغالب وينتهي تعريف الحنفية . أ
 7".به الموت أو لو لسبب غير هذا المرض

، 8هو: " كل مرض يؤكد فيه الأطباء بأنه يكثر الموت من مثله كالسُّل: يرى المالكية أنّ مرض الموت تعريف المالكية . ب
 9ويرُاد بكثرة الموت أنّ يكون شائعاً لا يتعجب منه."

                                                           
 .344صم)، 2005( 8تح: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طاموس المحيط، ، القالفيروزابادي -1
 .)203ص /5( بن فارس، معجم مقاييس اللغة -2
 .)231ص/7(فريقي، لسان العرب، بن منظور الإا -3

.268م)، ص 1985( 1الجرجاني، التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط - 4 
 .)284ص /5( سابقالمصدرالبن فارس، ا -5

.340الجرجاني، المصدر السابق، ص  - 6 
 . )224ص /7، (ائع الصنائعدساني، باالك -7
 .)394ص /2م) (1998(2طبيروت، ، دار الكتب العلمية، لي، البهجة في شرح التحفةو سالت -8
 . )306ص/ 3(تب العربي، القاهرة،د.س.نعلى الشرح الكبير، دار إحياء الكاشية الحعرفة الدسوقي، بن محمد  -9
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: يرى الشافعية أنّ مرض الموت هو:"المرض الذي لا يتطاول بصاحبه معه الحياة وقيل أنه كل مرض تعريف الشافعية . ت
للموت بالإقبال على العمل الصالح، وقد اِشترط الشافعية في مرض  يتصل به الموت أو أنه كل مرض يستعد بسببه

 1الموت أن يكون مخوفاوًقال الإمام الشافعي كل مرض الأغلب منه الموت مخوفاً."
: يرى الحنابلة أنّ مرض الموت هو: "المرض الذي يكثر حصول الموت منه وليس المراد بالكثرة أن تعريف الحنابلة . ث

منه أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت بسببه، ويكون سبباً صالحاً للموت، فيُضاف  يغلب على الظن الموت
 2إليه ويجوز حدوث عنه."

الملاحظ من خلال تعاريف الفقهاء لمرض الموت أن عباراتهم اختلفت للدلالة على معناه،  ولكن هذا الاِختلاف ليس في 
أماراته ودلائله، فالمعنى المقصود في مرض الموت هو أن يكون الشخص في  معنى مرض الموت أصلاً، ولكن الاِختلاف كان حول

والتعريف الصحيح هو أن مرض ، فاته لإحساسه بقرب ودُنُـوِّ أجلهحالة يغلب فيها الهلاك ويتوقع الموت في أيةّ لحظة، وتكون تصر 
فيه الهلاك عادة، ويرُجَعُ فيه إلى الأطباء في  الموت الذي يجب اعتباره مرضَ موتٍ هو الذي يجتمع فيه وصفان: أولهما أن يغلب

 3طبيعة الامراض، وثانيهما، أن يعقبه الموت مباشرة، سواء أكان الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي كقتل أو حريق أو تصادم.

 :ثالثا: موقف القضاء الجزائري من مرض الموت

بيان شروط تحققه، هذا ما فسح المجال أمام القضاء الجزائري،  أعرض المشرع الجزائري عن تقديم تعريف لمرض الموت أو       
لصادرة عن غرفة الأحوال القراراتا وبدوره لم يتطرق في كثير من المسائل المتعلقة بمرض الموت إلى تعريفه،فنجده ينصّ في إحدى

طل التصرف هو المرض : "ومن المقرر شرعاً أنّ مرض الموت الذي يب33719رقمتحت  م1984/ 09/07الشخصية بتاريخ 
الآخر إذا كان خطيراً ويجري الموت وبه يفقد المتصرف وعيه وتمييزه، ومن ثمّ هذا يعُدُّ خرقاً لقواعد فقهية مستمدة من أحكام 

هاء ويُلاحظ أنّ القضاء الجزائري أنه لم يربط مرض الموت بمدة معينة كما فعل فق، 4الشرعية الإسلامية والاِجتهاد القضائي السائد."
 الشريعة كمرض فقدان المناعة المكتسبة الذي تفوق مدته سنة، ومن ذلك فهو يتصل بالموت لا محالة.

 شروط تحقق مرض الموت :الفرع الثاني

 من خلال التعريفات السابقة يمكن استخلاص شروط تحقق مرض الموت أوجزها فيما يلي:     

 أوّلاً: عجز المريض عن قضاء مصالحه:

تصل المرض بشخص فإنه يجعله عاجزاً عن ممارسة أعماله المعتادة والمألوفة التي يستطيع أيّ شخص عادي ليس به مرض إذا اِ       
مباشرتها، كالذهاب إلى السوق أو ممارسة أعمال المهنة إذا لم تكن شاقّة وليس واجباً ليكون المرض مرض موت أن يلزم المريض 

 5جزاً عن قضاء مصالحه.الفراش، فقد لا يلزمه ويبقى مع ذلك عا

                                                           
 ).35ص /4م) (1994( 3ط، الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت -1
 ).416/ ص 3هـــ) (1402منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تح: هلال مصيلحي هلال، دار الفكر، بيروت، ط( -2

).176/ص4م)(2000اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط( نظام الدين البار�ابوري، الفتاوى الهندية، تح: عبد - 3 
 .51ص م)1998(، سنة 3القضائية، العدد  ةالمجل -4
 .344ص م)،2000( 1طالقاهرة، محمد شتى أبو سعد، عقد البيع، دار الفكر العربي،  -5
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كما لا يشترط في مرض الموت أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أن ينقص من أهليته للتصرف، لأنّ أهلية المريض هي أهلية      
عاملة، ومن ثمّ فإن إقرار المورث على صحة توقيعه على المعقود المطعون فيها، لا يمنع معه اِعتبار مرض موت متى كان شديداً 

 1ب فيه الإهلاك وانِتهى فعلاً بموته.يغل
 ثانياً: أن يغلب في هذا المرض الهلاك:

أيضاً أن يغلب فيه خوف الموت، فيكون  لا يكفي لاِعتبار الشخص في مرض الموت عجزه عن قضاء مصالحه، بل يجب
يطاً ثم يتطور حتى تصبح حالة من الأمراض الخطيرة التي تنتهي بالموت أو يكون مرض من الأمراض غير الخطيرة، بأن يكون بس

المريض سيئّة يخشى عليه فيها الموت، أمّا إذا كان المرض لم يصل إلى هذا الحد من الخطورة فإنه لا يعتبر مرض موت ولو عجز 
وتقدير عليه الهلاك ترجع إلى رأي الأطباء يبقى أن يكون المرض من الأمراض التي تسبب الموت ، 2المريض عن قضاء مصالحه.

دةً كالسرطان والإيدز، ويكفي أن يعلم المريض بأنه ميّت لا محالة لأنّ ما يبحثه المرض في نفس الشخص بشعور بدنو الأجل عا
 3هو الذي يجعله يبرم تصرفات ما كان يبرمها لولا هذا الشعور الذي سيطر عليه.

 ثالثاً: أن ينتهي المرض بموت المريض فعلاً:

الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة والذي يغلب فيها الهلاك أن يؤدي إلى موت صاحبها في المرض الذي يعجز فيه  يشترط
خلال سنة، ومن ثمّ إذا أصيب شخص بمرض منعه من قضاء مصالحه، وغلب عليه الهلاك ولكنه شقي من المرض، فعندئذٍ �خذ 

على تصرف مورثهم مادام على قيد الحياة ولكن إذا  ، ولا يجوز للورثة الاِعتراض4الأصحاء لأنه لم يكن قد تعرّف في مرض الموت
 5انِتهى المرض إلى مرض موت المتعرف والمصاب بمرض الموت جاز للورثة الطعن بهذا التصرف.

إنّ الشروط الثلاثة المتقدمة ليست إلاّ أمارة مادية على قيام حالة نفسية للمريض تجعله يشهر بِدُنُـوِّ أجله، فأيّ حالة أخرى 
ير المرض يجعل الإنسان يشعر بدنو أجله يكون من شأنه أن يثير في نفسه هذه الحالات بالذات تكون كتصرفات المريض مادية غ

 6مرض الموت وتعُطى حكمهن بالرغم من أن أصحابه أَصِحَّاء.

 حكم طلاق المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي :المبحث الثاني

م طلاق المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وحكم ميراث المطلقة وهل أدرس في هذا المبحث حك
ترث من زوجها أم لا، وعليه أقسم هذا المبحث إلى مطلبين، أبين في المطلب الأول منه حكم طلاق المريض وميراث المطلقة في 

 لعربية من طلاق المرض مرض الموت.الفقه الإسلامي، أما المطلب الثاني فأخصصه لبيان موقف القوانين ا

                                                           
 ).314/ ص 4م) (1998ورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط(عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منش -1
 . 226م)ص2002(1الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تح: عبد المنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -2
 .563، صم)1980( 4ط،اة، عقد البيع، عالم الكتب، مصرمشرح القانون المدني، العقود المس مرقس، سليمان-3
 .131، صم)1991ط (للكتاب، الجزائر، محمد، الوصية في القانون المدني الجزائري والشريعة الإسلامية، المؤسسة الوطنية ر زهدو  -4
العربية، دار وائل للنشر الحلالشة، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، عقد البيع، دراسة متقابلة مع الفقه الإسلامي والقوانين المدنية  عبد الرحمان -5

 .570، صم)2005( 1والتوزيع، عمان، الأردن،ط
 ).316/ ص 6) (2005محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط( -6
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 حكم طلاق المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي :المطلب الأوّل

لم يختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في وقوع طلاق المريض مرض الموت، على اعتبار كمال أهلية أدائه، لكنهم اختلفوا في       
فرعين، أخصص الفرع الأول منه لبيان الحكم المتفق عليه في ميراث  مسألة ميراث مطلقته منه، وعليه أقسم هذا المطلب إلى

 المطلقة، أما الفرع الثاني فلبيان الحكم المختلف فيه في ذات المسألة.

 الحكم المتفق عليه في ميراث المطلقة في مرض الموت :الفرع الأوّل

قه �فذ كالصحيح، فإن مات من ذلك المرض ورثته المطلقة : اتِفق الفقهاء على أنّ الرجل المريض إذا طلّق امِرأته، فطلاأوّلاً 
مادامت في العدّة من طلاق رجعي بما ترثه في طلاقها في حال الصحة، لأنّ الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج وظهاره وإبلاؤه، 

امت لم تنته عدّتها وهي في ويملك إمساكها بالمرجعة ولو بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، أي أنّ المطلقة ماد
 1طلاق رجعي ترثه.

 2: أمّا إذا طلّقها في حال الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً، فبانت منه بِانقضاء عدّتها فلم يتوارثا إجماعاً.ثانياً 

أي أنه إذا 3لعدّة.: واتِفق الفقهاء أيضاً على أنّ الرجل إذا طلّق اِمرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في اثالثاً 
 طلّقها هو ثم ماتت هي قبله فهنا لا يرثها ولو كانت في عدّة.

 الحكم المختلف فيه في ميراث المطلقة في مرض الموت  :الفرع الثاني

من هذا الطلاق وأعرض الخلاف  : اِختلف الفقهاء في إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً إذا مات الزوج في أثناء العدةأوّلاً 
 فقهي على النحو الآتي:ال

إلى القول بأنَّـــها ترثه،واختار  7وهو قول للشافعي في القديم 6والحنابلة 5والمالكية 4ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية . أ
، وقال ابن حزم: "طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق، فإذا مات أو ماتت 8هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية

 9لطلاق الثلاثة، ولا بعد قيام العدة الطلاق الرجعي."فلا توارث بينهما بعد ا

                                                           
 ).240/ ص 9م) (2003( 3وت، طابن حزم، المحلى بالآثار، تح: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بير  -1
 ).264/ ص 10م) (1994( 1الماوردي، الحاوي الكبير، تح: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -2
/ ص 7هــ) (1419( 1المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط -3

265.( 
).218/ ص 3الكاساني، بدائع الصنائع ( - 4 
).565/ ص 1التسولي، البهجة في شرح التحفة ( - 5 
).416/ ص 3منصور البهوتي، كشاف القناع ( - 6 
).264/ ص 10الماوردي، الحاوي الكبير ( - 7 
).322/ص3م)(1987( 1طا، دار الكتب العلمية، طابن تيمية، الفتاوى الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر ع - 8 
).318/ ص 10ابن حزم، المحلى بالآثار ( - 9 
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اِستدلّ الشافعي على أنّ المرأة المطلقة في عدة طلاق بائن لا ترث من زوجها الذي طلّقها بِانقطاع آثار الزوجية بالطلاق 
 1تفاق لبقاء آثار الزوجية.البائن، والميراث لا يثبت إلاّ بعد زوال سببه، بخلاف المطلقة في عدة طلاق رجعي، فإ�ا ترث بالاِ 

 واِستدلّ الجمهور بالأثر والمعقول:

الذي كان قد طلّقها في مرضه،  فمن الأثر:"أنَّ عثمان � وَرَّثَ تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمان بن عوف
 ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً منهم.2فبتَّها"

أمّا من المعقول: فهو أنّ تطليقها بغير اِختيارها يدلّ على قصده حرما�ا من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يردّ و 
 3قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذٍ بسبب الزوجية دفعاً للضر عنها.

ث إذا مات وهي في العدة من هذا الطلاق البائن، لبقاء جمهور الفقهاء في وقت الإرث، فقال الحنفية: إ�ا تر  اختلف . ب
بعض أحكام الزواج، فيبقى حق إرثها منها، فإن مات بعد انِقضاء العدة فلا ميراث لها، لأنه لم يبق بينهما علاقة، 

لا  وصارت كالأجنبية، ففي أثناء العدة ترث بسبب الإمكان وهو بقاء بعض الأحكام الزوجية، وبعد انِقضاء العدة،
 4ترث لعدم الإمكان وانِقطاع آثار الزوجية السابقة.

وقال المالكية: إنما ترث وإن انِقضت عدّتها وتزوجت، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمان" أنّ أباه طلّق أمّه، وهو 
بعد انِقضاء مريض فمات، فورثته بعد انِقضاء العدّة "، وكأنّ سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول 

 5العدة.
والمشهور عند الحنابلة أ�ا ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، وترث في القديم من مذهب الشافعي ما لم تنقض عدتها 

 6أم ما لم تتزوج.
لو كان الطلاق بالتمليك والتخيير بأن يقول لها: اِختاري، والخلع بأن اِختلعت من على مال دفعته له في سبيل   . ت

، والتفريق القضائي لعيب في الزوج، ثم مات وهي في العدة لم ترثه، لتحقق رضاها بإبطال حقها من الميراث، تطليقها
 7وهذا ما ذهب إليه الحنفية.

الذي يظهر من خلال خلاف الفقهاء حول توريث المطلقة في مرض الموت هو القول بتوريثها ردا لقصد الزوج 
ء في إيقاع الطلاق في فترة ا  8لمرض، ما لم يكن خلعاً بطلب منها فلا ترثه حينئذٍ.السَّيِّ

                                                           
).418/ ص 10الماوردي، المصدر السابق ( - 1 

)، وصححه الألباني في إرواء 219/ ص 8م) (2001( 1أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، تح: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -1
).159/ ص 1721/ برقم 6م) (1979( 1المكتب الإسلامي، بيروت، ط الغليل،  

 .)453ص/  4م) (1997( 4الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط وهبة الزحيلي،  -3
.)145/ص4م)(2003( 1الكمال بن الهمام، فتح القدير على الهداية، تح: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 4 

 .152ه)، ص 1425(1ابن جزي الغر�طي، القوانين الفقهية، تح: محمد مولاي، دار النفائس، بيروت، ط -5
).217/ ص  7ابن قدامة المقدسي، المغني ( - 6 

 ).146/ ص  4الكمال بن الهمام، المصدر السابق  -7
).217/ ص 7)، وابن قدامة المصدر السابق (558/ ص 9ابن حزم، المحلى بالآثار ( - 8 
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 حكم طلاق المريض مرض الموت في القانون الوضعي :المطلب الثاني

أعرض في هذا المطلب لحكم طلاق المريض مرض الموت في القانون الجزائري وكذا موقف القوانين العربية منه، وعليه يشتمل     
الأول منه لبيان حكم طلاق المريض مرض الموت في القانون الجزائري، أما الفرع الثاني هذا المطلب على فرعين، يخصص الفرع 

 فلبيان موقف القوانين العربية منه.

 حكم طلاق المريض مرض الموت في القانون الجزائري :الفرع الأوّل

في هذه المسألة، خصوصاً  لم ينصّ المشرع الجزائري على طلاق المريض مرض الموت، مما يوحي بوجود فراغ قانوني يفصل
نصوص قانون الأسرة الجزائري باعتباره التشريع الأقرب لبيان الأحكام المتعلقة بطلاق المريض مرض الموت خصوصا وبقية تصرفات 

 إلى من قانون الأسرة الجزائري التي تحيلنا بالرجوع 222المريض الأخرى عموما،  مماّ يستوجب العودة إلى تطبيق أحكام المادة 
 أحكام الشريعة الإسلامية في حالة لم يرد النص عليه في هذا القانون.

فبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية نجد أ�ا قد فصلت في طلاق المريض مرض الموت كما سبق تفصيله آنفا، حيث نجد       
الصادر بتاريخ  101444رار رقم المشرع الجزائري قد أخذ بها من خلال الاِجتهادات القضائية، من قبيل ذلك نجد الق

والذي جاء في منطوق القرار: " إذا توفيّ أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق وكانت الوفاة في عدة 1م21/12/1993
 2الطلاق اِستحق الحي منهما الإرث."

امِرأته، فطلاقه �فذ كالصحيح، وهذا هو رأي فقهاء الشريعة الإسلامية، حيث أجمعوا على أنّ المريض مرض الموت إذا طلّق      
ماتت لم يرثها وإن فإن مات من ذلك المرض ورثته المطلقة مادامت في العدة من طلاق رجعي، واتِفقوا أيضاً إذا طلّق امِرأته ثم 

ار، فقد أجمع في حين الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً، إذا مات الزوج أثناء العدة من هذا الطلاق وهو حكم طلاق الف، ماتت في العدة
 3الفقهاء أ�ا ترثه وقد اِستدلوا بالأثر والمعقول.

 حكم طلاق المريض مرض الموت في القوانين العربية :الفرع الثاني

 اِختلفت نظرة القوانين العربية لطلاق المريض، وأعرض لموقف كل قانون على النحو الآتي:

 4أولا: موقف المشرع الأردني:

حذا حذو مثل المشرع الجزائري إذ لم ينصّ على طلاق المريض مرض الموت على أساس العمل بالقول نجد المشرع الأردني      
من قانون الأحوال الشخصية الأردني حيث نصت على أن:  325الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، وفقاً لما جاء في المادة 

                                                           
 .73م)، ص 1993، سنة (2المجلة القضائية، رقم  -1

).95/ ص  2م) (2013(1جمال سايس، قضا� الطلاق في الاجتهاد القضائي الجزائري،منشورات كليك، المحمدية، الجزائر، ط - 2 
 ).454/ ص  4المرجع السابق ( ، وهبة الزحيلي -3
توريث المطلقة البائنة بين الفقه والقانون، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة  إ�د السمحان، منتهى حجازي، مقال بعنوان:"قابلية -2

 .                                                              1067م، ص 2014لسنة  3، ملحق رقم 41الأردنية، عمان، المجلد 
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حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي  "مالا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي
 1الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون."

وقد اعتبر المشرع الأردني وقوع طلاق المريض مرض الموت ما دام المتصرف واعيا غير فاقد لعقله، ولا مدهوش ولا مكره     
 2وقاصدا الطلاق فيكون طلاقه واقعا ما دام مكلفا شرعا.

 نيا: موقف المشرع العراقي:ثا

ذهب المشرع العراقي إلى القول بعدم وقوع طلاق المريض مرض الموت وإلى أن الزوجة لا ترثه إذا مات من مرضه، حيث        
من قانون الأحوال الشخصية العراقي:" لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيا�م، وذكر في فقرته الثانية المريض  35/2نص في المادة 

 3رض الموت، أو في حالة يغلب مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة، وترثه زوجته."م
فقد جاء 4وقد انتُقِدَ المشرع العراقي على خلطه بين عدم وقوع الطلاق وبين توريث الزوجة، إلا أنه حفظ لها ميراثه منه،      

اتِفقت عليه القوانين العربية، وقد جاء في قرار محكمة التمييز العراقية رقم  مخالفا لما أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية وما
ما يلي:"التأكد من مرض الموت في دعوى التفريق أنّ الثابت في آراء الفقهاء أن الزوج إذا 15/03/19675في  66/شرعية/86

 6إذ يعتبر الزوج فاراً من توريثها فيردّ عليها قصده."طلّق زوجته في مرض الموت ثم توفيّ فإنّ طلاقه يقع شرعاً، ولكن زوجته ترثه، 

 ثالثا: موقف المشرع المصري:

اعتبر المشرع المصري طلاق المريض المرض مرض الموت واقعاً،وأثبت ميراث الزوجة في هذه الحالة إذا طلّقها بغير رضاها 
في مرض الموت في حكم الزوجة إذا  "وتعتبر المطلقة بائناً من قانون المواريث المصري:  11وهو في عدّتها، فقد جاء في المادة  ومات

 7في عدّتها." لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي

قرر المشرع المصري في هذه المادة في فقرته الثالثة أخذا بالمذهب بأن من كان مريضا مرض الموت وطلق زوجته بغير رضاها 
لعدة فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره، لأنه أهل لإيقاعه إلا ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في ا

أ�ا ترثه، مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته بالرغم من أن المطلقة طلاقا بائنا لا ترث لانقطاع 
 8عُدَّ احتياطا فارًّا هارباً فيرد قصده لها ويثبت لها الإرث. العصمة بمجرد الطلاق، استنادا إلى أنه لما أبا�ا حال مرضه

                                                           
.5809م، ص 16/10/2010الصادرة بتاريخ  5061الجريدة الرسمية رقم  م،2010لسنة  36قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  - 1 
).52/ ص 2م) (2009( 1أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط - 2 

، الصادر في 280عدد م، جريدة الوقائع العراقية ال19/12/1959م الصادر بتاريخ 1959لسنة  188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  -1
.                                                                                       889م، الجزء الأول، ص 30/12/1959  

.1070إ�د السمحان، منتهى حجازي، المرجع السابق،  - 4 
 .170، صم)1989( 1طة أسعد بغداد، ضاء محكمة التمييز، مطبعقالمشاهدي، المبادئ القانونية في إبراهيم  -5
، وأحمد عبيد 183م)، ص 2004وتعديلاته، جامعة السليمانية، ط ( 188فاروق كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  -4

).124/ ص 1م)(1991( 1الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، طبع وزارة التعليم العالي، بغداد، ط  
م المتعلق بالمواريث المصري.1943لسنة  77قانون  - 7 
).263/ ص  8وهبة الزحيلي، المرجع السابق ( - 8 
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الملاحظ من نص المادة أنّ المشرع المصري أخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل في توريث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت      
 1من مطلّقها، وخالف المذهب الحنفي.

ذا الباب على: " أنّ المريض مرض الموت إذا طلّق زوجته ثم مات مطلقته في ونص القضاء المصري في إحدى قراراته في ه     
العدة يعتبر متى توافرت الشروط، بطلاقه فاراً من الميراث وتقدّم المظنّة على أنه طلّق زوجته طلاقاً بائناً في مرض الموت قاصداً 

ق البائن يبنى بذاته من غير دليل آخر على القصد، فردّ حرما�ا من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به، معنى أنّ الطلا
 2المشرع عليه قصده، وذلك دون حاجة للبحث في خبا� نفس المريض واستِكْنَاهُ ما يُضْمِرهُُ."

 خاتمـــــــــــــة:

يث المطلقة منه، لم يختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول وقوع طلاق المرض مرض الموت لكنهم اختلفوا في مسألة تور       
وسبب اختلافهم يرجع إلى العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض مُتَّهمٌ في أنه طلّق في مرض موته ليحرمَِ زوجته حظّها من 

 الميراث، فمن أخذ بسد الذرائع أوجب ميراثها منه معاملة له بنقيض نيته، ومن لم �خذ بسد الذرائع لم يوجب لها الميراث.
أما عن التشريعات العربية فقد عَمِلَت بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي فصلت وفرقت بين إيقاع الطلاق وإثبات التوارث      

 بين الزوجين.
كما أنّ الطلاق في مرض الموت يتضمن عقابًا وعلاجاً في آن واحد، أي هو عقاب للزوج على قصده السيِّئ وعلاج لرفع      

ة، وعقاب للزوجة في نشوزها وعلاج للزوج، وقد يكون علاجاً فقط إذا لم يكن هناك تقصير من أيّ من الجانبين  الضرر على الزوج
كما في الحالات التناسلية أو العقلية أو المعدية كالإيدز، وهذه الاِزدواجية الشمولية هي التي تتفق مع الحكمة التي اقِتضت تقرير 

 3الطلاق.
 قائمة المصادر والمراجع

 ولا: القرآن الكريم.أ
 ثانيا: معاجم اللغة العربية:

 م).1985( 1الجرجاني، التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط .1
 م).1979، (6ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط .2
 م).2008( 8العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمحمد نعيم  :ابادي، القاموس المحيط، تح الفيروز .3
 م. 2008 ،1الأبحاث،بيروت،ط دار القاضي، رشيد العرب،تح: خالد الإفريقي،لسان منظور ابن .4

 ثالثا: كتب القرآن وعلومه:

 م).2006( 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: عبد الله التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .1
 رابعا: كتب السنة وعلومها:

 م).2001( 1ابن سعد في الطبقات الكبرى، تح: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط .1

                                                           
 .156، صم1964 ط ل، مطبعة الإرشاد، بغداد،باقر خليل الخليل، تطبيقات قانون الأحوال الشخصية المعدَّ  -1
 .م07/01/1976في الصادر 27قرار محكمة النقض المصرية رقم  -2
 .234م)، 2014( 1نشر إحسان، بغداد، ط، والتشريعات الجزائية العربية لاميةد. مصطفى إبراهيم الزلمي، موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإس -3
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 م).1979( 1الألباني في إرواء الغليل، المكتب الإسلامي، بيروت، ط .2
 م).2010(1هرة، طمسلم بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح،تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القا .3
 م).1994( 2النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مؤسسة قرطبة، السعودية، ط .4

 خامساً: المعاجم والقواميس:

 م).2005( 8ابادي، القاموس المحيط، تح: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الفيروز -1
 ون ذكر معلومات النشر.الشيرازي، القاموس المحيط، دار الحديث، مصر، د -2
 م.2008ابن منظور، لسان العرب، ضبط نصه وحواشيه الدكتور خالد رشيد القاضي دار الأبحاث، الطبعة الأولى،  -3

 سادساً: الكتب الفقهية:

 م).1998( 2التسولي، البهجة في شرح التحفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .1
 م).1987( 1ادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، طابن تيمية، الفتاوى الكبرى، تح: محمد عبد الق .2
 ه).1425( 1ابن جزي الغر�طي، القوانين الفقهية، تح: محمد مولاي، دار النفائس، بيروت، ط .3
 م).2003( 3ابن حزم، المحلى بالآثار، تح: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .4
 ، مواهب الخليل شرح مختصر خليل، مكتبة النجاح، ليبيا.الحطاب الرعيني .5
الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تح: عبد المنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت،  .6

 م).2002(1ط
 م).1997( 1بيروت، ط الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، تح: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، .7
 ه).1415( 1ابن رشد، بداية المجتهد و�اية المقتصد، تح: محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط .8
 ه).1334الزيعلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الأميرية الكبرى بولاق، ( .9

 م).1989( 1السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ط .10
 م).1994( 3الأم، دار المعرفة، بيروت، طالشافعي،  .11
 بن عرفة الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربي، القاهرة. .12
 م)1997( 3ابن قدامة المقدسي، المغني، تح: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، بيروت، ط .13
 م).2004( 1ع، تح: حسن الصعيدي، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، طابن القطان الفاسي، الإقناع في مسائل الإجما  .14
 م).2003( 2الكاساني، بدائع الصنائع، تح: علي محمد عوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .15
 م).2003( 1ط الكمال بن الهمام، فتح القدير على الهداية، تح: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، .16
 م).1994( 1الماوردي، الحاوي الكبير، تح: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .17
 1المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط .18

 هــ).1419(
 هـــ).1402عن متن الإقناع، تح: هلال مصيلحي هلال، دار الفكر، بيروت، ط(منصور البهوتي، كشاف القناع  .19
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 المحميات الطبيعية في التجربة الجزائرية وبعض التجارب العربية

لعميري �سين                                                                                                           
     معة يحيى فارس المديةباحث في الدكتوراه جا
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الدكتور بوشنافة جمال                                                                                                       

 أستاذ محاضر "أ" جامعة يحيى فارس المدية
aboumoncef@hotmail.fr 

  
 ملخص:

يكشف في جوهره على أنماط مختلفة للحماية ،وهي وإن  للمحميات الطبيعية في  التجربة الجزائرية نظام قانوني قائم بذاته،     
والدولي، أن التجارب العربية في مختلف الأقطار والأمصار على الصعيد الإقليمي  اختلفت في الطبيعة فإ�ا متحدة المقصد،كما

سبَّاقة سابقة في هذا المجال ،و�خذ على سبيل المثال  الأنموذج الرائد في هذا المقام،والذي يستأنس به إستفادةً من الأحكام ، 
المغرب ومصر ،الأردن وسلطة عمان، وهو ما يدفع لطرح إشكال مدى فاعلية هذا النظام ،ومدى إمكانية خدمته إستفادةً من 

 تجارب الأقران؟.

 الطبيعية،أصناف المحميات ومكو�تها، آليات الحماية،حماية نوعية، تجارب عربية سبَّاقة. :المحمياتكلمات المفتاحيةال

Abstract : 

      The Natural reserves in Algerian experience an autonomous legal system  reveals, in its 
contents different models of protection, a although they differed in nature it has a common 
intention or objective, as well as Arabs experiences in different countries and regions at the 
regional and international levels , is considered the oldest and the oldest in this context , this 
takes for example the first model in this framework , co benefit from its rules, morocco, 
Egypt, Jordan, and the omens, sultanate .                                                      

      Which raises the problem of the efficiency of this system and the extent of his support 
through the benefit of the others country experience?                                                          

Keywords: Natural reserves, categories and components of Natural reserves, Protection mechanisms, 
Quality protection, oldest Arab Experiences.                                                                                      

 مقدمة:

الثابت أن لكل عصر من العصور قضيةٌ تفرض نفسها عليه، تثير الاهتمام وتشغَل العقول ،وفي مرحلة ما، أسالت قضية حماية      
البيئة الحبر الكثير ، وأخذت من الجهد غير اليسير،فكانت ولازالت هاجس المفكرين والمهتمين،إذ تم التوصل لحقيقة مفادها ندرة 

 فيه،وما زاد الأمر جدية ،حجم الأخطار وكثرة الأضرار المتزايدة يوما بعد يوم  ة وهشاشة هذا الكوكب الذي نحياالموارد الطبيعي
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ومن أجل ذلك بات من اللازم إيجاد الحلول،والتي مهما تعددت في الطرح والمتون ،فإن ثوبها لن يخرج على أحكام       
سبل القانونية للحماية تحت وطأة الحتمية ،ويعد من أبرز أوجهها في هذا المقام، القانون،ومن هنا سارت جل الأنظمة نحو إيجاد ال

 نظام المحميات الطبيعية الذي فرُض فرضاً على التشريعات الوطنية والإقليمية.

ا اعتبرها في إذ أعطى للمحميات الطبيعية العناية الخاصة ،لمولم يكن المشرع الجزائري بعيدا عن الساحة وفي منأى عن المشكلة،     
خاص البداية من قبيل الأنظمة القانونية المتميزة في إطار قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة ، ولم يتوانى بعد ذلك في إصدار قانون 
ى ذات يضبطها ، في سياق ما يعرف بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ، فضلا على النصوص القانونية والتنظيمية الأخر 

                         الصلةِ المباشرة،وكل ذلك يشكل في الحقيقة قاعدةً ماديةً بُني عليها النظام القانوني للمحميات الطبيعية في الجزائر.               

حملت في طياتها وعلى غرار ذلك،كشفت بعض التشريعات في الدول العربية على تجربة سبَّاقة في مجال المحميات الطبيعية،      
حقيقةً تحتاج اليوم إلى من يجلوها ،إستفادةً من التجربة واقتباساً من أحكامها،خدمةً لنظام المحميات الطبيعية في الجزائر ، وذلك 

       على غرار التجربة المغربية والمصرية ،الأردنية  والعمانية أنموذجا يقتدى به في هذا السياق.                               

ومن هنا تأتي هذه المداخلة كدراسة تحليلية مركََّزة للنظام القانوني للمحميات الطبيعية في الجزائر مع التطرق بالبحث لبعض       
التجارب العربية في هذا المجال،وذلك سعياً للإجابة على إشكالية يتطلبها مثل هذا الموضوع مفادها: ماهو النظام القانوني 

بيعية في الجزائر وما مدى فاعليَّته وإمكانية دعمه استفادةً من التجارب العربية في هذا المجال ؟ للإجابة على هذه للمحميات الط
المبحث الثاني المحميات الإشكالية نقسم الموضوع إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول المحميات الطبيعية في التجربة الجزائرية، وفي 

 العربية. الطبيعية في بعض التجارب

 المبحث الأول: المحميات الطبيعية في التجربة الجزائرية. 

تاريخ صدور قانون حماية  2003لقد عرفت المحميات الطبيعية في التجربة الجزائرية مرحلتين أساسيتين ، مرحلة ما قبل سنة      
 لة السابقة لم يكن للمحميات الطبيعية نظام قانوني،ومرحلة ما بعد صدور هذا القانون،ففي المرح1البيئة في إطار التنمية المستدامة

خاص نوعي قائم بذاته ، وإنما اندرج في إطار  السياسة التشريعية العامة لحماية البيئة أنذاك ،أما في المرحلة اللاحقة فقد شهدت 
 إطار التنمية المستدامة ،وأصبح أكثر المحميات الطبيعية نظاما قانونيا قائما بذاته إذ برز نجمه بمجرد صدور قانون حماية البيئة في

،وبالعودة لحقائق هذا الأخير يتضح أن المحميات الطبيعية جزء من المجالات المحمية برمتها 2سطوعا بإصدار قانون خاص يعنى بها
بين نتناول ،وعلى هذا الأساس يكون للمحميات الطبيعية مفهوم قانوني ،ونظام للحماية يخصها، هذا ما سنتناوله من خلال مطل

 .النظام النوعي لحماية المحميات الطبيعية المفهوم القانوني للمحميات الطبيعية وفي المطلب في الأول

 

                                                           
 20المؤرخة في  43رقم د عد المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، 19/07/2003،المؤرخ في 03/10رقم  قانونل أنظرا - 1
/07/2003. 

من  46من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بموجب المادة  34إلى  29تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ألغى صراحة النصوص من  - 2
 ، السابق الذكر.02/2011/ 17المؤرخ في  11/02القانون رقم 
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 المطلب الأول: المفهوم القانوني للمحميات الطبيعية. 

، هذا ما سنتناوله في مسألتان جوهريتان تسمحان بإجلاء المفهوم القانوني للمحميات الطبيعية، تعريفها ، أصنافها ومكو�تها     
 فرعين.على التوالي. 

 الفرع الأول: تعربف المحميات الطبيعية

لم تكن المحميات الطبيعية مجردة طفرة في النصوص القانونية المعنية وإنما عرفت تطورا في هذا المجال ،ففي ظل القانون رقم      
إلى غاية المادة  29ن" المجالات المحمية "، إبتداءً من المادة وإن كان المشرع قد خصص من خلاله  فرعا كاملا  تحت عنوا 03/10
 منه ،فإنه لم يعُرف المحميات الطبيعية بالمعنى التقني للعبارة وإنما عرَّف المجالات المحمية برمتها والتي يتسع نطاقها شكلاً ومعناً  34

منه ما سماه "المجال المحمي" بأنه:   02و  01فقرة  04رقم ،وقبل ذلك عرَّف في إطار الأحكام العامة لهذا القانون بموجب المادة 1
كل « ،كما عرَّف ما أسماه "الفضاء الطبيعي" بأنه:»الموارد الطبيعية المشتركةو       منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي،  «

، وبالتالي لما كانت »ة و المناظر و المواقعيشتمل بصفة خاصة على المعالم الطبيعيإقليم  يتميز بخصائصه البيئوية و إقليم أو جزء من 
 المحميات الطبيعية جزء من كل،فإن هذا المدلول القانوني يشملها معناً.

فقد تبنى المشرع نفس النهج  وعرَّف المجالات المحمية كمفهوم عام كلي وفقا للصياغة  11/02أما في القانون الحالي رقم     
ن مجالات محمية إقليم كل أو جزء من بلدية أو بلد�ت وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية تدعى بموجب هذا القانو  «التالية: 

البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية و البحيرية و الساحلية 
في إطار هذا القانون  إلى المحميات الطبيعية بالمعنى التقني للعبارة ، والأكثر من  ، بيد أنه تطرق بالتعريف2»و/ أو البحرية المعنية

  ذلك اتسم تعريفه بالتنوع ذلك أنه عدد أصنافا للمحميات الطبيعية. 

 الفرع الثاني: أصناف ومكو�ت المحميات الطبيعية.

صناف  للمحميات الطبيعية دون بيان مكو�تها ولا ،اكتفى المشرع بذكر أ03/10في إطار النصوص السابقة للقانون رقم      
حتى مدلولها ، ومن الأصناف البارزة ما أسماه ب " المحمية الطبيعية التامة، محمية تسيير المواضع والسلالات" ، أما في القانون 

بيعية حسب نص المادة ومحميات ط ، فقد جعل المشرع من المجالات المحمية قسمين رئيسيين ، حظائر وطنية11/02الحالي رقم 
 07والتي عرفها بموجب نص المادة رقم المحمية الطبيعية الكاملة، وللمحميات الطبيعية ثلاثة أصناف ذكرها المشرع،أولها  04رقم 
كن أن مجال ينشأ لهدف الحماية الكلية للأنظمة البيئية أو عينات حية �درة للحيوان والنبات التي تستحق الحماية التامة،ويم«: بأ�ا

والتي  المحمية الطبيعية، وثانيها »أد�ه 15تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب أحكام المادة 
مجال ينشأ لغا�ت الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية والأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها «: 10يقصد بها حسب نص المادة رقم 

من ذات القانون:  11، أما الصنف الثالث فهو محمية تسيير المواطن والأنواع والتي تعني في لغة نص المادة رقم  »ها...و/أو تجديد
مجال يهدف لضمان المحافظة على الأنواع ومواطنها والإبقاء على ظروف المواطن الضرورية  للمحافظة على التنوع البيولوجي و  «

 .04إمكانية تصنيف  المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة  14نص المادة رقم  كما قرر المشرع بموجب  ،» حمايته
                                                           

 ، السابق الذكر.17/02/2011، المؤرخ في 11/02نون رقم القامن  02المادة رقم  راجع، -1
 .105، ص 2011راجع في ذلك ،نصر الدين هنوني،الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري،أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة البليدة، - 2
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بمفهوم المخالفة يمكن أن تندرج المنطقة الرطبة ضمن الحظائر الوطنية أو المحميات الطبيعية بأنواعها الثلاث ، مع العلم أن     
مالح أو شديد الملوحة بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو في العمق  المنطقة الرطبة هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو

القريب، راكدا أو جار�، طبيعيا أو اصطناعيا، في موضع فاصل و/أو انتقالي، بين الأوساط البرية و المائية، و تأوي أنواعا نباتية 
من ذات القانون، وتقع أغلب المناطق الرطبة  03و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة ، هذا في الحقيقة حسب نص المادة رقم 

الأساسية في الجزائر بشمال البلاد، مثل قناة طونقة وأوبيرة وملاح بنواحي القالة، سهل قرباس بولاية سكيكدة ،المنطقة الرطبة 
 1لبحيرة رغاية بولاية بومرداس.

 التي تضمنت الصياغة التالية: 15وجب نص المادة رقم أما بالنسبة لمكو�ت أصناف المحميات الطبيعية فقد ضبطها المشرع بم   
المنطقة ) مناطق:03أعلاه إلى ثلاث ( 12و  11و  10و 06و  05تقسم المجالات المحمية المنشأة بموجب أحكام المواد «

وهي منطقة :اصلةوهي منطقة تحتوي على مصادر فريدة لا يسمح فيها إلا بالأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي،المنطقة الف المركزية
ة تحيط بالمنطقة المركزية أو تجاورها أو تستعمل من أجل أعمال إيكولوجية حية بما فيها التربية البيئة و التسلية و السياحة الإيكولوجي

و البحث التطبيقي و الأساسي وهي مفتوحة أمام الجمهور في شكل ز�رات إكتشاف الطبيعة برفقة دليل،ولا يسمح بأي تغيير أو 
وهي منطقة تحيط بالمنطقة الفاصلة و تحمي المنطقتين الأوليتين : ي عمل من شأنه إحداث خلل بتوازن المنطقة،منطقة العبوربأ

  »وتستخدم مكا� لكل أعمال التنمية البيئية للمنطقة المعينة، ويرخص فيها بأنشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة

مية الطبيعية الكاملة  من مناط هاته الأقسام فلا تنسحب عليها، بمعنى أن المحمية الطبيعية الملاحظ أن المشرع إستثنى المح     
أعلاه،إمكانية  07الكاملة لا تتكون من منطقة مركزية ومنطقة فاصلة وأخرى للعبور،ذلك أنه سبق وأن قرر بموجب نص المادة رقم 

ة الأخرى حيث تشكل منطقة مركزية ، ومن هنا يكون المشرع قد أعطى عناية تواجد المحمية الطبيعية الكاملة  داخل المجالات المحمي
بالأنشطة المتعلقة وحينئذ و بمفهوم المخالفة لا يَسمح فيها إلا –وهو سر لتسميتها -دقيقة وحماية عميقة للمحمية الطبيعية الكاملة 

 بالبحث العلمي

 يعية.المطلب الثاني: النظام النوعي لحماية المحميات الطب
لقد كشف النظام القانوني للمحميات الطبيعية في البلد على آليتين يعتمد عليهما للمحافظة على هذا الصنف البيئي الوليد     

  ،إذ يتم إتخاذهما سبيلا لإدراك الحماية،ويتعلق الأمر في الحقيقة بآلية التصنيف كوسيلة لتكريس فكرة الحماية  النوعية،وآلية التخطيط
 صورية محددة للأولو�ت وضابطة للاستخدامات، هذا ما سنتناوله في فرعين.على التوالي. كوسيلة ت

 الفرع الأول:آلية التصنيف تكريسُُ◌ للحماية النوعية. 

إن المحميات الطبيعية تشكل في حد ذاتها نظام نوعي لحماية الأوساط الطبيعية، ومن الناحية القانونية لا تكتسب هذه        
أحد الوسائل القانونية لتكوين وفقا للآلية المناسبة، التصنيف كتقنية قانونية يعتمد عليها في هذا المجال،ويعتبر التصنيف  الصفة إلا

                                                           
 .38ص  2005 الجزائر، طباعة و النشر و التوزيع، بوزريعةالطبعة الثالثة، دار هومة لل، راجع في ذلك ،أعمر يحياوي، نظرية المال العام -1
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،ليكون منطلق نظام الحماية النوعية التصنيف وفقا للكيفية الإجرائية المعمول بها، وتجلياته في آثار 1الأملاك الوطنية عموما
 .التصنيف بأوجهه المختلفة

) في الوقت الراهن الآلية القانونية النهائية الوحيدة classificationيعد التصنيف (كيفيات تصنيف المحميات الطبيعية:-أولا
 ، يتم التصنيف وفقا للإجراءات التالية :11/02،وطبقا لأحكام القانون رقم 2لاكتساب صفة المحميات الطبيعية

يجب أن تبادر الإدارات العمومية، أو الجماعات الإقليمية ،من القانون 20و 19حسب المادتين رقم طلب التصنيف: -1
بتصنيف إقليم كمجال محمي، و ذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحية و يمكن للشخص المعنوي 

الإجراءات المحددة في هذا الخاضع للقانون الخاص أن يبادر بتصنيف المجال المحمي الذي يتولى تسييره ،وفقا للمبادئ و 
 القانون،وتحدد شروط و كيفيات تطبيق ذلك عن طريق التنظيم.

، و هذا يثير إشكال أو بالأخرى يحد من 3الملاحظ أنه لا يجوز للشخص الطبيعي تقديم طلب التصنيف بموجب هذا القانونو   
جوهر� لتجسيد نظام الحماية النوعية ،كمأن الفرق بينه  فاعلية نظام الحماية،ذلك أن الشخص الطبيعي يعد في دنيا الواقع محورا

وبين الشخص المعنوي الخاص مجرد خيط رفيع، ومن هنا فإن المشرع استبعد الشخص الطبيعي من عين نظام المحميات الطبيعية 
بيعية تصنف بغض ،وهو أمر محير يحتاج إعادة نظر،ويضيف البعض في هذا الإطار أن المحميات الط11/02طبقا للقانون رقم 

، وعموما يتضمن طلب التصنيف تقريرا مفصلا يبين على الخصوص أهداف التصنيف المقررة و الفوائد  4النظر عن طبيعة ملكيتها
، من جهة ثانية 21المرجوة منه و كذا مخطط وضعية الإقليم،وذلك حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم ،حسب المادة رقم 

، 5عد مرحلة جد مهمة في عملية التصنيف وهي التحقيق العمومي الذي كان موجودا في النصوص السابقةالملاحظ أن المشرع استب
لإعلام الغير أشخاصا طبيعيين ومعنويين بوجود التصنيف فإنه  وهو  انتقاص غير محبذ ذلك أن التحقيق فضلا على كونه وسيلة

عتراضات وتطرح انشغالات وتقدم اقتراحات ،ومن هنا فإن الحال بما طريق لإشراك الغير في عملية التصنيف ، ففي إطاره تثار  ا
هو عليه يشكل خرقا واضحا صارخا لمبدأ يعد من أسس القانون الإطار المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وهو مبدأ 

 ،ولما كان كذلك يستوجب إعادة ضبط من قبل المشرع.6الإعلام والمشاركة

                                                           
عية وكلاهما  ذلك أن المشرع كان يعتبر التصنيف في إطار النصوص التنظيمية السابقة آلية مؤقتة تكملها آلية �ائية هي آلية الإنشاء للمحميات الطبي -1

، المؤرخ في 87/143المرسوم التنفيذي رقم-لأكثر تفصيل راجع-ككان يتم بمرسوم تنفيذي صادر عن الوزير المكلف بحماية الطبيعة أنذا
، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 17/07/1987، المؤرخة في25المحدد لقواعد تصنيف الحظائر الوطنية،الجريدة الرسمية العدد رقم ، 16/07/1987
 ا،الصادر بنفس الجريدة الرسمية.،المحدد لكيفيات إنشاء المحميات الطبيعية وسيره16/07/1987، المؤرخ في 87/144

، المؤرخ في 87/143من المرسوم التنفيذي رقم  03راجع مثلا نص المادة رقم –على عكس ما كان عليه الوضع في إطار النصوص السابقة  -2
 ، السابق الذكر.16/07/1987

 .08ص ،2001، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة، نظام حماية المساحات و المواقع المحمية في التشريع الجزائري راجع حسن حميدة، - 3
 ، السابق الذكر.16/07/1987، المؤرخ في 87/143، من المرسوم التنفيذي رقم 17-10والمواد من  06راجع المادة رقم  - 4
من القانون رقم  08فقرة  03وهو متضمن في نص المادة رقم  يعد هذا المبدأ من أهم الأسس التي بني عليها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة - 5

الذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة مبدأ الإعلام والمشاركة:-يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية:...«:03/10
 .»البيئة  والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر

 الذكر. ق، الساب17/02/2011، المؤرخ في 11/02من القانون رقم  29و  28المادتين رقم  -6
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قبل أن تتم دراسة الطلب لابد من أن تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي حسب المادة طلب: دراسة ال -2
تنشأ لجنة وطنية للمجالات المحمية، تكلف بإبداء الرأي « يلي: التي نصت على ما 17،كذلك المادة 11/02من القانون  22

، و تحدد  -اللجنة-لى دراسات التصنيف و تدعى في صلب النص حول اقتراح و جدوى التصنيف، كمجال محمي، و الموافقة ع
نشأ لجنة ولائية تضم القطاعات المعنية و  18وحسب المادة ،»تشكيلة هذه اللجنة و كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم

الذي ينشأ بموجب قرار من  تتولى إبداء الرأي حول إقتراح وجدوى التصنيف، و الموافقة على دراسات التصنيف للمجال المحمي
الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي و يبلغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، و تحدد تشكيلة هذه اللجنة و 

 تنظيمها و تسييرها عن طريق التنظيم.

س اتفاقية أو عقود إلى مكاتب دراسات، أو بعد مداولة اللجنة والموافقة على طلب التصنيف يعهد بدراسة التصنيف على أسا     
إلى مراكز بحث تنشط في ميدان البيئة و التنوع البيولوجي و الإيكولوجي على أساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة و التي 

وصف وجرد الثروة -تحدد عن طريق التنظيم ،وتخضع دراسة التصنيف النهائية إلى موافقة اللجنة و توضح على الخصوص ما �تي:(
النباتية و الحيوانية والمنظرية،وصف الظرف الاجتماعي الاقتصادي،تحليل التفاعلات المتعلقة باستعمال المجال من طرف السكان 

عداد المحليين،تقييم الثروة و توضيح الرها�ت الرئيسة،تحديد العوامل التي تشكل تهديدا المجال المعني،اقتراح تقسيم المجال إلى مناطق،إ
مشروع و مخطط عمل يحدد الأهداف العامة و الميدانية،و تحدد تدابير المحافظة على المجال المحمي و حمايته عن طريق التنظيم  بمجرد 

 .27إلى  23الموافقة على دراسة التصنيف)،هذا في الواقع طبقا للمواد من 

التي طلبت التصنيف بإعداد تصنيف المجال المحمي بمجرد تبادر السلطة  إعداد التصنيف النهائي و إصدار وثيقة التصنيف: -3
الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة وذلك بموجب:(قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة،مرسوم بالنسبة للمجالات 

يم البلدية المعنية، قرار الوالي بالنسبة المحمية الأخرى،قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجالات المحمية المتواجدة داخل إقل
للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر،قرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير البيئة بالنسبة 

لمحمي ،صنف المجال وتحدد وثيقة التصنيف ما �تي:(حدود و مساحة المجال ا،للمجالات المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر) 
روة المحمي،تقسيم المجال المحمي إلى مناطق،أحكام المحافظة على المجال المحمي و حمايته و تنميته المتخذة تطبيقا لهذا القانون،قائمة الث

 .1 النباتية و الحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المراد تصنيفه)

، وهو ما يفرض مطالبة 11/02لم تصدر النصوص التطبيقية  لأحكام القانون رقم  ما تجدر الإشارة إليه أخيرا أنه ولحد الساعة
بضرورة الإسراع في إصدارها، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المشرع سبق وأن بين كيفيات إجراء التصنيف بموجب المرسوم 

، مع العلم أن هذا الأخير ألغي 83/03رقم ،وهذا من قبيل النصوص التطبيقية لقانون حماية البيئة السابق 87/147التنفيذي رقم 
، وأبقى المشرع على نصوصه التنفيذية سارية المفعول إلى حين إصدار النصوص التنفيذية للقانون رقم 03/10بموجب القانون رقم 

المفعول  لا تزال سارية 87/143،مما يعني بالمفهوم القانوني الضيق التقني البحت أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03/10
،وبالتالي  03/10،فلا يمكن اعتبار هذا الأخير من قبيل النصوص التنفيذية للقانون رقم 11/02بالتوازي مع أحكام القانون رقم 

من المفروض على الإدارة التشريعية في الجزائر  أن تضبط أحكام المجالات المحمية بموجب مرسوم تنفيذي لا بموجب قانون باعتبار 
                                                           

سم الحقوق،جامعة راجع في ذلك ، كمال معيفي،آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري،رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ق -1
 .55، ص2011باتنة،
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ط جزء من كل (المحميات الطبيعية جزء  من البيئة برمتها)،ومن هنا يكون المشرع قد عامل المجالات المحمية نفس أن موضوع الضب
معاملة البيئة، فلما تساوت كفتي ميزان القيمة عنده،استوت وسيلة الحماية،كما يمكن من باب آخر وبمفهوم عام واسع اعتبار 

من القانون المدني)، ذلك أن المشرع نظم بموجب  02ا (بمقاربة مفهوم نص المادة قد ألغي ضمني 87/143المرسوم التنفيذي رقم 
، ورغم ذلك يكون من الحصيف 87/143نفس الموضوع الذي سبق وأن قرر أحكامه المرسوم التنفيذي رقم  11/02القانون رقم 

، التي يقترح تعديلها في هذا 11/02 من القانون رقم 46على المشرع أن ينص صراحة على الإلغاء بموجب أحكام نص المادة 
 الإطار.

تعتبر آثار تصنيف المحميات الطبيعية تجليات للحماية النوعية ، إذ يترتب على التصنيف آثار تصنيف المحميات الطبيعية: -ثانيا
 ضائي. خضوع المحميات  الطبيعية لأنظمة ضبطية نوعية تتراوح في الحقيقة بين أنظمة الضبط الإداري ونظام ضبطي ق

يشكل الضبط الإداري نمط وقائي تباشره سلطات مختصة قصد تفادي الضرر البيئي بمعناه الخضوع لأنظمة الضبط الإداري:  -أ
نجد أن المشرع اقتصر في سبيل تجسيد نظام الحماية النوعية للمحميات  11/02وبالإطلاع على أحكام القانون رقم  1الواسع

 ا نظام الترخيص ونظام المنع، فيما استبعد آلية أخرى كانت موجودة سابقا الطبيعية على أسلوبين للضبط، هم

المذكور أعلاه فإنه:(يمكن أخذ عينيات نباتية أو حيوانية أو أنشطة منتظمة من  11/02طبقا للقانون رقم نظام الترخيص:  -1
ب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق أجل البحث العلمي، أوذي طابع استعجالي أو ذي أهمية وطنية بموجب رخصة تمنح حس

،يخضع الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيواني أو نباتي لرخصة من السلطة المسيرة بعد  01فقرة  08التنظيم،حسب المادة رقم 
 يمكن ،لا 32أخذ رأي اللجنة من أجل عدم المساس بالأوساط الطبيعية والحيوا�ت والنباتات للمجالات المحمية،حسب المادة رقم 

التخلص من الحيوا�ت والنباتات من أجل الحفاظ على استدامة النظام البيئي إلا برخصة من السلطة المسيرة بعد أخذ رأي اللجنة 
 ).33وفقا للكيفيات المقررة عن طريق التنظيم، حسب المادة 

 يلي:  منها مانذكر  11/02منع المشرع القيام ببعض الأنشطة في إطار القانون رقم نظام المنع:  -2

لأنشطة الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم،كل نوع من أنواع الصيد البري أو  منع مطلق وكلي في المحمية الطبيعية الكاملة(
البحري،قتل أو ذبح أو قبض الحيوا�ت ،تخريب النبات أو جمعه،كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي،جميع أنواع الرعي،كل 

أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأراضي أو البناء،كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي،كل  أنواع الحفر
من  08،هذا حسب نص المادة رقم )فعل من شانه الإضرار بالحيوان أو النبات وكل إدخال أو تهريب لأنواع حيوانية أو نباتية

 القانون.

حاد عن الصواب،كونه استبعد آلية ضبطية حمائية وقائية هامة،  11/02ن المشرع في إطار القانون رقم ما ينبغي التنويه إليه أ     
تتمثل في التصريح المسبق حيث أن المشرع كان يلُزم سابقا كل من يريد أن يتصرف قانونيا في إقليم مصنف كمحمية طبيعية سواء 

مسبق للمتصرف له يعُلمه بوجود التصنيف ، ومن جهة أخرى تصريح  بالبيع أو التأجير أو التنازل أن يقدم من جهة تصريح

                                                           
 ،السابق الذكر.19/07/2003، المؤرخ في 03/10الملغاة، من القانون رقم  34المادة رقم  نراجع في ذلك، مضمو  - 1
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مع الاتفاق على مسلمة مسبقة مفادها أن المحميات -،1للإدارة المكلفة بالمجالات المحمية الطبيعية ،يعلمها بالرغبة في التصرف
غير أن هذا الحكم -ك الوقف طبعاالطبيعية تصنف بصرف النظر على طبيعة ملكيتها خاصة أو وطنية عامة أو خاصة ما عدا أملا

، وكأننا بالمشرع الجزائري نفهم أن الفَّرد الجزائري لم يعد يجري تصرفات بالبيع أو 11/02لم يعد موجودا في إطار القانون رقم 
 التأجير أو التنازل على أراضيه المصنفة كمحميات طبيعية، وهو أمر ينبغي إعادة النظر فيه.

يعتبر الضبط القضائي مفهوم يتمحور معناه على تلك الإجراءات التي يقوم بها أشخاص :القضائي  نظام الضبطالخضوع ل -ب
لم يكتفي المشرع بقواعد الضبط ، وفي هذا الإطار 1مؤهلون محددون قصد اكتشاف الجرائم وتتبع فاعلها بالجزاء القانوني المناسب

تجسد في شكل جنح ومخالفات يمكن أن تقع بمناسبة ممارسة بعض الإداري الوقائي وإنما فرض نظام للضبط القضائي الردعي 
الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية ،ويؤهل للبحث و معاينة ذلك ضباط و أعوان الشرطة القضائية و الموظفون المؤهلون قانو�، 

من القانون رقم  38رقم في إطار الصلاحيات المخولة لهم، بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما، حسب نص المادة 
،والمقصود بذلك ما حددهم قانون الإجراءات الجزائية ، وما جاء به قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وغيره من 11/02

بخصوص  أما عديد النصوص التنظيمية المحددة للأعوان والموظفون المكلفون بالبحث والتحري في شأن الجرائم الماسة بالبيئة عموما ،
 تتمثل الجنح فيما يلي: 11/02فطبقا للقانون رقم الجنح و عقوباتها فثابتة قانو� لكنها متراوحة بين بين السلبية و الإيجابية 

) أشهر إلى 06: يعاقب عليها بالحبس من ستة () في المحمية الطبيعية الكاملة08جنحة ممارسة الأنشطة (المحددة في المادة  -1
 )دج.2,000,000)دج إلى مليوني دينار (200,000وبغرامة من مائتي ألف دينار () سنوات 3ثلاث (

:يعاقب عليها بالحبس من شهرين جنحة الإضرار بالأنواع الحيوانية والبنائية والأنظمة البيئية و المواطن بالمحمية الطبيعية -2
 )دج.10.00.000دج إلى مليون دينار ()200,000) شهرا، وبغرامة من مائتي ألف دينار (18) إلى ثمانية عشرة (2(

هنا تظهر سلبية المشرع في مجال الضبط القضائي حيث اكتفى بالمعاقبة على المخالفات التي تتم داخل المحمية الطبيعية الكاملة       
خيرة كو�ا تسمح بحماية والمحمية الطبيعية، دون الصنف الثالث أي محمية تسيير المواطن والأنواع رغم القيمة الإيكولوجية لهذه الأ

في  الأنواع الحيوانية والنباتية وكذا الإطار المعيشي الطبيعي لها فضلا على التنوع البيولوجي، مما يجعل المشرع عرضة لأن يتهم بالجزئية
 الضبط وهو أمر غير مستساغ يجب تداركه .

 (المنطقة المركزية، المنطقة الفاصلة، منطقة العبور):جنحة عدم مراعاة واحترام تقسيم المجالات المحمية إلى ثلاثة مناطق  -3
)دج إلى خمسمائة ألف دينار 100,000) وبغرامة من مائة ألف دينار (1) إلى سنة (2يعاقب عليها بالحبس من شهرين (

 )دج.500,000(

تصنيف المجال المحمي و إدارته، و هنا تظهر ايجابية المشرع، إذ لم يكتفي بضبط الأفراد فقط و إنما حتى الهيئات المكلفة ب     
العمومية أو الإدارات بالتحديد "اللجنة الوطنية للمجالات المحمية" لأ�ا هي المكلفة بالموافقة النهائية على دراسة التصنيف، 

 ل أو بآخر.الجماعات الإقليمية التي تبادر بدراسة التصنيف و حتى مكاتب الدراسات المعهود إليها القيام بدراسة التصنيف بشك

                                                           
قسم الحقوق،جامعة راجع في ذلك ، صورية العصمي،تأثير نظام الضبط الإداري على الحقوق والحر�ت العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، - 1

 .12، ص2012باتنة،
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: يعاقب عليها بالحبس من جنحة الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيواني أو نباتي بدون رخصة من السلطة المختصة -4
 ).1,000,000)دج إلى مليون.(200.000) شهرا و بغرامة من مائتي ألف دينار (18) إلى ثمانية عشر (2شهرين (

: عقوبتها لة استدامة النظام البيئي بدون رخصة من السلطة المختصةجنحة التخلص من الحيوا�ت و النباتات و عرق -5
)دج إلى مليون دينار 200,000) و الغرامة من مائتي ألف دينار (2) أشهر إلى سنتين(6الحبس من ستة (

 )دج.1,000,000(

ات،وبغرامة من خمسمائة )سنو 3) إلى ثلاث (1: يعاقب عليها بالحبس من سنة (جنحة التسبب في تدهور المجالات المحمية -6
 .1)دج3.000.000) دج إلى ثلاثة ملايين دينار (500,000ألف دينار (

،أما 3وقانون المناجم ،2وهناك عديد الجنح والمخالفات التي نص عليها المشرع في القوانين ذات الصلة لسيما قانون الغابات     
الجزائي الذي يعاقب على المساس بالمحميات الطبيعية فلم يعد له أثر  فالنص 10قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 

إلى  29منه التي تضمنت العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية المنظمة بموجب المواد من  83قانوني يذكر ، ويتعلق الأمر ينص المادة 
 المذكورة  بالتبعية وبشكل ضمني. 83نص المادة ،مما يعني إلغاء 11/02، وهذه الأخيرة ألغيت صراحة بموجب القانون رقم 34

المالي حق التعويض  ما تجدر إليه الإشارة أخيرا أن المشرع كان ينص في السابق على أثر قانوني من نوع خاص يتمثل في     
التعويض  والذي يظهر في صورتين ، ذلك التعويض الذي يمنح  للملاك اللذين تم تصنيف أراضيهم كمحميات طبيعية، أو ذلك

الذي يدفع للملاك المجاورين اللذين تضررت أملاكهم جراء عملية التصنيف ، أما الصيغة القانونية التي كانت تعتمد للتعويض 
فغائب النص على مثل هذا  11/02أما في القانون الحالي رقم  ،4فبأصل واستثناء،التراضي كقاعدة عامة ونزع الملكية كإستثناء

الجزائري استبعد من جهة، إمكانية تضرر الغير المجاور جراء عملية التصنيف (ودليل ذلك أنه أكد على ضرورة  الحق،وكأننا بالمشرع
،فلو تم التماشي 30تحديد المحمية الطبيعية المصنفة ماد� بوضع نصب يشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة حسب نص المادة رقم 

ير الحد من ملكية الغير المرتفق بها حكما ثابتا،فمصطلح المنفعة العامة غير مستساغ مع حرفية ما نص المشرع ،لكان التعويض نظ
حتى يكون الغير تحت طائلة أحكام القانون المدني التي تقضي  -ويستحسن استبداله بمصطلح المصلحة العامة–وفي غير موضعه 

ت التعويض للغير المجاور للمحميات الطبيعية المصنفة بإمكانية تقييد الملكية الخاصة للمصلحة العامة) ، وبالرغم من عدم ثبو 
بموجب النص القانوني  فإن جهاز القضاء للمطالبة بذلك يبقى ملاذا كثير ما يلجأ إليه في واقع الممارسة، ومن جهة أخرى وكأن 

اصة للأفراد ، ولم يصل هذا المشرع تناسى كون أصل الوعاء العقاري المصنف كمحمية طبيعية يحتمل أن يكون من قبيل الملكية الخ
الأخير في الجزائر إلى تلك الدرجة اللازمة من الوعي لأن يتنازل بالمجان على ملكيته، ثم إن قدسية حق الملكية تبرر التعويض لمجرد 

ري أن الانتقاص منها ،ويكون ذلك من باب الأولو�ت في حالة نزعها أو الاستيلاء عليها، ومن هنا ينبغي على المشرع الجزائ
 يراجع نفسه في مسألة التعويض.

                                                           
 ، السابق الذكر.11/02/2011/، المؤرخ في 11/02، من القانون رقم 43-39راجع ،في كل ذلك، أحكام المواد من  - 1
، المتضمن قانون الغابات، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 23/06/1984المؤرخ في  ، 84/12، من القانون رقم 88راجع مثلا المادة رقم  - 2

 ..06/1984/ 26المؤرخة في  ،26رقم 
، المتضمن قانون المناجم، الجريدة الرسمية، عدد، رقم 03/07/2001، المؤرخ في 01/10، من القانون رقم 189، 179راجع مثلا المادتين رقم  - 3

 .2001/ 04/07، المؤرخة في 36
 ، السابق الذكر.16/06/1987، المؤرخ في 87/143، من المرسوم التنفيذي رقم 21، 20راجع، المادتين رقم لأكثر تفصيل  - 4
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 الفرع الثاني:آلية التخطيط مراعاةٌ الخصوصية ورسمٌ للإستراتجية.

يعتبر التخطيط أداة تحديدية لمختلف الأنشطة والتدخلات ووسيلة للكشف على جملة من الأعمال والتحضيرات تمكن من         
، ولقد فرض المشرع ضرورة دمج المحميات الطبيعية مراعاة لبعدها 1التسييررسم رؤية واضحة للمستقبل في إطار أدوات للتقنين و 

 ضمن نوعين من أدوات التخطيط، أدوات للتخطيط العمراني ، وأخرى للتخطيط المجالي. 

سة التي أكد المشرع الجزائري على ضرورة جعل المحميات الطبيعية أحد الأوتار الحساالمحميات الطبيعية والتخطيط العمراني: -أولا
ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند وضع وترجمة السياسة العمرانية  عبر الأدوات المناسبة، والمقصود بذلك الأدوات الجماعية للتهيئة 
والتعمير المتمثلة في كل من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، والتي هي في الحقيقة أدوات لضبط القواعد 

التي تجعل للمحميات الطبيعية مقامْ ،فالتحديد المادي  لهذه الأخيرة قد لا يكون مجد� كفاية ، في غياب المرجعية القانونية المرجعية 
عبر الوسيلة الفنية التقنية، فإذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ينقل المحمية الطبيعة من الوجود المادي إلى حيز تصوري 

وقع ويضبط الحدود ، فإن مخطط شغل الأراضي يحدد بالتفصيل مساحة المحمية وارتفاقاتها ، ومن هذا الباب نفذ يرسم من خلاله الم
تنقل حدود المجال المحمي في مخطط شغل الأراضي وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير،  «المشرع عندما نص على ما يلي: 

 .2»وكذلك في الخرائط البحرية المعمول بها 

يعتبر التخطيط المجالي ضرورة عملية لا بد منها تأتي في إطار تجسيد متطلبات المخطط المحميات الطبيعية والتخطيط المجالي: -ثانيا
 الوطني لتهيئة الإقليم، وبخصوص المحميات الطبيعية وضع المشرع الجزائري  مخططين إثنين ، مخطط توجيهي وآخر للتسيير.

،بموجب 2011تناول المشرع هذا المخطط بالنص سنة ميات الطبيعية أداة مرجعية لم تجسد بعد: المخطط التوجيهي  للمح -أ 
ينشا لكل مجال محمي مخطط توجيهي يحدد التوجيهات والأهداف :« 11/02من القانون رقم  02فقرة  35نص المادة رقم 

، واعتباره من 2001يس مسبق لهذا المخطط منذ سنة ،بيد أن الحقيقة القانونية كشفت على  تأس »المنتظرة على المدى البعيد...
أدوات تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كمأنه يحدد التوجهات التي تمكن من تنمية هذه الفضاءات تنمية مستدامة مع مراعاة 

والحفاظ على الموارد الطبيعية  وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ،مع وصف التدابير الكفيلة بتأمين نوعية البيئة والمناظر
والتنوع البيولوجي وحماية الموارد غير المتجددة ،فضلا على تحديد شروط تنفيذ أعمال الوقاية من كل أنواع الأخطار بغرض تطبيقها 

، وكذلك الملائم على مجموع هذه الفضاءات ،مع ضبط الأقاليم التي تتطلب بعض أماكنها تدابير خاصة في مجال الحماية والتسيير
  . 3الشبكات البيئية وتواصلات الفضاءات المحمية وتوسعاتها الجديرة بالتنظيم

                                                           
1  -  Brahim Benyoucef, Analyse urbaine (éléments de méthodologie), 3eme éditions, office des publications 
universitaires, Ben aknoun Alger, 2011,p20.                                                                                                        

 ، السابق الذكر.17/02/2011، المؤرخ في 11/02من القانون رقم  31المادة رقم  راجع،  - 2

دد المتضمن قانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، الجريدة الرسمية ع،12/12/2001، المؤرخ في 01/20، من القانون رقم 24، 23راجع المادتين رقم  - 3
 .15/12/2001،المؤرخة قي 77رقم
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لم يصدر النص الذي يشرح بوضوح أحكام هذا  2011إلا أن هذا المخطط لا يزال حبرا على ورق لأنه إلى غاية سنة      
وتحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي «... من القانون: 02ف35المخطط والدليل على ذلك ما نص عليه المشرع في المادة 

 ، والى غاية اليوم ،  لم يصدر التنظيم المقصود.  »والموافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم

  11/02من القانون رقم  36نص المشرع على هذا المخطط في المادة مخطط تسيير المحميات الطبيعية أداة لم تكتمل بعد : -ب 
طط تسير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة،  كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه ينشا مخ« كما يلي:

يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية :خصائص التراث :«على مايلي 01فقرة  37،كما نصت المادة »
تسيير الواجب تنفيذها ،بر�مج التدخل على المدى القصير والمتوسط وتقييمه،الأهداف الإستراتيجية والعلمية ،وسائل الحماية و ال

 .»،بر�مج البحث ،تدابير حماية المجال المحمي 

إذن هذا المخطط يعتبر أداة تنفيذية أو بالأحرى تطبيقية لأحكام المخطط التوجيهي لهذه المساحات الطبيعية،ومن هذا الباب      
تسيير هذا لم يكتمل بعد للأسباب التالية: (لأن المخطط التوجيهي للمحميات الطبيعية لم يوجه النقد إلى المشرع، فمخطط ال

بيان أحكام مخطط التسيير إلى التنظيم لما نص على  02فقرة  37يصادق عليه ولم يجسد بعد ،ولأنه أحال بموجب المادة 
 ». راجعته عن طريق التنظيمتحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه وم«مايلي:

 المبحث الثاني: المحميات الطبيعية في بعض التجارب العربية

يكون من الحصيف المفيد في إطار عرض بعض التجارب العربية في مجال المحميات الطبيعية، التركيز المباشر على النصوص      
 تلك الدول، وحينئذ سيتم إجلاء تلك العناصر الخاصة التي لا والأنظمة الضابطة لأحكامها دون الاهتداء لقوانين حماية البيئة في

 يوجد لها مناط للذكر عند المشرع الجزائري ،واقتباس المفيد المناسب منها،لتكون بمثابة فائض قيمة يزاد للمنظومة القانونية الجزائرية
اوح ما بين تجارب دول عربية إفريقية ، وتجارب دول عربية التي تعنى بالمحميات الطبيعية استفادة من التجربة العربية،وهذه الأخيرة تتر 

شرق أوسطية،هذا ما سنتناوله من خلال مطلبين نتناول في المطلب الأول المحميات الطبيعية وتجارب الدول العربية الإفريقية وفي 
 المطلب الثاني المحميات الطبيعية وتجارب الدول العربية الشرق أوسطية.

 ميات الطبيعية وتجارب الدول العربية الإفريقية.المطلب الأول:المح

من أبرز التجارب العربية الإفريقية السَّباقة في تأسيس نظام للمحميات الطبيعية وفي اكتساب خبرة وباع في هذا المجال، نجد      
 هذا ما سنتناوله في فرعين.على التوالي.  التجربة المغربية، والمصرية،

 الطبيعية في التجربة المغربيةالفرع الأول: المحميات 

، 1يعد المشرع المغربي من أوائل الدول تنظيما للمحميات الطبيعية، ومن أقدم التشريعات على الساحة العربية في هذا الإطار      
يات في شأن المحم 1.10.123،المنفذ بموجب الظهير الشريف رقم 07.22وفي الوقت الحالي أصدر المشرع المغربي القانون رقم 

                                                           
،في إطار ما كان يسمى عنده أنذاك"بسياسة ضبط المتنزهات الوطنية في البلاد 1931أول ما تطرق  المشرع المغربي للمحميات الطبيعية كان سنة  - 1

 ة، الملغى.،القاضي  بإحداث المتنزهات الوطني11/09/1934المغربية"،وذلك  بموجب  الظهير الشريف  المؤرخ في 
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وطبق تقريبا نفس الآليات بخصوص الحماية ،لكن بفلسفة تختلف إلى حد ما على فلسفة المشرع الجزائري،فبعدما عرف  1الطبيعية
-"إحداث المحميات الطبيعية"المحميات الطبيعية وبين أصنافها ومكو�تها تطرق بالطرح لآليات حمايتها ، إذ جاء بما يسمى بآلية 

"التهيئة فبين مسطرة (إجراءات) الإحداث وآثاره ، ثم آلية أخرى تمثلت في  -يف عند المشرع الجزائريالتي تضاهي آلية التصن
وما يقابل التهيئة عند المشرع الجزائري هو المخطط التوجيهي للمحميات الطبيعية، في حين أن ما  والتدبير للمحميات الطبيعية"

د أن ما تميز به المشرع المغربي من أحكام خاصة تندرج في صميم فكرة نظام يقابل التدبير هو مخطط التسيير لهذه المحميات،بي
 الحماية تتجلى في ثلاثة نقاط هي:

جعل المشرع المغربي التحقيق العمومي من التراتيب اللازمة لتجسيد آلية التحقيق العمومي (البحث العلني كما سماه): -أولا
يترتب عن مشروع إحداث منطقة طبيعية بحث علني «حقيقة النص عنده: الإحداث للمحميات الطبيعية ، وهو ما يتضح من

يستمر ثلاثة أشهر وينجز خلال المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية بالمشروع ، 
مشروع إحداث المنطقة المحمية وتقديم ما قد يكون يهدف هذا البحث إلى تمكين العموم بما فيه الساكنة المحلية من التعرف على 

لهم من آراء ومقترحات تضمن في سجل تفتحه الإدارة لهذا الغرض، تصدر الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية 
قرار إجراء البحث على  المعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي تحدد بموجبه المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث ،يحدد

الخصوص تاريخ انطلاق البحث ومدته وكيفيات إجرائه،ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى علم الإدارات  والجماعات 
ار ، كمأن للبحث العلني مقتضيات أخرى ينفذ في إطارها أهمها إلزام الإدارة المكلفة بمشروع الإحداث أن تأخذ بعين الاعتب»المحلية

  .2جميع الملاحظات والمقترحات الناتجة عن البحث وذلك في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ �اية البحث العلني

في إطار ضبط الآثار القانونية المترتبة على إحداث المحميات الطبيعية،أقرَّ تقرير حق الملكية في نطاق المحمية الطبيعية: -ثانيا
ة ملكية الحقوق العينية للأراضي المتواجدة داخل المنطقة المحمية ،هذه الأخيرة التي يمكن أن تكتسي طابع المشرع المغربي حق ممارس

الملكية الخاصة ،ويمارس هذا الحق بصفته الدائمة في ظل قيود وموانع محددة،إلى حين تحقق احتمال اقتناء الأراضي المتواجدة داخل 
الملكية، وذلك  إذا ما قدرت السلطة الوصية ضرورة ضمها لملك الدولة ، وفي غياب احتمال المحمية الطبيعية ود� أو عن طريق نزع 

الاقتناء يستمر ممارسة الحق بقيود في شكل موانع يتحملها المالك،والتي إذا ما ترتب عليها تخفيض في قيمة العقار بنسبة محددة ب 
ق أصيل للمطالبة بالتعويض المعادل للتخفيض أو الخسارة ، ويثبت بالمائة كحد أدنى أو خسارة في المداخيل يكون للمالك ح 15

   .3هذا الحق سواء كانت الملكية مفرزة أو شائعة ففي هذه الأخير يقدم طلب مشترك للتعويض أو بالنيابة

لإدارة المكلفة يكشف هذا الحق في جوهره على أسلوب لتوطيد العلاقة بين ا تقرير حق بالانتفاع في المحمية الطبيعية: -ثالثا
بالمحمية الطبيعية والساكنة المحلية وعلى احتكاك دائم مستمر بينهما ، إذ يكون من حق السكان المحليين ممارسة حق الانتفاع 
بالمحمية الطبيعية ويتجلى ذلك في استغلالات غير تجارية وإنما لحاجيات منزلية أو حيوية أو عرفية،وفي سبيل تجسيد الحق ممارسة له 

                                                           
، المتعلق بالمناطق المحمية ، الجريدة الرسمية المغربية عدد رقم   22.07، بتنفيذ القانون رقم 16/07/2010،الصادر في  1.10.123الظهير الشريف رقم  - 1

 .02/08/2010، الصادرة بتاريخ 5861
 ، السابق الذكر.16/07/2010في  ر، الصاد1.10.123الشريف رقم وما بعدها من الظهير  10في ذلك ولأكثر تفصيل راجع، مضمون المادة رقم  - 2
 ، من نفس الظهير الشريف.16مضمون نص المادة رقم  - 3
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إبرام اتفاقية بين إدارة المحمية وممثل للساكنة المحلية، مع العلم أن حق الانتفاع هذا لا يسقط بالتقادم كمأنه يمارس في ظل  يتم
   .1ضابط عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية الطبيعية وعناصرها

ميات الطبيعية لم يجعل المواطن المغربي كنتيجة جزئية فإن الواضح وضوح الشمس أن المشرع المغربي وفي إطار سنِّه لقانون المح      
والساكنة المحلية خارج دائرة معادلة الحماية ، وإنما العكس تماما هو الثابت ،إذ أن قانون المحميات الطبيعية عنده بني على أساس 

امج وآليات الحماية في جوهري بخلفية فلسفية خاصة به مفادها"إشراك الجميع في إعداد وتنفيذ  نظام المحميات الطبيعية وفقا لبر 
إن إعادة صياغة الإطار القانوني «...إطار ضابط التنمية المستدامة" ، وهو ما عبر عليه بلباقة واضع هذا القانون في ديباجته قائلا:

دبير المناطق الجاري به العمل ترمي إلى إشراك الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وت
  ». المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق...

ومن هنا فليس من العيب أو النقص في شيء أن يستفيد المشرع الجزائري من التجربة المغربية بالعناصر المذكورة والتي تتمحور      
 إشراكه في نظام المحميات الطبيعية".إعادة الاعتبار للمواطن الجزائري و "على جوهر واحد مفاده 

 الفرع الثاني: المحميات الطبيعية في التجربة المصرية

لسنة  102ضبط المشرع المصري أحكام ونظام حماية وحفظ المحميات الطبيعية بموجب قانون خاص تحت رقم      
، إذ ضبط 3رة جهود الدولة المهتمة بالطبيعة،ويعد هذا القانون أحد أهم التشريعات البيئية التي صدرت قصد الحماية وثم19832

وأبرز وأدق ما يطفوا إلى السطح وفقا لهذا  4الإطار القانوني العام لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية وفقا أساليب قانونية مناسبة
،وفي هذا الإطار  "طبيعيةصندوق المحميات ال" القانون تلك الآلية النوعية الخاصة التي تنصب في صميم نظام الحماية الموسومة

ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعا�ت التي تقرر  « من القانون المذكور ما يلي: 06تضمنت المادة رقم 
للمحميات ورسوم ز�رتها إن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ،وتخصص جميع هذه الأموال 

تدعيم ميزانية الجهات التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، المساهمة في تحسين بيئة المحميات، إجراء الدراسات  لية:للأغراض التا
والصندوق  ،»صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والبحوث الضرورية في هذا المجال،

  .5ملحق بجهاز شؤون البيئة بمجلس الوزراء

                                                           
 ، من نفس الظهير الشريف.17مضمون نص المادة رقم  - 1
ة المصرية بتاريخ ، في شأن المحميات الطبيعية، منشور بالجريدة الرسمي31/07/1983، المؤرخ في 1983لسنة  102القانون رقم  -2

04/08/1983. 
 .04، ص2007راجع الأستاذ الدكتور محمد علي أحمد، المحميات الطبيعية في مصر، دون رقم طبعة، مكتبة الأسرة للنشر، القاهرة مصر،  - 3
منشور بمجلة أسيوط للدراسات  راجع،جيولوجي محمد إبراهيم محمد إبراهيم،المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر (رؤية حديثة)، مقال -4

 .75.، ص2000البيئية،الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث البيئية جامعة أسيوط القاهرة مصر،العدد التاسع عشر،جويلية سنة 
رسمية المصرية بتاريخ ، بشأن إصدار اللائحة الداخلية لصندوق المحميات الطبيعية، نشر بالوقائع ال1990لسنة  240بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  -5

15/03/1990. 
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،وهو آلية تبناها المشرع المصري بالتبعية لصندوق عام يعنى بحماية 19901تم إصدار اللائحة الداخلية للصندوق سنة  وقد     
صندوق المجالات "البيئة عنده، ومن هنا فإن التجربة فريدة من نوعها يمكن الاستئناس بها وإحداث مثل هذا الصندوق بمسمى

، لم يتبنى مثل هذه 03/10بادرة من الوزارة الوصية المكلفة بالبيئة في الجزائر، خاصة وأن القانون رقم المحمية الطبيعية"، وذلك بم
يتم تجسيد الصندوق تقنيا في شكل حساب -الآلية في إطار حماية البيئة برمتها (صندوق حماية البيئة)،ولا توجد أية عوائق قانونية

، أو من نوع آخر (اقتصادية) تحول دون إحداث مثل هذا الصندوق -لعموميةتخصيص برقم خاص يفتح لدى حسابات الخزينة ا
طالما أنه يعتمد حسب الجوهر المادي له على وعاء يستمد مصدره من منبعين ، اختياري يقوم على التبرعات، وجبري أساسه 

 الغرامات.

 المطلب الثاني: المحميات الطبيعية وتجارب الدول العربية الشرق أوسطية

من بين أهم التشريعات العربية في منطقة الخليج والتي تكشف في حقيقتها على تجربة يمكن الاستفادة منها دعما للمنظومة      
 هذا ما سنتناوله في فرعين.على التوالي.  القانونية الجزائرية للمحميات الطبيعية ، نجد التجربة الأردنية، والعمانية،

  التجربة الأردنية.الفرع الأول: المحميات الطبيعية في

وأهم ما يبرز من أحكام هذا النظام  2 29تحت رقم  2005أصدر المشرع الأردني نظام خاص يعنى بالمحميات الطبيعة سنة      
له خطة إدارية محكمة  ذلك الأسلوب ألضبطي النوعي الفريد  الذي يندرج تحت مضلة الضبط الإداري الوقائي ،بتقنية المنع ، تُكمِّ

فيذها من قبل هيئة إدارة المحمية الطبيعية،مع العلم أن نظام المنع ينسحب على جميع أصناف المحميات الطبيعية في الأردن يتم تن
،كمأن الأنشطة الممنوعة محددة على سبيل الحصر وبالتالي يسهل على الهيئة تنفيذها والتحكم فيها بدقة ، وفي سبيل  تجسيد نظام 

تعليمات خاصة لتنفيذه باعتباره أبرز وأدق الأنظمة الضبطية الحمائية للمحميات الطبيعية في  المنع أصدر المشرع الأردني
 الأعمال من بأي القيام يحظر «،وجاء في هذه التعليمات ما يلي: 3الأردن،وصدرت هذه التعليمات في قالب قانوني رسمي

 المختصة ، الجهة من رسمي إذن دون المحمية حدود رعي داخلالمختصة، ال من الجهة رسمي إذن دون المحمية إلى الدخول -التالية:
 الخاصة، المطبوعات خلال ومن الزوار مراكز وفي الرئيسية المداخل عند والمعلن عنها المحمية السلوك داخل وتعليمات أنظمة مخالفة

 جمع أو محاولة الأشجار قطع محاولة أو يبالتحط محاولة أو الصيد محاولة  للمحمية، الإدارية في الخطة ترد التي مخالفة التعليمات
 صيد ، والمنطقة الآمنة حدود المحمية داخل الموجودات من جزء أي أو الأحجار أو الأثرية القطع أو المستحثات أو الإحياء البرية

 المحمية في بها المسموح غيرالمناطق  في الآمنة، إشعال النيران المنطقة وفي المحمية حدود داخل والمائية البرية الإحياء أنواع كافة
 كان سبب ولأي الآمنة المنطقة وفي المحمية داخل حدود استخدام السموم أو المحمية، وضع إدارة من رسمي إذن دون الآمنة والمنطقة
المختصة،  من الجهة رسمي إذن بدون المحمية فوق الأرض من سطح متر  200من  منخفض اقل ارتفاع على الطائرات ،تحليق

                                                           
، بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون 26/11/1983بتاريخ  1983لسنة  1067تم التنصيص على هذا الإلحاق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  -1

 .26/11/1983، نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 1983لسنة  102رقم 
، بخصوص المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، الجريدة الرسمية الأردنية عدد رقم 31/03/2005، المؤرخ في 2005لسنة  29النظام رقم  - 2

 .31/03/205، المؤرخة في 4702
وأسس وشروط إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية  وإدارتها ومراقبتها وسائر الشؤون  2005تعليمات تنفيذ نظام المتنزهات الوطنية لسنة  - 3

 .31/08/2005،المؤرخة في 4719لقة بها، منشورة على الجريدة الرسمية عدد رقم المتع
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 المختصة، قطع من الجهة رسمي إذن بدون لهذا الغرض المحمية إدارة من المحددة الطرق غير أو استعمال المحمية إلى السيارات دخول
ويجب تسليم هذه  المحمية من الآثار من قطع أي اخذ أو بالأعشاب، سرقة مغطاة مساحة أي أو أو الشجيرات حرق الأشجار أو

 داخل ترك المخلفات أو النفا�ت والفضلات تأسيس المحمية،إلقاء إعلان قبل عليها لحصولا تم إن حتى المختصة القطع للجهة
 المياه جر�ن وود�ن المياه مصادر كانت، تلويث متعمدا بأي طريقة عامدا المحمية حدود داخل المياه مصادر المحمية، تلويث حدود
بنود  بتنفيذ المكلفين على الاعتداء محاولة أو ،الاعتداء نطقة الآمنةالم حدود المحمية في خارج وتقع المحمية في تمر أو تصب والتي
 إلى العادمة المياه وضخ والأتربة الأنقاض وطرح الخطرة النفا�ت عن تطبيق هذه التعليمات ، إلقاء أو إعاقتهم التعليمات  هذه

إزالة الآثار  العقوبة إلى وتضاف ، المحمية حدود داخل نالتعدي أو الآبار حفر أو المياه الآمنة، ضخ حدود المحمية وفي المنطقة داخل
 المحمية طبيعة المنطقة المحيطة في على نفقة المخالف وحسب ما ترتئيه الجهة المختصة ، التأثير على السابقة التصرفات الناتجة عن
 مسبق بأذن إلا المحمية في السياحة البيئيةفي مناطق  وخصوصا المحمية في المحيط العام المنظر تغيير إلى يؤدي أن المحتمل والذي من
 .1»المختصة من الجهة

كل هاته الممنوعات يتم السهر على احترام تنفيذها والتقيد بها من قبِل الهيئة المشرفة على إدارة وتسيير المحمية الطبيعية وفقا      
ي داخل وفي حدود المنطقة المحمية يمكن الإقتداء لخطة الإدارية تعدها في هذا الإطار، وذلك أسلوب ضبطي وقائي للنشاط البشر 

به ليكون أنموذجا يعمل به في الجزائر بتبنيه من قبل المشرع الجزائري ،وتجاوز حالة التمثيل لبعض الأنشطة الممنوعة المحددة بنص 
 .11/02من القانون رقم  08المادة رقم 

 الفرع الثاني:المحميات الطبيعية في التجربة العمانية.

وأهم ما  ،2بموجب مرسوم سلطاني خاص 06تحت رقم  2003أصدر السلطان العماني قانون يعنى بالمحميات الطبيعية سنة      
يلفت الانتباه وفقا لهذا المرسوم تلك التقنية التي يتم العمل بها من قبل الوزارة الوصية على المحميات الطبيعية في سلطة عمان،وهي 

نظير الدخول والز�رات ومختلف يتم  دفعها  ة المتأتية من المحمية الطبيعية والتي تجسد في شكل رسوم تقنية فرض بدلات عن الخدم
والتي تنفق في سبيل التنمية المستدامة للمحمية الطبيعية،ويتم تحديد نوع الخدمة وقيمة الرسم  32الأنشطة السياحية والترفيهية وغيرها

وهو أسلوب عملي غير موجود عند المشرع الجزائري ، ومن هنا يكون من قبيل المصلحة ، 4المقابل بموجب قرارات تنظيمية خاصة
 –لا علاقة لها بالإنفاق الحكومي خاصة والوضع الاقتصادي الحالي للبلد –الفضلى للمحميات الطبيعية أن تدر مداخيل ذاتية 

 لنظام المحميات الطبيعية في البلد. تنفق في سبيل حفظها وتجديدها وبالتالي استدامتها وما في ذلك إلا تفعيل

 

                                                           
 ،السابق الذكر. 2005تعليمات تنفيذ نظام المتنزهات الوطنية لسنة من  ،04المادة  - 1
الفطرية، الجريدة الرسمية  ، بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء08/01/2003، المؤرخ في 2003لسنة  06المرسوم السلطاني رقم  - 2

 .08/01/2003، المؤرخة في 735لسلطنة عمان عدد رقم 
 ، من المرسوم السلطاني.08المادة رقم  - 3
، الصادر عن وزارة البلد�ت الإقليمية 16/04/2000،المؤرخ في 2000لسنة  45من بين ما صدر في هذا الشأن،القرار الوزاري رقم  - 4

 .15/05/2000،المؤرخة في 671رة بعض المحميات الطبيعية،الجريدة الرسمية العمانية عدد رقم والبيئية،بفرض رسوم ز�
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 خاتمة:

ختاما لما سبق فإن الذي يستنتج من دراسة موضوع الحال،أن المشرع الجزائري وضع نظاما قانونيا خاصا للمحميات        
،فتلك حقيقةٌ لا الطبيعية أقل ما يقال عنه أنه حديث العهد بالنسبة لباقي التشريعات ، وقفزةٌ نوعية حققها المشرع في هذا المقام

يمكن إنكارها، وقد كشف هذا النظام من جهة،على أصناف ومكو�ت للمحميات الطبيعية فضلا على مدلول قانوني يخصها، 
ومن جهة أخرى على آليات للحماية تراوحت بين وسيلة التصنيف كآلية مكرسة لحماية نوعية ، ووسيلة التخطيط كآلية لضبط 

 ة وأوجه الاستخدام.الإستراتجية وتحديد الأولوي
فكلها خادمٌ لنظام المحميات الطبيعية في الجزائر، شريطة أن تتسم بتكامل الأحكام القانونية بعد كمالها، وعدم البعد على       

 ظروف تلك المحميات وواقعها، وهو ما لم يكشف عليه النظام القانوني للمحميات الطبيعية في التجربة الجزائرية.
هذا النظام بما يكفي من الدلائل ليجعل الشواهد تجُمع على فاعليته ،فيجب التأكيد على تلك الحقيقة الساطعة التي فلم �تي      

مفادها وجود عطب كبير يشوبه انعكس على تلك المحميات في دنيا الواقع،وخالص أسباب ذلك يستمد من فكرة جوهرية جعلنا 
مهما كانت صفته  -،وهي استبعادٌ كليٌ للفرّْد الجزائري  11/02لقانون رقم المشرع نلمسها في كثير من الأحيان من نصوص ا

 من دائرة المحميات الطبيعية ومعادلة الحماية خاصتها. -مالكا أو ساكنا محليا مستقرا بالمحمية أو بجوارها

كشفت في جوهرها على أحكام يمكن من �حية أخرى فإن تجارب الدول العربية السبَّاقة في مجال نظام المحميات الطبيعية ،       
أن تكون بلسما شافيا كافيا وسبيلا منيرا موصلا  ،لمقصود نظام قانوني يحقق حمايةً فعليةً فاعلةً للمحميات الطبيعية في ظل  تنمية 

 مستدامة لها. 

احا للمشرع الجزائري ملخصها وعلى هذا الأساس ووفقا لما سبق كشفت هاته الدراسة على توصيات بسيطة يسيرة،تُـقَدَّم اقتر       
 فيما يلي: 

 وتضمينها إمكانية تقديم طلب التصنيف من قبل الشخص الطبيعي، 11/02من القانون رقم  20تعديل نص المادة رقم  -
تقضي بضرورة التصريح المسبق من الشخص الذي يرغب في التصرف  11/02إدراج مادة صريحة ضمن أحام القانون رقم  -

 يجار أو التنازل على أرض مصنفة كمحمية طبيعية لدى الوزارة المكلفة بحماية البيئة وتهيئة الإقليم،بالبيع أو الإ
تتضمن النص على تعويض الملاَّك نظير التصنيف، وكذا الغير المالك  11/02إدراج مواد صريحة ضمن أحكام القانون رقم  -

 المجاور المتضرر جراء ذلك،
تقضي بالعقوبة على كل فعل يخالف أحكام المادة  11/02حكام الجزائية الواردة في القانون رقم إدراج مادة صريحة ضمن الأ -

 منه والتي تتعلق بمحمية تسيير المواطن والأنواع، 11رقم 
 ،11/02الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية  للقانون رقم  -
والذي لا يزال يتضمن إجراءات  16/07/1987في ، المؤرخ 87/147النص صراحة على إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،11/02للتصنيف يمكن أن تتضارب في التطبيق العملي مع أحكام القانون رقم 
الاستفادة من تجربة المشرع المغربي وإعادة الاعتبار للمواطن الجزائري بجعله شريك رئيسي في نظام المحميات الطبيعية، ومنه يقترح  -

إدراج مرحلة  التحقيق العمومي ضمن  تقرر ، 11/02ضافة نصوص صريحة ضمن أحكام القانون رقم على المشرع الجزائري إ
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ومنح حق أصيل بممارسة الملكية في نطاق المحمية أو التعويض المقابل لعدم ذلك، مع منح السكان المحليين  إجراءات التصنيف،
 بها،حقا في الانتفاع بالمحميات الطبيعية في ظل ضابط عدم الإضرار 

وذلك بمبادرة من الوزارة الوصية المكلفة  "صندوق للمجالات المحمية الطبيعية"،الاستئناس بتجربة المشرع المصري وإحداث  -
 بالبيئة في الجزائر، ليتم تجسده قانونيا في شكل حساب تخصيص برقم خاص يفتح لدى كتابات الخزينة العمومية،

من القانون رقم  08وز حالة التمثيل لبعض الأنشطة الممنوعة المحددة بنص المادة رقم الإقتداء بتجربة المشرع الأردني وتجا -
، والتي ينبغي حصرها لتفادي العشوائية قي الضبط،وتسهيل التحكم فيها وتنفيذها من قبل  إدارة المحمية الطبيعية مع 11/02

          اف المحميات الطبيعية كاملة كانت أو لذاتها وضع خطة إدارية محكمة للتدخل ،وجعل نظام المنع  ينسحب على كافة أصن
 أو لتسيير المواطن والأنواع، 

تقضي بفرض رسوم على مختلف الأنشطة  11/02الاستئناس بتجربة المشرع العماني وإضافة مادة صريحة لأحكام القانون رقم  -
ع إصدار قرار تنظيمي من الوزير المكلف بحماية البيئة يحدد  التي تتم داخل المنطقة الفاصلة ومنطقة العبور بالمحمية الطبيعية ، م

 كيفيات استيفاء تلك رسوم وقيمتها حسب كل نشاط.
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 الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم
 ة في ضوء الفقه و التشريع المقارن)ي(دراسة تحليل

 طالب الدكتوراه. علاء الدين قليل
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 عباس لغرور (خنشلة) جامعة

 ملخص
إن القاضي الإداري في إطار قضاء الإلغاء، يعمد إلى فحص مدى مشروعة القرار الإداري، ليقضي بإلغائه إن كان غير       

مشروع، لكنه قد يقوم بإلغاء الجزء أو الأثر غير المشروع فقط، دون باقي أجزاء القرار الإداري، نبحث من خلال هذه الدراسة 
 في نطاق القانون و القضاء الإداري. لفكرة  أو النظرية المسماة بالإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصمهذه ا

 القضاء الإداري-الإلغاء الجزئي للقرار الإداري -: القاضي الإداري الكلمات المفتاحية
Abstract  
After having exercised his control, the administrative judge decides, in the context of the 
action for annulment in Administrative judiciary to annul the unlawful administrative 
decision، but sometimes, can cancel the illegal part only، without the annulment of an entire 
decision.  
In this study, I looked closely at the theory of partial annulment of the administrative 
decision، in the range of Administrative Law and Administrative judiciary. 
 
Key Words: administrative judge- The partial annulment of administrative decisions- 
Administrative judiciary 

 مقدمة
تمثل سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية المظهر الرئيس و الأساسي لممارسة السلطة العامة، و الوسيلة الفعالة لمباشرة      

الإدارة لمختلف أوجه نشاطها، لذلك يعتبرها فقه القانون المقارن أهم و أخطر امتيازات السلطة الإدارية في مواجهة المراكز القانوني 
فراد، إذ من خلال اتخاذ و إصدار القرارات الإدارية تظهر إرادة الإدارة صراحة، إذ يمكن بعد ذلك بسط كل وسائل الرقابة للأ

المختلفة للتحقق من شرعيتها، و بصدد نظرية القرارات الإدارية ابتدع الفقه الكثير من النظر�ت و المبادئ التي تتمحور حول نظرية 
 .ء الجزئي للقرار الإداري المخاصمنظرية دعوى الإلغاء، نظرية السحب، نظرية الدعوى الموازية، نظرية الإلغا القرارات الإدارية، مثل

في كل ذلك نتطرق بالدراسة و التطبيق إلى فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم، و ما يزيدني إصرارا في دراسة هذه      
، حيث منح المشرع الجزائري سلطة 2من ق.ا.م.ا 901و المادة  1من ق.ا.م.ا 801المادة النظرية دون سواها، ماورد في كل من 

إلغاء القرارات الإدارية على اختلافها للمحاكم الإدارية و مجلس الدولة، دون أن ينص صراحة عما إذا كان هذا الإلغاء كليا فقط 
 أو حتى جزئيا، من هذا المنطلق نتساءل:

 ق القضاء الإداري الجزائري فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم ؟إلى أي مدى تأثر و طب -
                                                           

 من ق.ا.م.ا " تختص المحاكم الإداري كذلك بالفصل في: 801تنص المادة   - 1
 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن......" -
من ق.ا.م.ا " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات  901تنص المادة   - 2

 الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية..."
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 المطلب الأول: مفهوم فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم
 المطلب الثاني: البعد الفقهي لفكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم.

 في ضوء الفقه و القضاء المطلب الثالث: شروط الإلغاء الجزئي للقرار الإداري
 

 المطلب الأول: نشوء و تطور فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم في القضاء الإداري
نبحث في ضوء هذا المطلب انطلاقة نظرية الإلغاء الجزئي للتصرفات القانونية بداءة (الفرع الأول) ثم نتطرق إلى كيفية ظهور      

 ر الإداري المخاصم لدى القضاء الإداري(الفرع الثاني)فكرة الإلغاء الجزئي للقرا
 الفرع الأول نشوء نظرية الإلغاء الجزئي للتصرفات القانونية

نشأت فكرة البطلان الجزئي للتصرفات القانونية بداءة في فقه القانون الخاص، و يرجع الفصل في استحداثها و صياغتها إلى      
ليكون بذلك القانون المدني الألماني أول تقنين يتبنى نظرية البطلان الجزئي في مجال التصرفات  19861الفقه المدني الألماني سنة 

 منه  139القانونية، و في ذلك تنص المادة 
 "  Partial invalidity If a part of a legal transaction is void, then the entire legal transaction is 
void, unless it is to be assumed that it would have been undertaken even without the void part 
  "   2 
" التصرف القانوني إن كان باطلا في جزء منه، فهذا يؤدي إلى بطلان التصرف بأكمله، إلا إذا أمكن افتراض إبرام التصرف من 

 دون الجزء الباطل"
الحديث على تبني و مسايرة القانون المدني الألماني في فكرة البطلان الجزئي، فلم و قد جرت بعض التقنينات المدنية في العصر      

يكن القانون المدني المصري القديم ينص على الفكرة، لكنه يذهب إلى النص عليها صراحة في القانون الجديد في نص المادة 
من  104لان الجزئي، و هو ما نلمسه في نص المادة ، و على غرار المشرع المصري، تبنى بدوره المشرع الجزائري فكرة البط3143

القانون المدني الجزائري " إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن 
 العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال، فيبطل العقد كله".

من القانون المدني الجزائري، يرى تطابقا تاما بينهما، فقد  104من القانون المدني المصري و  143ق في نصي المادتين إن المدق    
في مجال  -بداءة –تبنا و سايرا كلا التقنينين  المشرع المدني الألماني، في الأخذ بفكرة البطلان الجزئي، إلا أ�ما اقتصرا في تطبيقها 

ط، على غرار المشرع المدني الألماني الذي خصها في جميع التصرفات القانونية (قرارات + عقود) ، ضف إلى التصرفات العقدية فق
 ، أن التقنين المدني الألماني اعتبر الأصل هو إلغاء 4ذلك أن التقنين المدني الألماني مثلما يشير له الفقيه السنهوري

                                                           
1 -  pour consulter le code civil allemand voir: https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf  
2 - article 139 du code civil allemand.  

من القانون المدني المصري" إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبينّ أن  143تنص المادة  - 3
 طال فيبطل العقد كله"العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإب

الثالثة،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول،  الطبعة - 4
 .548، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

https://www.google.dz/search?q=pour+consulter+le+code+civil+allemand+voir&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjw89O5ruLYAhWJShQKHeiJA54QBQgiKAA
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf
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الاستثناء من الأصل هو بطلان الجزء المعيب فقط، و يترتب على ذلك إلقاء التصرف القانوني إذا كان معيبا في جزئه، و       
عبء الإثبات على عاتق من يتمسك بصحة ما بقي من أجزاء التصرف، وهو عكس ما ذهب إليه التقنين المدني الجزائري و 

 المصري.
انونية كأصل عام، هو توافر ثلاث شروط بناء على ما تقدم، نلاحظ و أن قوام فكرة البطلات الجزئي في التصرفات الق      

 أساسية نوردها كالآتي:
أن يكون التصرف القانوني الذي قام به الشخص أو الأطراف صراحة باطلا في جزء منه، مع ضرورة سلامة بقية أجزاءه من كل  -

 عيب.
المعيب إبطال كل العمل أو التصرف، أن يكون هذا التصرف أو العمل قابلا للتجزئة (مركب) بحيث لا يترتب على إبطال الجزء  -

بمعنى أن استبعاد هذا الجزء الباطل و المعيب ينبغي أن لا يؤثر على طبيعة التصرف، بحيث يجب أن تتحقق النتيجة التي ابتغاها 
 الأطراف.

افع أصلا للتعاقد أو أن لا يكون الجزء الباطل عنصرا جوهر� في هذا العمل أو التصرف القانوني ذاته، أي أن لا يكون هو الد -
 إصدار التصرف القانوني.

 القضاء الإداريفي داري لإار الجزئي للقرة الإلغاء افكرر ظهوالفرع الثاني: 
صحيح أن نظرية الإلغاء الجزئي للتصرفات القانونية برزت للوجود في مهد القانون الخاص الألماني، إلا أ�ا وجدت مكا�ا بين 

ي، من خلال اعتناق القضاء الإداري لها في عديد التطبيقات لمجلس الدولة الفرنسي بداءة، قبل أن رحاب نظر�ت القانون الإدار 
 تنتقل إلى القضاء الإداري المصري و الجزائري.

 ظهور فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي -أولا
على إلغاء القرار الإداري إلغاءا كاملا و مطلقا، إلا أن مجلس الدولة  1910جرت أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة 

 قد غير هذا الاتجاه في حكمين شهيرين له ، بمناسبة قضيتي ( بيتو) و 
صدر القانون الخاص بالتجنيد في فرنسا و  1905مارس  21و تلخص وقائع القضيتين، في أنه بتاريخ 1 1910( أوبري) عام 

على حجز بعض الوظائف المدني للمحاربين القدامى، على أن تقوم لجنة خاصة بإعداد كشوف انتظار بأسماء قد نص هذا القانون 
من عليهم الدور في التعيين ، ويتعين في هذا الصدد مراعاة الترتيب الوارد في هذا الكشوف عند التعيين في الوظائف المحجوزة، غير 

قان بتعيين مرشحين في وظائف الشرطة، دور التقيد و مراعاة الترتيب الوارد في  أن مديرية الشرطة أن ذاك أصدرت قرارين يتعل
كشوف الانتظار الذي أعدته اللجنة الخاصة، ما دفع السيدان ( بيتو) و (أوبري) بالطعن في قرار التعيين هذا أمام مجلس الدول 

 2الفرنسي

                                                           
1 - Philippe COSSALTER، LES GRANDS ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE 
ADMINISTRATIVE، Mémoire pour le DEA de Droit Public Interne de L’Université Panthéon-Assas 
(Paris II)، Soutenue publiquement le 17 septembre 1999، p124. 
2 - Gaston Jéze،  Actes unilatéraux non opposables à certains individus ،  Revue du droit public et de la 
science politique en France et à l'étranger "R.D.P", Tome Trentième, XXe Année, M. Giard et E. 
Brière, Libraires-éditeurs, Paris, 1913, p85.  (Pour consulter l’article voir: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111636/f85.image.r=Gaston%20J%C3%A9ze,%20%20Actes%2
0unilat%C3%A9raux%20non%20opposables%20%C3%A0%20certains%20individus )  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111636/f85.image.r=Gaston%20J%C3%A9ze,%20%20Actes%20unilat%C3%A9raux%20non%20opposables%20%C3%A0%20certains%20individus
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111636/f85.image.r=Gaston%20J%C3%A9ze,%20%20Actes%20unilat%C3%A9raux%20non%20opposables%20%C3%A0%20certains%20individus
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ه سبق دمرالدولة أن خروجها عن نطاق ما ورد في الكشوف ، م مجلس ماأفاعها دفي ت إدارة الشرطة ستندو قد استندت  ا      
التعيين ، و ليس من المنطق تعيينهما في وظائف الشرطة ، وهما من في الذين أدركهم الدور لمرشحين ائية على اجزت توقيع عقوبا

ة ملزمة بمراعاة الترتيب قد أعرض عن وجهة نظر الإدارة، و رأى بأن هذه الأخير لفرنسي الة ولدأن مجلس الا أصحاب السوابق، إ
الوارد في الكشوف ، و أ�ا بالتفافها عن ماورد في هذه الكشوف ، تكون قد انتهكت الحقوق التي قررها قانون التجنيد الفرنسي ، 
وبدلا من أن يقضي مجلس الدولة بإلغاء قرارات التعين كلية، قام و لأول مرة في قضاءه بإلغائها فيما تتضمنه من إنكار حق 

لمدعيين في التعيين، كانت هذه انطلاقة قضاء مجلس الدولة الفرنسي في الأخذ بفكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم، وقد ا
 1تأكد هذا الاتجاه في أحكام مجلس الدولة في أحكام مجلس الدولة الفرنسي في ما بعد، وأصبح قضاء مستقر عليه في فرنسا

 الجزائري من فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم موقف القضاء الإداري -ثانيا
خلافا لما رست عليه أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسي و القضائي الإداري المصري، نلاحظ و أن القضاء الإداري       

يث إلغاء القرار الإداري في ما الجزائري لم يتبنى فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم في مجال الوظيفة العمومية،  من ح
تضمنه من تخطي المدعي في التعيين أو الترقية، حيث ذهب قضائنا الإداري في هذا الصدد إلى الإقرار بأحقية المدعي في التعيين أو 

 الترقية. و تطبيق ذلك:
 من تطبيقات القضاء الإداري الجزائري في حالة تخطي المدعي في التعيين -1
،  قضية (المديرية العامة للوظيف العمومي) ضد ( المستأنف 2007-11-14، بتاريخ 039135دولة رقم قرارا مجلس ال -

 2عليها)
و تتلخص وقائع هذه القضية في أن، المستأنف عليها شاركت في مسابقة توظيف نظمت من قبل بلدية سطيف لتوظيف      

اركة و إدراج اسمها في قائمة المترشحين، و إبداء المديرية العامة ملحق إداري في البلدية، وبعد تقديمها للملف و قبولها للمش
 للوظيف العمومي موافقتها لإجراء هذه المسابقة التي فتحت على أساس الاختبارات، في شكل خمس مناصب.

تكوين  حيث أن مصالح الوظيف العمومي قد اطلعت على ملف المستأنف عليها، وقامت بمراقبة مدى مشروعيتها ملائمة     
 المترشحة  مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة، وتم ذلك دون أي اعتراض منها.

من المترشحين،  11على عشرين لتحل في المرتبة الرابعة على  13.72حيث أن المستأنف عليها تحصلت على معدل �ائي      
سبتمبر  30المؤرخ في  293-95من المرسوم  18لأخيرة بالمادة لكن مصالح الوظيف العمومي قامت بإقصائها، للتذرع هذه ا

 ، ليجب قضاء مجلس الدولة بأن دفوع مصالح الوظيف العمومي غير جدية و يتعين أن لا يؤخذ بعين الاعتبار.1995
ف عليها أي المدعية وفي ذلك قضى مجلس الدول بتأييد القرار المستأنف بقوله " إن قضاة أول درجة لما قضوا بأحقية المستأن     

 على مستوى مجلس قضاء قسنطينة فقد طبقوا القانون تطبيقا سليما و يتعين إذن تأييد القرار المستأنف".
 من تطبيقات القضاء الإداري الجزائري في حالة تخطي المدعي في الترقية -2
ة (م.ع) ضد ( م.ع للحماية المدنية ، قضي2003-07-08(قرار غير منشور) بتاريخ  254قرار مجلس الدولة ، فهرس رقم  -

 3و وزير الداخلية ز ج.م)

                                                           
 .786، ص 2012،  دار الفكر الجامعي، مصر، 2012فكرة التحول في القرارات الإدارية،  طبعة  رأفت دسوقي محمود،  - 1
 .1548، ص2013جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر،  - 2
 .1614جع نفسه، ص جمال سايس، المر  - 3
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و تتلخص وقائع هذه القضية في أن، السيد (م.ع) الموظف لدى مصالح الحماية المدنية  باجتياز الامتحان الخاص بالترقية         
امتنعت المديرية العامة للحماية المدنية عن إلى رتبة ملازم أول و هذا قبل إحالته على التقاعد، غير انه و بعد نجاحه في الامتحان 
 تسوية وضعيته و ترقيته بحجة أن المديرية العامة للوظيف العمومي قد رفضت هذه الترقية.

على اثر ذلك رفع السيد (م.ع) دعواه أمام مجلس الدولة يطالب فيها بأحقيته في هذه الترقية، ولقد اصدر مجلس الدولة قراره وجاء 
 العارض في تثبيت نجاحه إلى رتبة ملازم أول قبل إحالته على التقاعد.." فيه "...أحقية

تدخل ضمن تصنيف قضاء الإلغاء خاصة حينما يطالب الموظف العام في صلب دعواه  -أحيا�–إن منازعات الوظيفة العامة 
لموظف العام هي القرارات التأديبية بإلغاء قرار إداري يمس مركزه القانوني، و يمكن القول أن أكثر القرارات طعنا من جانب ا

بأنواعها المختلفة، كم تدخل منازعات الوظيفة العامة ضمن القضاء الكامل مثلا، حينما يطالب الموظف بحقوق مالية أو التحاقه 
المدعين في  و هو الأمر الذي يعني أن قضاء مجلس الدولة الجزائري قد أقر بأحقية ، 1بالوظيفة بعد فوزه أو نيل حقه في الترقية

التعيين و الترقية ضمن نطاق دعوى القضاء الكامل، خلافا لما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي و القضاء الإداري في مصر، 
 اللذين أقرا هذه الحقوق و لكن ضمن نطاق دعوى الإلغاء.

 في قضاء الإلغاءتبني القضاء الإداري الجزائري لفكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم   -ثالثا
          تبنى و طبق القضاء الإداري الجزائري لاحقا، فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري في بعض التطبيقات القضائية له مثل       

يدا� خصبا ( منازعات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و منازعات القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية...) التي تعتبر م
جانفي  18تظهر جليا فيه فكرة الإلغاء الجزئي، وحول ذلك نستدل ب، قرار الغرفة الإدارية (المحكمة العليا) غير منشور، بتاريخ 

 2، قضية ( ح.م.ع) ضد (والي ولاية الجزائر)1990
ة لأجل المنفعة العامة، في حق مجموعة من و تتلخص وقائع هذه القضية في إصدار والي ولاية الجزائر، قرارا يتضمن نزع الملكي      

القطع الأرضية، والتي من بينها قطعة أرضية تابعة للسيد (ح.م.ع) و قد قام هذا الأخير بالطعن ضد قرار الوالي أمام الغرفة 
 الإدارية ملتمسا إلغائه جزئيا ، في ما يخص نزع قطعته الأرضية التي يملكها و اكتسبها بصفة قانونية.

هو إلغاء القرار كليا، إلا أن قضاء الغرفة الإداري،  -تبعا لما هو مستقر عليه في قضاء الغرفة الإدارية –يث كان من المنتظر ح      
اكتفى بإلغائه جزئيا فقط، في ما يخص القطعة الأرضية التابعة للسيد ( ج.م.ع) و قد ورد في منطوق القرار القضاء ب "...الإلغاء 

ئي محل الطعن، في ما يتعلق بنقله للقطعة الأرضية التي هي ملك للمدعي (ح.م.ع) مع بقائه منتجا لآثاره الجزئي للقرار الولا
 القانونية في نقل ملكية باقي القطع الأرضية الأخرى لفائدة البلدية".

اري في نطاق قضاء الإلغاء، و في قرار آخر تأكد اتجاه القضاء الإداري الجزائري في تبني فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإد      
 ويتعلق الأمر ب،

، قضية (ب.ع) و (ب.ر) ضد ( النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين و 2004ماي  11بتاريخ  15581قرار مجلس الدولة رقم   -
 3محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين) 

                                                           
ر و التوزيع، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية، الطبعة الأولى، دار الجسور للنش - 1

 .297، ص2013الجزائر، 
 .175، ص2012-2011قوق بن عكنون، جامعة الجزائر، عمور سلامي، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، كلية الح - 2
 .1335جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 3
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ن لإلغاء محضر جدول أعمال المتخذ أثناء مداولة تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم الطاعنين (ب.ع) و (ب.ر) بطع      
و قد التمس الطاعنين، من مجلس الدولة إلغاء  2001-10-31الجمعية العامة لمجلس النقابة الوطنية المذكورة أعلاه، بتاريخ 

 من مداولة الجمعية العامة بدعوى أ�ا مخالفة للقانون. 08-07-05اللوائح رقم 
) تنص على أنه يقصى تلقائيا من المعهد  05رار مجلس الدولة "..حيث أنه بالفعل فان اللائحة رقم (وقد ورد في منطوق ق       

كل عضو ينادي بالانقسام داخل المعهد، و ذلك دون إحالته على اللجنة التأديبية ..لكن حيث أن هذه التوصية فضلا عن أ�ا 
التي تقضي بوجوب عرض كل الحالات التي تدخل  2001-12-20المؤرخ في  421-01من المرسوم  رقم  07مخالفة للمادة 

 في اختصاصاتها على غرفة التأديب...ومن ثم فان هذه اللائحة مخالفة للقانون يجب إبطالها.."
) تقر تعيين عضوين تعويضا لعضوين آخرين..لكن حيث أن 08"..حيث أن اللائحة رقم ( 08وفي رده على اللائحة رقم       
 2001-12-20المؤرخ في  421-01المعدل بالمرسوم رقم  1992-01-13المؤرخ في  20-92لمرسوم رقم من ا 04المادة 

تنص على أنه ينتخب أعضاء مجلس النقابة الوطنية من قبل نظرائهم في اقتراع شري لمدة أربع سنوات..وبالتالي يتعين إبطال 
 اللائحة لمخالفتها القانون.."

 -فقط –)، وبناء على ما سبق قضى مجلس الدولة بإبطال 07بمشروعية اللائحة رقم ( في حين قضاء مجلس الدول       
 لمخالفتها للقانون. 2002-10-31) المتخذتين أثناء الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 08) و (05اللائحتين ( 

ار الإداري المخاصم في إطار قضاء و قد جرت أحكام القضاء الإداري الجزائري بعد هذا، على تبني فكرة الإلغاء الجزئي للقر 
الإلغاء، وفقا للمفاهيم المكرسة و المعتمدة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مع بعض الخلاف عن هذا الأخير في بعض مجالات 

 التطبيق.
 المطلب الثاني: البعد الفقهي لفكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم

اء لدى فقه القانون الإداري المقارن، بخصوص تبني و تطبيق فكرة الإلغاء الجزئي و إعمالها في لقد تفرقت السبل و الآر         
نطاق القانون الإداري، فنرى جانب عارض الأخذ بفكرة الإلغاء الجزئي في نطاق القرارات الإدارية ( الفرع الأول) بينما يرى 

 يدعمه ويؤكد ضرورة الأخذ به (الفرع الثاني)  جانب آخر
 لفرع الأول:الاتجاه المعارض لإعمال فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصما

و مصر في بدا�ته، نوع من الضيق و عدم  1لقد أثار الإلغاء الجزئي للقرار الإداري لدى جانب من الفقه الإداري في فرنسا       
فيه إهدار و انتهاك صارخ للقواعد القانونية المطبقة، كما من  القبول، فمنهم من اعتبر أن اتجاه القضاء الإداري في هذا الخصوص

شأنه الإخلال و المساس بمبادئ قضائية مستقر عنها سابقا في القضاء الإداري في كل من فرنسا و مصر منذ أمد بعيد، و من 
 مخالفة قاعدة الأثر المباشر للقرارات الإدارية. -يضيف أنصار هذا الاتجاه –شأن هذا القضاء 

إن القرار الإداري الملغى جزئيا بحسب أنصار هذا الاتجاه، يختلف عن القرار الأول المخاصم، وهو الأمر الذي ينم عن مخالفة        
قاعدة عدم جواز حلول القاضي الإداري محل الإدارة، أو قيامه بتوجيه أوامر للإدارة، خصوصا فيما هو من صميم اختصاصاتها، 

 لاتجاه تنبني على:وعموما فان حجج هذا ا

                                                           
1 - Maurice Kellershohn،  Des effets de l'annulation pour excès de pouvoir, Thèse de doctorat en droit, 
Faculté de droit de L'université de Bordeaux, Y. Cadoret, (France) 1915, p152. (pour consulter cette 
thèse voir: http://www.sudoc.fr/04853711X ).  

http://www.sudoc.fr/04853711X
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 1الإلغاء الجزئي يخالف قاعدة الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء. -
 الإلغاء الجزئي يتيح لقاضي الإلغاء الحلول محل الإدارة أو توجيه أوامر لها. -
 الإلغاء الجزئي ينطوي على إجازة للإدارة بمخالفة القانون في قراراتها. -
 2اء الإلغاء.الإلغاء الجزئي لا ينتمي إلى قض -

 الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد لفكرة إعمال الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم
عارض جانب من الفقه الاتجاه المعرض لإعمال فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم، وتطبيقها في إطار القانون و       

 -أساسا–لغاء الجزئي لا يمكن أن يخرج عن نطاق قضاء الإلغاء كونه يتعلق القضاء الإداري، بل أكد أنصار هذا الاتجاه أن الإ
بالحفاظ على مبدأ المشروعية، و لا يخص فقط المساس بالحقوق الشخصية للطاعنين، كما أن الإلغاء الجزئي لا يخالف قاعدة 

، مؤكدا بأن كل من الإلغاء الجزئي أو الكلي، 3الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء و هو الاتجاه الذي تبناه كذلك الدكتور احمد محيو
ينتجان أثرهما في مواجهة الكافة، و يحوزان على الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه، كما أن القاضي الإداري عليه أن �خذ في 

 4الحسبان أن الإلغاء الجزئي له أثر رادع على الموقف الاحتيالي للإدارة
 تي استند إليها أنصار هذا الاتجاه في الآتي:و يمكن إيجاز الحجج ال       

 الإلغاء الجزئي يندرج ضمن قضاء الإلغاء -
حيث يرى جانب من الفقه الفرنسي و المصري، بأن قضاء الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم، ينتمي أصالة إلى القضاء العيني 

 إلى القضاء الشخصي حتى نستطيع إخراجه من دائرة قضاء الإلغاء. أو الموضوعي القائمة في إطار دعوى الإلغاء، ولا ينتمي فقط
 الإلغاء الجزئي لا يجيز للإدارة مخالفة القانون في قراراتها -

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى التأكيد بأن إعمال فكرة الإلغاء الجزئي ضمن قضاء الإلغاء، ليس من شأنه إجازة الإدارة بأن تخالف 
الساري المفعول في قراراتها، بل العكس، وهو إلزامها و تذكيرها بأن تراعي و تضع نصب أعينها التقيد بمبدأ  القانون و التشريع

 المشروعية، إذا علمت بأن أعمالها ( قرارات أو عقود) ستلغى إما كليا أو جزئيا إذا ما تضمنت عنصرا أو أثرا مخالفا للقانون.
 محل الإدارة أو توجيه أوامر لهاالإلغاء الجزئي لا يتضمن حلول القاضي  -

و مؤدى ذلك أن القاضي الإداري لدى تطبيقه لفكرة الإلغاء الجزئي إنما يراقب رجل الإدارة لدى إصداره لقراره في تلك الاسباب 
القرار له و الدوافع الخفية التي دفعته إلى إصدار القرار على ذاك النحو، سواء في إطار السلطة (المقيدة أو التقديرية) فمصر 

صلاحية تقدير و تسبيب القرار دون تدخل القاضي، لكن القاضي فقط يحرص على أن يضعها في إطارها القانوني و دون أن تحيد 
ر، عنه، يؤكد الفقيه لافريير من جهته بأن "  الإلغاء الجزئي للقرار الإداري في إطار الطعن لمجاوزة السلطة لا تعتبر تعديلا لهذا القرا

                                                           
داري في فرنسا و مصر، الطبعة الثانية، دار النهضة وهيب عياد سلامة، الإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية، دراسة تحليلية و نقدية لأحكام القضاء الإ - 1

 .09،ص 1992العربية، مصر، 
 .272، ص1986سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 2
 .199،ص2008وعات الجامعية، الجزائر، أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق و خالد بيوض، الطبعة السادسة، ديوان المطب - 3

4 - Vassilis PAPADIMITRIOU، L’annulation partielle des actes administratifs unilatéraux par 
le  juge d’excès de pouvoir, Etude comparative des droits publics français et hellénique, DEA 
en droit public interne, L'université de paris 1 panthéon-Sorbonne, France, Septembre 1991، 
p68. (Pour consulter ce livre voir: https://www.memoireonline.com/04/10/3416/Lannulation-
partielle-des-actes-administratifs-unilateraux-par-le-juge-dexces-de-pouvoir.html)  

https://www.memoireonline.com/04/10/3416/Lannulation-partielle-des-actes-administratifs-unilateraux-par-le-juge-dexces-de-pouvoir.html
https://www.memoireonline.com/04/10/3416/Lannulation-partielle-des-actes-administratifs-unilateraux-par-le-juge-dexces-de-pouvoir.html
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من أنه قد يقترب منه في بعض الأحيان.." و يضيف القول "..إن الاختلاف بين التعديل و الإلغاء الجزئي يكمن في أن بالرغم 
 1هذا الأخير، يكتفي بمحو بعض عناصر القرار دون إنشاء عناصر جديدة".

 المطلب الثالث: شروط الإلغاء الجزئي للقرار الإداري في ضوء الفقه و القضاء
ل نظرية الإلغاء الجزئي للتصرفات القانوني عموما، والقرارات الإدارية خصوصا، انطلاقا مما وضحه الفقه و طبقه إن إعما      

القضاء، توافر مجموعة من الشروط ، التي فيها شرطين أساسين نتطرق لها بالبحث وهما كل من منازعة الطاعن في مشروعية جزء 
 قابلية فصل الجزء غير المشروع عن باقي عناصر القرار الإداري (الفرع الثاني).من القرار الإداري ( الفرع الأول) و كذا 

 الفرع الأول مساهمة الطاعن في إعمال فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم
ي و توجيهه لأن إن للطاعن دورا هاما يبرز في انطلاقة تطبيق فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري، فهو من شأنه دفع القاض     

 يمارس سلطاته في الإلغاء الجزئي للقرار الإداري.
 دور الطاعن في توجيه القاضي الإداري نحو فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري -أولا

يمكن أن يكون القرار الإداري المخاصم محلا للإلغاء الجزئي متى كان ذلك مخالف للقانون في جزء منه فقط، لكن كيف       
اهم الطاعن في إعمال فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري ، حقيقة إن هذه الفكرة تبنى بداءة من طرف الطاعن نفسه يس

وبالتحديد على ضوء طلبات الطاعن، إذ قد يكتفي الطاعن (المدعي) الذي يرفع دعواه  أمام هيئات القضاء الإداري، بقصر 
فهو ينازع في مشروعية هذا  -كما بينا سلفا-أو الأجزاء الباقية من القرار الإداري  طلباته فقط على إلغاء جزء بذاته دون الجزء

 2الجزء فقط، والدليل على ذلك هو نطاق طلباته في عريضة افتتاح الدعوى.
المخاصم،  إذن فالقاضي الإداري في نطاق قضاء الإلغاء، له سلطة تجاه طلبات الطاعن الرامية للإلغاء الجزئي للقرار الإداري     

من خلال التثبت من كل الشروط الخاصة بدعوى الإلغاء في بداية الأمر، ثم فحص الطلبات التي أثارها الطاعن، إذ ينبغي عليه أن 
 3يحدد طلبات الطاعن من تلقاء نفسه، كما ليس له أن يتجاوز الطلبات المعروضة أمامه.

 ا لا تؤثر على صحة القرارثانيا: اقتصار الإلغاء الجزئي على نصوص أو أثار بذاته
إن فكرة الإلغاء الجزئي تتجسد في عدم مشروعية قرار إداري سواء في أحد نصوصه أو أحد آثاره، فقد تكمن المخالفة       

القانونية في بنيان القرار الإداري وهيكله، حينما تكون إحدى نصوصه معيبة على نحو ملموس ماد�، وفي هذه الحالة يلغي القاضي 
لإداري هذا النص غير المشروع لإزالة المخالفة القانونية التي شابت القرار الإداري المخاصم، ويتم ذلك عن طريق بتر القرار الإداري ا

 4في هذا الشق.
قد  كما قد تقتصر المخالفة القانونية في أثار القرار الإداري، فهو قد يرتب أثر أو أثار مخالفة للقانون تظهر بعد تنفيذه، و     

نصادف هذه الحالة عندما تكون نصوص القرار الإداري مشروعة بحسب جوهرها، في الوقت الذي تخلق الآثار الناجمة عن هذه 

                                                           
1 - Edouard Laferriére،  Traité de la juridiction administrative Et Des Recours contentieux, 
Tome Second, Nancy, Imprimerie Berger-J.Evrault Et Cie, Paris، deuxième édition ، 1896، p 
569. (Pour consulter ce livre voir: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57280741 ). 

، 2013، جامعة عمان،8الإدارية بين النظرية و التطبيق، مجلة الدراسات الأمنية، العدد مصطفى عبد العزيز الطراونة، الإلغاء الجزئي للقرارات  - 2
 .162ص
،ص 2006لحسين بن الشيخ اث ملو�، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، الطبعة الثانية، دار هومه للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 3

431. 
 .83زئي للقرارات الإدارية، المرجع السابق، صوهيب عياد سلامة، الإلغاء الج - 4

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57280741
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النصوص المخالفة للقانون، و يتعين في هذه الحالة أن يدين الإلغاء الجزئي تلك المخالفة القانونية، دون المساس بنص القرار الإداري 
 ارس القاضي الإداري سلطة الإلغاء الجزئي على صعيد تلك الآثار غير المشروعة لوحدها.المطعون فيه، بحيث يم

فالقاضي الإداري عند استعماله لسلطته في الإلغاء الجزئي قصد تعقب الآثار غير المشروعة و تخليص القرار الإداري المخاصم منها، 
ار، غير الجائزة قانون و تقليص مداه من حيث الزمان، أو قد يقوم فانه قد يعمد إما إلى إنقاص هذه الآثار بإلغاء رجعية القر 

بالتوسع فيها بمد هذه الآثار إلى أفاق لم ترد في القرار الإداري المخاصم، و ذلك بإلغاء هذا الأخير بالقدر الذي انطوى فيه على 
 1الحد من هذه الآثار. 

 ناصر القرار الإداريالفرع الثاني: قابلية فصل الجزء غير المشروع عن باقي ع
لا يقضي القاضي الإداري بالإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم، بمجرد أنه خالف القانون في جزء منه، بل يجب أن يكون       

هذا الجزء أو العنصر قابلا للانفصال عن باقي القرار الإداري، ما معناه أن يكون هذا القرار المخاصم قابلا للتجزئة، لكن ما 
المقصود بقابلية القرار الإداري للتجزئة (أولا) وهل القاضي الإداري هو من يحدد و يكيف مدى قابلية القرار للتجزئة من 

 عدمه(ثانيا)
 مدلول قابلية القرار الإداري المخاصم للتجزئة -أولا

الأجزاء تمثل واحدة من معايير قبول أو لما كان المنطق الداخلي لأي قرار إداري يفترض ترابط أجزائه، فان الصلة بين هذه       
، فقد يشتمل القرار الإداري على بنيان غير قابل للتجزئة، حينما تكون الأجزاء  2رفض الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم

الصلة التي تربط المختلفة الداخلة في تكوينه متحدة بكيفية يتعذر معها تصور أحد الأجزاء دون الآخر، و يسوغ القول حينئذ بأن 
، غير أنه يمكن أن يكشف القرار الإداري(المركب مثلا) عن بنيان قابل 3بين أجزاء القرار المختلفة ذات طابع غير قابل للتجزئة

للتجزئة و الفصل، لكن متى كانت الصلة بين أجزائه تسمح بإلغاء الجزء المعيب، لكن في نفس الوقت وجب ان يبقى القرار قائما 
 لآثاره، فقد تكون قابلية القرار الإداري المخاصم قابلا للتجزئة، انطلاقا من قابليته القانونية أو الواقعية، لعملية التجزئة.و مرتبا 

تتحقق القابلية القانونية لتجزئة القرار الإداري المخاصم  حينما لا تكون نصوص هذا القرار، البعض منها بالنسبة للبعض الآخر في 
ر قانوني معين،مع تطابق هذه الصلة القانونية مع إعلان الإرادة من جانب مصدر القرار الإداري، أو بمعنى آخر وضع ينجم عنه أث

أن نصوص هذا القرار ليست في وضع ينم عن وجود تأثيرات متبادلة فيما بينها، هذه التأثيرات ينبغي ألا يستهدفها مصدر القرار، 
 4الة طابعا قانونيامما يضفي على قابلية التجزئة في هذه الح

إلى جانب القابلية القانونية للتجزئة القرار الإداري المخاصم توجد كذلك قابلية واقعية للتجزئة، وتتحقق هذه الصورة عندما تكون 
تشهد وحول ذلك نس  ، 5الصلة بين عناصر القرار الإداري المختلفة لا تعبر فيما بينها عن إرادة هادفة إلى إحداث أثر قانوني معين

، قضية (ح.م.ع) ضد والي ولاية الجزائر، المذكور سابقا، الذي 1990جانفي  18بقرار المحكمة العليا (الغرفة الإداري)، بتاريخ 
 جاء في منطوقه "...الإلغاء الجزئي للقرار الولائي محل الطعن.." لان هذه القطعة الأرضية واقعا مستقلة عن باقي القطع الأرضية.

                                                           
 .392رأفت دسوقي محمود، فكرة التحول في القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  - 1
 .393رأفت دسوقي محمود، فكرة التحول في القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص - 2
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-02-10يمكن ملاحظة القابلية الواقعية لتجزئة القرار، في حكم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  وفي تطبيق آخر،
، الذي تتلخص وقائعه في صدور قرار محلي ينص على هدم مجموعة مباني مكونة من عقارين، احدهما له واجهة على  1943

ط بيم حجرتين، يخدمهما سلك مشترك، إن قابلية القرار للتجزئة ساحة و الأخر له واجهة على الشارع، و العقارين مرتبطين بحائ
مستمدة من استقلال  كل مبنى عن الآخر واقعياّ، فقابلية القرار للتجزئة هي قابلية واقعية، لأ�ا ارتكزت على حالة واقعية لاحظها 

 1القاضي الإداري.
 اصم للتجزئةتكييف القاضي الإداري لمدى قابلية القرار الإداري المخ -ثانيا

قد لا يبدو من السهل إعطاء تعريف أو مفهوم لفكرة قابلية القرار الإداري المخاصم للتجزئة، نتيجة الصعوبة و الغموض        
الذي يحيط بالفكرة، فالقاضي الإداري يجد رحابة كبيرة في استخدامها، فهو غير ملزم بالإفصاح عن الاسباب التي دفعته لاعتبار 

اصم قابلا للتجزئة أو غير قابل، إلا أن ثمة قرائن مختلفة تدعو للاعتقاد بأن القاضي الإداري يرد قابلية أو عدم قابلية القرار المخ
 القرار للتجزئة إلى أساس موضوعي و أساس شخصي.

جزئة من خلال فعند استناد القاضي إلى أسس موضوعية، يمكن له إجراء تكييف مدى قابلية القرار الإداري المخاصم للت      
، إن 2ادارك القاضي الإداري للعناصر الموضوعية للقرار الإداري المخاصم، إذ يلاحظ من خلال أحكام القضاء الإداري المقارن

 3القاضي الإداري قد استند و استعان بأسس موضوعية في تكييفه لقابلية القرار الإداري المخاصم للتجزئة.
القاضي الإداري الأسس الموضوعية للقرار الإداري المخاصم، في سبيل تكييف مدى قابلية إلى مساهمة إدراك  افةبالإض      

للتجزئة، يلاحظ و أن الاعتبارات الشخصية لمصدر القرار تفرض نفسها أيضا على القاضي و هو بصدد تكييف مدى قابلية 
في نفس و نية  -عمال صعوبة على القاضيوهو أكثر الأ –القرار الإداري المخاصم للتجزئة، ومؤدى ذلك أن يبحث القاضي 

 متخذ القرار، من خلال الإحاطة الشاملة بملف الدعوى لإثبات هذه النية.
إن تكييف قررا إداري ما بواسطة قاضي الإلغاء، بأنه قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة، إنما يتم انطلاقا من معطيات       

داري المخاصم، غير أن وجود تلك المعطيات في قرارها لا يجعلنا نسارع في الحكم موضوعية أو شخصية تستخلص من القرار الإ
مسبقا بوجود معيار يتحدد على أساسه عدم القابلية للتجزئة أو القابلية للتجزئة، فالمعطيات ذاتها ليس سوى أدوات للقياس، فهي 

 وص المختلفة للقرار الإداري المخاصم.تتيح تحديد قوة الروابط القانونية أو الواقعية التي تجمع بين النص
و يقضي القاضي فيما يبدو، حال قياس قوة الروابط أنفة الذكر، بشأن تكييف الصلة بأ�ا قابلة أو غير قابلة للتجزئة، هذا 

نتهي فيما التكييف الذي يعبر عن مدى قوة هذه الصلة، إذ لا يتسنى للقاضي إجراء التكييف إلا طبقا لمعيار يتمثل في حد معين ت
وراءه القابلية للتجزئة و تبدأ عدم القابلية للتجزئة، و لم يفصح القاضي الإداري صراحة عن هذا المعيار الذي يستند إليه في هذا 

 4الصدد، ما جعل للقاضي الإداري سلطة كبيرة في تقديره و استخدامه.
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 خاتمة
الجزئي للقرار الإداري المخاصم " نخرج بنتيجة عامة مفادها، أن القضاء  في ختام هذه الورقة البحثية الموسومة ب " الإلغاء      

رغم أنه لم ينص عليه في التشريع  –الإداري الجزائري قد تبنى و طبق و أعمل في قضائه فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم 
ض في منازعات عديدة، حقيقة من خلال هذه لكن خارج نطاق الوظيفة العامة، بل طبقها في نطاق قضاء التعوي -صراحة

الدراسة البسيطة التي حولت من خلالها بسط تصور عام حول مدلول فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم، إلا أنني أظم 
الفصل  رأيي الخاص إلا ما خرج به أغلب الفقه ، و هو حجم الصعوبة و العقبات التي تعتري القاضي الإداري ، و هو بصدد

بالإلغاء الجزئي، و التي قد تحول دون القيام بذلك، بل و قد تكون سبا في خروج القاضي هنا عن وظيفته الأصيلة ، وهي صعوبة 
تلقي بثقلها لا محال على قضائنا الإداري الفتي،  في ظل عديد الإشكالات التي تواجه قضائنا الإداري، و حول ذلك أقترح 

 التوصيات الآتية:
اجب الطبقة و النخبة الأكاديمية في الجامعة الجزائرية التطرق لهذه المواضع الشائكة، و إعطائها حقها بالدراسة و النقاش من و  -

 من خلال عقد مؤتمرات و ندوات حولها حتى تتبين حدودها و معالمها.
ري، في المسار التكويني للقاضي إن إعمال مبدأ " القاضي المتخصص" في المجال الإداري خصوصا أصبح مطلبا أكثر من ضرو  -

 داخل المدرسة العليا للقضاء في نظامها الجديد.
ضرورة اختيار الأساتذة المكونين على مستوى المدرسة الوطنية للقضاء من أكفأ المتخصصين في المجال الإداري خصوصا، و  -

مست المجال الإداري لدى الفقه و القضاء السهر على عقد ندوات و ملتقيات علمية قصد معالجة و مواكبة التطورات التي 
 المقارن.

) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و النص فيها 901و  801ضرورة تدخل المشرع الجزائري من أجل تعديل المواد (  -
 صراحة على تبني الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم في نطاق قضاء الإلغاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 157 

 في الإعلام في القانون الجزائري حق المستهلك
 د. لعوامري وليد                                                                                             

 قسنطينة كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري                                                                                    
mlaouamriwalid@yahoo.fr 

 

 الملخص
تكفل تشريعات الاستهلاك بعض الحقوق لفائدة المستهلك، ولعل من أبرزها و أهمها الحق في الإعلام،  وهذه الأهمية راجعة       

تلك التشريعات الى الزام إنعدام التكافؤ المعرفي بين المتدخل والمستهلك ، الأمر الذي دفع  بالمشرع الجزائري على غرار باقي  إلى
المتدخل بموجب نصوص قانونية قبل وأثناء ابرام العقد بأن يضع المستهلك في موضع يسمح له بمعرفة الخصائص الجوهرية للمنتوج 

 تعاقدية.وكذا معرفة كيفية الاستخدام معرفة تامة �فية للجهالة ، بغية إضفاء نوع من التوازن المعرفي على تلك العلاقة ال أو الخدمة،
 المستهلك ، حقوق المستهلك ، حماية المستهلك . إعلام: الكلمات المفتاحية

Abstract 
Consumption of certain rights legislation to ensure consumer interest, perhaps one of the most 
prominent and important is the right to information. This importance is due to the cognitive inequality 
between the intervener and the consumer; what prompted the Algerian legislator, along the lines of the 
rest of those legislations, to oblige the intervener by virtue of legal texts before and during the 
conclusion of the contract to put the consumer in a position to know the intrinsic characteristics of the 
product or the service as well as knowing perfectly how to use it, in order to bring a sort of cognitive 
balance to that contractual relationship. 
Keywords: Consumer Information, Consumer rights, consumer protection . 
 

 مقــــــدمــــة:

القديم كانت احتياجات الفرد الاستهلاكية محدودة ولم تكن هناك أصناف متعددة من السلع والخدمات  كما أ�ا لم تتميز في      
للتطور الصناعي والتكنولوجي الكبيرين بالتعقيد بل كانت سهلة الاستخدام والاستعمال ، غير أنه في عصر� الحديث ونتيجة 

اللذان يشهدهما عالمنا اليوم فقد أصبح هناك كم هائل من السلع المعروضة والخدمات المقدمة  وجهت كلها الى المستهلك، حيث 
مين لخدمات ، أن هذا الأخير يبرم في اليوم الواحد العديد من العلاقات التعاقدية مع المتدخلين سواء كانوا بائعين لسلع أو مقد

وللإشارة فإن غالبية تلك العلاقات التعاقدية تتميز بعدم التوازن وذلك راجع الى أن أحد أطرافها وهو المتدخل له من القوة 
الاقتصادية والخبرة والمعرفة بمحل العقد ما يجعله في مركز قوة مقارنة بالمستهلك ، لذلك نجد أن غالبية التشريعات العالمية أقرت 

 قانونية لحقوق المستهلك الضعيف في علاقاته التعاقدية.حماية 
إن لحقوق المستهلك بصفة عامة ، وحقوقه التعاقدية بصفة خاصة أهمية كبيرة دفعت بالتشريعات الى سن قوانين ألزمت المتدخل    

 أهم وأبرز تلك الحقوق بتمكين المستهلك منها تحت طائلة المسؤولية والعقاب ، ولعل حق المستهلك في الاعلام يعد من بين
وذلك بإعتباره ينير طريق المستهلك ويدعم مركزه التفاوضي مع المتدخل ،كما أنه يمكنه من اتخاذ قرار سليم بشأن العقد المقدم 

 على ابرامه.
ك في الإعلام؟ وهل مما سبق بيانه يتبادر لدينا التساؤل التالي: إلى أي مدى كفل المشرع الجزائري حماية قانونية لحق المستهل     

 هذه الحماية كافية بالنظر الى التطورات المتسارعة التي تشهدها السوق الاستهلاكية اليوم؟.
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كما   الإعلامسنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية المثارة وذلك ابراز المضمون القانوني لحق المستهلك في       
  إعلامالآليات التي وضعها المشرع من اجل ضمان وتجسيد  إبراز، وكذا النصوص المكملة له نص عليه قانون الاستهلاك الجزائري و 

 كافي و�في للجهالة بالمنتوج المباع أو الخدمة المقدمة.

 المبحث الأول:  مفهوم الحق في الإعلام

ج سلع وتقديم خدمات متطورة الأمر تكنولوجيا ، فقد ترتب عليه إنتا  نتيجة للتقدم الذي شهده عالمنا اليوم صناعيا و        
الذي أدى إلى ارتفاع نسبة استهلاكها ، لكن بالمقابل نتج عنها حدوث أضرار لحقت بالمستهلك بسبب جهله وقلة علمه 
بمكو�تها  وطريقة استعمالها ، لذلك وجدت ضرورة ملحة  من أجل إقرار حق المستهلك في الإعلام الذي يعتبر من بين أهم 

 .(1)انونية وذلك لدوره في إبراز خصائص المنتوج أو الخدمة ، وإضفاء نوع من التوازن التعاقدي مع المتدخلحقوقه الق
وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين ففي المطلب الأول سنتناول بالدراسة والتحليل تعريف  الحق  في الإعلام  و تمييزه عن المفاهيم 

 ق فيه الى شروط الحق في الإعلام ومحتواه القانوني.المشابهة  ، أما المطلب الثاني فسنتطر 
 المطلب الأول:  تعريف الحق في الإعلام وتمييزه عن غيره من المفاهيم المشابهة :

سوف نتطرق من خلال هذا المطلب الى تعريف الحق في الاعلام في فرع أول ، أما الفرع الثاني فسنتناول من خلاله تمييز 
 ه من المفاهيم المشابهة .الحق في الاعلام عن غير 

 الفرع الأول: تعريف الحق في الاعلام

عرف الحق في الاعلام من طرف بعض الفقه بأنه "التزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيا�ت     
وف واعتبارات معينة قد ترجع إلى اللازمة لإيجاد رضا سليم كامل ويسمح بالعلم بكافة تفصيلات هذا العقد،وذلك بسبب ظر 

 . (2)طبيعة هذا العقد أوصفة أحد طرفيه أو طبيعة محله أو أي اعتبار آخر 
و اعتبر أن مخالفة هذا الالتزام  1945سنة   Jularكما نشير هنا إلى أن أول من تطرق لهذا الإلزام في العقود هو الفقيه        

لى ملصقات السلع أو التوظيب كل المعلومات التي تحددها الإدارة المختصة تبعا لطبيعة  ، إذ يجب أن تدرج ع (3) يمثل عيبا للرضا
 .(4)كل سلعة وخصائصها والمواصفات المعمول بها

من خلال هذا التعريف السابق يتضح لنا أن حق المستهلك في الإعلام �جم عن عدم تكافؤ العلاقة التعاقدية مع المتدخلين       
 . (5)لشيء المبيع ، ولذلك فالمتدخل ملزم بالإدلاء بالمعلومات حتى ينعقد العقد صحيحا وخاليا من العيوب من حيث العلم با

) المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، من 6( 03-09من القانون  17كما عرفه المشرع الجزائري بموجب نص المادة        
التي جاء فيها  : الوسم هو "كل  03-09من القانون  4فقرة  03خلال استعمال مصطلح آخر هو الوسم في نص المادة 

البيا�ت والكتابات و الإشارات والعلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة ، تظهر على كل غلاف أو 
منتوج مهما كان شكلها أو سندها،بغض وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة 

 النظر عن طريقة وضعها ".
من خلال كل من التعريفين  الفقهي والتشريعي اللذين أسلفنا ذكرهما يتضح لنا بأن حق المستهلك في الاعلام هو التزام قانوني     

الخدمة وخصائصها وإضفاء نوع من  للمتدخل بتبصير المستهلك عند ابرام أي عقد استهلاكي بكل من مكو�ت وسعر السلعة أو
 التكافؤ المعرفي بين طرفي ذلك العقد وهذا بطرق ووسائل مختلفة كالكتابات والعلامات والصور والملصقات والتماثيل وغيرها.
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 عن غيره من المفاهيم المشابهة الإعلامالفرع الثاني: تمييز الحق في 

ذ العقد بذاتيته الخاصة ، ورغم ذلك فإنه قد يثار الخلط بين هذا الحق يتميز الحق في الإعلام قبل التعاقد و أثناء تنفي
وغيره من الحقوق المسابقة له لوجود تماثل بينهما في بعض الجوانب إذ أن محلها جميعها تقديم معلومات للطرف الأخر ،ومن أجل 

 ذلك فيما يلي: وضع الحدود التي تميز هذا الحق عن غيره من المصطلحات المتقاربة سوف نتطرق الى

 أولا: تمييز الإعلام عن الإعلان التجاري :  

يعرف الإعلان بصفة عامة بأنه إستعمال وسيلة معينة للتعريف بأمر معين،ويكون هذا الأمر سياسي،عقائدي أو      
، كما  (8)ا� المنتجات"ويعرف بأنه"التعريف بالمنتجات لإستتشارة رغبات المشتري ووسيلة إعلام نسبية لأنه يبرز مز  (7)اجتماعي

. وعرف أيضا على أنه  (9)يعرف بأنه النشاط أو الفن الذي يستهدف إحداث تأثير نفسي على الجمهور تحقيقا لغا�ت تجارية 
كل نشاط يعمل على عرض منتوج أو خدمة ما للعامة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بطريقة مغرية ومثيرة لقاء أجر بهدف جذب 

 .(10)تحفيزا على التعاقد من أجل تحقيق ربح مادي انتباههم إليه
من خلال التعاريف السابقة للإعلان يتبين لنا أن الهدف منه هو الترويج للسلع والخدمات وتحفيز المستهلك على الإقبال من       

واستهلاكها، هذا وبالرجوع  أجل اقتناء سلعة معينة كما أن الإعلان يعمل على إبراز علامات تجارية للمستهلك من أجل اقتنائها
الذي  02-04إلى الأحكام التي سنها المشرع الجزائري نجده إستعمل كلمة إشهار بمعنى إعلان حيث نص عليه في القانون رقم:

كل إعلان   هو: الإشهارحيث جاء في المادة الثالثة منه :" (11)يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 
دف بصفة مباشرة وغير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعلمة " فالإشهار يه

 جاء هنا بمعنى إعلان تجاري ونفس الشيء نجد أن المشرع الجزائري ركز على الهدف منه وهو ترويج بيع السلع والخدمات.
 الهدف المرجو منه، إذ أن الإعلان يهدف إلى تشجيع المستهلكين على اقتناء السلع إذن فالإعلان يختلف عن الإعلام في     

والخدمات،أما الإعلام فيهدف إلى نقل المعلومات وخصائص المنتجات للمستهلك بهدف تبصيره لكي يتمكن من اتخاذ قرارات 
يهدف إلى ترويج المنتجات والخدمات بقصد سليمة وهادفة فالشيء الذي يميز الإعلان عن الإعلام هو أن الإعلان التجاري 

تحقيق كسب مادي ويكون هذا الإعلان مدفوع الأجر،حيث أن المتدخل الذي يرغب في الإعلان التجاري يعمل جاهدا من أجل 
حصوله على وسيلة إعلان و مساحات عرض ووقت معين، فالفرق الموجود بين الإعلان والإعلام يكمن في الأهداف المرجوة من  

   واحد بينما تبقى الوسائل المستعملة هي نفسها. كل

 ثانيا: تمييز الإعلام عن الدعاية

يختلف مصطلح الدعاية عن مصطلح الإعلام،فالدعاية تهدف إلى التأثير على جمهور المستهلكين من أجل ترويج المتدخل       
" كل وسائل  عن المحكمة العليا الفرنسية بأ�ا:لسلعة أو خدمة ،وللإشارة فإنه قد تم تعريف الدعاية من خلال صدور حكم 

المعلومات التي تستهدف جذب العملاء أو إعطاء انطباع أو حتى مجرد فكرة عن النتائج التي يعول عليها من الأموال والخدمات 
 .(12)المطروحة للبيع"

،سواء لجعله يؤمن بفكرة أو مبدأ أو عقيدة وعرفت كذلك بأ�ا النشاط الذي يؤدي الى التأثير على عقيدة جمهور المستهلكين    
،والهدف من الدعاية هو تهيئة جمهور (13)معينة،فهي نشاط يستهدف نشر أفكار وآراء معينة وتجميع أنصار لهذه الأفكار

ستهلك  المستهلكين لاستقبال السلع والخدمات ، ونشير هنا الى أنه يمكن أن تكون لاحقة لعملية البيع بغية التأكد من رضا الم
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والحفاظ لدية على أسماء السلع والخدمات ليعود لشرائها من جديد ،ولذلك فالدعاية التجارية هي كل عمل أو سلوك من شأنه 
 .(14)جذب الجمهور ولفت انتباههم 

ستهلكين إذن فالفرق بين الدعاية والإعلام ، هو أن الإعلام كما سبق التطرق إليه يكون الهدف منه هو تزويد جمهور الم     
بكافة الحقائق والمعلومات حتى يكون الرضا عند إبرام العقد صحيحا وخاليا من العيوب بينما الدعاية التجارية هدفها هو الترويج 

 والتسويق للسلع والخدمات باستعمال المنطق والإقناع.
ة هي النشاط الذي يؤدي الى التأثير على اليه فالدعاي الإشارةفكما سبق ( الاعلان التجاري)  والإشهاروهناك فرق بين الدعاية 

عقيدة الجمهور باستخدام مجموعة من الدوافع العاطفية أما الاشهار أو الاعلان التجاري فالقصد منه التعريف بمنتج أو خدمة عن 
الخدمة ، وهناك فرق  المزا� وامتداح المحاسن بهدف التأثير على سلوك المستهلك فيؤدي الى الاقبال على هذا المنتج أو إبرازطريق 

 بينهما: فالاشهارات تكون مدفوعة الأجر أما الدعاية ففي الغالب تكون مجانية.

يهدف الى اطلاق فعل شراء المنتج أو الخدمة وذلك عن طريق اظهار مدى  فالإشهارأبسط من الدعاية ،  الإشهاروهدف       
اذ تهدف الى التأثير في الدوافع والغرائز من أجل ضم  تعقيداأكثر حاجيات المستهلك للمنتج أو الخدمة ، بينها هدف الدعاية 

 سياسية أو دينية أو اجتماعية. إيديولوجيةالناس الى 

 ثالثا: تمييز الحق في الإعلام عن تقديم المشورة الفنية: 

ملامحه من حيث ماهية وظيفته مع اهتم الفقهاء الفرنسيون بالحق في تقديم المشورة الفنية وحاولوا وضع نظرية عامة له تحدد      
،فهو حق للمستهلك وفي نفس الوقت التزام �شئ عن العقد محله قيام المتعاقد المحترف صاحب الخبرة (15)بيان تطبيقاتها المختلفة

،  اقدان سلفافي مجال فني أو قانوني معين ويسمى المستشار بتقديم معلومة محددة في العقد ولازمة ،لأجل عملية معينة يحددها المتع
ومثاله تقديم المهندس المعماري معلومات فنية أو تكنولوجية طبقا لأصول الهندسة المعمارية وفنها بوصفه محترفا في هذا المجال ، 
وكذلك إلزام الطبيب والمحامي والمحاسب وكل ذوي خبرة فنية بتقديم المشورة إلا أن ما يميز الحق قبل التعاقدي في الإعلام يكون 

، وهو لا  (16)ا لتكوين العقد ،فهو ليس التزاما عقد� في حين أن الالتزام بتقديم المشورة الفنية يستلزم وجود اتفاق يقررهسابق
 .(17)ينشىء إلا في مرحلة تالية لإبرام العقد ومن ثم فهو التزام عقدي يكون الوفاء به تنفيذا لمحل التزام أصلي في العقد

ق في الإعلام يكون دون أجر في حين تقديم المشورة يكون مقابل أجر فضلا على أن إخلال المتدخل ونشير هنا الى  أن الح     
بحق الإعلام يثير المسؤولية التقصيرية على عكس الإخلال بتقديم المشورة الذي يثير المسؤولية العقدية، كذلك فإن الهدف من 

ن الهدف من تقديم المشورة هو توجيه إرادة المستهلك ومعونته في اتخاذ الإعلام هو تنوير إرادة المستهلك قبل التعاقد بينما يكو 
  (18).القرار �ائي بصدد مسألة موضوع الاستشارة 
 رابعا : تمييز الحق في الإعلام عن التحذير:

قة إن مجال إعمال الحق في التحذير هو الأشياء الخطيرة سواء كانت خطورتها �جمة عن ذاتية هذه الأشياء أو طري 
استعمالها، ويعود سبب نشأة هذا الحق إلى التقدم التكنولوجي و انتشار المنتجات الخطرة والمعقدة التي سببت للمستهلكين أضرارا 
في سلامة أبدا�م وأموالهم، الأمر الذي دفع بالقضاء الفرنسي إلى إلقاء التزام على عاتق المتدخل المحترف بتحذير المستهلك من 

استعمالها دقيقا أو صعبا أو محفوفا بالمخاطر وذلك بإعلامه عن خواصها ونواحي خطورتها وكيفية استعمالها بما السلعة إذا كان 
 يجنبه ضررها.
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،في حين أنه (19)ويختلف التحذير عن الحق في الإعلام في أنه يتعلق بالصفة الخطرة للأشياء في مرحلتي الحيازة و الاستعمال     
ديد لطبيعة ونوعية المعلومات التي يلتزم التاجر بتقديمها للمستهلك ،فهذا الحق أي حق الإعلام يتسع في الإعلام ليس هناك تح

 ليشمل كل ما من شأنه تنوير رضا المستهلك قبل إبرام العقد.
 وكذلك يقوم الخلاف بينهما من حيث الغاية حيث أن غاية الإعلام هي إيجاد رضا حر ومستنير لدى المستهلك لضمان     

 .(20)صحة وسلامة رضاه ، بينما التحذير هدفه ضمان سلامة المستهلك في جسده وماله
فضلا عما تقدم فإن الإعلام لا يكون منتجا لأثاره إلا في المرحلة السابقة عن التعاقد لتنوير إرادة المستهلك بخلاف التحذير       

نتج آثاره في المرحلة اللاحقة للتعاقد بحيث أن التحذير يقتصر على نوع من الخطورة الكامنة في المنتجات أو طريقة استعمالها فإنه ي
 .(21)محدد من المعلومات تتعلق بالخطورة التي تكتنف السلعة وطريقة استعمالها وحيازتها

 المطلب الثاني: الشروط الواجبة لتمكين المستهلك من حقه في الإعلام ومحتواه القانوني 

طلب إلى إبراز الشروط الواجب توافرها عند إعلام المستهلك. في فرع أول أما الفرع الثاني سوف نتطرق من خلال هذا الم 
 فسنتطرق الى المحتوى القانوني لحق الإعلام 

 الفرع الأول :الشروط الواجبة لتمكين المستهلك من حقه في الإعلام: 

 الاعلام وهذه الشروط نص عليها المشرع هناك جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتمكن المستهلك من حقه في
كل شرط بشيء من التفصيل لأحكامها وإلا عرض نفسه للمتابعة وسنتطرق  ةنية آمرة لا يمكن للمتدخل مخالفالجزائري بقواعد قانو 

 فيما يلي:

�ت التي : فالمقصود بكمال الاعلام  تمكن المتدخل للمستهلك من جميع المعلومات والبياأن يكون الإعلام كاملا .1
تسمح له  بالتعرف الكافي النافي للجالة على خصائص وعناصر وأخطار المنتوج الذي الذي يريد اقتناءه وهو ما نص 

"يجب على كل متدخل أن يعلم من قانون حماية المستهلك وقمع العش بقولها:  17عليه المشرع الجزائري في المادة 
 ...". المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج .

الهدف من إلزامية وضوح الإعلام وكتابته باللغة العربية هو ضمان كما يجب أن يكون واضحا ومكتوبا باللغة العربية  .2
وصول معلومة واضحة وكافية ولا يكتنفها أي لبس وبلغة يفهمها المستهلك وللإشارة فإن كتابة المعلومات تسهل على 

من قانون حماية المستهلك  18وبين المتدخل، لذلك نص المشرع في المادة  المستهلك الإثبات في حالة قيام نزاع بينه
وقمع الغش على أن يمكن المتدخل المستهلك من حقه في الإعلام بالكتابة والوسم ،وأن تكون العبارات الواردة على 

خصص،لأنه في حالة تخلف المنتوج مفهومة بسيطة وخالية من العبارات المعقدة ومكتوبة بلغة يفهمها المستهلك غير المت
 عنصر من العناصر السالفة الذكر لا تكون هناك أي فائدة من الإعلام .

ونشير هنا الى أن المشرع الجزائري قد ألزم المتدخل بتحرير الوسم باللغة العربية وذلك بإعتبارها لغة وطنية وترك المجال 
لجزائر مثلا نجد أن جمهور المستهلكين على علم باللغة الفرنسية مفتوحا أمامه لإضافة لغات أخرى تكون واسعة الإنتشار ففي ا

واللغة الإنجليزية وبالتالي يمكن إضافتها الى جانب اللغة العربية وهذا لكي يحقق الوسم الغرض من إنشائه، وللعلم فإن المشرع 
 . (22)تعميم استعمال اللغة العربيةالمتعلق ب 05-91الجزائري قد كرس ضرورة التعامل باللغة العربية بموجب القانون رقم 
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من قانون حماية المستهلك وقمع الغش وكافة النصوص  18: ألزم المشرع  المتدخل بموجب المادة  وأن يكون  مرئيا .3
المتعلقة بوسم المنتجات ،أن يكون تحرير الوسم بصفة مرئية أي أن يكتب بخط واضح وألوان ظاهرة تلفت انتباه 

على ضرورة كتابة بيا�ت  (23)37-97من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  10يضا المادة المستهلك ، وقد نصت أ
الوسم بشكل ظاهر للعيان، ويجب أن تكون البيا�ت لافتة للانتباه عند أول وهلة ،إذ أن المستهلك يتمكن من الحصول 

 العقد مع المتدخل وإما أنه يرفضه .على حقه في الإعلام إذا كان يلفت انتباهه ويمكنه من الاختيار إما أنه يبرم 
من قانون الاستهلاك ومكافحة الغش  18ويقصد بعبارة "متعذر محوها " التي جاءت بها المادة  أن يتعذر محو بيا�ته  .4

السالفة الذكر، إلزامية أن يكون الوسم ملتصقا بالمنتوج، ولهذا لا يكفي أن تكتب هذه البيا�ت على المستند المرفق 
و المسلم للمشتري بل يجب أن يكتب على المنتوج ذاته إن كان ذا قوام صلب،أما إذا كان المنتوج سائلا  بالمنتوج

 .يستوجب تعبئته في قارورات فينبغي الوسم على الغلاف الخارجي للقارورة

 الفرع الثاني : المحتوى القانوني لحق الإعلام

ائص المنتوج فإن المشرع الفرنسي يعتبر أكثر صراحة ووضوحا بداية نشير الى أنه فيما يخص إعلام المستهلك حول خص 
 .(24)من قانون الاستهلاك الفرنسي  L 111-1من نظيره الجزائري في هذا الشأن وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 

سية للمنتوجات إن هذه المادة تضع في العلاقة بين المتدخلين والمستهلكين التزاما هاما يتمثل في الإعلام بالعناصر الأسا
والخدمات المعروضة في السوق، وذلك لكو�ا تلعب دورا مهما في التأثير على رضا المستهلك ، فإما أن يتعاقد وإما أن يحجم عن 

-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  1فقرة  17التعاقد، وهو ما يستشف أيضا في القانون الجزائري من  نص المادة 
 ر التي تنص على أنه: السالف الذك 03

"يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة الوسم 
 ووضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة". 

متعلقة  بالمنتوج من خلال نص هذه الفقرة يتضح لنا أن المشرع الجزائري أوجب على المتدخل إعلام المستهلك بكل معلومة 
 2013أو الخدمة ،ونظرا لاحتياج هذا النص لأحكام تضفي عليه المزيد من الوضوح والتفصيل فقد أصدر المشرع الجزائري سنة 

ضمن فيه أنواع  المنتجات والخدمات التي يجب على المتدخل أن يلتزم فيها بالاعلام (25)   378-13مرسوم تنفيذي يحمل رقم 
 وهي كالتالي: 

السالف الذكر حيث ألزمت  387-13من المرسوم   34الى  12نص عليها بموجب أحكام المادة من   نتجات الغذائية:الم .1
هذه النصوص على المتدخل أن يكون المنتوج الغذائي الذي يعرضه للبيع مشتملا على بيا�ت إلزامية للوسم وتحديد الكمية 

التاريخ الأدنى للصلاحية وكذا التاريخ الأقصى وأخيرا التجميد والتجميد  الصافية والمكو�ت وتعريف الحصة وتاريخ الصنع و
 المكثف .

ونشير هنا الى أن المشرع يهدف من وراء كل هذا الى تنوير المستهلك بالمعلومات الكافية حول المادة الغذائية حتى يكون 
 اعفات أو أضرار .اختياره سليما واستهلاكه لتلك السلعة الغذائية صحي ومن دون حدوث أي مض
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حيث جاء نص  387-13من المرســــوم  50الى   37نص عليها المشرع الجزائري  بالمواد من   المنتجات غير الغذائية: .2
:"تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات غير الغذائية سواء كانت أداة أو وسيلة أو جهاز أو آلة أو كما يلي  37المادة 

 اله الخاص و أو المنزلي".مادة موجهة للمستهلك لاستعم

من خلال اطلاعنا و تحليلنا لنصوص السالفة الذكر يتضح لنا أن المشرع قد ألزم المتدخل بتمكين المستهلك بجميع المعلومات 
مة الخاصة بالمنتوجات غير الغذائية كالبيا�ت الاجبارية و الاحتياطات والتحذيرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بإستعمالها  وعلا

 المطابقة والكمية الصافية للمنتوج والبيا�ت المتعلقة بالعلامة والمنشأ وغيرها من البيا�ت التي تنير ذهن المستهلك وتجعله على علم
 بكل خصائص ومكو�ت المنتوج غير الغذائي 

ث بين من خلالها حي 378-13من المرسوم  57الى  51أفرد المشرع أيضا أحكام خاصة بالخدمات بالمواد من  : الخدمات .3
وسيلة اعلام المستهلك بشروط الخدمة  والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية ألا وهي الاشهار أو الإعلان أو بأي 
وسيلة أخرى مناسبة وهذا من أجل معرفة مستهلك الخدمة بكل المعلومات المتعلقة بالخدمة في حد ذاتها أو بمقدمها وشروط 

  التعامل معه .

وبصفة عامة نشير إلى أن التزام المتدخل بالإعلام يتم بصورة خاصة عن طريق الوسم الذي يعتبر من أهم الوسائل التي 
المتعلق بحماية  03- 09من القانون  4فقرة  3، وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة (26)تمكن المستهلك من حقه في الإعلام 

سم كل البيا�ت أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو "الو المستهلك وقمع الغش على أنه: 
التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة ، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة 

 يقة وضعها".مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها،بغض النظر عن طر 

و نشير إلى أن هاته الخصائص الأساسية للمنتوج تختلف بإختلافه فما يكون خاصية أساسية في سلعة قد يكون غير 
ذلك في سلعة أخرى، أما بالنسبة للخدمات  فإن الإعلام بها يكون أكثر صعوبة من �حية تقديمها لأن المنتوج مهما كان تعقيده 

ة التي تعتبر آداء غير مادي يصعب ضمان إعلام مسبق عن درجة جودتها حتى وإن كانت قد فهو سهل التمييز بخلاف الخدم
وضعت فهارس وجداول لبعض الخدمات غير أن ضمان خدمة مطابقة لحاجات ورغبات المستهلك لا يمكن أن تقوم إلا على 

 .(27)أساس اختصاص وجدية مقدم الخدمة نفسه

إجراءات تقديم الخدمات و بدى صارما في هذا الشأن من أجل ضمان التقديم  هذا ونجد أن المشرع الجزائري  قد نظم
الجيد لها حتى تتوافق مع رغبات المستهلك،  فألزم المتدخل بضرورة توافر شروط معينة فيه حتى يمارس نشاطه كالأهلية ووجوب 

حيازة بطاقة أو شهادة معينة مع وجوب الاشارة  تسليم وثائق  تجارية أو محاسبية  وكيفيات خاصة في تلقي الأموال  وكذا إشتراطه
 .(28)الى رقمها وتاريخ حصوله عليها  وأحيا� نجد أن صفة مؤدي الخدمة تثبت بعلامة مميزة كما هو الحال بالنسبة للحرفيين

شارة أو ويلزم على المتدخل عدم الإيقاع بالمستهلك في غلط بشأن خصائص المنتوج وعناصره ،فيمتنع عنه استعمال أي إ
علامة أو أي وسيلة أخرى من شأ�ا أن تخدع المستهلك وتوقعه في الغلط فيما يخص طبيعة المنتوج وتركيبه ومقدار عناصره وطريقة 
إستعماله ،وتاريخ صنعه وتاريخ استهلاكه ومصدره وكميته فهذه البيا�ت هي جوهر حق الإعلام لأن خصائص السلعة أو الخدمة 

 .(29)لرئيسي لدى المستهلك على التعاقدقد تكون هي الباعث ا



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 164 

أن المتدخل في علاقته مع المستهلك ملزم بإعلامه بكيفية كما يجب أن يحتوي الإعلام ويتضمن كيفية الإستعمال إذ      
الإعلام إستعمال المنتوج المباع وذلك بإعطائه تعليمات الاستخدام حتى يتجنب الأضرار التي يمكن أن تنجم عن استعماله، ويعتبر 

بطريقة الإستعمال الحد الأدنى من المعلومات التي يلزم المتدخل بتقديمها وإرفاقها بالسلعة،لأنه بدو�ا لا يمكن للمستهلك الحصول 
على حقه في الإعلام ويمكن أن يترتب عن ذلك أضرار خطيرة نتيجة الاستعمال الخاطئ للمنتوج ،لذلك فإن عدم الإعلام أو 

 .(30)يم مسؤولية المتدخل المدنية أو الجزائية عما يصيب المستهلك الضعيف من أضرارالإعلام الناقص يق

-04وكذا الإعلام   بأسعار السلع والخدمات  فلهذا النوع من الإعلام أهمية كبيرة وقد نصت عليه المادة الرابعة من القانون 
وتعريفات السلع والخدمات ،وتزداد أهمية هذا الإلتزام خاصة السالف الذكر على أن يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار  02

بعد إقرار مبدأ حرية تحديد الأسعار،إضافة الى أن إختيار المستهلك بين أسعار السلع والخدمات المعروضة عن علم يكون بإعلام 
ت بهذه المهمة مثل المعهد الوطني السعر،والملاحظ في فرنسا أن الإعلام بالأسعار لا يقتصر على المتدخل وحده فهناك جهات كلف

للإستهلاك، جمعيات حماية المستهلك ،وكذلك بعض المجلات فكل هؤلاء يقومون بنشر أسعار السلع والخدمات التي توجد داخل 
 .(31)السوق

 يمكن السالف الذكر بينت لنا الكيفية التي  02-04من القانون  05وفيما يخص كيفيات الإعلام بهذه الأسعار فإن المادة 
من خلالها إعلام المستهلك حول أسعار السلع والخدمات فذكرت وضع علامة أو وسم أو معلقات أو بأي وسيلة أخرى 

،إضافة إلى القواعد العامة السابقة في الإعلام عن الأسعار ،أشار المشرع إلى أن تحديد الكيفيات الخاصة بالإعلام عن (32)مناسبة
وتنفيذا لذلك صدرت العديد من المراسيم التنفيذية والقرارات منها المرسوم التنفيذي المتعلق أسعار تكون عن طريق التنظيم، 

،وكذلك أيضا أسعار إيجار الغرف واستهلاك المأكولات والمشروبات في المؤسسات (33)بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة
علام  عن أسعار المنتجات ،وغالبا ما تكون منشورة في الأماكن ، أما الخدمات فالإعلام بها يكون بنفس طريقة الإ(34)الفندقية

التي تقدم فيها الخدمات للجمهور، ويشترط في الإعلام بالأسعار سواء بالنسبة للمنتجات أو الخدمات أن تكون بصفة مرئية 
ة كما يجب أن يكون السعر ومقروءة،بحيث يجب أن تحتوي الأسعار المعلنة على جميع الرسوم الواجب دفعها لكل سلعة أو خدم

المعلن عنه محتو� التكاليف الإضافية المحتملة،التي يتحملها المستهلك إن وجدت كل هذا بغية تجنيب إطلاع المستهلك بكل 
 التفاصيل لكي لا يكون هناك أي غموض .

كل من الإعلام المتعلق بشروط   أن المشرع الجزائري قد جمعويجب أيضا تمكين المستهلك من الاعلام بشروط البيع: حيث       
السالفة الذكر وكان يستحسن  فصله و إعتباره التزاما مستقلا عن الإعلام بالسعر،  4البيع والإعلام بالأسعار  في نص المادة 

ومعنى الإعلام بشروط البيع هو إعلام المستهلك بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد أو حتى تلك الناشئة عن نصوص 
أن البائع ملزم بإخبار المستهلك بشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية  08انون،وقد أضافت المادة الق

لعملية البيع أو الخدمة وهذا الإعلام ضروري لما له من دور في تحديد قرار المستهلك بشراء المنتوج أو تحصيل الخدمة من عدمه مثل 
 وشرط ضمان حسن عمل المنتوج. شرط التسليم بالبيت

 ويثور التساؤل بشأن تفسير مصطلح شروط البيع وهل ينطبق على المنتجات والخدمات معا ؟ .       
نشير هنا الى أنه ورغم المفهوم الضيق لمصطلح "شروط البيع" فإنه يجوز توسيعه ليشمل الخدمات أيضا، كما يثور التساؤل بشأن 

لتي أشارت إليها المادة المذكورة ونبين هنا بأنه قد تكفلت المادة بإعطاء أمثلة عنها لكن بين الأعوان تحديد ماهية شروط البيع ا
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الاقتصاديين والتي من بينها كيفيات الدفع، الرسوم ،التخفيضات....الخ، بينما في العلاقة بين العون الاقتصادي والمستهلك فهي 
 العقد. تتمثل في التسليم وشروط الدفع وشروط إلغاء 

 أنواع  إعلام المستهلك و المبحث الثاني: مراحل  

وهما مرحلتان، مرحلة قبل إبرام العقد سنتطرق اليه   سوف نحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى مراحل اعلام المستهلك     
 لام فسنتطرق اليها في المطلب الثاني.في الفرع الأول ومرحلة تكون بعد إبرام  العقد  سنتطرق اليه في الفرع الثاني أما أنواع الاع

 المطلب الأول: مراحل إعلام  المستهلك 

 اليه قبل وبعد ابرام العقد الاستهلاكي. الإشارةهناك مرحلين كما سبق 

ن سوف نبرز أولا حق المستهلك في الإعلام في المرحلة السابقة عن التعاقد  ، و هذا الحق هدفه هو تنوير إرادة المستهلك حتى يكو 
رضاه صحيحا وخالي من العيوب فيكون حرا في تعاقده أو رفض ذلك حسب ما يراه من مصلحة ومدى توافقها مع المعلومات 
المقدمة له من طرف المتدخل وبالتالي فإن الجدوى من هذا النوع من الإعلام تنعدم إذا أبرم العقد ، وقد عرف هذا الحق بعدة 

 تعاريف نذكر منها :
ل التعاقد في الإعلام  ينفصل عن العقد وينشأ في المرحلة السابقة عن التعاقد حتى ينتج للمستهلك حق المستهلك قب 

 .(35)رضا حر يستطيع من خلاله إبرام العقد أو رفضه وتكون كل معطيات العقد واضحة أمامه
لمشتري بكل ما يمكن أن يؤثر على قراره في وعرف أيضا بأنه إلتزام ينشأ في المرحلة السابقة عن التعاقد ،وبموجبه يعلم البائع ا    

، كما عرفه البعض بأنه إلتزام قانوني عام سابق عن التعاقد يلتزم فيه (36)إبرام العقد من عدمه،لكي يكون رضا المستهلك حرا
د إبرامه والتي يعجز عن المدين بإعلام الدائن في ظروف معينة التزاما صحيحا وصادقا بكافة المعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد المرا

 .(37)الإحاطة بها بوسائله الخاصة ليبني عليها رضاءه بالعقد
وعرف كذلك بأنه إلتزام عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود الاستهلاك ويتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات     

 . (38)والبيا�ت الأزمة لإيجاد رضاء حر وسليم لدى المستهلك
من خلال التعاريف السالفة الذكر يتبين لنا أن الهدف من الإعلام السابق للتعاقد يدور كله حول رضا المتعاقد المستهلك من      

بإعلامه وتنويره بالمعلومات  (39)خلال حصوله على رضا  حر سليم خالي من العيوب ، بعد  قيام الطرف اللآخر أي المتدخل 
 مة.الضرورية حول السلعة أو الخد

ونشير هنا الى أن الحكمة التي يرمي إليها المشرع من وراء إلزامه للمتدخل بتقديم حق الإعلام قبل التعاقد للمستهلك هو أن      
نظرية عيوب الرضا وكذا نظرية ضمان العيوب الخفية قد لا توفر للمستهلك الحماية الكافية ، بسبب صعوبة إثبات وقوعه في غلط 

المنتوج ،في حين يكفي المستهلك لكي يستفيد من الحماية التي يكفلها له إلتزام المتدخل بالإعلام قبل  حول صفة جوهرية في
التعاقد أن يثبت أن ثمة معلومات جوهرية متصلة بالمبيع ويعلمها المتدخل،لكنه رغم ذلك كتمها أوكذب عليه فيها رغم علمه بأهمية 

 هذه المعلومات بالنسبة للمستهلك.
 (40)بق بيانه وإذا كان الحق في الإعلام وفقا لبعض الفقه هو حق صاغه القضاء الفرنسي و سارت عليه  بعض المحاكم مما س    

ثم ما لبث أن تم تعميمه في القواعد العامة رغم عدم وجود نص خاص به ، فماهو الأساس القانون الذي يقوم عليه الحق قبل 
 التعاقدي في الإعلام؟.



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 166 

لجزائري على درب الإجهاد القضائي الفرنسي الذي قضى فيه بأن السكوت في صورة الكتمان يمكن أن يكون سار المشرع ا     
 (42)من القانون المدني الجزائري 2/ 86مما يؤدي إلى إمكانية بطلان العقد وذلك طبقا لما  نصت عليه  المادة  (41)تدليسا 

ا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه "يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن الواقعة أو ملابسة إذ
 الملابسة".

وتعتبر هذه المادة من أهم النصوص التي كرست الحق في الإعلام ، فقد ارتبط ذلك عند القضاء بقيام إلتزام الإعلام على       
ل العقد وقد أضافت هذه الفقرة سبب لإبطال العقد وهذا عاتق الساكت،حيث يجوز للمتعاقد المدلس عليه عندئذ المطالبة بإبطا

السبب يتمثل في السكوت عن واقعة أو ملابسة،ولكن يشترط فيه أن يكون عمد� وأن تكون المعلومات المخفية جوهرية بحيث لو 
برام العقد لا تنفيذه، وهو علم بها المتعاقد الأخر لما تعاقد أصلا، مع وجوب أن يكون هذا الكتمان التدليسي قد وقع في مرحلة إ

أما إذا وقع الكتمان التدليسي في مرحلة تنفيذ العقد فلا مجال للاحتجاج بالنص السابق  (43)يجعلنا بصدد مسؤولية تقصيرية  ما
 ،لأننا نكون في هذه الحالة بصدد الإخلال بإلتزام تعاقدي بالإعلام فتطبق أحكام ضمان العيوب الخفية، أي أنه تطبق أحكام 

 من القانون المدني الجزائري . 397المادة 
من القانون المدني على أنه: "يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا  352كما نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة      

إذا ذكر في عقد البيع أن ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه " و 
 المشتري (المستهلك) عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع  بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت عش البائع(المتدخل).
اقد أمر إن أنصار مبدأ سلطان الإرادة يجدون في مطالبة المتعاقد بأن يلتزم تجاه غير المتعاقد معه بالإعلام في المرحلة السابقة عن التع

غير مقبول عند غياب نصوص قانونية أو إتفاقية صريحة تفرض ذلك في هذه المرحلة التي لم يبدأ فيها بعد الالتزام التعاقدي،لكنه قد 
تم الاعتراف بهذا الحق للمستهلك لضرورته الأخلاقية وكذلك المبررات العملية التي اقتضتها ظروف التعامل في الحياة المعاصرة 

إطار عقود الاستهلاك ،حيث نجد أن هذا الحق هو التزام على عاتق المتدخل وذلك لعدم امتلاك المستهلك وسائل وخصوصا في 
 العلم بالمعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد،وكذا نتيجة عدم المساواة الاقتصادية والمعرفية بينهما  فيكون هذا الالتزام وسيلة لإعادة

 علام قبل التعاقدي هي:التوازن ،ولذلك فأهم مبررات الإ
 .مواجهة عدم التكافؤ بين طرفي العقد من حيث مستوى العلم والدراية 
  .قصور النظر�ت والوسائل التقليدية (عيوب الرضا والعيوب الخفية)في توفير الحماية اللازمة للمستهلك 
  (44)ازد�د أهمية الحق في الإعلام ضمن إطار عقود الاستهلاك الإلكترونية. 

فهو يختلف هذا الحق عن سابقه ،فإذا كان الحق الأول يجب أن يقدم قبل ابرام العقد  فهذا  العقد إبرامإعلام المستهلك أثناء أما 
،ويعتبر القضاء الفرنسي هو من أدخل مخالفة المتدخل للالتزام بالإعلام إلى الدائرة العقدية (45)الحق مشتق من العقد في المعملات

وابنه اللذان توفيا جراء إنفجار منتوج سريع الإلتهاب ،حيث قضت محكمة الإستئناف   Bartheوذلك من خلال قضية 
بمسؤولية  الصانع (المتدخل)في مواجهة المشتري (المستهلك) الذي كان قد اشترى المنتج من وسيط تجاري ،وكان  بالتالي أجنبيا 

م وفائه بالالتزام بالإعلام أو بمعنى أصح لعدم كفاية التحذير وأعتبر عن العلاقة العقدية،فقد قامت مسؤولية الصانع في مواجهته لعد
 .(46)بالتالي مرتكبا لخطأ وحكم بمسؤوليته العقدية وهذا ما أقرته محكمة النقض التي رفضت الطعن المقدم من الصانع
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د ولتجنيب المستهلك الأضرار الناجمة عن بأنه إلتزام على المتدخل ، يدلي فيه بالبيا�ت والمعلومات اللازمة لتنفيذ العقوقد عرف 
الإستفاذة بالخدمة،وهو ينشأ بمناسبة إبرام كل عقد على حد ة وفي حدود ما  تنفيذه أو على الاستمرار في إستخدام السلعة و

 .(47)يقتضيه كل عقد
مسؤولية عقدية،وذلك بخلاف الحق في إن الحق التعاقدي  في الإعلام يتفرع من العقد ذاته والمسؤولية المترتبة عن الإخلال به هي 

الإعلام قبل التعاقدي فالمسؤولية الناجمة عن الإخلال به هي مسؤولية تقصيرية، لذلك يجب عند إبرام أي عقد أن يقوم المتدخل 
تخاذها وإذ يجب بتنوير المستهلك بالمعلومات الضرورية والمفيدة عند إستعمال المنتوج أو الخدمة وكذا تنبيهه بالاحتياطات الواجب إ

 السماح للمستهلك بإستعمال المنتوج ضمن الضوابط والشروط المبينة والمنصوص عليها.
إختلف الفقه حول أساس هذا الحق والذي تم إكتشافه أما فيما يتعلق بالأساس القانوني للحق التعاقدي في الإعلام فقد      

من القانون  2/ 107ود ،وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة من طرف الإجتهاد القضائي الفرنسي في عدد هائل من العق
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب ،بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون المدني أنه :"...

 والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ".
في   Douaiمن القانون المدني الفرنسي محكمة دواي  1135ليه المادة وقد أعرب عن هذا الأساس طبقا لما نصت ع      

، وهذا الالتزام (48)1954ديسمبر  13وكذلك محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر في  1954قرارها الصادر في جوان 
في حالة ما إذا كان البائع ليس هو يقع على عاتق المتدخل كما سبق الإشارة إليه سواء كان صانعا أو منتجا أو بائعا أو موزعا، ف

فالاجتهاد القضائي يتجه نحو تحميل المسؤولية للمنتج ،وعلى هذا الأخير أن يرفق منتوجه بكل  من صنع المنتوج محل البيع
درجة ، ويضاعف الالتزام بالإعلام أحيا� ليصل إلى (49)المعلومات الضرورية واللازمة،وهو من يتحمل المسؤولية اتجاه المستهلك

النصيحة ولفت الانتباه إلى المخاطر أو الآثار السلبية للسلعة أو الخدمة خاصة إذا كانت تتميز بطبيعتها الخطرة، كما يستحسن أن 
يتم إعلام المستهلك خطيا ،مما يشكل الأسلوب الجيد لإثبات المتدخل تقديمه للإعلام،فيمكن إيراد الإعلام عن طريق لصق 

 إيراد هته المعلومات في ورقة وإدراجها في المنتوج أو على الغلاف،وغيرها من الطرق .ملصقة على المنتوج،أو 
أما فيما يخص الإعلام للخدمات فيمكن أن يكون من خلال كتابة كيفيات تقديم هاته الخدمات أو المخاطر التي يمكن أن      

 هذه المعلومات والتحذيرات من طرف مقدمي تنجر عنها في ملصقات تعلق في مكان تقديم هاته الخدمات،أو يمكن تقديم
الخدمات للمستهلكين مباشرة، وللإلتزام بالإعلام أطراف لأنه �تج عن عقد وأطراف هذا العقد هما الدائن بالإعلام وهو المتدخل 

 والمدين بالإعلام  وهو المستهلك.
 للحق التعاقدي في الإعلام أطراف مدين وطرف دائن وهي :

 لحق في الإعلام:أطراف مدينة با

فالطرف المدين بهذا الحق للمستهلك هو المحترف لمعرفته وإطلاعه على خصائص المنتجات والخدمات التي يقتنيها المستهلك 
بغرض الإستهلاك الشخصي أو العائلي وهذا الإلتزام كما بيناه ظهر في كثير من العقود بفضل القضاء الفرنسي وأول عقد ظهر فيه 

، فيلتزم البائع المحترف بإعلام المشتري حول إستعمال المنتوج المباع وكذا الاحتياطات الواجبة  (50)و عقد البيعهذا الالتزام ه
الاتخاذ أي تقديم المعلومات الضرورية لاستعماله، أما فيما يخص المنتجات الخطرة فعليه أن يحذر المستهلك من مخاطر استعمالها 

دة ومعقدة لذلك يلتزم المتدخل بتقديم معلومات كاملة صحيحة فإذا لم يقم البائع بذلك خاصة إذا كانت  هذه المنتوجات جدي
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عد مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالمستهلك خصوصا إذا كان هو نفسه محترفا مختصا،بما يؤهله للقيام بنقل وتوضيح بل وحتى 
 تصحيح المعلومات التي يقدمها الصانع.

 شتري)طرف دائن بالإعلام (المستهلك أو الم

بينا فيما سبق أن الغاية من تمكين المستهلك من حقه في الإعلام هو بغرض إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإستهلاكية وهما 
ونجد أن القضاء الفرنسي في القديم كان لا يعترف بهذا الالتزام في حق المتدخل لقوله : أن ، ترف المتدخل و المستهلك العادي المح

أما حاليا فقد اتجه  نفس القضاء  إلى تحميل  ،إلا نفسه ي يخدع لسرعة تصديقه أو لإهماله فيما يعرض له فلا يلو منالمتعاقد الذ
المتدخلين بهذا الإلتزام لصالح المشترين المستهلكين ولكن ليس لفائدة كافة المشترين ،بل للمستهلكين فقط واستبعاد المحترفين من 

 خانة الحماية.

تزام بالإعلام يقوم دون تحديد عندما يتعاقد البائع مع المشتري بوصفه مستهلكا والذي يقتني منتوجا أو ولا شك أن الإل
 .(51)يحصل على خدمة تلبية لحاجة من حاجياته الشخصية أو الأسرية

 الإعلامالمطلب الثاني : أنواع 

زائري ، نجدها قد ألزمت المحترفين بتقديم المعلومات الكافية عند بالرجوع الى القوانين المتعلقة بحماية المستهلك في التشريع الج        
الاجباري ويتسد في الوسم ، وهناك اعلام اختياري  بالإعلامعرض المنتوج أو الخدمة على جمهور المستهلكين وهو ما يعرف 

عليه اصطلاحا بالدعاية التجارية  مصدره المحترفين أنفسهم حيث يلجؤون الى التعريف بمنتجاتهم الى المستهلكين ، وهو ما يطلق
 ) ،فيقومون بالإشهار عن منتجاتهم من أجل الربح وز�دة المبيعات .الإشهار(

بأنه: "جميع العلامات والبيا�ت وعناوين  39-90من المرسوم  6فقرة  02وقد عرف المشرع الجزائري الوسم بموجب المادة     
التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو رسمة أو خاتم أو المصنع والتجارة والصور والشواهد والرموز 

المتعلق بوسم السلع الغذائية  484-05من المرسوم  02كما عرفته المادة ،  منتوجات ما أو خدمة ويربط بينها"طوق يرافق 
التي ترفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير  وعرضها بأنه:"كل نص مكتوب أو مطبوع او كل عرض بياني يظهر على البطاقة

 لأجل ترقية البيع".

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بقولها: 03-09من القانون  03وهناك تعريف ثالث نص عليه المشرع بموجب المادة         
و بطاقة تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو الوسم " كل البيا�ت والكتابات أو العلامات أو المميزات أو الصور المرتبطة بسلعة أ

لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن 
 طريقة وضعها  ".

لاقتصاد الدولة ونتيجة لذلك  ونشير هنا الى أن للوسم أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمستهلك أو الأعوان الاقتصاديين وحتى     
 وضع له تنظيم خاص به.

أما النوع الأخر من الإعلام هو الإعلام الاختياري ، حيث يقوم المحترفون من تلقاء أنفسهم بالتعريف بمنتجاتهم قصد       
 تسويقها.
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ة المعلن عنها ، ويجب أن تكون العبارات ونشير هنا الى أنه لابد من توافر البيا�ت الالزامية الكافية عن السلعة أو الخدم       
المستخدمة فيه واضحة وحصول المعلن على ترخيص لاشهار منتجاته ، وللاشهار أهمية للمحترفين وللمستهلكين ، فبالنسبة 

 فوائد تجارية. للمحترفين يعتبر من أهم الوسائل التي تربطهم بعلاقة دائمة بالمستهلكين،لأنه يدفع الى ز�دة الطلبات مما يترتب عليه
في مقابل هذه الايجابيات هناك سلبيات تكون في حالة السلوك الغير القانوني الذي يقدم عليه المعلن في تقديم اشهاره،وخداع 

 الجمهور بأساليب احتيالية مما قد يوقع المستهلك في التدليس وحينئد نكون أما اشهار غير قانوني.

 بخصائص المنتوج ومن ثم يكون رضاه سليم وصحيح وخالي من العيوب. أما بالنسبة للمستهلك فالاشهار يبصره

 الخـاتمة
في الأخير نشير إلى أن حماية حقوق المستهلك عموما والحق في الإعلام خصوصا من المهام الصعبة التي تسعى السلطة       

خصوصا ونحن  شرائية وكذا أمن وسلامة المستهلكالمختصة  لتجسيدها على أرض الواقع  لما لهذا الحق من أهمية في حماية القدرة ال
 وسريعين ترتب عليهما صنع منتوجات جديدة ذات خصائص معقدة. وتطور تكنولوجي كبيرين في عالم يشهد �ضة

لذلك فإن مهمة حماية حق المستهلك في الإعلام مهمة شاقة فرغم سن المشرع الجزائري  لعدة قوانين تضمن  ذلك بداية       
القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني الأحكام القوانين الخاصة بحماية المستهلك، المتمثلة في القانون الملغى رقم  بأحكام

 378-13المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش و المرسوم التنفيذي  03-09بموجب أحكام القانون الجديد رقم:  89-02
من أجل ضمان حق المستهلك في إعلام صريح وصحيح بغية إضفاء نوع من التوازن بين  ماتالتزااللذان تضمنا عدة إجراءات و 

هذا الأخير من جهة والمتدخل في من جهة أخرى ، و أحسن ما فعل المشرع هو ترتيب عقوبة جزائية عن مخالفة عدم تمكين 
 السوق.المستهلك من حقه في الإعلام حول السلع و المنتوجات والخدمات المعروضة  في 

 وقد توصلنا من خلال هذا البحث  الى النتائج التالية :       
،غير أنه ونتيجة لضعف الرقابة التي تمارسها  الإعلامأن المشرع الجزائري كفل حماية بموجب نصوص قانونية لحق المستهلك في  -

 ة اللاحقة له  فهذه الحماية ضعيفة وغير كافية.السلطة المختصة سواء في المرحلة السابقة عن طرح المنتوج للتداول أو في المرحل
 جهل المستهلك الجزائري بحقوقه القانونية وعلى رأسها الحق في الاعلام وانعدام روح المطالبة القضائية لديه. -
ا خصوصا وذلك بسبب ضعف موارده الإعلامصعوبة تأدية جمعيات حماية المستهلك لدورها عموما وتبصير المستهلك بحقه في  -

 المالية إضافة الى العراقيل والصعوبات التي تواجهها أثناء القيام بنشاطاتها.
إلا أ�ا غير كافية ،و لابد من   الإعلامفي الأخير ورغم كل المساعي التي قام بها المشرع الجزائري من أجل تجسيد  الحق في     

وهذا بغية تمكين جمهور المستهلكين من حقهم القانوني في  تكثيف جهود كل الهيئات المختصة سواء كانت رسمية أو غير الرسمية
 . الإعلام
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 .56والبنود التي تعتبر تعسفية جريدة رسمية عدد 
-16صادرة في  03المتعلق بتعميم اللغة العربية ج.ر عدد  1991-01-16المؤرخ في  05-91من القانون رقم  22و12أنظر المادتين  .22
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 15لشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضبيها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية،المؤرخ في  37-97مرسوم  .23

 .4،جريدة رسمية عدد 1997يناير 
24. L'Art 111-1 du code de la consommation françaises : "Avant que le consommateur ne soit lié 
par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au 
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d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, 
ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces 
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 .  58جريدة رسمية عدد  2013نوفمبر  09يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،المؤرخ في  378_13المرسوم التنفيذي  .25
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 .63محمد بودالي،حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق ،ص   .36
 369. 1،2007عبد المنعم موسى إبراهيم،حماية المستهلك،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ط  .37
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 حماية حق الطفل في التعليم في المواثيق الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان
 أ . مخانق عبد الله                                                                       

 أستاذ باحث بكلية الحقوق و العلوم السياسية                                                                                
 .  خميس مليانةالجيلالي بونعامة ، جامعة                                                                                    

 ملخص:
ليم الذي يعتبر حقا أساسيا أصيلا من الحقوق الاجتماعية       تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على حق الطفل في التع      

الدور الذي يلعبه التعليم بمختلف مراحله في تحقيق ة قوية بأطياف  الحقوق الأخرى، و نواة و محور منظومة الحقوق، لما له من صلو 
واثيق الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان على تقدم الدول و رفاهية الأفراد.و تظهر أهمية حق الطفل في التعليم من  خلال تأكيد الم

العمل على إزالة كافة ، وفقا لمقدراتها الاقتصادية ،و  هذا الحق، و إلزام كافة الدول الإطراف فيها باتخاذ الخطوات التدريجية الضرورية
 المعوقات التي تحول دون التمتع الكامل بهذا الحق.

 التعليم يرتب على عاتق الدول مجموعة من الالتزامات  تتمثل  في إتاحة فرص التمتع الجدير بالذكر أن حق الطفل فيو         
المجاني في مراحله الأولى كحد ادني ، من خلال تكريس مبدأ المساواة في الحصول على التعليم في التعليم  الأساسي الإلزامي و  بالحق
 .البرامج المناسبة ، قصد تحقيق التنمية الكاملة لشخصية الفرد و طلوبة الإمكانيات البشرية الميع ، وتوفر المؤسسات الكافية  و للجم

 

  .: حق التعليم، الطفل،  مواثيق حقوق الإنسان، الضما�ت، الحمايةالكلمات المفتاحية
Abstract: 

This study aims to shed light on the child's right to education, which is considered to be fundamental 
social rights, and the center of the rights system because of its strong link with other rights, and also 
the role that education plays in its various stages in achieving progress and welfare of individuals. The 
importance of the child's right to education is emphasized through the ratification of international and 
regional human rights instruments which obliged all States parties to take the necessary progressive 
steps, according to their economic capabilities, and to remove all obstacles to the full enjoyment of 
this right. 

It is worth mentioning that the right of the child to education entails a set of obligations for States to 
provide opportunities for the enjoyment of the right to free and compulsory basic education in its early 
stages as a minimum, by enshrining the principle of equal access to education for all, and provide 
adequate institutions, human resources required and appropriate programs, in order to achieve the 
whole person development. 

 key words: Right to education, child, human rights instruments, safeguards, protection 

 مقدمــــة:
التي حرصت المواثيق الدولية والدساتير الداخلية على  الحق في التعليم حق أساسي ومدخل لضمان الحقوق الأخرى يعد 

 ية.التنمية بكافة إبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقاف وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لتحقيقكفالتها، 
محوراً أساسياً من حقوق الطفل التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، لما لهذا الحق من أبعاد في  التعليميشكّل الحقّ في 

فهو بمثابة الأداة الرئيسية التي تمكن الأطفال المتمشين اقتصادً� واجتماعياً من الترقية في السلم  حياة الطفل، وفي تحديد مستقبله،
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إن التعليم حق أساسي من . واكتساب المهارات التي تؤسّس لبناء شخصيّتهم ،عي ، والمشاركة الايجابية في �ضة مجتمعاتهمالاجتما
 .للتصرف، يتمتع به الجميع بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الوضع الاقتصادي حقوق الإنسان وغير قابل 

الإقليمي، على الصعيدين الدولي و الجيل الثاني التي تناولتها جميع المواثيق والمعاهدات يندرج حق الطفل في التعليم ضمن حقوق     
وقد خصصت لذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

 د المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض  واتفاقية حقوق الطفل
الإقليمية المرتبطة بالحق في التعليم ، شكلت نوعا و حكام الواردة في المواثيق والاتفاقات الدولية الأو  والملا حظ أن النصوص 

ث أن اغلبها لم تلق معارضه أو تحفظ من الدول المنظمات الدولية الإقليمية، بحيو من التوافق بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، 
 : الإشكالية فتتمثل فيما يليبخصوص أما ، الأطراف في هذه الاتفاقات

 هل يحظى حق الطفل في التعليم بالحماية القانونية المطلوبة في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ؟     
  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المطلب الأول: حماية حق الطفل في التعليم في

اهتمامها الواسع بحقوق الإنسان، وكان لحق الطفل في التعليم،  1945أولت منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 
 باعتباره من الحقوق الأساسية، مكانة خاصة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويظهر هذا من خلال ما يلي:

 علان العالمي لحقوق الإنسان الفرع الأول : الإ 
يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللبنة الأساسية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كونه أول وثيقة دولية تكرس 

أعتبره الإعلان مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم تغفل الحق في التعليم الذي 
 1ركيزة الأساسية لأي انطلاقه تنموية حقيقية.بمثابة ال
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الطفل في التعليم فيأولا: 

 "منه ما يلي:  26أولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهمية بالغة لحق الطفل في التعليم في نصوصه، حيث أشار في المادة 
 التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجا�، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي ـ لكل شخص حق في 1

  2 .إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للجميع. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم
الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحر�ت الأساسية. كما يجب أن يعزز  ـ يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية2

التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العرقية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ 
  3.السلام

 ". م الذي يعطى لأولادهمـ للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعلي3
إن الدراسة التحليلية لهذه المادة تبين بشكل واضح أن الحق في التعليم حق أساسي يتمتع به كل طفل بصرف النظر عن أي 

ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة على مجانية التعليم وإلزامية ضمان استفادة كافة الأطفال من هذا الحق، إلى  اعتبار ،

                                                           
 .1948ديسمبر  10(أ)، المؤرخ في 217ار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  بموجب قر  - 1

2- Fernando Volio, The Child’s Right to Education, Imprimerie de Presses Universitaires, Paris, 1979 , 
p 20 

 .1968ماي عام  13قوق الإنسان بطهران في المؤتمر الدولي لح  عن  وهي نفس الأهداف التي أكد عليها إعلان طهران الذي صدر - 3
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الفرد على امتلاك المهارات  ب الاهتمام بالتعليم الفني والمهني و إتاحته للجميع ،والاستفادة من المعارف العلمية التي تساعدجان
  1.اللازمة التي اكتسبها في وضع السياسات التنموية التي تعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه

ز مبادئ التفاهم والتسامح والتعاون واحترام حقوق الإنسان، وهو كما أشار الإعلان أيضا أن الحق في التعليم يساهم في تعزي  
  2.ما يكتسب العملية التربوية أهميه بالغة في تجسيد مبادئ الديمقراطية واحترام الحقوق والحر�ت

 تكريس حق الطفل في التعليم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ثانيا: دور
أسس لمنظومة حقوقية متكاملة تقوم على مراعاة كافة  أصناف الحقوق،  1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام

، وأوجب أن يكون في مراحله الأولى مجانياً وإلزامياً وأن يعمم التعليم 3ومنها حق الطفل في التعليم ولصالح مختلف الفًئات الاجتماعية،
 ، وتوجيه التربية والتعليم لتحقيق  الإنماء الكامل لشخصية الإنسانالفني والمهني،وأن يتم تشجيع  التعليم العالي على أساس الكفاءة

وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحر�ته الأساسية ،وبناء جسور التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب، وتلقين مبادئ حفظ 
 4السلم واحترام التنوع الثقافي في ظل العولمة.

الإنسان، ازداد الاعتراف بحق الطفل في التعليم على نطاق واسع في الصكوك المعيارية  ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق
الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، بما في ذلك  اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، وأعيد 

 .5فت فئات محددة كالنساء والفتيات والمعوقين والمهاجرين واللاجئينا الحق في المعاهدات الأخرى التي استهدذالتأكيد على ه
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدرت توصيات عديدة من منظمة اليونسكو أكدت  26وفي إطار تعزيز تطبيق المادة 

 6في مجملها على المبادئ التالية:
  ار معهم.يجب أن ينمي التعليم القدرة على الاتصال بالآخرين والحو  -
  يجب أن تراعى ممارسة الحق في التعليم المساواة في الحقوق بين الشعوب وخصوصا حق الشعوب في تقرير مصيرها. -

 الفرع الثاني: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

اسية  والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية جاء إقرار العهدين الدوليين لحقوق الإنسان: العهد الدولي للحقوق المدنية والسي
والاجتماعية والثقافية، كتتويج للمجهدات المبذولة من طرف الأمم المتحدة لتكريس حقوق الإنسان، باعتبار أن الإعلان العالمي 

  1ية لاحقا.لحقوق الإنسان كان بداية لعملية طويلة وانطلاقة حقيقية لمجهودات في إطار الأمم المتحدة توجت بمعاهدات دول

                                                           
بشأن التعليم للجميع إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال في سن التمدرس دون أن تتاح لهؤلاء فرصة التمتع بحقهم  2001عام لأشار تقرير الرصد  - 1

 في التعليم.
ة والعلوم والثقافة، منها إعلان المبادئ بشأن التسامح الذي اعتمده ونفس المبادئ أكدت عليها العديد من توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربي - 2

 .1990نوفمبر 16المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين بباريس في 
صادية والاجتماعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقت معظماعترفت  - 3

 والثقافية بمبدأ ارتباط حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.
 .162غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحر�ته الأساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص - 4

5 - Hodgson Doglas, The Human Right to Education,  Ashgate publishing, 1998, p10. 
 .1966ديسمبر  16(أ)، بتاريخ 2200إعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم  - 6
 منه.   27 ، وفقا للمادة1976جانفي  3دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ بتاريخ  - 1
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 العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  حق الطفل في التعليم في: أولا

أكد العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على حق الطفل في التعليم مع ربط عملية التعليم  
 " 1:منه على 13السياق نصت المادة  بالكرامة الإنسانية واحترام كل أطياف الحقوق، وفي هذا

ـ تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء 1
كذلك على   الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرا متها ، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحر�ت الأساسية. وهي متفقة

وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور �فع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة 
  بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

  الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:وتقر  2
  ـ جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجا� للجميع. أ

 ب ـ تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة
  سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم. ولا
  بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.و جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة،  ج ـ
تكملوا الدراسة تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يس د ـ

  الابتدائية.
العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستو�ت، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية  هـ ـ

 للعاملين في التدريس."
ة على الأبعاد الرئيسية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي يتضح تأكيد وبناء على ما سبق،  

، ووجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية 2للتعليم، بما في ذلك مستو�ت التعليم الابتدائي والثانوي والعالي
ة الآباء الإنسانية والحس بكرامتها، وتوطيد احترام حقوق الإنسان وحر�ته الأساسية، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص ، مع  احترام حري

 3أو الأوصياء عند وجودهم في اختيار مدارس لأبنائهم.

 العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  فيثانيا: ضما�ت حماية حق الطفل في التعليم 

تعليقها العام  في اللجنة وقد أشارت هذهأنشأ العهد الدولي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجهاز للرقابة، 
على  المعايير  الأساسية التي يجب مراعاتها في التعليم بجميع أشكاله وعلى جميع المستو�ت، وتتمثل  بشأن الحق في التعليم 13رقم 

 1:هذه المعايير في

                                                           
1 - Angelica Fisher, The Content of the Right to Education, Theorical Fondation, in Center for Human 
Right and Global  Justice , Working  Paper , Economic, Social and Cultural Rights,  Series  04, 2004, 
p10. 
2 - Beiter Dieter Klaus, The Protection of The Right to Education by International law, Leiden 
Martimus, Nijhof publishers, p 58-60.  

 .36، ص2013فاروق محمد معاليقي، حقوق الانسان بين الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،  - 3
من العهد الدولي الحاص  13المتعلق بالمضمون المعياري للمادة  13نية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم أنظر التعليق الكامل للجنة المع - 1

 .1999بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الدورة الحادية والعشرين عام 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc13.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc13.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc13.html
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ب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية ، وكل ما تحتاج إليه هذه المؤسسات من مبان أو إلى شكل معيار التوافر: يج -
آخر من أشكال الوقاية من العوامل الطبيعية، ومرافق صحية للجنسين، ومياه صالحة للشرب، ومدرسين مدربين يتقاضون مرتبات 

 تنافسية محلياً، ومواد تدريس وما إلى ذلك. 
عيار إمكانية الالتحاق بالتعليم: يجب أن يكون التعليم في المتناول ماد�ً وبطريقة مأمونة، وذلك إما عن طريق الحضور للدراسة في م -

موقع جغرافي ملائم، مثلاً في مدرسة تقع بالقرب من المسكن ،أو من خلال استخدام التكنولوجيا العصرية كالاستفادة من بر�مج 
  للتعليم عن بعد.

أنه يجب أن يكون شكل التعليم وجوهرهُ، بما  للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية معيار المقبولة: توضح التعليقات العامة -
  .في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس مقبولين للطلاب وعلى الصلة بالاحتياجات وملائمين من �حية الجودة

يكون التعليم مرً� كي يتسنى تكييفه مع احتياجات مجتمعات وشرائح مجتمعية عديدة، وأن يستجيب  معيار قابلية التكييف: أن -
يتكيف مع احتياجات المجتمع المتغيرة ليناسب احتياجات كافة الفئات لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع، و 

 الاجتماعية ويتأقلم مع مختلف الأوضاع السائدة.
الدول الأطراف بالتزاماتهم   31في تعليقها العام رقم  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةذكرت  وقد

يشمل هذا الالتزامً   13، وفي سياق المادة 1الحقوق المبينة في العهد لضمان الوفاء على الأقل، بالمستو�ت الأساسية الدنيا من
ضمان حق الوصول إلى المؤسسات التعليمية والاستفادة من البرامج التعليمية العامة بدون تمييز، وضمان تماشي التعليم مع الأهداف 

وفقاً للفقرة الثانية من نفس المادة، واعتماد إستراتيجية  ، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع13الموضحة في الفقرة الأولى من المادة 
تعليمية وطنية تشمل إتاحة التعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية للجميع، وضمان حرية اختيار التعليم شريطة أن يكون متوافقاً 

   2مع  المعايير التعليمية الدنيا.
 الفرع الثالث: اتفاقية حقوق الطفل 

تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا  الدول الأطراف في الاتفاقية، يباجة اتفاقية حقوق الطفل انورد في د
و أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة  ومتناسقا ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية ، وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

لمثل العليا توفير الرعاية الخاصة للطفل المحددة في إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في فردية في المجتمع وتربيته بروح ا
  3وحماية كافة حقوقه الأساسية. 1959نوفمبر  20

 اتفاقية حقوق الطفل أولا:حق الطفل في التعليم في
وأكدت لتي تلاؤم عمره العقليّ، والبدنيّ، والعاطفيّ، بالطفل، واتطرفت اتفاقية حقوق الطفل إلى العديد من المسائل المرتبطة 

    1على احترام حقوق الطفل و توفير الرعاية له  على النحو الذي يقره القانون.
في التعليم بشكل أوضح في  الطفل ويبرز حقومن جهة أخرى ، أوضحت الاتفاقية أن للطفل الحق في والصحة والتعليم، 

 "2منها التي تنص: 28دة اتفاقية حقوق الطفل في الما

                                                           
 سها في المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان.مبدأ المساواة وعدم التمييز يعد من المبادئ الأساسية التي تم تكري - 1

2- Melik Ozden, Le Droit à l’Education, Edition CETIM , Genève, 2009, p15.  
 .168، ص2017محمد حسين سالم صقر، مبادئ حقوق الانسان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  - 3
 .235، ص2014وق الطفل في التاريخ، دار زمزم للنشر والتوزيع، عمان، �سر طالب راجي الخزاعلة، حق - 1

2 - Nowak Manfred, The Right to Education in Economic, Social and Cultural Right, Martimus Nijhof  
Publishers, 1995, pp 195-196. 

http://www.ohchr.org/ar/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
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ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه 1
  :خاص بما يلي

  أ ـ جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجا� للجميع.
سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل بـ ـ تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، 

  إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
  ج ـ جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات.

  رشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم.د ـ جعل المعلومات والمبادئ الإ
  .هـ ـ اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة

نية ويتوافق ـ تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسا2
 مع هذه الاتفاقية. "

وقصد الإعمال الكامل لهذا الحق، ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بجعل التعليم الابتدائي مجانياً ومتاحاً وتشجيع تطوير جميع 
ل من معدلات التسرب أشكال التعليم الثانوي ، بما في ذلك التعليم المهني ، واتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقلي

المدرسي، وضمان تقديم المدارس للخدمات التعليمية يشكل فعال، وتوجيه التعليم لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية 
غته والبدنية، واحترام حقوق الإنسان وحر�ته الأساسية، والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة واحترام الطفل وهويته الثقافية ول

 1.وقيم مجتمعه ووطنه وحضارته
 اتفاقية حقوق الطفل في ثانيا:ضما�ت حماية حق الطفل في التعليم

اتفاقية حقوق  لجنة حقوق الطفل كآلية لرقابة كفالة الحقوق ، وهي الهيئة المكلفة برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أنشأت
دت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيار�ً ثالثاً يسمح بتقديم شكاوى البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية. كما اعتمو  الطفل

وألزمت جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير بخصوص انتهاكات الحقوق المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين، 
 2في التعليم.بما فيها حق الطفل  منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق

وبإمكان اللجنة  ،اللجنة بفحص كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل ملاحظات ختامية تقوم  
وبروتوكوليها الاختياريين، وتجري  لاتفاقية حقوق الطفل ا حدوث انتهاكاتالتي يدُعى فيه الشكاوى الفردية أيضاً أن تنظر في

تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكوليها 
 1ختياريين.الا

 الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليمالفرع الرابع : 
التعليم  تهدف إلى مكافحة التمييز في مجال  معاهدة متعددة الأطراف هي الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 

العهد الدولي الخاص بالحقوق  من 13المادة  ، وقد أصبحت مصدر إلهام الصكوك الدولية  و  الإقليمية الأخرى، وخاصة
 2.الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

                                                           
1 - Melik Ozden, op, cit, p17. 

 .1989لعام  44/45طفل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ، تم اعتماد  اتفاقية حقوق ال - 2
 .5، ص1999وائل أنور بندق، المرأة والطفل وحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 1
 .185غازي حسن صباريني، المرجع السابق، ص  - 2

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
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افة، بموجب ميثاقها التأسيسي، إقامة التعاون بين الأمم أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثق ورد في ديباجتها
، وأنه من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن 1بغية دعم تمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم

 2ة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان.التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساوا تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم لأن
 الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليمأولا: حق الطفل في التعليم في 

"عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود انه:  الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليممن  3نصت المادة 
  3:هد الدول الأطراف فيها بما يليفي هذه الاتفاقية، تتع

  أ ـ أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم.
  ب ـ أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية.

ف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض ج ـ ألا تسمح بأي اختلا
الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات 

  اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج.
ـ  ألا تسمح،بأي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل  د 

  يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة.
 .اه ـ  أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيه 

: بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق 4وتعهدت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بموجب المادة 
جعل التعليم  أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما

ل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك الابتدائي مجانيا وإجبار�، وجع
  متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة.

 :"الدول الأعضاء  بتقديم تقارير 7المادة  كما ألزمت 
لدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في التقارير ا

في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد 
ير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة اعتمدتها وعن التداب

 ، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة"4الوطنية الموضحة بالمادة 
 اصة بمكافحة التمييز في مجال التعليمالاتفاقية الخحق الطفل في التعليم في ثانيا: ضما�ت حماية 

تتكفل بمراقبة الحقوق الواردة في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لجنة اليونسكو المختصة بالاتفاقيات 
 1:والتوصيات ، وهي جهاز تابع للهيئة التنفيذية لليونسكو، وتختص بما يلي

                                                           
حدى المنظمات الدولية المتخصصة التي تهتم بحماية حق الطفل في التعليم بموجب العديد من تعبير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ا - 1

 الإعلا�ت والتوصيات.
 .الإقليميةتعد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حقوق الجيل الثاني التي حظيت باهتمام منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية  - 2
 18، بتاريخ 158من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم  30تؤكد المادة  - 3

 على حق الأطفال الأجانب في التعليم دون تمييز.  1990ديسمبر 
 تعليم، وحثت الدول على الالتزام الكامل بكفالة هذا الحق.أصدرت منظمة اليونسكو العديد من التوصيات المتعلقة بحماية حق الطفل في ال - 1



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 179 

ل المواثيق و التوصيات في مجال التعليم، وذلك من خلال النظر في التقارير التي رصد إعمال صكوك اليونسكو، وهذا يشم _
 تقدمها الدول الأطراف، وخاصة التقارير التي تتعلق بالحق في التعليم. 

_النظر في قضا� انتهاكات حقوق الإنسان ضمن مجال اختصاص اليونسكو، وهذا يشمل الحق في التعليم، من خلال 
العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة  لجنة اليونسكو المختصة بالاتفاقيات والتوصياتات الشكاوى، وقد تلقت البلاغات وإجراء
 بالحق في التعليم.

بتوصيات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم   6لدول الأعضاء طبقا لنص المادة وفي هذا السياق التزمت ا
 والثقافة لتحديد التدابير التي اتخذتها لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية تحقيق تكافؤ الفرص في مجال التعليم.

 ق الإقليمية لحقوق الإنسان المطلب الثاني: حماية حق الطفل في التعليم في المواثي
بالإضافة إلى الاتفاقات والعهود االدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة أو أجهزتها ذات الصلة بالحق في التعليم، أولت 

ى حقوق الإنسان علالمنظمات الدولية الإقليمية اهتماما واسعا بالحق في التعليم، وعملت  على توثيق وترسيخ هذا الحق  في مواثيق 
 1المستوى الأوروبي، الأمريكي، الإفريقي والعربي.

 الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحر�ت الأساسيةالفرع الأول: 
الدول أعضاء مجلس أوروبا من خلال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على مراعاة أحكام الإعلان العالمي لحقوق  أكدت 
 2 نسان والحر�ت الأساسية من بين وسائل بلوغ هذا الهدف، عن طريق تبني نظام ديمقراطي.واعتبرت حماية حقوق الإ،الإنسان 

 الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحر�ت الأساسيةأولا: حق الطفل في التعليم في 
صراحة على   تنصلم الأوربية لحقوق الإنسان والحر�ت الأساسية العديد من الحقوق المدنية والسياسية، و  تضمنت الاتفاقية

 لاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحر�تالملحق با 1البروتوكول رقم  من 2الحق في التعليم، بينما تم التأكيد على هذا الحق في المادة 
 3الأساسية.

ة على اتخاذ والحر�ت الأساسيللاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان   1من خلاله البروتوكول رقم  الأوربيةالتزمت الدول 
الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحر�ت أخرى غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان 

على أنه لا يجوز  1من  البروتوكول رقم  2، واتفقت بموجب المادة 1950نوفمبر سنة  4والحر�ت الأساسية الموقعة في روما في 
حق التعليم. ويجب على الدولة  لدى قيامها بأية أعمال تتعلق بالتعليم والتدريس أن تحترم حق الوالدين في  حرمان أي شخص من

 ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس من د�نتهم ومعتقداتهم الفلسفية.
من خلال اهتمامه كما جسد ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي مبدأ ترابط حقق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة 

 "1منه:14 المادةبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم، حيث نصت 
  ـ لكل إنسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر.1
  ـ يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم إلزامي بالمجان.2

                                                           
 .1953، ودخلت حيز النفاذ عام 1950تم اعتماد  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحر�ت الأساسية من قبل مجلس أوروبا عام   - 1
 .96، ص2007اهرة، في ظل العولمة، دار إيتراك للنشر والتوزيع، الق الإنسانعلي يوسف شكري، حقوق  - 2
 .114، ص2009، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الإنسانعلي عبد الرزاق الزبيدي، حقوق  - 3
 .187، ص2008، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، الإنسانكامل السعيد، مبادئ القانون وحقوق   - 1

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ية بالاحترام الواجب لمبادئ الديمقراطية، وحق الآباء في ضمان أن التعليم والتدريس لأطفالهم ـ تحترم حرية إنشاء مؤسسات تعليم3
 يتفق مع معتقداتهم الدينية والفلسفية والتربوية، ووفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق."

       اة في الحصول على التعليم والتدريب المهني وحرية إنشاء اهتمت هذه المادة بكفالة حق الطفل في التعليم والمساو       
 المؤسسات التعليمية.

 الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحر�ت الأساسية ثانيا: ضما�ت حماية حق الطفل في التعليم في
اية حقوق الإنسان تتمثل في اللجنة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحر�ت الأساسية أجهزة تنفيذية إقليمية لحم أنشأت

 1الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وقد حددت نصوص الاتفاقية كيفية تشكيلها واختصاصاتها.
يمكن للمحكمة أن تتلقى شكاوى من أي شخص ،أو منظمة غير حكومية ،أو جماعة ،أو أفراد يدَعون بأ�م ضحا� 

 حد الدول الأطراف للحقوق التي نصت عليها الاتفاقية أو برتوكولاتها.لانتهاك ارتكبته أ
تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حاليا، آلية الرقابة الوحيدة المكلفة بالسهر على تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق 

بية لحقوق الإنسان بضمان كفالة الحقوق والحر�ت . تتكفل المحكمة الأورو 2الإنسان، بعد إلغاء عمل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان
الواردة في  الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، ومنها حق الطفل في التعليم، عن طريق دراسة الشكاوى الفردية المقدمة ضد جميع 

تياري الأول الذي ينص على الحق في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد تصديق الدولة على البروتوكول الاخ
 3.التعليم، لكي تقبل المحكمة الشكاوى التي تتعلق بهذا الحق

الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان وحر�ته الأساسية الأوربية أولى عناية فائقة لحق  1صفوة القول أن البروتوكول رقم   
تزاماتها المرتبطة بإعمال هذا الحق، وشدد على عدم حرمان أي فرد من حقه في  الطفل  في التعليم ، وألزم الدول الأعضاء بالوفاء بال

 4التعليم، وأكد على احترام حق الآباء في ضمان اختيار لأبنائهم نوع التعليم الذي  يتوافقً  مع معتقداتهم الدينية أو الفلسفية.
 الفرع الثاني: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

لأمريكية الموقعة على هذه الاتفاقية بتعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية في إطار المؤسسات الديمقراطية والعدالة التزمت الدول ا
 واعترفت بأن هذه المبادئ قد أقرها ميثاق منظمة الدول الأمريكية ، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان. ،الاجتماعية

 تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانالاأولا: حق الطفل في التعليم في 
الحقوقية المتكاملة، إلى حق الطفل في التعليم  ، في إطار مقاربتها1978تطرقت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 

صادية الفصل الثالث المتعلق بالحقوق الاقتالتي لا غنى عنها للتمتع  الكامل بالحقوق الأخرى، و ذلك في    واعتبرته من الحقوق
 تحت عنوان التنمية التدريجية:" 26والاجتماعية والثقافية بموجب المادة 

تتعهد الدول الأطراف أن تتخذ، داخلياً ومن خلال التعاون الدولي كل الإجراءات اللازمة ولا سيما الاقتصادية والتقنية 
يق الكامل للحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية منها، بقصد التوصل عن طريق التشريع أو غيره من الوسائل الملائمة إلى التحق

 "1والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول.
                                                           

 .117جع السابق، صعلي عبد الرزاق الزبيدي، المر  - 1
قه في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان بعد إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان، بسط الإجراءات مما ييسر على المواطن الأوروبي حماية حقو  - 2

 حالات الانتهاك.
 .97علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص - 3

4 - Gracienne Lauwers, The Influence of The European Convention on Human Right to Education 
Wolf Legal Publishers, 2004, p18. 

http://www.right-to-education.org/ar/page-16#section_view-default-1
http://www.right-to-education.org/ar/page-16#section_view-default-1
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تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمعروف ببرتوكول سان سلفادور ومن جهته، خصص البروتوكول الإضافي الملحق بالا 
أهداف التعليم ونصت على إلزامية  التعليم الابتدائي و إتاحته للجميع،   13للحق في التعليم. حددت المادة  16و 13المادتين 

وفي متناول الجميع ، مع الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.  وجعل التعليم الثانوي بما في ذلك التعليم التقني والمهني، والتعليم العالي متاحا 
كما أكد ببرتوكول سان سلفادور على التعليم المستمر، واعترف أيضا بحق الآباء في اختيار نوع التعليم المناسب لأطفالهم وحرية 

 2ئي المجاني والإلزامي.على حق الطفل في التعليم الابتدا 16إنشاء المؤسسات التعليمية. وتدعيما لهذا نصت المادة 
مما يتضح أن البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تطرق بأكثر تفصيل إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 منه:" 13 والثقافية و التي تضم حق الطفل في التعليم، و في هذا الاطار تنص المادة المادة
  .ـ لكل شخص الحق في التعليم1
توافق الدول أطراف هذا البروتوكول على وجوب توجيه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والكرامة الإنسانية، وعلى  ـ 2

وجوب تقوية الاحترام لحقوق الإنسان وتعدد الأيديولوجيات والحر�ت الأساسية والعدل والسلام، كما توافق كذلك على أنه يجب 
ص من أن يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي تعددي ،وأن يشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بين  أن يمكن التعليم كل شخ

  " .كافة الأمم وكافة الجماعات العرقية أو الإثنية أو الدينية ويعزز الأنشطة من أجل المحافظة على السلام
 قوق الإنسانالاتفاقية الأمريكية لحثانيا: ضما�ت حماية حق الطفل في التعليم في 

الاتفاقية في تعد اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان آليتين للرقابة على حماية الحقوق الواردة 
 3، وقد حددت نصوص الاتفاقية كيفية عمل نظام الرقابة.الأمريكية لحقوق الإنسان

 اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -1
وتتمثل مهمتها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في منظمة  أعضاء مستقلين،  7تتألف الجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من 

 .الدول الأمريكية
عن انتهاك الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية للحقوق الواردة في الاتفاقية  شكاوى فردية يمكن للجنة أن تستقبل

 4الأمريكية لحقوق الإنسان وصكوك منظمة الدول الأمريكية الأخرى إذا صادقت عليها الدولة المعنية.
مريكية لحقوق الإنسان على ما يلي: "يحق لأي شخص أو جماعة أو أية هيئة غير حكومية من الاتفاقية الأ 44تنص المادة 

معترف بها قانوً� في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة، أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجباً أو شكاوى ضد أي 
 ."خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف

، أو تحيل القضية إلى المحكمة طرافللدول الأ توصيات ئض تسوية ودية، و يمكن أن تقدم اللجنةكثيرا ما ينتج عن هذه العرا
 الأمريكية لحقوق الإنسان إذا رفضت الدولة الامتثال لتوصيات اللجنة.

 
 

                                                                                                                                                                                     
 .101علي يوسف شكري،المرجع السابق، ص - 1
 .119علي عبد الرزاق الزبيدي، المرجع السابق، ص - 2
، 2016لقومي للإصدارات القانونية،  القاهرة، يحي �سين سعود، حقوق الإنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة الأولى، المركز ا - 3
 .44ص
 .100علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص - 4

http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-5
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-5
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-5
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/petitions.asp
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/petitions.asp
http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases_reports.asp
http://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases_reports.asp
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 ة لحقوق الإنسانالمحكمة الأمريكي -2
قضاة منتخبين بصفاتهم الشخصية، ولها  7أنشئت المحكمة بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتتألف من 

حول تفسير القوانين الوطنية والسياسات  آراء استشارية حيث يتضمن اختصاصها الاستشاري إصدار اختصاص قضائي واستشاري،
، ومدى مطابقتها للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. أما فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، فيحق لها النظر في القضا� المقدمة 

  1إليها من اللجنة أو من الدول الأطراف، التي قبلت اختصاص المحكمة.
بأنه من أجل تحقيق الممارسة الكاملة للحق  في التعليم يجب أن يكون التعليم إلزامياً، ومتاحا  توكولالبرو ويعترف ذات 

للجميع ووضع برامج تعليمية خاصة تتكيف مع احتياجات  المعاقين لتوفير التعليم والتدريب لمثل هذه  الفئات المهشمة، والاعتراف 
 م وحرية الأفراد أو الهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية.للآباء بالحق في اختيار نوع التعليم لأبنائه

 الفرع الثالث: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
عملت دول  إفريقيا من خلال الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان على تنسيق وتكثيف وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل 

 الحسبان مبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمحافظة على لشعوبها وتنمية التعاون الدولي آخذة في
قيم الحضارة الإفريقية التي تنبع منها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب، وأقرت بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز 

 2على الكرامة الإنسانية.
 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: حق الطفل في التعليم في أولا

يهدف الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحر�ت الأساسية في القارة الإفريقية،  
ام للحق في واحتوى على  العديد من الحقوق المدنية وبالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخصص بعض الأحك

 3على وجوب التثقيف في مجال حقوق الإنسان. 25، كما نصت المادة 2، وهدفا شاملا لحظر التمييز في المادة 17التعليم كالمادة 
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:" 17تنص المادة 

  ـ حق التعليم مكفول للجميع.1
  ة الثقافية للمجتمع.ـ لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحيا2
ـ النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق 3

  الإنسان."
م الدول على ضمان  حماية حق الطفل  في التعليم  ، و إلزا 17ركز الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بموجب  المادة 

 الإفريقية بما ورد في الميثاق والمواثيق والمعاهدات الدولية  الأخرى من  إحكام مرتبطة بحق الطفل في التعليم، عن طريق تكثيف الجهود
 1والعمل على توفير المناخ الاجتماعي المناسب لكفالة هذا الحق.

                                                           
 .191كامل السعيد، المرجع السابق، ص  - 1
1981منظمة الدول الإفريقية عام  طرف نوالشعوب، مم الإنسانتم اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق  - 2  

3 - Keba Mbaye, Les Droits de l’Homme en Afrique, Editions Pedoue, Paris, 1992, p37. 
1 - Enoch Djondang, Les droits de l’Homme, un Pari Difficile pour la Renaissance du Tchad et de 
l’Afrique, Edition Harmattan, Paris, 2006, p135.    

http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/advisory-opinions
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/advisory-opinions
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ع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب على وجوب التثقيف في مجال حقوق الإنسان: "يق 25المادة  كما أشارت
ا النهوض بالحقوق والحر�ت الواردة في هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التي من شأ�

  1أن تضمن فهم هذه الحر�ت والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات".
 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فل في التعليم فيثانيا: ضما�ت حق الط

نظاما للرقابة  يضم  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب انشأ
 جزءا لا يتجزأ منه.لحقوق الإنسان، قصد حماية الحقوق و الحر�ت التي نص عليها والذي يعد حق الطفل في التعليم 

 _ اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب1
من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان  45وا، حددت المادة عض 11من  تتألف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

 2:وهذا يشمل والشعوب دور اللجنة في حماية حقوق الإنسان والشعوب وتعزيزها،
كل سنتين  تقارير دورية _ نظام التقارير: ألزم الميثاق الدول بتقدم تقريرا أوليا في غضون سنتين من التصديق على الميثاق، و

بعد ذلك، وقد حدد النظام الداخلي للجنة لإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المبادئ التوجيهية الواجب أخذها بعين الاعتبار في 
 مجال رفع التقارير.

والاجتماعية والثقافية: يتشاور فريق العمل بانتظام مع المنظمات غير الحكومية من  فريق العمل المعني بالحقوق الاقتصادية  _
أجل حماية وتعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التعليم. وكلفت لجنة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 

أعضاء الاتحاد الأفريقي أو الأفراد. وقد طلبت بعض   والشعوب أيضا بتفسير أحكام الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو
  المؤسسات غير الحكومية من اللجنة تفسير مواد مختلفة من الميثاق.

 _ المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 2
ية وهي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وتعزز مهام اللجنة الإفريق

 .الإنسان والشعوب لحقوق
من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بإنشاء محكمة  1أنشئت المحكمة بموجب المادة 

أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو، 
 .1998فاسو، في شهر جوان  بوركينا

وللمحكمة اختصاص في نظر كل القضا� والمنازعات المقدمة لها، والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
 3.والشعوب والبروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت عليها الدول الأعضاء المعنية

 الميثاق لعربي لحقوق الإنسان الفرع الرابع:
، وفي طليعتها لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمرتبطة بالحقوق ا النصوصورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان العديد من 

  1الحق في التعليم. أكدت في مجموعها على حقوق الطفل وإلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وحددت أهداف التعليم.

                                                           
 . 122علي عبد الرزاق الزبيدي، المرجع السابق، ص - 1
 نظام التقارير من أقدم  وسائل  الرقابة على حماية الحقوق  التي اعتمدها التنظيم الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان.يعتبر  - 2
 .105علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص - 3
 .60، ص2013، رفعت صبري سلمان البياتي، حقوق الانسان في دساتير العالم العربي، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفرابي، بيروت - 1

http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-2
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-2
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-2
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/states/reports-and-concluding-observations/
http://www.achpr.org/ar/states/reports-and-concluding-observations/
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 : حق الطفل في التعليم في الميثاق العربي لحقوق الإنسانأولا
أكد الميثاق العربي على شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، واحتوى على مجموعة واسعة من الحقوق منها حق 

ن الاجتماعي ، الطفل في الرعاية و الحماية ، وحظر مختلف أشكال العنف الممارس ضده   وكفالة حقه في الصحة  و الضما
والحق في مستوى معيشي كاف يوفر له العيش الكريم ، وقصد تحقيق ذلك ألزم الميثاق العربي لحقوق الإنسان الدول الأطراف 

 1باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية لضمان حماية الطفل ورفاهيته و جعل مصلحته الفضلى فوق كل اعتبار.
في التعليم ، فقد التزمت الدول  العربية بالعمل  على محو الأمية، وتجسيد مجانية التعليم أما في ما يتعلق بحق الطفل  

الابتدائي، كما التزمت أيضا بتحديد أهداف التعليم وإعداد برامج خاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا السياق  
 من الميثاق :" 41تنصت المادة  

 لى الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم.ـ محو الأمية التزام واجب ع 1
ـ تضمن الدول الأطرف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً  2

 ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز.
 قيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. "ـ تتخذ الدول الأطرف كل التدابير المناسبة لتح3

 ثانيا: ضما�ت حق الطفل في التعليم في الميثاق لعربي لحقوق الإنسان
خصص الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعض أحكامه لوسائل حماية الحقوق تتمثل خصوصا في اللجنة العربية لحقوق 

من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على وجوب تقديم الدول لتقارير إلى هذه اللجنة العربية المكلفة  41ة الإنسان، وقد نصت  الماد
  2بالرقابة التي يجب أن تتضمن أوضاع حقوق الإنسان والصعوبات التي تعترض كفالة بعض الحقوق.

ية في العالم العربي، و تعتمد في مبادئها تهدف اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى حماية حقوق الإنسان والحر�ت الأساس
والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية 

الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن 
التدابير لحمايتها ومن ضمنها حق الطفل في  الحر�ت الأساسية ورصد انتهاكات الحقوق الواردة في الميثاق العربي واتخاذ كافة

 3التعليم.
عدة التزامات مرتبطة بحق  الميثاق العربي لحقوق الإنسانالعربية الأطراف في  وبناء على ما سبق ، يقع على عاتق الدول

 4ميع وبدون تمييز.الطفل في التعليم تتمثل في : الالتزام بالاحترام والحماية والإعمال، وضمان توفير التعليم الجيد للج
 الــخاتمـــــة:

بالرغم من أن أغلب المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي وضعت حماية حق الطفل في التعليم ضمن أولو�تها،      
 إلا أن هناك فجوة واسعة بين المبدأ والتطبيق أو بين النص والواقع، وهذا يعود إلى عدة أسباب منها:

لدول بالتزاماتها في مجال حماية حق الطفل في التعليم في مواثيق حقوق الإنسان وضعف أجهزة الرقابة المكلفة _ عدم وفاء ا
 بحماية هذه الحقوق كو�ا تعتمد في اغلب الأحيان على نظام التقارير. 

                                                           
 .51، ص2009حقوق الإنسان في الوطن العربي، تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مركز  دراسات الوحدة العربية،  - 1
 .44فاروق محمد معاليقي، المرجع السابق، ص - 2
 .107علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص - 3
 ئل التي تطرح خلال المؤتمرات الدولية حول مشروع التعليم للجميع التي تبنته منظمة اليونسكو.  تعتبر مسألة توفير التعليم الجيد من أهم المسا - 4
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تعليم، كما هو الحال _نقص الإمكانيات المادية الضرورية في اغلب الدول النامية يحول دون الإعمال الكامل للحق في ال
 بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى.

وغالبا ما تضيف تكاليف  _عدم التزام بعض الدول بمجانبة التعليم في المراحل الأولي، بفرضها لرسوم على التعليم الابتدائي،
 ن الخدمات التعليمية. غير مباشرة مرتبطة بالتعليم، مما يعرقل تمتع أبناء  الأسر الفقيرة م

_الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعاني منها الكثير من الدول في إفريقيا، أسيا ودول أمريكا اللاتينية، والتي تجبر 
 عدد كبير من الأطفال للالتحاق بسوق العمل، من أجل إعالة أسرهم، وهو ما أدى  إلى انتشار عمالة الأطفال بشكل أوسع  في

 المناطق الأشد فقرا وحرما�.
 وقصد الإعمال الكامل لحق الطفل في التعليم لابد من اتخاذ الخطوات التالية:

والتي تتضمن كفالة التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي  ضمان الالتزامات الأساسية الدنيا لكفالة حق الطفل في التعليم،  -
 ء في اختيار المدارس لأبنائهم.للجميع وبدون تمييز، واحترام حرية الآبا

للإعمال الكامل للحق في التعليم باستخدام أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة للدول الإطراف  اتخاذ الخطوات المناسبة -
 في مواثيق حقوق الإنسان. 

فرض رسوم مدرسية عدم اتخاذ خطوات تراجعية أو تدابير من شأ�ا أن تلغي الضما�ت الموجودة للحق في التعليم، ك -
 للتعليم الأساسي بعدما كانت الخدمات التعليمية مجانية في وقت سابق.

_تفعيل دور أجهزة الرقابة  المكلفة بإعمال الحق في التعليم، ورفع  القضا�  المتعلقة بانتهاكات حق الطفل في التعليم  أمام 
 المحاكم الإقليمية المختصة.

ى الأهمية البالغة للحق في التعليم كحق أساسي من حقوق الطفل في المنظومة الدولية علوفي النهاية لابد من التأكيد 
 والإقليمية لحقوق الإنسان، وعلى ضرورة ضمان كفالة هذا الحق للجميع و بدون تمييز و العمل على اتخاذ كافة التدابير لمنع انتهاكه.

 المراجــــــــــــــــــــــــــــع:قائمة 

 صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحر�ته الأساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. غازي حسن  -1
 .2013فاروق محمد معاليقي، حقوق الإنسان بين الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،  -2
 .2017المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  محمد حسين سالم صقر، مبادئ حقوق الإنسان، دار -3
 .2014�سر طالب راجي الخزاعلة، حقوق الطفل في التاريخ، دار زمزم للنشر والتوزيع، عمان،  -4
 .1999وائل أنور بندق، المرأة والطفل وحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -5
 .2007العولمة، دار إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،  علي يوسف شكري، حقوق الإنسان في ظل  -6
 .2009علي عبد الرزاق الزبيدي، حقوق الإنسان، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  -7
 .2008كامل السعيد، مبادئ القانون وحقوق الإنسان، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،   -8
 .2016 سعود، حقوق الإنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية،  القاهرة، يحي �سين -9

 .2013رفعت صبري سلمان البياتي، حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفرابي، بيروت،   -10
 . 2009 الوطن العربي، تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مركز  دراسات الوحدة العربية، حقوق الإنسان في -11
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القوة التنفيذية لمداولات المجالس المحلية المنتخبة  في الجزائر  

      الأستاذة: أوراك حورية                                                                                              
 أستاذ مساعد أ                                                                                              

 كلية الحقوق و العلوم السياسية ( جامعة المدية )                                                                              
bengribi3@gmail.com                                                                                                                           

 

 ملخص

ود الدولة و هذا نظرا لما أصبحت تعرفه تقوم الدولة الحديثة على نظام اللامركزية الإدارية التي أصبحت تحقق الغاية من وج      
ة أو السياسية.يالمجتمعات من تطور و تشعب و كثرة في المجالات المختلفة في الحياة ، سواء كانت منها الاجتماعية أو الاقتصاد  

حيد و عدم تجزئة الوظيفة يعد النظام المركزي الإداري أولى النظم التي عرفتها الدول في الحكم و الإدارة و التي تقوم على التو       
مركزي الذي يقوم على ( السلطة التنفيذية ) ، ويقابله من جانب آخر النظام اللاتجميعها في يد السلطة المركزية و         الإدارية

لبلدية و الولاية) أساس توزيع الوظيفة الادارية بين الجهات الحكومية المركزية في العاصمة و بين أشخاص الادارة المحلية في الأقاليم ( ا
و تتمتع هذه الأشخاص بالشخصية الاعتبارية المستقلة مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية ، و تكون أشغالها في شكل مداولات 

 في مجالات مختلفة.

Abstract : 
 
The modern state is based on the system of administrative decentralization which has 
archieved the purpose of the existence of the state and this in view of what has become know 
to the societies of the developement and cross-section and many in different areas of life , 
whether social , economic or political. 
The central administrative system is the first system defined by states in governance and 
administration , which is based on consolidation in the administrative function and its 
accumulation and restriction in the hands of the central authority ( the executive authority) , 
the decentralized system, which is based on the distribution of administrative function among 
the authorities ( Municipal and state ), these persons enjoy independent legal personality and 
subject to the control of the central government . 
Their work is in the form of deliberation in various fields.  
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 مقدمة:

ضرورة لابد منها نظرا للدور الذي تقدمه فهي تسهر  على تحقيق المصلحة العامة و حماية المواطنين ، غير أ�ا تتمتع  الإدارة        
قواعد قانونية  إيجادبد اذا من بامتيازات قد تضر بالمواطن أحيا� ، لأ�ا في الكثير من الحالات لا تلتزم بالقواعد المسطرة لها فلا

 .1قوية  إدارةالمواطن الضعيف أمام  إنصافتوازن من أجل  إيجادتلتزم بها ، بمعنى لابد من 

الضرورة تحتم  أن،  إلا  الإدارةحتى و ان كان  وضع قواعد قانونية صارمة  تلتزم بها الادارة أصبح ضرورة ملحة  لا تتقيد بها        
في تصرفاتها مع المتعاملين معها و وسيلة للمواطن من أجل عدم  الإدارةيجب أن تكون بمثابة رقابة تلتزم بها وضع هذه القواعد 

       قواعد تحافظ على حقوق المواطن من جهة  إيجادلهذا لا بد من متصلبة تحرمه من جميع حقوقه ، و  الوقوع في بيروقراطية ادارية
 .المتعاملة معه من جهة أخرى الإدارةو 

المواطن في علاقة دائمة و مستمرة مع الادارةُ ، فهي لا تنتهي عند التصريح بالمواليد ، بل تمتد لخدمات أخرى كثيرة       
            كاستخراج بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة بناء أو رخصة صيد أو رخصة سياقة أو اعتماد لممارسة نشاط

 . 2كثيرة و تظل هذه العلاقة مستمرة و ممتدة حتى وفاة الشخصال الإدارية غيرها من أوجه الخدماتو 

بالرغم من اختلاف التنظيم الإداري من دولة إلى أخرى إلا أن أغلب أساليب التنظيم المعتمدة لا تخرج عن أسلوبين هما المركزية      
ئات الإدارية بالدولة، وإن هذا الاختلاف يكمن في مدى واللامركزية ككيفيات توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة والهي

ودرجة الأخذ بنظام المركزية أو نظام اللامركزية ومراعاة للمعطيات السائدة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
 والثقافية.

ت عديدة سواء في المجال الاداري أو الاقتصادي أو و سواء كانت الادارة مركزية أو غير مركزية فإ�ا تقدم خدماتها في مجالا      
اللامركزي ، و هذا يتوقف على الاعتبارات السياسية  الإداريالاجتماعي قد تنتهج الدولة الأسلوب الاداري المركزي أو الأسلوب 

 و الاقتصادية و الاجتماعية لكل دولة .

صف بالخضوع و الالتزام و كانت سلطة الأمر و النهي في شؤون الوظيفة في ظل الدولة القديمة كانت علاقة المواطن الادارة تو      
الادارية في يد الملك في عاصمة الدولة لضمان قوة الدولة و تأمينها من كل خطر قد يداهمها ، و يقصد بذلك المركزية الادارية و 

التي تميز الدول المعاصرة و هي توزيع الوظيفة  التي تقوم على ممثلي الحكومة و هم أعضاء معينون لأداء مهامهم ، إلا أن الصفة
الادارية في الدولة بين السلطات المركزية و بين الهيئات الادارية المنتخبة و المتخصصة على أساس اقليمي تباشر صلاحياتها تحت 

 رقابة السلطة المركزية.

لية المتميزة الى هيئات محلية مستقلة عن الادارة المركزية ، أن يعهد بإدارة و تسيير المصالح المح الإدارييقتضي النظام اللامركزي     
، لما للانتخاب من اعتبار و دعامة أساسية للديمقراطية ، و أنه الوسيلة الوحيدة  1ويجب أن تكون منتخبة من طرف سكان الاقليم

                                                           
 .03،  ص  2010الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،   –دراسة مقارنة  –فريجه حسين ، شرح القانون الاداري - 1
 .09، ص  2007لثانية ، جسور للنشر و التوزيع ، عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الاداري ،  الطبعة ا- 2
 .120الجزائر دون سنة النشر ، ص  –التنظيم الاداري ، دار الهدى ، عين مليلة  –الجزء الأول  –علاء الدين عشي ، مدخل القانون الاداري  - 1
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اطنيه مما يستدعي البحث عن طرق لممارستها ، لكون أن المنتخب يكون من نفس الاقليم لذا فهو على اطلاع دائم بمشاكل مو 
    علاج كافة المشاكل التي يمكن طرحها محليا ، و يرى المؤسس الجزائري ان الانتخاب هـــو الوسيلة التي يقوم عليها حكم الشعب 

 .1كرسها في ديباجة الدساتير الجزائرية و 

 15هي هيئات مداولة(المادة م اختيارهم عن طريق الانتخاب، و ن يتتجسيدا لمبدأ الديمقراطية فان المجالس المحلية تسير بمسيريو       
حد أهم تسير أشغالها في شكل مداولات التي تعد أ، و  3)07-12من قانون الولاية  12و المادة  102-11من قانون البلدية 

 .التي يجري العمل بها في كل الدورات و هي مضبوطة بجداول و مواعيد محددةتسير المجالس المحلية ، و 

فللمداولات أهمية كبيرة  في التنمية المحلية لما تترجمه من انشغالات المواطنين ، فهي من صلاحيات المجالس المنتخبة تديرها       
كانت لهذه المجالس المنتخبة الحرية المطلقة في هذه المداولات   إذابنفسها ،  لكن السؤال الذي يطرح و يستوجب المعالجة ينحصر 

 و الجانب الأهم في ذلك في تنفيذها ، بمعنى آخر هل تعد �فذة بمجرد صدورها ؟  هاإصدار أولا في 

تقسيم هذا العمل الى محورين مهمين  باعتبار أن المجلسين المحليين المنتخبين هما كل من  إلىارتأينا  الإشكاليةلمعالجة هذه       
في المجلس الشعبي البلدي ، فكان لابد من التطرق الى النظام القانوني  الولاية ممثلة في المجلس الشعبي الولائي ، و البلدية ممثلة

 .( ثانيا)الى أهم القيود الواردة على هذه المداولات، و للمداولات( أولا) 

 المحور الأول : النظام القانوني لمداولات المجالس المحلية المنتخبة

الجزائرية على الجمع بين  الإدارةتها لشتى الاحتياجات و الخدمات ،  تقوم الإدارة يد الدولة لقيامها بمهامها المختلفة و تلبي     
 16اللامركزي نظرا لما لهما من مزا� في التسيير المحكم لمصالح المواطنين،  فجاء في المادة  الإداريالنظام  الاداري المركزي و النظام 

 ة هي البلدية و الولاية،البلدية هي الجماعة القاعدية.للدول الإقليمية:" الجماعات 20164من التعديل الدستوري لسنة 

 : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.117و جاء في المادة 

                                                           
 : السلطة التأسيسية ملك للشعب. 2016من التعديل الدستوري  8المادة  - 1

 سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها .يمارس الشعب 
 يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين.

 لرئيس الجمهورية أن يلتجئ الى ارادة الشعب مباشرة.
 : الشعب حر في اختيار ممثليه. 11المادة  -

 و قانون الانتخابات.لا حدود لتمثيل الشعب الا ما نص عليه الدستور 
 .2011-07-03مؤرخة في  37المتضمن قانون البلدية ، ج.ر  2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون  - 2
 .2012فيفري  29المؤرخة في  12المتضمن قانون الولاية ، ج.ر  العدد  2012فيفري   21المؤرخ في  07-12القانون  - 3
 ، المتضمن التعديل الدستوري . 2016سنة مارس  6المؤرخ في  01-16قانون رقم - 4
 .2016التعديل الدستوري  - 1
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للدولة ، و تنشئ بموجب  يةإدار تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تشكل مقاطعة  إقليميةالولاية هي جماعة عمومية 
للولاية اقليم و اسم و مقر ، كما لها هيئات ، و للولاية هيئتن هما المجلس الشعبي الولائي كجهاز للمداولة و الوالي  و القانون ، 

 كجهاز للتنفيذ.

جتماعية و ثقافية تتمتع بالشخصية أما البلدية فهي هيئة ادارية لامركزية اقليمية محلية ، و جماعة اقليمية سياسية ادارية اقتصادية و ا
الاعتبارية ، و ذات ذمة مالية و استقلال مالي ، و للبلدية هيئتين هما المجلس الشعبي البلدي (هيئة مداولة) و هيئة تنفيذية يرأسها 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي ، و ادارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

منتخبين، يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر  و يتشكل المجلس الشعبي البلدي من
والتي حددت مدة حياة المجلس  2المتعلق الانتخابات 101-16من القانون العضوي  65وذلك لمدة خمس سنوات طبقا للمادة 

 65الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة و قد أجازت المادة الشعبي البلدي بخمس سنوات حيث تجرى 
المذكور تمديد فترة العهدة في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو تقديم استقالته ، أو في حالة  10-16من القانون العضوي  3الفقرة 

 .3لشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلديةاقرار الوضع الاستثنائي و حالة الحرب ، و يختلف عدد أعضاء المجلس ا

يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين، أي بمعدل ستة دورات سنو� وتكون مدة الدورة خمسة أ�م على الأكثر،  
ثير على مالية عند ظهور أحداث جديدة لها تأ 4كما يمكنه عقد دورات غير عادية بطلب من الـوالي أو رئيسه أو ثلثي أعضائه

 .5البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق العام  أو سير المرفق العام بحيث  لا يحتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة لمعالجتها

كما يجتمع وجوبا بقوة القانون في حالة قيام حالة أو ظرف استثنائي أو كارثة كبرى و يضعون أنفسهم تحت تصرف رئيس المجلس 
 .6لبلدي أو مستخلفه الذي يفتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب التي دعت اليها بعد اخطار الوالي بذلكالشعبي ا

يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال و تاريخ دورات المجلس بعد استشارة نوابه ، و هذا بحضور الأمين العام للبلدية 
، كما يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال على أعضائه عند 7تضاءمع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند الاق

افتتاح الدورة للمصادقة عليه ، و يمكن ادراج نقاط اضافية في جدول الأعمال بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء 
 المجلس.

                                                           
 .2016غشت  28الصادرة في  50لعدد المتعلق بنظام الانتخابات ، ج.ر ا 2016غشت  25المؤرخ في  16/10القانون العضوي - 1
  16/10القانون رقم - 2

 .275، ص 2007التوزيع ، الطبعة الثانية ، الجزائر ،  عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الاداري ، جسور للنشر و -  3
 .10-11من القانون  17و  16المواد  - 4
المتضمن القانون الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي ، الجريدة  2017مارس  17المؤرخ في  105-13من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة - 5

 .17/03/2017المؤرخة في  15ة الشعبية ، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي
 .10-11من القانون  18المادة - 6
 .105-13من المرسوم التنفيذي  06المادة - 7
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 .2ان مؤقتة و لج 1و لتسهيل مهام المجلس الشعبي البلدي، فانه يتشكل من لجان دائمة

في مادته  07-12أما الولاية فهي  وحدة إدارية  تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ، حيث عرفها قانون الولاية  
 الأولى على أ�ا ::" هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية 

أولهما المجلس الشعبي الولائي، و ثانيهما الوالي تساعده أجهزة وهياكل الادارة العامة ،  تقوم  الولاية على هيئتين أساسيتين،
 .3ويشرف على إدارة شؤون الولاية مجلس منتخب من طرف المواطنين عن طريق الاقتراع العام  و هو عبارة عن هيئة مداولة

) 15دل أربع مرات في السنة ، مدة كل دورة منها خمسة عشرة(يجتمع المجلس الشعبي الولائي في دورة عادية كل ثلاثة أشهر أي بمع
 4يوما على الأكثر ، و قد حدد المشرع انعقاد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر محددة و هي مارس و يونيو و سبتمبر و ديسمبر

 ، كما لا يمكن جمع هذه الدورات أي أن لكل دورة شهر مخصص لها.

ئي عقد دورات غير عادية عند الحاجة لمعالجة قضا� غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها و يمكن للمجلس الشعبي الولا     
لس تأثير على المالية أو الممتلكات أو سير المرفق العام و لا تحتمل انتظار  انعقاد الدورة العادية المقبلة لمعالجتها بطلب من رئيس المج

ه أو بطلب من الوالي ، و تختتم الدورة غير العادية بمجرد اختتام جدول أعمالها أعضائ 1/3الشعبي الولائي أو بطلب من ثلث 
 مباشرة.

 25المؤرخ في  10-16من القانون العضوي  65وحددت  مدة حياة المجلس الشعبي الولائي بخمس سنوات وفقا للمادة      
ورية أو تقديمه لاستقالته أو في حالة اقرار الوضع ، وقد أجازت نفس المادة تمديد الفترة في حالة وفاة رئيس الجمه2016غشت 

وتتشكل اللجان الدائمة بموجب اقتر اح من رئيس 5الاستثنائي أو حالة الحرب، ويتشكل المجلس الشعبي الولائي من لجان دائمة
عد تشكيلها تعد اللجنة المجلس الشعبي الولائي، أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، و يعرض على المداولة وب

التي تقوم بمهام يحددها المجلس و التي تهم الشأن المحلي  7،  ولجان خاصة 6نظامها الداخلي و تعرضه على المجلس للمصادقة عليه
 بشكل عاجل كوجود حالة طوارئ و تتشكل هذه اللجان بناء على طلب من الرئيس.

جب النظام التداولي، أي أن كافة أعماله لا تكون إلا بموجب مداولات و لا مجال تتولى المجالس المنتخبة ممارسة مهامها بمو       
للعمل الفردي فيه، و بهذا المفهوم المداولة هي التصرف القانوني الذي بموجبه تصدر البلدية قراراتها، ليس كهيئة تشريعية تصدر 

المشاريع والقرارات ،كما أن المجلس الشعبي الولائي ليس القوانين مثل المجلس الشعبي الوطني، بل هي هيئة تداول وتشاور حول 
هيئة تنفيذية فمهمته تنتهي عند صدور المداولة والمصادقة عليها، و يتولى ممارسة مهامه بموجب النظام التداولي، تحرر مداولات 

                                                           
 .10-11من قانون البلدية  31المادة  - 1
 .10-11من قانون البلدية  34و  33المواد  - 2
 .07-12من قانون الولاية  12المادة  - 3
 .07-12نون من القا 14المادة  - 4
 .07-12من قانون الولاية  33المادة - 5
 .07-12من قانون الولاية  34المادة  - 6
 .07-12من قانون الولاية  36المادة  - 7
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دد مسبقا وتدون المداولات بحبر غير قابل المجلس الشعبي البلدي و الولائي  باللغة العربية، و تتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المح
 ،  وتدون  في سجلات خاصة بها.1للمحو في سجل المداولات، وتحمل كل مداولة عناصر معينة

 المحور الثاني : أهم القيود على أعمال المجالس المحلية المنتخبة

تكون �فذة من 2المشروعية الشكلية والموضوعية القاعدة العامة أن أعمال المجلس الشعبي الولائي و البلدي  الصادرة في نطاق  
تاريخ صدورها ، و الاستثناء يتمثل في أن هناك بعض الأعمال القانونية الصادرة عن هذه المجالس لا تكون �فذة إلا بعد المصادقة 

 عليها مما يعرقل في حالات كثيرة  عملية التنمية المحلية و يعطل تحقيقها  من طرف الهيئة الوصية.

ان الاستقلال الاداري للمجالس الحلية المنتخبة لا يعني الاستقلال التام و المطلق عن السلطة المركزية و إلا كنا أما نموذج نظام      
ليس نظام اللامركزية الاقليمية ، على أن هذه الهيئات المحلية  تتمتع بحقوق و امتيازات لأجل أداء مهامها و و اللامركزية السياسية 

تنفيذ القوانين و تسيير أموال عمومية و المحافظة على الأمن و النظام العام  لذا فإ�ا يمكن أن تتجاوز و         المرافق العامةادارة 
هذه الصلاحيات  سواء بقصد أو دون قصد نظرا للخبرة و المستوى الدراسي و الثقافي للكثير من المنتخبين ، فكان لابد من  

 رقابة ادارية أو قضائية. خضوعها لرقابة سواء كانت

على الرغم من أن المشرع أضفى عليها صفة الرقابة ، إلا أ�ا من وجهة نظر� نرى أ�ا قيود تلقى على هذه الأعمال التي تكون 
 خدمة لمصلحة المواطن الذي انتخب هذه الهيئة التي تحقق انشغالاته فهي بهذه القيود تفقد نوع من المصداقية أمام ممثليها .

ان الرقابة على البلدية فهي أكثر اشكالية و صعوبة اذا ما قورنت بالرقابة على الولاية و ذلك بسبب أن الجهاز المسير داخل     
البلدية هو جهاز منتخب ، أما على رأس الولاية نجد الوالي و هو الشخص المعين و الى جانبه المسئولين التنفيذيين و يسهل ممارسة 

 .الرقابة على هؤلاء

فعلى مستوى البلدية فالأمر يختلف حيث أن الرئيس و نوابه و سائر الأعضاء منتخبون مما يصعب من ممارسة الرقابة ، إلا       
 أنه رغم هذه الصعوبة فان الرقابة تمارس على البلدية.

سلطة المركزية لتمكينها من الرقابة على الرقابة الادارية : تعرف الرقابة الادارية " بأ�ا مجموعة السلطات التي يمنحها المشرع لل-1
 نشاط المجالس المحلية بقصد حماية المصلحة العامة ، كما يطلق عليها الوصاية الادارية تعبيرا عن التبعية للشخص المركزي .

قصد حماية كما يقصد بها مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات اللامركزية و أعمالهم ب     
، و تتجلى مظاهر الرقابة الادارية في مجالات ثلاث رقابة على الاشخاص و رقابة على الهيئة و رقابة على الأعمال 3المصلحة العامة

، و اعتبار أن موضوعنا يتناول أعمال الهيئات المنتخبة سواء كانت البلدية أو الولاية ، فإننا سوف نعالج الرقابة على أعمال 
 لمنتخبة  .الهيئات ا

                                                           
 .05-13من المرسوم التنفيذي  28المادة  - 1
 .223، دون سنة و دون دار نشر ، ص  2001مز�ني فريدة ، مبادئ القانون الاداري الجزائري ، طبعة  - 2
 .177عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص  - 3
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فالرقابة الادارية على الأعمال سواء كانت على المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي فتتمثل في المصادقة و الالغاء و 
 الحلول.

كما سبقت الاشارة اليه ان أعمال البلدية تعد �فذة بمجرد التصويت عليها نظرا للطابع الاستقلالي و التمتع بالشخصية و      
المعنوية ، إلا أنه رغم ذلك نجد أن المشرع قيد سر�ن مداولات المجلس الشعبي البلدي  بمرور مدة زمنية ، و قيدها بالمصادقة سواء  

�خذ التصديق على أعمال البلدية شكلين ، التصديق الصريح و التصديق الضمني ، حيث أورد قانون ، وأو ضمنيةكانت صريحة 
من نفس القانون مبدأ عاما  56، كما أورد في المادة 1على المصادقة الصريحة نظرا لأهمية المداولات 57في المادة  10-11البلدية 

 يوما من تاريخ ايداعها لدى الولاية . 21تعتبر بمقتضاه مداولات المجلس الشعبي البلدي �فذة بعد فوات 

يوما من تاريخ ايداع المداولة  30ولة المعروضة عليه في أجل مع ذلك فقد قيد المشرع الوالي بمدة زمنية لإبداء رأيه في المدا    
، كما قيد المشرع الوالي بقيد آخر لذا  2بالولاية  و إلا اعتبرت �فذة و هذا حماية مداولات المجالس الشعبية من تعسف الولاة

الأخرى في الرقابة في الالغاء أو البطلان  و تتمثل الصورة، يبلغ الى الجهة المختصة كتابيا  فيجب أن يكون قرار الرفض مسببا و أن
ه، ،  الالغاء اجراء تستطيع السلطة المركزية بواسطته محو الآثار المترتبة على قرار اتخذته السلطة اللامركزية لمجرد الحكم بعدم ملائمت

 لان مطلقا أو بطلا� نسبيا.ان قرارات الهيئات اللامركزية أما أن تكون قابلة للإبطال أو قرارات باطلة ، و قد يكون البط

من قانون البلدية، و هي المداولات المخالفة للقانون و يقصد هنا  59تكون باطلة بحكم القانون المداولات التي أوردتها المادة  
ج القواعد ضمان تدر ، وذلك احتراما لمبدأ المشروعية و القانون بمفهومه الواسع ( الدساتير ، المراسيم ، القرارات الوزارية.....)

 قد تكون باطلة بطلا�  المداولات التي تمس رموز الدولة و شعاراتها ، و المداولات المحررة بغير اللغة العربية .، و 3القانونية في الدولة

 من قانون البلدية و هي  المداولات التي يشارك في 60أما المداولات التي تعد باطلة بطلا� نسبيا فقد نصت عليها المادة      
اتخاذها أعضاء من المجلس بما فيهم الرئيس، لهم فيها بصفة شخصية أو بالنسبة لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم الى الدرجة الرابعة 
أو كوكلاء لهم علاقة بهذه المداولة  ، فيقوم الوالي بإبطالها بموجب قرار معلل دون التقييد بمدة معينة ، كما أجاز المشرع لرئيس 

  البلدي أن يطعن ادار� أو قضائيا في هذه القرارات. المجلس الشعبي

و تأتي الصورة الأخيرة من الرقابة الادارية في الحلول و الذي يقصد به أن تحل سلطة الرقابة الممثلة في الوالي محل المجلس الشعبي     
 .4من قانون البلدية 83البلدي فهي استثناءا في الوصاية الادارية كما جاء في المادة 

و يعد الحلول أخطر أنواع الرقابة على حرية و استقلال المجالس الشعبية البلدية فيجب أن يستوفي على مجموعة من الشروط، و هي 
أن تقوم سلطة الرقابة بإنذار الهيئة اللامركزية قبل الحلول و منحها مهلة محددة فان رفضت الاستجابة فهذا يدل على أ�ا رضيت 

 بإجراء الحلول.

                                                           
 الميزانيات و الحسابات ، قبول الهبات و الوصا� الأجنبية ، اتفاقيات التوأمة ، التنازل عن الأملاك العقارية البلدية. - 1
 .33 ، ص 2006علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الاداري الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ،  - 2
 .138محمد الصغير بعلي ، الادارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، دون سنة نشر ، ص - 3
 .10-11قانون البلدية  - 4
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لطة حلول الوالي تنصب على تسجيل النفقات الاجبارية في الميزانية البلدية اذا لم يسجلها المجلس ، ضبط توازن الميزانية لدى و س
 .3و الضبط الاداري للحفاظ على النظام العام 2، الاذن بالنفقات اللازمة 1اعداها و امتصاص عجزها لدى التنفيذ

ي فلا تختلف كثيرا عن المجلس الشعبي البلدي ، بحيث لابد من المصادقة أو الغاء هذه أما الرقابة على المجلس الشعبي الولائ
من قانون الولاية على المصادقة الصريحة في المداولات الخاصة بالميزانيات و الحسابات و التنازل عن  55المداولات ،تنص المادة 

لوصا� الأجنبية من وزير الداخلية في أجل شهرين و هذا نظرا لخصوصية العقار و اقتناءه أو تبادله و اتفاقيات التوأمة و الهبات و ا
حيث تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي �فذة  54هذه المداولات ، أما عن المصادقة الضمنية أوردها قانون الولاية في المادة 

من قانون الولاية  55،56،57تدخل ضمن الواد  يوما من تاريخ ايداعها لدى الولاية  ، و هي المداولات التي لا 21بعد فوات 
يوما أن هذه المداولات مخالفة للقوانين فانه يرفع دعوى أمام المحكمة الادارية  21، إلا أنه اذا رأى الولاية خلال هذه المدة 

 .  4المختصة

بقوة  5المداولات بطلا� مطلقامن قانون الولاية بحيث تبطل هذه  53و فيما يخص الالغاء أو البطلان فقد جاءت في المادة 
يوما من تاريخ المداولة  21القانون ، و خول القانون للوالي رفع دعوى أمام المحكمة الادارية المختصة اقليما ببطلان المداولة خلال 

شعاراتها و  ، و يكون في كل المداولات التي تمس برموز الدولة و08/096، و ذلك طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية 
المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقوانين و التنظيمات و غير المحررة باللغة العربية و التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن 
اختصاصاته و المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس و المداولات المتخذة خارج  مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة 

 من قانون الولاية. 23دة أحكام الما

يوما من  15من قانون الولاية فقد نصت على ابطال المداولات بطلا� نسبيا و خول للوالي أن يثير خلال  56أما المادة     
تاريخ اقرار المداولة ، و لكل �خب مكلف بالضريبة في الولاية بالمطالبة بإبطال هذا النوع من المداولات بعد الصاق المداولة 

 وجب رسالة موصى عليها الى الوالي مقابل وصل استلام لرفع دعوى أمام المحكمة الادارية قصد اقرار ببطلان المداولة.بم

من قانون الولاية ، حيث أنه  169و  168كما تتمثل الصورة الأخيرة في الرقابة الادارية في سلطة الحلول التي وردت في الواد     
، فان الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي تلال داخل المجلس الشعبي الولائيانية بسبب اخاذا لم يصوت على مشروع الميز 

الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه ، و في حالة عدم توصل هذه الدورة الى المصادقة يبلغ الوالي وزير الداخلية الذي يتخذ 
في الميزانية الولائية على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ التدابير لإعادة التوازن و اذا لم ظهر عجز  إذاو    التدابير الملائمة لضبطها ، 

 يتخذ التدابير التصحيحية يتولى الوزير الداخلية و وزير المالية امتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية . 

                                                           
 .10-11و ما بعدها من قانون البلدية  183و  102المواد  - 1
 .53، ص 2003لجزائر ، محمد الصغير بعلي ، المالية العامة ، دار العلوم ، عنابة ، ا - 2
 من قانون البلدية. 100و  94المواد  - 3
 .07-12من قانون الولاية  54المادة  - 4
 .282مز�ني فريدة ، المرجع السابق ، ص  - 5
رية الجزائرية الديمقراطية ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، الجريدة الرسمية للجمهو  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم   - 6

 .23/04/2008، الصادرة بتاريخ  21، العدد  4، العدد  الجريدة  4رقم 
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لى كل أنواع الدعاوى التي يمكن أن يرفعها الأفراد عن القرارات الصادرة الرقابة القضائية ، انه في هذا النوع من الرقابة لا نتطرق ا-2
على أنه يلزم   10-11من البلدية ، و لكننا نتطرق الى الدعاوى القضائية الخاصة بالمداولات ، حيث جاء في قانون البلدية 

الأمر بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي على ، و هو كذلك 1للوالي التوجه للقضاء لإلغاء مداولة بدلا من الغائها بقرار اداري
 و هذا حفاظا على استقلالية المجالس المنتخبة .2الوالي التوجه للقضاء لإلغائها

حق مواجهة الوالي برفع  4و رئيس المجلس الشعبي الولائي 3من جانب آخر منح المشرع لكل من رئيس المجلس الشعبي البلديو      
و هي الجهات الولاية العامة في  5لمداولات التي رفضها الوالي أو رفض المصادقة عليها أمام المحاكم الاداريةدعوى قضائية على ا

 المختصة بالفصل في أول درجة و تكون قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة.و      المنازعات الادارية 

الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي فقد ترك لها مجالا من  فنرى هنا أن المشرع على الرغم من تسليط الرقابة على المجلس     
الحرية في التصرف و ذلك أنه أي المشرع قيد في حالات محددة سلطة الادارة في الرقابة بفرض قيود شكلية و زمنية ، و هذا خير 

 لس أمام منتخبيها.ما فعل لأنه بهذا فهو يحاول أن يوفق بين السلطة و الامتياز و قيمة و هيبة هذه المجا

 خاتمة 

الدور الأساسي و الرئيس و الذي وجدت من أجله الهيئات المنتخبة تحقيق التنمية المحلية التي تعد أساس التنمية الوطنية  إن       
وفقا لجدول  ، و تقوم هذه الهيئات المنتخبة بعملها وفقا لدورات محدد عددها و تاريخ انعقادها بقانون البلدية و قانون الولاية و

أعمال يتم الاتفاق عليه مسبقا ، و تنتهي بمداولات مدونة في سجل خاص بها ، إلا أن هذه المداولات تخضع لرقابة الجهة الادارية 
، كما خول ادقة الصريحة في بعض المداولات وبالمصادقة الضمنية في مداولاتالمختصة الممثلة في الوالي و الذي يقوم بدوره بالمص

بة أخطر رقاا يمكن أن يكون بطلا� نسبيا ، و قد يكون البطلان مطلقا كمهذه المداولات و  إبطالأو  إلغاء للوالي سلطةالمشرع 
المجلس الشعبي الولائي في حالة عدم المصادقة على س الشعبي البلدي و هي سلطة الحلول بالنسبة للمجلادارية خولها المشرع للوالي و 

ط خول لكل من وزير الداخلية و وزير المالية الحلول محل المجلس الشعبي الولائي في حالة ضبل ، و روع الميزانية بسبب الاختلامش
امتصاص عجزها لدى التنفيذ ، في حالة عدم قيام المجلس بذلك ، كما يمكن رفع دعاوى قضائية أمام و  إعدادهاتوازن الميزانية لدى 

رئيس المجلس الشعبي عن كل المداولات التي رأى و يس المجلس الشعبي البلدي المختصة سواء من الوالي أو من رئ الإداريةالمحاكم 
 الوالي أ�ا غير قانونية أو كل مداولات رفض الوالي المصادقة عليها.

بالنسبة للمجالس  الإداريو حدد أسس التنظيم  12/07و قانون الولاية  10-11وفق المشرع الجزائري في قانون البلدية        
لذا فانه في ختام هذا العمل نقدم بعض أكثر مراعاة لمصلحة المواطن ، و  المحلية و بقي على هذه الأخيرة أن تعمل المنتخبة

 التوصيات :

                                                           
 .10-11من القانون  59المادة  - 1
 .07-12من قانون الولاية  53المادة  - 2
 .10-11من قانون البلدية  61المادة  - 3
 .12/07من قانون الولاية  57/1و المادة   54المادة - 4
 .09.08من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  800لمادة ا - 5
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ينص  2016على المواطن المشاركة في هذه المداولات بحضوره الى دورات المجالس المنتخبة و ان كان التعديل الدستوري لسنة -1
 ريس الشفافية و مشاركة المواطن مع منتخبيه في تحقيق التنمية المحلية.يؤكد بذلك على تكو   على ذلك

 الحضور ليقدم للمواطن الصورة الحقيقية التي تجري فيها هذه المداولات. الإعلامعلى -2

 خاصة في مجال الميزانية و المالية.و  التكوين الدائم للمنتخبين-3

للقضاء على التأخر الذي يكون في غالب الحالات لا صوص عليها اليوم ، و الآجال المن تقييد أكثر الوصا� بآجال أقل من -4
 يكون لمصلحة البلدية و بالتالي مصلحة المواطن.

 المراجع 

  1996الدستور الجزائري لسنة -1
غشت  28المؤرخة في  50، ج ر 2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون -2

2016.  
، العدد  4، المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، ج ر رقم  2008فبراير  25المؤرخ في   08/09القانون العضوي -3

 .23/04/2008الصادرة بتاريخ   21
 .03/07/2011المؤرخة في  37، ج ر  2011جوان  22المؤرخ في  10 -11قانون البلدية -4
 .2012فيفري   21 المؤرخ في 12.07قانون الولاية  -5
 .17/03/2017المؤرخة في  15، ج ر العدد 2017مارس  17المؤرخ في  13/105المرسوم التنفيذي -6
 .2010فريجة حسين ، شرح القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ،  -7
 .2007عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الاداري ، الطبعة الثانية ، -8
 ين عشي ، مدخل القانون الاداري ، الجزء الأول ، التنظيم الاداري ، دون سنة نشر.علاء الد-9
 .2001مز�ني فريدة ، مبادئ القانون الاداري الجزائري ، طبعة  -8

 .2006علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الجزائري ،  -10
 نة نشر.محمد الصغير بعلي ، الادارة المحلية الجزائرية ، دون س-11
 .2003محمد الصغير بعلي ، المالية العامة ،  -12
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 مستقبل التجارة الالكترونية في الجزائر
 حاج مخناش نوال                                                            

 كلية الحقوق والعلوم السياسية/طالبة دكتوراه                                                                                    
 –المدية  –جامعة يحيى فارس                                                                                        

 د/شميشم رشيد                                                                                      
 كلية الحقوق والعلوم السياسية/أستاذ محاضر "أ"                                                                               

 -المدية –جامعة يحي فارس                                                                                      
 الملخص: 

لإلكترونية عصب الاقتصاد الرقمي المعاصر المستقبلي، وقد نمت نموا هـائلا في دول العـالم انعكـس علـى حجـم تعد التجارة ا
المبادلات التجارية التي تجاوزت مليارات الدولارات، إثُر ظهور ما يعرف بالسـوق الإلكترونيـة، والمحـلات التجاريـة الافتراضـية، فكـان 

ا النـوع مـن التقنيـات الجديـدة، كـرس مـن قبـل سـائر دول العـالم، والجزائـر تعـد مـن بـين لابد من وجـود غطـاء تشـريعي لاسـتيعاب هـذ
الدول التي أدخلت تعديلات علـى قوانينهـا مـن أجـل الولـوج إلى عـالم التجـارة الإلكترونيـة فجـاءت هـذه الدراسـة بغـرض معرفـة واقـع 

 ومستقبل التجارة الإلكترونية في الجزائر.
APSTRACT : 

The electronic trade is considered to be the core of contemporary modern digital 
economy. Its growth across the world made a tremendous impact on the size of Trade 
exchanges, which exceeds billions of dollars. Over the emergence of the electronic market 
and the virtual trade shops, A legislative cover was necessary for this type of new mechanism. 
Algeria is considered to be one of the countries that included modifications to it slaws in order 
to immerse itself in the world of economic trade. This study came for the sake of 
acknowledging the reality and future of economic trade in Algeria. 

 مقدمة:
تحول العالم إلى قرية إلكترونية تتمحور حول تقنياتها أجهزة المعلوماتية وشبكات الاتصال، ولعل أبرز ظواهر المعلوماتية اليوم 

والاتصالية الحديثة، ويطلق عليها اسم التجارة الإلكترونية،حيث ينتج  هو تنفيذ العمليات التجارية المختلفة عبر الوسائط المعلوماتية
عــن استخدامهاتحســين في أداء المؤسســات في الاتصــال وفــتح الأســواق العالميــة أمامهــا، وبالتــالي أصــبح هــذا النــوع مــن التجــارة أهــم 

 الوسائل الإلكترونية التي تستفيد منها الدول والمنظمات في تسويق منتجاتها.
تــتم التجــارة الإلكترونيــة في ســوق إلكــتروني يتواصــل فيــه البــائعون والوســطاء والمشــترون،تعرض فيــه مختلــف المنتجــات  حيــث

والخدمات بصيغة افتراضية أو رقمية، ويدفع ثمنها بأحد وسائل الـدفع الإلكـتروني، فأصـبحت التجـارة الإلكترونيـة مركـز اهتمـام كافـة 
ا المنظمة العالمية للتجارة التي اعتبرتها من بين أهدافها التي تسعى إلى تطويرها، والجزائر لم تبقى الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسه

في منــأى عــن هــذه التطــورات، إذ لــوحظ في الآونــة الأخــيرة أن المشــرع الجزائــري تبــنى العديــد مــن التوجهــات الــتي تســاهم في ممارســة 
الإلكترونية في الجزائر؟ وما هو المستقبل الذي ينتظر هذا النوع الحديث من التجارة  نشاط التجارة الإلكترونية، فما هو واقع التجارة

 في الجزائر؟
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 أولا: مفهوم التجارة الالكترونية

لقــد شــاع مفهــوم التجــارة الالكترونيــة في هــذا العصــر الرقمــي بســبب الانتشــار الهائــل الــذي تعرفــه الانترنــت، الــتي تعتــبر مــن 
وماتية الناتجة عن ثورة المعلومات التي يشهدها العالم، فبفضل التجارة الالكترونية أصبح العالم اليوم يعتمد على أحدث التقنيات المعل

الانترنــت بصــفة أساســية في القيــام بمعظــم عمليــات بيــع وشــراء الســلع والخــدمات. إذ تســمح بمعالجــة حركــات البيــع والشــراء وإرســال 
حيـث توسـعت التجـارة الالكترونيـة في تقـديم الخـدمات إلى أبعـد الحـدود فأصـبحت تشـمل  التحويلات الماليـة عـبر شـبكة الانترنـت،

عمليــات بيــع وشــراء المعلومــات نفســها جنبــا إلى جنــب مــع الســلع والخــدمات، لــذلك يعتــبر موضــوع التجــارة الالكترونيــة مــن أكثــر 
 توضيح مفهومها وذلك من خلال النقاط الآتية:موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر مما يستوجب 

قبــل التطــرق لتعريــف التجــارة الإلكترونيــة يجــب أن نشــير أولا للأصــل اللغــوي لهــذا المصــطلح فنجــه تعريــف التجــارة الالكترونيــة:-أ
 يتكون من مصطلحين هما:

 لسلع والخدمات.هي مجموعة من العمليات التجارية التي تشمل على شراء وبيع او:(Commerce)التجارة  -
يقصد بها في مجال التجارةأداء النشاط التجاري باستخدام تكنولوجية الاتصالات الحديثة :(Electronique)الإلكترونية  -

 .)1(والوسائط والأساليب الإلكترونية مثل شبكة الانترنيت
يـــة وفيمـــا يلـــي ســـنتعرض لمختلـــف ومـــن جهـــة أخـــرى يلاحـــظ اهتمـــام المنظمـــاتوالقوانين والفقهـــاء بتعريـــف التجـــارة الإلكترون

 التعريفات التي أعطيت لها:
-الأونســيترال -تعــد لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدوليتعريــف المنظمــات العالميــة للتجــارة الإلكترونيــة: -1-أ

نون النمــوذجي الصــادر في التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة مــن أولى الجهــات الــتي تطرقــت لموضــوع التجــارة الإلكترونيــة بموجــب القــا)2(
، غــير أن هــذه اللجنــة و مــن خــلال القــانون النمــوذجي لم تضــع تعريفــا لمصــطلح )3(المتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة 16/12/1996

التجارة الإلكترونية، بل اقتصر فقط على تعريف تبادل المعطيات الإلكترونية الذي يتضمن التجارة الإلكترونيـة، و لعـل الهـدف مـن 
 .)4(رجع لتفضيل اللجنة ترك المسألة مفتوحة تستوعب جميع الأنشطة التجارية التي تتم بأي وسيلة إلكترونية دون حصرهاذلك ي

مجموعـة متكاملـة مـن عمليـات الصـفقات وتأسـيس «أما منظمـة التجـارة العالميـة فقـد عرفـت التجـارة الإلكترونيـة علـى أ�ـا: 
، إذ يتفــق التعريــف مــع حقيقــة أن التجــارة الإلكترونيــة هــي كــل )5(»بوســائل إلكترونيــةالــروابط وتوزيــع وتســويق المنتجــات والخــدمات 

 .)6(الأعمال التجارية التي يمكن أن تتم عبر الوسائل الإلكترونية
:عرفت التجارة الالكترونية من قبل القانون الفرنسي من خلال القانون رقم تعريف التشريعات للتجارة الإلكترونية -2-أ

التجارة الالكترونيـة هـو ذلـك النشـاط « المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي على أ�ا:  2004جوان  21المؤرخ في  575-2004
، كما عرف أيضا )7(»الاقتصادي الذي من خلاله يقوم الفرد بعرض أو ضمان تقديم السلعة أو الخدمة عن بعد و بوسيلة إلكترونية

العمليات التجارية التي تتم عـبر «التجارة الإلكترونية بأ�ا:  2000أغسطس عام  9در في قانون التجارة الإلكترونية التونسي الصا
، إذ )8(»المبـــادلات الـــتي تـــتم باســـتعمال الوثائـــق الإلكترونيـــة«، و عـــرف المبـــادلات التجاريـــة الإلكترونيـــة بأ�ـــا:»المبـــادلات التجاريـــة 

يـــة كـــل عمليـــة تجاريـــة تـــتم بطريـــق إلكـــتروني. أمـــا قـــانون المعـــاملات يلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف أنـــه يشـــمل التجـــارة الإلكترون
لم يتضمن تعريفا للتجارة الإلكترونية بل عرف فقط المعـاملات الإلكترونيـة:  85تحت رقم  2001الإلكترونية الأردني الصادر سنة 

انون يتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة بالــرغم مــن .أمــا بالنســبة الجزائــر فإنــه لم يصــدر بعــد قــ)9(»المعــاملات الــتي تنفــذ بوســائل إلكترونيــة«
 الذي جاء خاليا من تنظيم المعاملات والعقود الالكترونية. )10(صدور قانون التوقيع والتوثيق الالكترونيين



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 199 

لقــد اختلفـــت آراء الفقهــاء بشــأن تعريــف التجــارة الإلكترونيــة، حيــث اعتمـــد تعريــف الفقــه للتجــارة الالكترونيــة: -3-أ
كل معاملة تجارية تتم «.فعرفها البعض بأ�ا: )11(قه في تعريفه لها على الوسيلة الإلكترونية المستعملة في إنجاز صفقاتهاجانب من الف

 .)12(»عن بعد باستخدام وسيلة الكترونية
أمـا  .)13(»استخدام وسائل الاتصالات والمعلومات بين الأطراف التجارية لإتمام الأعمال والصـفقات«وعرفت أيضا بأ�ا: 

الجانــب الآخــر مــن الفقــه فلقــد اعتمــد في تعريفــه للتجــارة الإلكترونيــة التركيــز علــى أحــد جوانــب هــذه الأخــيرة دون غيرهــا فــيرى أن 
العمليـة التجاريـة الـتي تـتم بـين البـائع والمشـتري، وتتمثـل في عقـد الصـفقات وتسـويق المنتجـات عـن طريـق «التجارة الإلكترونية هـي: 

لكــتروني عـبر شــبكة الانترنـت، وذلــك دون حاجـة لانتقـال الطــرفين أو لقاؤهمـا، بــل يـتم التوقيــع إلكترونيـا علــى اسـتخدام الحاسـب الا
. ووفقــا لمــا ســبق فالمقصــود بالتجــارة الإلكترونيــة جميــع المبــادلات والمعــاملات الــتي يســتخدم في انجازهــا وتنفيــذها إحــدى )14(»العقــد

فهي لا تختلف عن التجارة التقليدية سوى في الوسيلة التي يتم عبرها التعامل التجاري وسائل الاتصال الحديثة، وعلى هذا الأساس 
 وليس في طبيعة المعاملة في حد ذاتها.

تقــوم التجــارة الالكترونيــة علــى علاقــة بــين طــرفين وكــل علاقــة بــين الجهتــين تعــبر عــن نــوع أنــواع التجــارة الالكترونيــة:-ب
 ة، فتوجد عدة أنواعلها أهمها:مختلف من أنواع التجارة الالكتروني

يعتـبر هـذا النـوع مـن أهـم :(Business To Business)تعامـل بـين شـركة تجاريـة وشـركة تجاريـة أخـرى-1-ب
أنواع التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن، حيث يستحوذ على حصة الأسد في التعاملات التجارية الإلكترونية لأ�ـا تعتـبر الأكثـر 

، إذ يقصد بها المعاملات التجارية التي )16(من مجموع الأعمال التجارية على الشبكة %90، إذ تصل حوالي )15(قيمة على الشبكة
 تتم بين المؤسسات التجاريةبعضها البعض من خلال شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اد للأعمـال و هـو الشـكل المعتـ: (Business To Consume) تعامـل بـين شـركة تجاريـة و مسـتهلك-2-ب
التجاريــة، إذ يعــبر هــذا النــوع عــن العلاقــة بــين الشــركات الــتي تقــوم بعــرض مختلــف الســلع و الخــدمات الــتي ترغــب في تســويقها عــبر 
الانترنـــت، و المســـتهلك الـــذي يســـتعرض الســـلع المتاحـــة و يقتـــني منهـــا مـــا يحتاجـــه لإشـــباع رغباتـــه اليوميـــة، و يـــتم تنفيـــذ الصـــفقات 

يات الشراء و البيع من خلال شبكات الانترنت و يتم الدفع بطرق مختلفـة أكثرهـا شـيوعا الـدفع الإلكـتروني التجارية من حيث عمل
 . )17(أو نقدا عند التسليم

لقـــد أصـــبح تحـــول أي منشـــأة إلى اســـتخدام نظـــم وأســـاليب التجـــارة الإلكترونيـــة مرهـــون عناصـــر التجـــارة الإلكترونيـــة:-ت
نت، من أجل إيصال مختلف المنتجات والخـدمات للعمـلاء حـول العـالم علـى مـدار السـاعة. بإنشاء مقر معلومات على شبكة الأنتر 

لكن لا يمكن تحقيق هذا التحول إلا باتباع مجموعة من العناصر مبنية على مجموعة من الأسس والأفكار التي تشمل ثقافة المؤسسة 
كثـف لتقنيــات المعلومـات والاتصـالات، وســنذكر هـذه العناصــر وإمكانياتهـا، ويـرتبط بالتحــد�ت والمصـاعب المرتبطـة بالاســتعمال الم

 على النحو التالي:
اســـتخدام البريـــد الإلكـــتروني، حيـــث تقـــوم مؤسســـات الأعمـــال بالـــدخول إلى عـــالم التجـــارة الإلكترونيـــة في بادئ الأمـــر    -

ض اسـتخدامه في مراسـلاتها، وبعـد ذلــك بالحصـول علـى عنـوان البريـد الإلكـتروني خـاص بهـا دون أن يكلفهــا ذلـك أعبـاء ماليـة، لغـر 
 .)22(تواصل تقدمها بإنشاء صفحات معلومات عن الشركة على الشبكة

اسـم -اختيار عنـوان الأنترنـت المناسـب والـذي مـن خلالـه تحقـق المنشـأة هويتهـا، ولا يـتم ذلـك إلا بعـد حجـز اسـم نطـاق -
قع في الشبكة العنكبوتية ثم تسجيله على مواقع البحث الرئيسية ليتم خاص بالموقع الإلكتروني وهو بمثابة مدخل لعبور المو -الدومين

 .)23(الوصول إلى هذا الموقع من كافة المستخدمين للأنترنت عبر العالم
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يجــب الأخــذ بعــين الاعتبــار عنــد انشــاء الموقــع الخــاص بالمنشــأة علــى شــبكة الأنترنــت ضــرورة اتســامه بالســهولة والتشــويق  -
 عملاء للإبحار فيه.لكي يزيد من رغبة ال

ضرورة كسب ثقة العملاء في عالم الأنترنت المجهول، لأن العميل لن يقدم المعلومات الخاصة بشأن بطاقته الائتمانية، أو  -
 عنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتفه إلا بعد التأكد من شرعية وقانونية موقع المنشأة.

 مصـــحوبا بكافـــة التســـهيلات والتقنيـــات الـــتي تمكـــن عمليـــة الـــدفع بصـــورة يجـــب علـــى المنشـــأة إنشـــاء الموقـــع الإلكـــتروني -
 .)24(مؤمنة

يتم تنفيذ المعاملات في التجارة الإلكترونية بواسطة ما يعرف بالعقد مراحل تنفيذ المعاملات في التجارة الإلكترونية:-ت 
كترونيــة مــن أجهــزة وبــرامج معلوماتيــة وغيرهــا مــن ، وهــو ذلــك العقــد الــذي يوقــع بــين غــائبين، باســتخدام وســائط إل)25(الإلكــتروني

الوسائل التقنية الحديثة التي تعمل تلقائيا وبمجـرد إصـدار أوامـر التشـغيل بهـا، وسـنتناول فيمـا يلـي مسـألة انعقـاد العقـد الإلكـتروني ثم 
 في مرحلة ثانية تنفيذ هذا العقد.

ب توافر الإيجاب باعتباره خطوة أولى من أحد المتعاقدين، لكي ينعقد العقد الإلكتروني يجإبرام العقد الإلكتروني:-1-ت
 ولا بد من أن يعقبه قبول مطابق له من المتعاقد الآخر، وأيضا يجب التأكد من صحة إسناد الإرادة الإلكترونية.

يكــون الإيجــاب الإلكــتروني يكــون إيجــابا عــن بعــد، وبالنظــر لطبيعــة العقــد الإلكــتروني،  الإيجــاب الإلكــتروني:-1-1-ت
الإيجاب متاحا لكل من يرغب في التعاقد دون قصره على منطقـة جغرافيـة محـددة، إلا إذا أراد الموجـب غـير ذلـك تماشـيا مـع ظروفـه 

، ولا يكــون الإيجــاب فــاعلا إلا بعــد عرضــه علــى الموقــع مــن خــلال مــا يعــرف بالإعــلان التجــاري الإلكــتروني، )26(الخاصــة وإمكا�تــه
ن محــددا بوضــوح، بحيــث يتضــمن كــل البيــا�ت والمعلومــات الكافيــة عــن الســلعة أو الخدمــة، كمــا أكــدت والــذي يشــترط فيــه أن يكــو 

، كمـا )27(، المتعلق بالثقـة في الاقتصـاد الرقمـي2004جوان  21الصادر في  2014-575من القانون رقم  20على ذلك المادة 
معلومـات تهـدف إلى إيقـاع المسـتهلك الإلكـتروني في خلـط  يشترط فيه أيضا أن لا يكون كـاذبا أو مضـللا، بحيـث يتضـمن الإعـلان

كــل 1-121، وقــد تنــاول قــانون الاســتهلاك الفرنســي في المــادة )28(وخــداع فيمــا يتعلــق بعناصــر أوصــاف جوهريــة منــتج أو خدمــة
ة علـى هـذا النـوع مـن الممارسات التجارية المضللة بما فيها الإعلان التجاري المضلل أو الكاذب، ونص كذلك على العقـوبات المقـرر 

، إضافة إلى ذلك فإنه يتوجب على الموجب الإلكتروني إعلام المستهلك بكافة 07إلى الفقرة  02فقرة  121الممارسات من المادة 
المعلومــات الخاصــة بالمنتوجــات والخــدمات المعلــن عنهــا عــبر شــبكة الإنترنيــت، لأن المســتهلك في إطــار العقــد الالكــتروني لا يســتطيع 

ة السـلعة معاينـة ماديـة، وممـن أجـل تقلـيص نسـبة وقـوع المتعاقـد في الغلـط، حيـث أكـد قـانون المسـتهلك الفرنسـي علـى ضــرورة معاينـ
تحديد شخصية المهني أو مـزود الخدمـة، وتحديـد الاسـم، ورقـم الهـاتف، والبريـد الالكـتروني، ورقـم تعريـف المؤسسـة، ورأسمالهـا، وعنـوان 

، وكــذلك فعــل )29(ا بوجــوب إعطــاء البيــا�ت الأساســية عــن الســلعة أو الخدمــة، والتبصــير بالــثمنمقرهــا الاجتمــاعي، كمــا أقــر أيضــ
 83من القانون عدد  25المشرع التونسي بحيث أنه ركز على واجب الاعلام المسبق في إطار العقود الالكترونية من خلال الفصل 

 .)30(المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية 2000لسنة 
يقصـــد بالقبـــول موافقـــة الموجـــب لـــه علـــى الإيجـــاب الموجـــب إليـــه بالشـــروط الـــتي تضـــمنها  :القبـــول الإلكـــتروني:2-1-ت

الإيجــاب دون تعــديل، بحيــث يترتــب عليــه انعقــاد العقــد المــراد إبرامــه إذا مــا اتصــل بعلــم الموجــب والإيجــاب مــا زال قائمــا باســتخدام 
لأصــل في القبــول الالكــتروني أن يصــدر مــن القابــل صــراحة،لأنه لا يمكــن أن يكــون الوســائط الالكترونيــة، وتجــدر الإشــارة هنــا أن ا

ضمنيا نظرا لطبيعية العقد الإلكتروني، كونه يتم عن طريق أجهزة وبرامج إلكترونية تعمل آليا حيث يتم عادة عن طريق الضغط على 
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الهــــاتف،أو الأنترنيــــت أو غرفــــة المحادثــــة، أو البريـــــد الأيقونــــة المخصصــــة لإعــــلان الموافقــــة والقبــــول بالحاســــب الآلي، أو عــــن طريــــق 
 .)31(الإلكتروني

لا يكفـــي لإبـــرام العقـــد الإلكـــتروني تحقـــق الإيجـــاب والقبـــول، و إنمـــا يتعـــين اقترا�مـــا :اســـناد الإرادة الإلكترونيـــة:3-1-ت
حيـث توسـط أجهـزة ووسـائط إلكترونيـة في  وتقابلهما بما يحقق الإرادة المشتركة للمتعاقدين، و نظرا الخصوصية العقد الإلكتروني من

إعلان المتعاقد رغبته وإرادته في التعاقد إلكترونيا، وخشية من إسناد الإرادة غشا إلى شخص لم تصدر منه هذه الإرادة، أو التلاعب 
، وعليــه إذا بهــا توجــب تبعــا لــذلك تــوفير مجموعــة مــن الوســائل مــن أجــل التوثــق مــن اســناد الإرادة إلى الشــخص الــذي تنســب إليــه

لتكوين العقد، فإن هذا الأخير لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ، وتعتبر رسـالة البيـا�ت صـادرة عـن  )32(استخدمت رسالة بيا�ت
مـن قـانون الأونسـيترال  13المنشئ إذا كان المنشـئ هـو الـذي أرسـلها بنفسـه، مـا لم يـتم هـذا الأخـير بإثبـات العكس،فحسـب المـادة 

ن التجارة الإلكترونية فإنه تعتبر رسالة البيا�ت أ�ا صادرة عن المنشئ إذا أرسلت من شخص له صلاحية التصـرف النموذجي بشأ
نيابة عن المنشئفيما يتعلق برسالة البيا�ت، أو من نظام معلومـات مـبرمج علـى يـد المنشـئ أو نيابـة عنـه للعمـل تلقائيـا، فـيلاحظمن 

لبيـا�ت إلى المنشـئ، أيمرسـلها و لـيس إلى الجهـاز. في حـين يحـق للمرسـل إليـه ان يعتـبر رسـالة خلال هذه المادة أ�ا أسـندت رسـالة ا
البيا�ت أ�ا صادرة عن المنشئ، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض إذا طبق المرسل إليه تطبيقا سليما، من أجل التأكد من ان 

المنشئ لهذا الغرض، أو كانت رسالة البيا�ت كما تسلهما المرسل إليه  رسالة البيا�ت صادرة عن المنشئ، إجراء سبق أن وافق عليه
�تجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ لإثبات أن 

 .)33(رسائل البيا�ت صادرة عنه فعلا
منــه توجيــه إقــرار باســتلامها حــتى يكــون علــى بينــة مــن مصــير رســالته  غــير أنــه قــد يتفــق المنشــئ مــع المرســل إليــه أو يطلــب

 .)34(والتصرف على اساس واضح
يرتــب العقــد الإلكــتروني كغــيره مــن العقــود الأخــرى التزامــات علــى عــاتق كــل متعاقــد في تنفيــذ العقــد الإلكــتروني: -2-ت

ى مــا اتفــق عليــه الأطــراف، وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن العقــود مواجهــة المتعاقــد الآخــر، فيلتــزم المعلــن فيــه بتســليم محــل العقــد بنــاء علــ
الإلكترونية تنقسم إلى قسمين من حيث كيفية تنفيذها، فمنها ما يبرم عـبر الإنترنيـت وينفـذ خارجهـا، حيـث يشـمل هـذا النـوع مـن 

شياء غير المادية تلك التي يكون محلها العقود التي يكون محلها أشياء مادية تقتضي تسليمها في بنية مادية، والنوع الآخر يتعلق بالأ
تقديم الخدمات كبرامج الحاسوب، قواعد البيا�ت وغيرها، وهذا النوع يبرم وينفذ عبر شبكة الإنترنيت ويتم التسليم فيها من خلال 

تقنيــة أخــرى يتـــيح التنزيــل أو تحصــيل بــرامج أو النســخ مــن الموقــع المتــاح إلى الجــزء الصــلب مــن جهــاز العميــل مــثلا أو بأي وســيلة 
للمشــــتري الانتفــــاع بــــه، كمــــا يلتــــزم أيضــــا بضــــمان العيــــوب الخفيــــة وضــــمان التعــــرض والاســــتحقاق، وضــــمان الصــــلاحية والأمــــان 
والسلامة.ومن جهة أخرى يلتزم المشتري أو الزبون في العقد الإلكـتروني بأداء الـثمن مقابـل السـلعة أو مقابـل الخدمـة، ونظـرا لطبيعـة 

عقــود الــتي تــتم في شــبكة الأنترنيــت فــإن النقــود الورقيــة أو المعدنيــة أو الــتي تحــل محلهــا وســائل أخــرى كالشــيكات لا هــذا النــوع مــن ال
تصلح لتسهيل التعامـل، لـذلك كـان لابـد مـن البحـث علـى وسـائل أخرىللسـداد، بحيـث تتفـق مـع طبيعـة العقـد الإلكـتروني والتجـارة 

 سمى بوسائل الدفع الإلكتروني ومن بينها نذكر ما يلي: الالكترونية على حد سواء، ومن هنا ظهر ما ي
وهــو أمــر بتحويــل مبلــغ معــين مــن النقــود يصــدر عــن طريــق الانترنيــت لحســاب  الــدفع عــن طريــق التحويــل الإلكــتروني: •

لعمليـة الجهـة البائع، وبموجب هذه الطريقة يتم تحويل المبلغ المالي مـن حسـاب المـدين إلى حسـاب الـدائن، حيـث يتـولى القيـام بهـذه ا
 .)35(التي تقوم بإدارة عملية الدفع الإلكتروني وغالبا ما يكون بنك أو جهة خاصة أنشئت لهذا الغرض
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هـي بطاقـة مسـتطيلة الشـكل مـن البلاسـتيك، تحمـل اسـم المؤسسـة المصـدرة لهـا وشـعارها وتوقيـع  الدفع بالبطاقة البنكية: •
، وبموجــب هــذه )36(واســم حاملهــا ورقــم حســابه وتاريــخ انتهــاء صــلاحيتها حاملهــا بشــكل بارز علــى وجــه البطاقــة ورقمهــا الســري

البطاقة يمكن لحاملها سحب المبالغ النقدية من آلات سحب النقود الخاصة بها، أو أن يقدمها كأداة وفاء للسلع والخدمات أو أن 
لكترونية، ففي مرحلة أولى يقوم المعلن أو التاجر . فقبل أن تستخدم البطاقة في المعاملات التجارية الإ)37(تكون أداة للائتمان أيضا

الذي بموجبه يفوض التاجر البنك من أجل قبول المبالغ  (V.A.D)الإلكتروني بإبرام عقد مع البنك يسمى بعقد الخدمة المصرفية 
. أمـا عـن كيفيـة )38(ل معاملـةالمحولة إلى حسابه مـن طـرف الـزبائن الـتي تـدفع بالبطاقـة المصـرفية، ويسـتفيد البنـك بـدوره بعمولـة في كـ

إجراء عملية الدفع عبر الشـبكة، فـإن ذلـك يـتم عـن طريـق قيـام الزبـون بكتابـة البيـا�ت المتعلقـة ببطاقتـه البنكيـة باسـتخدام الحاسـب 
هـر بطريقـة رقم، وكذلك الرقم السـري الخـاص بالبطاقـة والـذي يظ 16الآلي، و التي تتمثل في اسمه ورقم بطاقته الائتمانية المكون من 

مشفرة بصر� من أجل تأمين البطاقة من القرصنة و التزوير و السطو عليها إلكترونيا، وكذلك تاريخ صلاحية البطاقة ، فيقوم البنك 
بالتحقق من صحة رقم البطاقة وقيمة البضائع، ثم خصم قيمة البضائع من حساب المشتري ثم إضافتها إلى حساب البـائع إذا كـان 

س البنك، وإن لم يكن له حساب في ذلك البنك، وكـان لـه حسـاب في بنـك آخـر يقـوم بالاتصـال بالبنـك الآخـر له حساب في نف
 .)39(ويحول القيمة إليه من حساب المشتري في البنك الأول إلى حساب البائع في البنك الثاني

صـرفية لاسـتخدامه في تسـديد يصـدر الشـيك الإلكـتروني عـن المؤسسـات الماليـة والمالدفع باستخدام الشـيك الإلكـتروني: •
المعــاملات في التجــارة الإلكترونيــة مــن خــلال وســيط، وهــو مكــافئ للشــيكات الورقيــة التقليديــة، فيمــا عــدا أنــه يــتم توليــد الشــيكات 

 .)40(وتبادلها عبر الأنترنت، ويقوم الوسيط بالخصم من حساب العميل ويضيفه إلى حساب التاجر
عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيا�ت إلكترونية مخزنـة علـى كـارت ذكـي أو هي عبارة  النقود الإلكترونية: •

 .)41(على قرص صلب بحيث يتمكن صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل شخص ثالث
: هي وسيلة تتكون من كارت بلاستيك مثبت عليه من الخلف كمبيوتر صغير مزود بذاكرة محفظة النقود الإلكترونية •

 . )42(إلكترونية تسمح بتخزين معلومات وقوى شرائية في صورة وحدات إلكترونية تصلح للوفاء بالديون قليلة القيمة
 ثانيا: واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر:

الجزائر  إلى الجزائر، مما أخر انتشار و اتساع التجارة الإلكترونية، إذ يعود استخدام الانترنت في الانترنتلقد تأخر وصول 
الذي أنشئ في سنة  CERISTعن طريق مركز البحث والإعلام العلمي والتقني  1994بداية إلى شهر مارس من سنة 

من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكانت مهمته الأساسية إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية،  1986
 الانترنتعبر العاصمة الفرنسية باريس فازدادت سرعة  عن طريق إيطاليا، ثم أصبح الخط يمر نتبالانتر ففي البداية تم ربط الجزائر 

ميغابايت/ثا، وحسب  2وصلت سرعة الانترنت بالجزائر إلى 1999، و في سنة 1998ميغابايت/ثا في �اية سنة 1إلى 
ولوجيا الاتصال والمعلومات في الجزائر، لكن رغم ما الإحصاءات هناك تحسنا معتبرا على مستوىكل الأصعدة المتعلقة بانتشار تكن

حقق في ميدان تطورالأنترنت في الجزائرمن حيث عدد المستعملين فإن ذلك لم يواكب التطور المنتظر في مجال تطبيقات التجارة 
هرت أن هذه أغلب الدراسات التي أجريت حول استخدامات التجارية الإلكترونية بالجزائر أظالإلكترونية، خاصة وأن 

الاستخدامات لم تتجاوز بعد المستوى البدائي الذي يشمل أنشطة الإعلان والترويج والحصول على المعلومات والدفع عند التسليم، 
ولم تصل بعد إلى المستوى الثاني والمتمثل في الدفع الفوري الإلكتروني والذي يسمح بتنفيذ المعاملات المالية والتحويلات النقدية 

 كة الأنترنت بين الشركات فيما بينها وبين الأفراد والشركات.على شب
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لكن تجدر الإشارة أن تطور التجارة الإلكترونية مرتبط بما توفره الدولة للمؤسسات،سواد تلك التابعة للقطاع العام أو تلك 
لمنظمـة للتجـارة الالكترونيـة علـى أحسـن التابعة للقطاع الخاص، وبمـا تـوفره أيضـا مـن بنىتحتيـة تخـص الاتصـالات والقـوانين واللـوائح ا

وجه، وبعد الاطلاع على مختلف النصوص القانونية الجزائرية، نجد أ�ـا تبنـت العديـد مـن التوجهـات الـتي تسـاهم في ممارسـة التجـارة 
 الإلكترونية الضمنية منها والصريحة وسنبينها فيما يلي:

يتجلـــى التوجــه الضــمني لإمكانيــة ممارســة التجــارة الإلكترونيـــة في التوجهــات الضــمنية لممارســة التجــارة الالكترونيــة:  -أ
الجزائر من خلال تهيئة أرضية تكنولوجيةملائمة تسمح باستعمال وسائل اتصال حديثة تمكن من تحسيد تجارة إلكترونية، إضافة إلى 

 ن التجارة، وسنفصل في كل ذلك فيما يلي: توفير شبكة الأنترنيت خاصة وأ�ا تعد أهم وسيلة في عصر� الحالي لتنفيذ هذا النوع م
في خضـم التطـورات المتتابعـة الـتي تشـهدها حياتنـا تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تنفيذ التجـارة الإلكترونيـة:  -1-أ

 العمليـــة، ظهـــرت تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات كتكنولوجيـــا للأغـــراض العامـــة، وســـرعان مـــا اقتحمـــت كـــذلك عـــالم المعـــاملات
التجاريـــة والمدنيــــة، إذ أدخلـــت هــــذه الوســـائل نموذجــــا جديـــدا للأنشــــطة محدثـــة بــــذلك تغيـــيرا جــــذر� في أســـاليب ومنــــاهج التجــــارة 
والأعمــال، إذ يرجــع الفضــل لهــذه التكنولوجيــا ووســائل الاتصــال في مــيلاد التجــارة الإلكترونيــة وبروزهــا في الســاحة العالمية.ويقصــد 

ال مجموعة من الأدوات والأجهزة التي تسمح باستقبال البيا�ت والمعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن تم بتكنولوجيا المعلومات والاتص
اسـترجاعها باسـتخدام برمجيــات متعـددة الوســائط (السـمعية والبصــرية والنصـية)، وتوصــيلها عـبر أجهــزة الاتصـالات المختلفــة إلى أي 

اجز أو قيود، وتمتلك هذه التكنولوجيـا مـن الأدوات المتنوعـة الـتي باسـتطاعتها مكان في العالم والاطلاع عليها في أي وقت دون حو 
 فرض مجموعة من المتغيرات والتي استفاد منها كثيرا النشاط التجاري كالهاتف، والفاكس والتلكس، والحاسب الآلي.

يحــدد  2000أوت  05 المــؤرخ في 03-2000والمشــرع الجزائــري نظــم كــل مــا يتعلــق بمجــال الاتصــالات في القــانون رقــم 
المتعلـــق بنظـــام  123-01، وكـــذلك المرســـوم التنفيـــذي رقـــم )43(القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالبريـــد والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية

الاســتغلال المطبــق علــى كــل نــوع مــن أنــواع الشــبكات بمــا فيهــا اللاســلكية الكهربائيــة وعلــى مختلــف خــدمات المواصــلات الســلكية 
 .)45(162-07، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي )44(واللاسلكية

تعد شبكة الإنترنت أضخم شبكة معلومات في استخدام الانترنت من أجل الولوج إلى عالم التجارة الالكترونية: -2-أ
مي للتجارة الإلكترونية، العالم، وتربط الآلاف من مراكز المعلومات وقواعد البيا�ت في كل أنحاء العالم فيما بينها، وتعد الفضاء الرق

والركيزة الأساسية في نموها وخلق الوجـود الحقيقـي لهـا، فأصـبحت الخـدمات الـتي تنتجهـا شـبكة الأنترنـت كوسـيلة للتعبـير الإلكـتروني 
رسائل عن الإرادة من خلال إبرام العقود الإلكترونية بمختلف أنواعها، و التي يكون أساسها التعبير عن الإيجاب والقبول في شكل 

 .)46(البيا�ت عبر البريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية، وسبل المحادثة الإلكترونية والمشاهدة عبر الإنترنت
تحرير سوق مزودي خدمة الانترنت،  2000ومن أجل الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية، قررت الجزائر سنة 

يفيات وضع واستغلال خدمة الأنترنت،ولنفس الغرض نظم المشرع الجزائري وأصدرت لذلك الغرض القوانين التي تحدد شروط وك
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات  257-98استغلال الإنترنت كنشاط اقتصادي مقنن بموجب المرسوم التنفيذي 

 .)48( 2000أكتوبر 14المؤرخ في  307-2000، والذي عدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم )47(الإنترنت واستغلالها
نلمس من خلال بعض النصوص القانونية الجزائرية،الاعترافببعض الاعتراف ببعض تقنيات التجارة الإلكترونية: -3-أ

 تقنيات التجارة الإلكترونية، أبرزها إجازة التعبير عن الإدارة العقدية عبر وسائل إلكترونية، وأن التقاء الإرادات الإلكترونية يكفي
استوفى شروط صحته، فالرجوع للقواعد العامة نجد انه يمكن لمفهوم التعاقد أن يحتوي التعاقد الإلكتروني، كونه لم  لإبرام العقد متى

من القانون  64يحدد طرق التعاقد ووسائله، لذلك فإنه لا يوجد ما يمنع أن تكون وسيلة التعاقد إلكترونية،فبالعودة لنص المادة 
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.كما يلاحظ أيضا أن )49(ا فتح المجال لتقبل أي طريقة اتصال كالهاتف أو شبكة الإنترنتالمدني الجزائري فإنه يستخلص منه
المشرع الجزائري سمح ضمنيا بإمساك الدفاتر إلكترونيا، رغم أنه لم يستعمل مصطلح الدفاتر التجارية الإلكترونية بل مصطلح 

 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07من قانون رقم  24دة المحاسبة المالية عن طريق الإعلام الآلي، ويستشف ذلك من نص الما
 .)50(المتضمن النظام المحاسبي المالي، والتي جاء نصها كالآتي: "تمسك المحاسبة يدو� أو عن طريق الإعلام الآلي"

فيفري  06المؤرخ في  02-05واعترف المشرع الجزائري أيضا ضمنيا بالسفتجة والشيك الإلكترونيين بموجب القانون رقم 
 .)51(414/23المعدل والمتمم للقانون التجاري من خلال المادة  2005

لقد عمد المشرع الجزائري إلى الاعتراف صراحة التوجهات الصريحة لممارسة التجارة الإلكترونية في الجزائر: -ب
في مسألة الحجية في الإثبات، من خلال  بإمكانية ممارسة التجارة الإلكترونية عندما ألحق السندات الإلكترونية بنظيراتها العادية

مكررفي القانون المدني الجزائري، كما عمد المشرع أيضا إلى استحداث خدمة المصادقة الإلكترونية التي تتم من  323إضافة المادة 
ويقدم خدمات  قبل طرف ثالث محايد محل ثقة، يقدم خدمة توثيق السندات الممهورة بتوقيعاتهم، ويسلم الشهادات الإلكترونية،

 أخرى في مجال التوقيع الإلكتروني.
ولما كان للتوقيع الإلكتروني من أهمية كبيرة في التجارة الإلكترونية كونه يضمن موثوقية الرسالة الإلكترونية وسلامتها من أي 

بإضافة فقرة أخـيرة  10-05بموجب القانون رقم  327تزوير أو تعديل، فإن المشرع الجزائري اعترف به صراحة بتعديل نص المادة 
، ومــؤخرا صــدر القــانون رقــم »مكــرر أعــلاه 323ويعتمــد بالتوقيــع الإلكــتروني وفــق الشــروط المــذكورة في المــادة «تم تحريرهــا كــالآتي: 

يحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالتوقيـــع والتصـــديق الإلكترونيـــين، و الـــذي ســـن قصـــد  2015فيفـــري  01المـــؤرخ في  )52(04/15
بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة والتقنيــة الــتي تســمح بإحــداث جــو مــن الثقــة المواتيــة لتعمــيم وتطــوير المبــادلات الإلكترونيــة، التكفــل 

وترســــيخ المبــــادئ العامــــة المتعلقــــة بنشــــاطي التوقيــــع والتصــــديق الإلكترونيــــين في الجزائــــر، والــــذي يســــمح بتعمــــيم وتطــــوير المبــــادلات 
  في مجال التجارة الإلكترونية.الإلكترونية بين المتعاملين

كمــا ســعت الجزائــر أيضــا مــن اجــل مواكبــة التقــدم التكنولــوجي إلى الاهتمــام بالقطــاع المصــرفي وعصــرنته، تظهــر بــوادره عنــد 
مـــا بـــين المصـــارف الثمانيـــة "ســـاتيم"، وتقـــوم هـــذه الشـــركة بصـــناعة البطاقـــة المصـــرفية الخاصـــة  1995إنشــاء شـــركة ذات أســـهم عـــام 

ســب المقــاييس المعمــول بهــا، وكــذلك إصــدار بطاقــات دفــع مصــرفية وطنيــة ودوليــة، كمحــاولات جــد مهمــة في تعمــيم بالســحب ح
تم إطــلاق خدمــة الــدفع عــن طريــق الإنترنــت  2013تقنيــات الــدفع الإلكــتروني عــن طريــق الإنترنــت والهــاتف النقــال، وابتــداء مــن 

ســديد فــواتير الهــاتف والكهــرباء والمــاء، بالإضــافة إلى اقــتراح خدمــة شــراء والهــاتف النقــال بالنســبة للعديــد مــن الخــدمات علــى غــرار ت
 .)53(التذاكر الخاصة بالرحلات الجوية والبحرية عن طريق الإنترنت

أما علي المستوى التشريعي فإن المشـرع الجزائـري في نصـوص التقنـين التجـاري قـد تـدارك التطـور الهائـل الـذي يعرفـه العـالم في 
الإلكترونية، وخاصة في مجال وسائل الدفع الإلكتروني بعد إضافته لوسائل دفع جديدة تتخذ شكلا إلكترونيا، وهـي ميدان التجارة 

 من نفس القانون. 23مكرر  543بطاقة السحب والدفع تضمنتها المادة 
حق نظـام البنـك المركـزي أما القانون البنكي الجزائري فإنه لم ينص على أي وسيلة دفع إلكتروني، إلا أنه وبالاطلاع على مل

نجده تضـمن في قائمـة المصـطلحات تعريـف للبطاقـة المصـرفية علـى أ�ـا وسـيلة دفـع غـير ماديـة تحـددها تعليمـة تصـدر  06-05رقم 
مـن  69في المـادة  ، وكان المشرع الجزائري قد اعترف مسبقا بإمكانية اسـتعمال وسـائل الـدفع الإلكـتروني ضـمنيا)54(عن بنك الجزائر

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات الـتي تمكـن كـل شـخص مـن تحويـل «التي تضمن نصها على ما يلي:  11-03النقد والقرض قانون 
 .)55(»أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل
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 ثالثا:المتطلبات العامة لاعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر:
 الجزائر لتشجيع استخدام التجارة الإلكترونيـة، فإ�ـا مـا زالـت بعيـدة كـل البعـد رغم المحاولات التي بذلت وما زالت تبذل في

عن تطبيقها بصورة فعالة، خاصة وأن تطبيق التجـارة الإلكترونيـة يـرتبط بتـوافر مجموعـة مـن المتطلبـات في المجـال التشـريعي والتكـويني 
لمعنية أخذها بعين الاعتبار من أجل تطبيق التجارة الإلكترونية والاجتماعي، والاقتصادي والأمني الحمائي التي يجب على الجهات ا

 والتي سنقوم بشرحها فيما يلي: 
إن التحول إلى تطبيق التجارة الإلكترونية يتطلب إنشاء مناخ تشـريعي محفـز يشـمل كـل جوانبهـا، المتطلبات التشريعية: -أ

بعـض مظـاهر التجـارة  يلاحظ فيهـا ت على بعض القوانين التيفي حين نجد موقف المشرع الجزائري بقي غامضا رغم إدخال تعديلا
الإلكترونيــة، إلا أنــه ولحــد الآن لم يتجــرأ إلى إصــدار قــانون يــنظم التجــارة الإلكترونيــة، فمــن المطلــوب وبإلحــاح وجــوب تــدخل المشــرع 

شرة العامة، ثم في وقـت لاحـق يقـوم المشـرع الجزائري لإصدار قانون يتعلق بالمعاملات الإلكترونية، كتشريع أولي يتضمن القواعد المبا
بإصـــدار تشـــريع متقـــدم فيـــه المســـائل المتصـــلة والمتعلقـــة والناتجـــة عـــن مســـائل التشـــريع الأولي، ويضـــمن تغطيـــة شـــاملة لآثار التجـــارة 

التحـد�ت الإلكترونية،من أجل مواكبـة سـائر التطـورات يجـب اسـتمرارية فحـص القواعـد وتقـديم مشـاريع التعـديل مـن أجـل مواجهـة 
 .)56(المستقبلية

كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مسألة تقصير فترات التقاضي، وإرساء آليات من أجل تخفيض أزمة التقاضـي والفصـل في 
المنازعـات، وتنفيـذ الأحكــام في مـدة قياســية نظـرا لمــا تتطلـب التجـارة الإلكترونيــة مـن ســرعة في إتمـام المعــاملات، بالإضـافة إلى إيجــاد 

�ت لحماية حقوق المستهلكين في نطاق المعاملات التجارية الإلكترونيـة وذلـك ابتـداء مـن مـرحلتين التفـاوض وإبـرام العقـد إلى ضما
 .)57(غاية مرحلة تنفيذ العقد

يعتمــد نجــاح التجــارة الإلكترونيــة في أي دولــة علــى مــدى تــوفر الكــوادر البشــرية المتخصصــة في المتطلبــات التكوينيــة: -ب
يـــة المعلومـــات، فهـــي تتطلـــب ارتفـــاع مؤشـــر الاســـتعداد الإلكـــتروني في أي مجتمـــع قـــادر و لديـــه الرغبـــة في ممارســـة التجـــارة قطـــاع تقن

، وتكوين إطارات مختصة في )58(الإلكترونية، و الذي يتأتى من خلال تطوير الأنظمة التعليمية التي تعطي للمجتمع ثقافة إلكترونية
يجـب الاهتمــام بوضــع بـرامج تكوينيــة في مجــال الاعـلام الآلي، ودورات تدريبيــة لقطاعــات الأعمــال، التكنولوجيـا الإلكترونيــة، لــذلك 

وتطــوير مؤسســـات التعلــيم المتخصـــص في المجــالات المرتبطـــة بالتجـــارة الإلكترونيــة، وذلـــك بالقيــام بفـــتح فــروع في الكليـــات لتـــدريس 
 التجارة الإلكترونية كتخصص قائم بحد ذاته.

إن عمليــة الانتقــالّ إلى حقــول التجــارة الإلكترونيــة يســتدعي إعــداد بــرامج اعلاميــة خاصــة بهــا جتماعيــة:المتطلبــات الا-ت
تستهدف كافة فئات المجتمع للتعرف عليها، وتشجيعهم على استخدامها،وتوعيته بكـل الجوانـب الـتي تحتويهـا مـن ميـزات وأخطـار، 

 بيل لإتمام المعاملات التجارية الخاصة بهم.وذلك بغية إعدادهم لتقبل فكرة التجارة الإلكترونية كس
بمـا أن أسـاس اعتمـاد التجـارة الإلكترونيـة هـو الجانـب الاقتصـادي، فعلـى الدولـة الجزائريـة تـوفير المتطلبات الاقتصادية:-ث

نافسة محيط خصب يسهل استعمال التجارة الإلكترونية، وفي سبيل ذلك عليها اعتماد خصخصة قطاعات الاتصال وفتح أبواب الم
بغــرض تخفــيض تكلفــة اســتخدام الانترنــت، بالإضــافة إلى تخفــيض الرســوم الجمركيــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات المســتوردة مــن أجــل 

،والعمـل علــى تحــديث أســاليب الـدفع بإتبــاع الأســاليب الإلكترونيــة وإنشــاء )59(تمكـين الحصــول عليهــا مــن طـرف كافــة فئــات المجتمــع
 .)60(نيةالشبكات المصرفية الإلكترو 

ينبغـي مضـاعفة الجهــود المبذولـة لـز�دة اسـتعداد الدولـة الجزائريــة لـدخول الاقتصـاد الرقمـي والتجــارة الحمائيـة: المتطلبـات-ح
الإلكترونية، خاصة في الجوانب المتعلقة بخصوصية البيا�ت والمعلومات الشخصية، وذلك لن يتم إلا بإعداد قواعد وإجراءات لإدارة 
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تم من خلالها تحقيق التوازن بين خصوصية المعـاملات، بالإضـافة إلى تحصـين الشـبكات ضـد هجـوم مخترقـي الشـبكات البرامج التي ي
 .)61(وقرصنة البرامج والمواقع الإلكترونية

 رابعا: التحد�ت التي تعيق انتشار التجارة الالكترونية في الجزائر:
لتجــارة الإلكترونيـة، وفيمـا يلــي نـبرز أهـم الأســباب الـتي افـرزت هــذه تواجـه الجزائـر الكثــير مـن التحـد�ت الــتي تعيـق انتشـار ا

 التحد�ت:
الانتشـار الواســع للأميــة في الجزائــر بنوعيهــا التقليديــة والمعلوماتيــة، إضــافة إلى غيــاب الــوعي بكيفيــة إجــراء المعــاملات عــبر  -

 من المتعاملين فريسة للمحتالين. العديد، الأمر الذي يوقع الانترنتشبكة 
ارتفاع تكلفة الحصول على الحاسوب، إضافة لارتفاع تكلفة استخدام الانترنت، بل وأكثر من ذلك إذ نجد الجزائر تعاني  -

 من مشكلة بطء شبكة الاتصالات.
، فــــبعض الــــزبائن لا يثقــــون بالباعــــة المجهــــولين الــــذين لا يــــرو�م، ولا بالمعــــاملات الانترنــــتانعــــدام الثقــــة والأمــــان بشــــبكة  -

 ترونية، ولا بوسائل الدفع الإلكتروني. الإلك
استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وبالخصوص بطاقة الدفع الالكتروني باعتباره الأكثر رواجا في كافة أنحاء العالم لم يلقى  -

 قبولا وثقة شاملين في الجزائر، وتفضيل وسائل الدفع التقليدية يعيق التجارة الإلكترونية. 
التجارة الإلكترونيـة بواسـطة الشـركة بحـد ذاتهـا قـد تكـون عاليـة جـدا، والأخطـاء الناتجـة عـن قلـة الخـبرة قـد  إن كلفة تطوير -

 يسبب في تعطيل هذا النوع الحديث من التجارة.
نقـص اهتمـام المؤسسـات الاقتصـادية في الجزائـر بتقنيـة التجـارة الالكترونيـة، وعـدم وعـيهم بمـا يمكـن مـن أن تفـتح لهـم مـن  -

 اقتصادية واسعة.آفاق 
ضعف بنية الهيكل المالي والمصرفي في الجزائر، بحيث لا تزال البنوك فتية، والحال نفسه بالنسبة للبورصة، مما يجعل الحديث  -

 عن التجارة الإلكترونية في الجزائر من خلال هذا الجانب سابقا لأوانه.
 خاتمة:

ن التجـارة الإلكترونيـة مـازال في مراحلـه الأولى مـن التطـور، في الوقـت ختاما لهذه الورقة البحثية يلاحظ أن نصيب الجزائر م
الـــذي تســـعى فيـــه الجهـــود الدوليـــة لإيجـــاد الحلـــول والقواعـــد الموحـــدة لهـــذا النـــوع الحـــديث مـــن التجـــارة الـــذي يعتمـــدعلى المعـــاملات 

صياغة ملائمة لمواجهة كافة التحد�ت التي تقف والتوقيعات الإلكترونية، خاصة وأن الإطارالمنظم للتجارة الالكترونية في حاجة إلى 
عائقا أمام تطبيقها ونموها أيضا. ومن أجل تذليل معوقات التجارة الإلكترونية في الجزائر لا بد من تحضير بيئة مناسـبة تتماشـى مـع 

قانونيــة وماليــة تقــنن مــن طبيعتهـا الإلكترونيــة، ولــن يتحقــق ذلـك إلا بعــد وضــع بــنى تحتيـة للاتصــالات والمعلومــات، وســن تشـريعات 
 خلالها التجارة الإلكترونية وتحميها.

 قائمة المراجع:
 باللغة العربية:-أولا
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 .2006ح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، دار الفكر الجامعي، مصر، عبد الفتا -) 5
 .1999فاروق حسين، البريد الإلكتروني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، -) 6
 .2014، دار هومة، الجزائر، 2لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، ط-)7
 .2011 إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، محمد-) 8
ل العربية، مصر، محمد البنان، العقود الإلكترونية، أوراق ندوة عقود التجارة الإلكترونية ومنازعاتها، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدو -) 9

2007. 
 .2009، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، -الأسس القانونية والتطبيقات-المعاملات التجارية الإلكترونيةمحمد مدحت عزمي، -) 10
 .2012نصار محمد الحلالمة، التجارة الإلكترونية في القانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، -)11
 لكترونية عبر الأنترنت، دار النهضة العربية، مصر، د.س.ن.هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الإ-)12
 .2012، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،1يوسف حسن يوسف، الاقتصاد الإلكتروني، ط-)13
 الرسائل الجامعية-ب
 .2011-2010)، 1لزعر وسيلة، تنفيذ العقد الإلكتروني، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ( -)1
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية -حالة منطقة التجارة الحرة العربية-هبايش فوزية، دور التجارة الإلكترونية في تفعيل مناطق التجارة الحرة-)2

 .2012-2011والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 
 المقالات: -ت
، ديسمبر 16اش ميادة، بن اسماعيل حياة، مشوع الصيفية الإلكترونية في الجزائر، مجلة الأبحاث الاقتصادية والإدارية، جامعة بسكرة، لعدد بلعي-) 1

2014. 
الجزائر، ، معارف مجلة علمية فكرية محكمة، العدد الثاني، -الاقتصاد الرقمي-حمودي �صر، التجارة الإلكترونية مقدمة لاقتصاد عالمي جديد-)2

2007. 
ية غسان فاروق غندور، طرائق السداد الإلكترونية وأهميتها في تسوية المدفوعات بين الأطراف المتبادلة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاد -)3

 .2012، العدد الأول، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سور�، 28والقانونية، المجلد 
لإلكتروني والتحول الجوهري إلى عمليات التفاعل مع التجارة الإلكترونية "استعراض لتجارب بعض الدول هادف حيزية، نجاح وسائل الدفع ا-)4

 .2014الأوروبية"، مجلة البحوث والدراسات العلمية، الجزء الثاني، العدد الثامن، جامعة المدية، الجزائر، نوفمبر 
 النصوص القانونية: -ث
 النصوص التشريعية: •
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975سبتمبر سنة  26هـ، الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75أمر رقم -) 1
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمؤسسات 2000أوت  05هـ، الموافق لـ 1421جمادى الأولى عام  5، المؤرخ في 03-2000قانون رقم   -)2

 .2000لسنة  48لجريدة الرسمية، عدد السلكية واللاسلكية، ا
أوت  11مؤرخة في  64يتعلق بالمبادلات التجارية الإلكترونية في تونس، ج ر عدد  2000أوت  09، مؤرخ في 2000لسنة  83قانون رقم  -)3

2000. 
 .2000ديسمبر  31المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  2001لسنة  85قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم -) 4
 ، يتعلق بالنقد والقرض.2003غشت  26، الموافق 1424جمادى الثانية  27المؤرخ في  11-03أمر رقم -)5
 .2005لسنة  11، المتضمن تعديل القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 2005فيفري  06مؤرخ في  02-05قانون رقم -) 6
 74المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسميةـ العدد  2007نوفمبر  25الموافق لـ  1428دة ذي القع 15المؤرخ في  11-07قانون رقم -) 7

 .2007لسنة 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015فبراير سنة  01هـ، الموافق لـ 1436ربيع الأول عام  11المؤرخ في  04-15قانون رقم -) 8

 .2015لسنة  06دة الرسمية، العدد الإلكترونيين، الجري
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 النصوص التنظيمية: •
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الإنترنيت  1998أوت  25جمادى الأولى الموافق  03المؤرخ في  257-98المرسوم التنفيذي رقم  -)1

 .1998لسنة  63واستغلالها، الجريدة الرسمية العدد 
جمادى الأولى  03المؤرخ في  257-98المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2000أكتوبر  14لمؤرخ في ا 307-2000المرسوم التنفيذي رقم  -)2

 .2000لسنة  60الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الإنترنيت واستغلالها، الجريدة الرسمية، عدد  1998أوت  25الموافق 
م، المتعلق بنظام الأشغال المطبق على كل نوع من 2001ماي  09هـ، الموافق لـ 1422م صفر عا 15المؤرخ في  01/123المرسوم التنفيذي رقم  -)3

 27لرسمية عدد أنواع الشبكات بما فيها السلكية واللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، الجريدة ا
 .2001لسنة 

 2001ماي  09المؤرخ في  123-01المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2007ماي  30المؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي رقم  -)4
 .2007لسنة  37المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها السلكية واللاسلكية الكهربائية، الجريدة الرسمية العدد 

، يتعلق بمقاطعة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور 2005ديسمبر  15ذي القعدة هـ، الموافق لـ  13المؤرخ في  06-05نظام رقم  -)5
 العريضة الأخرى.

 باللغة الفرنسية:-ثانيا
1)- Agnès Rabagny-Lagoa, Droit du commerce électronique, ellipse , paris ,2011. 
Cathie-Rosalie Joly, le paiement en ligne, édition Lavoisier, paris. 
2)-Christian Gavalda et Jean Stoufflet, instruments de paiement et de crédit, édition litec. 
3)- Nicolas Macares et François Leslé , LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE, 1er Edition, 
presses universitaires de France, paris 2001. 

 ع الالكترونيةثالثا: المواق
- www.uncitral.org 
- http://www.arablawinfo.com 

 الهوامش:
 .35، ص 2012، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،1يوسف حسن يوسف، الاقتصاد الإلكتروني، ط -)1(
، و الهدف من إنشائها تقليل العوائق الناتجة عن 1966لقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام أنشأت الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة ل -)2(

ساسية بمنظومة الأمم التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية و التي تشكل عوائق أمام تدفق التجارةو تطورها،إذ تعد الهيئة القانونية الأ
 www.uncitral.orgقانون التجاري الدولي. أنظر الموقع الإلكتروني: المتحدة في مجال ال

(3)- résolution 51/162 de l’assemblée générale du 16 décembre 1996 portant sur la loi type de 
la CNUDCI sur le commerce électronique, guide pour l’incorporation de la loi type de la 
CNUDCI. Nation unies.new york.1997. 

 .20، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 2لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، ط -)4(
، معارف مجلة علمية فكرية محكمة، العدد الثاني، الجزائر، -الاقتصاد الرقمي-حمودي �صر، التجارة الإلكترونية مقدمة لاقتصاد عالمي جديد -)5(

 .191، ص 2007
 .06هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الأنترنت، دار النهضة العربية، مصر، د.س.ن، ص  -)6(

(7)-Nicolas Macares et François Leslé , LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE, 
1er Edition,presses universitaires de France, paris 2001, p : 03. 

 .2000) لسنة 83أنظر الفصل الثاني من الباب الأول، أحكام عامة لقانون المبادلات والتجارة الإلكترونيةالتونسي رقم (-) 8(
 .2001لسنة  85أنظر المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم -) 9(
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015فبراير سنة  01وافق لـ هـ، الم1436ربيع الأول عام  11المؤرخ في  04-15قانون رقم -) 10(

 .2015لسنة  06الإلكترونيين، الجريدة الرسمية، العدد 

http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
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 .09، ص 1999فاروق حسين، البريد الإلكتروني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، -) 11(
 .45، ص 2006نية وحمايتها القانونية، دار الفكر الجامعي، مصر، عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترو -) 12(
 .202حمودي �صر ، المرجع السابق، ص  -)13(
 .08هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص  -)14(
 .41، ص 2011محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -) 15(
 .18، ص 2008فرج، التجارة الإلكترونية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  أمير يوسف-)16(
 .14يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص -) 17(
العربية، مصر،  محمدالبنان، العقود الإلكترونية، أوراق ندوة عقود التجارة الإلكترونية ومنازعاتها، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول-) 18(

 .22-16، ص 2007
، ص 2008ر، إبراهيم بختي، التجارة الإلكترونية (مفاهيم و استراتيجيات التطبيق في المؤسسة)، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ-)19(

67 ،68. 
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم -الحرة العربيةحالة منطقة التجارة  -هبايش فوزية، دور التجارة الإلكترونية في تفعيل مناطق التجارة الحرة -)20(

 .30، 29، ص2012-2011الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 
-395، ص2009مصر،  ، مركز الإسكندرية للكتاب،-الأسس القانونية والتطبيقات-محمد مدحت عزمي، المعاملات التجارية الإلكترونية-) 21(

399. 
 .75، ص2012نصار محمد الحلالمة، التجارة الإلكترونية في القانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -)22(

(23)- Agnès Rabagny-Lagoa,Droit du commerce électronique,ellipse,paris, 2011, p 07. 
 .76ع سابق، ص نصار محمد الحلالمة، مرج -)24(
عرف العقد الإلكتروني جانب من الفقهاء على أنه ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع والمشتري والتي تكون قائمة على -) 25(

، ص 2006الجامعي، مصر،صيغ معدة سلفا ومعالجة إلكترونيا، وتنشئ التزامات تعاقدية. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر 
51. 

لإلكتروني إبراهيم الدسوقي أبوالليل، إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المعارض، مقال منشور في موقع الدليل ا-) 26(
 http://www.arablawinfo.comللقانون العربي: 

(27)- Agnès Rabagny-Lagoa, op.cit, p 73. 
     - Code de la consommation français sur le site : www.legifrance.gouv.fr 
(29)- Agnès Rabagny-Lagoa, op.cit, p 76-77. 
     - Code de la consommation français sur le site : www.legifrance.gouv.fr 

أوت  11مؤرخة في  64يتعلق بالمبادلات التجارية الإلكترونية في تونس، ج ر عدد  2000أوت  09، مؤرخ في 2000نة لس 83قانون رقم  -)30(
2000. 

 .185-184، ص 2011-2010)، 1لزعر وسيلة، تنفيذ العقد الإلكتروني، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ( -)31(
"ب" من قانون الأونسيترال النموذجي في شأن التجارة الإلكترونية المقصود برسالة البيا�ت إذ جاء نصها في وضحت المادة الثانية في الفقرة -) 32(

شابهة، بما يرتد بمصطلح "رسالة بيا�ت" المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل م«الآتي: 
أنظر في ذلك قرار الجمعية ». بيل المثال لا الحصر تبادل البيا�ت الإلكترونية، أو الريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكسأو الخ البرقيفي ذلك على س

مع  1996المنشئ لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع  1996المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر  51/162العامة 
 .2000، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 1998مكرر الإضافية بصيغتها المعتمدة في عام  5المادة 

 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية. 13المادة  -)33(
 لإلكترونية.المتعلقة بالإقرار بالاستلام من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة ا 14المادة  -)34(
 .185لزعر وسيلة، مرجع سابق، ص  -)35(
 . 35، ص 2012رضوان غنيمي، بطاقة الائتمان بين الوضع القانوني المصرفي و التأصيل الفقهي، دار الفكر الجامعي، مصر،  -)36(

http://www.arablawinfo.com/
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(37)- Christian Gavalda et Jean Stouffle, instruments de paiement et de crédit, édition litec,p 
387. 
(38)-  Agnès Rabagny-Lagoa, op.cit, p 92. 

 .39يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص -) 39(
دية و غسان فاروق غندور، طرائق السداد الإلكترونية و أهميتها في تسوية المدفوعات بين الأطراف المتبادلة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصا -)40(

 .584،ص 2012ول، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سور�، ، العدد الأ28القانونية، المجلد 
هادف حيزية، نجاح وسائل الدفع الإلكتروني و التحول الجوهري إلى عمليات التفاعل مع التجارة الإلكترونية "استعراض لتجارب بعض الدول   -)41(

 .275-274، ص 2014امعة المدية، الجزائر، نوفمبر الأوروبية"، مجلة البحوث و الدراسات العلمية، الجزء الثاني، العدد الثامن، ج
(42)- Cathie-Rosalie Joly, le paiement en ligne, édition Lavoisier, paris, p 31-32. 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000أوت  05هـ، الموافق لـ 1421جمادى الأولى عام  5، المؤرخ في 03-2000القانون رقم  -)43(
 .2000لسنة  48المؤسسات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، عدد و 
م، المتعلق بنظام الأشغال المطبق على كل نوع 2001ماي  09هـ، الموافق لـ 1422صفر عام  15المؤرخ في  01/123المرسوم التنفيذي رقم  -)44(

لف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد من أنواع الشبكات بما فيها السلكية واللاسلكية الكهربائية وعلى مخت
 .2001لسنة  27

 2001ماي  09المؤرخ في  123-01المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2007ماي  30المؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي رقم  -)45(
 .2007لسنة  37نواع الشبكات بما فيها السلكية واللاسلكية الكهربائية، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أ

 .28يوسف حسن يونس، مرجع سابق، ص -) 46(
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الإنترنيت  1998أوت  25جمادى الأولى الموافق  03المؤرخ في  257-98المرسوم التنفيذي رقم -)47(

 .1998لسنة  63لالها، الجريدة الرسمية العدد واستغ
جمادى  03المؤرخ في  257-98المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2000أكتوبر  14المؤرخ في  307-2000المرسوم التنفيذي رقم  -)48(

 .2000لسنة  60ة الرسمية، عدد الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الإنترنيت واستغلالها، الجريد 1998أوت  25الأولى الموافق 
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975سبتمبر سنة  26هـ، الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم -) 49(
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 مكانة الوزير الأول في الجزائر من خلال مسؤوليته

 2016على ضوء التعديل الدستوري لعام  

 د. طيبي عيسى                                                                                                   
 أستاذ محاضر، قسم أ                                                                                                    

ة الحقوق والعلوم السياسيةكلي                                                                                                      
جامعة ز�ن عاشور بالجلفة                                                                                                       

 الملخص :
ذلك نظرا لخضوع هذا الأخير تعتبر مسؤولية الوزير الأول، مسؤولية مضاعفة أمام كل من رئيس الجمهورية وكذا أمام البرلمان ، و     

إلى رئيس الجمهورية في تعيينه وكذا في إ�اء مهامه مما يجعله تحت رحمة الأول، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فان التعديل 
،جاء بتجريد للوزير الأول من بر�مجه السياسي ، فأصبح بذلك مجرد مساعد لرئيس الجمهورية ، ومع  2016الدستوري لسنة 

على مسؤوليته كاملة ، ففيما يتعلق بقيام مسؤولية هذا الأخير أمام رئيس الجمهورية ، فيتجلى ذلك من خلال السلطة  ذلك أبقي
 المطلقة لرئيس الجمهورية في تعيينه وكذا في عزله، وهذا بنص الدستور وما يعزز ذلك الطبيعة المتدهورة جدا لمركز الوزير الأول مقارنة

، الرئيس  2016يصبح في ظل التعديل الدستوري لسنة  قد الذي  ززت هذه المسؤولية أمام  هذا الأخيربل وتع برئيس الجمهورية،
 .غلبيتين البرلمانية و الرئاسية ، كما هو عليه الحال في الوقت الراهن الحقيقي و الوحيد للسلطة التنفيذية، في حالة توافق الأ

مج رئيس الجمهورية بعبارة مخطط عمل الحكومة يمكن أن تفضي إلى عودة ثنائية غير أن تغيير عبارة  مخطط عمل لتنفيذ بر�     
السلطة التنفيذية وعقلنة مسؤولية الوزير الأول ، كما أبقى على المسؤولية السياسية للوزير الأول  أمام البرلمان  متمثلا ذلك في 

دوات التقليدية للرقابة البعدية من سؤال و استجواب وتحقيق ، الرقابتين السابقة و اللاحقة لمباشرة الحكومة لمهامها وكدا ترك الأ
وهو ما يجعل الوزير الأول في وضع غريب وضعيف قل نظيره في الأنظمة الدستورية الديمقراطية ، يناقض تماما القاعدة الدستورية 

 ه من سلطات ،(بر�مجه السياسي) القاضية بأنه ، حيثما توجد سلطة ،توجد مسؤولية ،أما و قد جرد هذا الأخير مما تبقى ل
        فما الجدوى من إبقاء هذه المسؤولية المضاعفة عليه ؟ .إن هدا الوضع لا  يستقيم إلا باختيار أحد النظامين النيابيين البرلماني

 أو الرئاسي وبوضوح.
 ل الحكومة .  : الوزير الأول ، مسؤولية ، البرلمان ، رئيس الجمهورية ، مخطط عمالكلمات المفتاحية

Abstract 

   There is a famous saying in the constitutional doctrine says that : "where ever there is an authority, 
there is a responsibility, and by analyzing the Algerian constitutional system especially about in which 
extent does this saying realized in the light of the latest constitutional amendment in 2008, we will try 
to answer the following question; What is the nature of the responsibility and by which the real 
position of the prime minister in the Algerian constitutional system in the light of the amendment of 
2016? 

   According to the Algerian constitutional amendment of 2008, the prime minister has no effective 
authorities, especially after replacing his programme by the president of the republic s one, which 
clarify the nature of the practiced programme that was namely belong to the prime minister, but in 
fact, it was the president s. Now, in the light of the constitutional amendment of 2016,by replacing the 
president s programme by the government plan of work, its possible to rationalize the prime minister 
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responsibility the prime minister has loosed even his unique pure authority ,  they are all in the 
president s programme service  all this make the prime minister just an assistant for the president of 
the republic who is not responsible politically but has a huge authorities, whereas the prime minister 
has no  effective authorities which leads to put  the later in a very weak position comparing with the 
president of the republic and this means that there is no real double executive authority rather then a 
unique one presided by the president of the republic which means that there is a change in the nature 
of the Algerian constitutional system from the semi parliament system to the closed presidential one . 
This means that the constitutional system should be clarified either a parliament  or a clear presidential 
one . 

Keywords : Prime minister, responsibility, parliament, president of the republic, government plan of 
work.  

 مقدمة

سلطة تكون حيث على قدر المسؤولية تكون السلطة، فلما كان رئيس يتفق الفقه الدستوري على قاعدة شهيرة مفادها: أن ال      
 الجمهورية غير مسؤول سياسيا باعتباره رمزا للسيادة لا للحكم في النظام البرلماني التقليدي ،انتقلت السلطة الفعلية إلى الوزارة التي

ياره من طرف رئيس الدولة  الذي يكلف زعيم حزب يرأسها الوزير الأول مقترنة بمسؤوليته السياسية أمام البرلمان ،و يتم اخت
اني الأغلبية بتأليف الوزارة ثم يتولى ترشيح زملائه من الوزراء ليوزع عليهم الصلاحيات المختلفة، ورغم ان رئيس الدولة في النظام البرلم

تعيين الوزراء لأنه مقيد في اختيارهم من  يعين الوزير الأول و الوزراء بالاشتراك مع هذا الأخير ،فان هذا لا يعني إطلاق حريته في
 بين أعضاء الحزب الفائز بالأغلبية .

السلطة و المسؤولية متلازمتان فأن المسؤولية بلا سلطة ظلم بين ، و سلطة بلا مسؤولية هي ظلم أيضا و لما كانت        
 2008بر�مجه الحكومي في التعديل الدستوري لسنة  للخاضعين للسلطة ، وبتجريد الوزير الأول من اهمم أدوات سلطاته المتمثل في

واستبداله ببر�مج رئيس الجمهورية ، فان اختلال  قاعدة تلازم السلطة مع المسؤولية بخصوص الوزير الأول في النظام الدستوري 
علق بمسؤولية الوزير الجزائري ،قد ظهر للعيان ، وذلك بان أصبح مسؤولا بلا سلطة، لذلك سنقتصر هذا البحث على الشق المت

ما هي طبيعة المسؤولية السياسية  الأول ، هذه المسؤولية التي ليست عن بر�مجه وإنما عن بر�مج رئيس الجمهورية و بناءا عليه:
ما مدى قيام مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية ؟ وكيف   ؟ 2016للوزير الأول على ضوء التعديل الدستوري لسنة 

ولية الوزير الأول أمام البرلمان ؟ لذلك وحسب تفرع التساؤل المطروح، فإننا سنقسم الموضوع إلى مبحثين ، نتناول في هي مسؤ 
 . الأول مدى قيام مسؤولية الوزير الأول إمام رئيس الجمهورية ، ونتعرض في الثاني إلى إبقاء مسؤولية هذا الأخير أمام البرلمان

 لية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية المبحث الأول: مدى قيام مسؤو 

إذا كــان رئــيس الجمهوريــة هــو مــن يعــين الــوزير الأول (المطلــب الأول) وهــو مــن ينهــي مهامــه باعتبــار الأول صــاحب الــبر�مج        
 السياسي المعتمد ( المطلب الثاني ) ، فما مدى مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية ؟
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 لاقة سلطة تعيين رئيس الدولة للوزير الأول بمسؤولية الأخير أمام الأولالمطلب الأول:ع

( الفـرع الأول )  يعود تعيين الوزير الأول في الـنظم البرلمانيـة إلى رئـيس الدولـة ،لكـن ذلـك في إطـار أسـس ومـبررات هـذا النظـام      
  ) .  الذي يتميز عنه النظام الدستوري الجزائري في هذا الخصوص (الفرع الثاني

 الفرع الأول : أسس سلطة تعيين رئيس الدولة للوزير الأول في النظم البرلمانية المقارنة

درجـت مختلـف الأنظمـة البرلمانيـة التقليديـة (أولا) و المتطـورة منهـا (ثانيـا) ، علـى أن يعـين رئـيس الدولـة الـوزير الأول ، فلمـاذا        
 رئيس الدولة ؟   وكيف أسست هذه النظم لإسناد هذه السلطة ل

 أولا: طبيعة سلطة تعيين الوزير الأول من طرف الملك في النظام البرلماني التقليدي الانجليزي  

لما كان النظام البرلماني الذي تعتبر بريطانيا مهده الأول ، يقوم على أساس ثنائية السلطة التنفيذية التي يكون فيها الملك        
ول هو الذي يحكم ، استنادا إلى القاعدة الفقهية الدستورية التي تقضي بأنه ، حيثما توجد سلطة توجد يسود ولا يحكم و الوزير الأ

 مسؤولية ، و السؤال الممكن طرحه في هذا المقام هو ما مدى حرية الملك  في انجلترا في تعيين الوزير الأول ؟
، بات مرهو� بالأغلبية البرلمانية ، أي  1عرف بحادثة الاحتجاج الكبيرإن تعيين الملك للوزير الأول في انجلترا ، خاصة بعد ما ي     

أن تعيين الملك للوزير الأول لا يعدو كونه عملا شكليا لا أكثر ، وما يدعم هذا القول هو طبيعة سلطات الملك برمتها التي يجمع 
 نه لا يحكم .الفقه الدستوري على أ�ا صورية ، وهذا استنادا على قاعدة الملك يسو د ولك

كان أوائل ملوك آل هنوفر يتمتعون بنوع من الحرية  في تعيين الوزراء بما فيهم الوزير الأول إلا أن ذلك لم يدم طويلا ،إذ        
ير سرعان ما أصبح الدستور الانجليزي يميل إلى مساعدة البرلمان في تقوية الرقابة على الوزراء ، غير أن طبيعة سلطة تعيين الملك للوز 

الأول ارتبط، قد ارتبط كثيرا بمدى صرامة التنظيم الحزبي ، فقبل منتصف القرن التاسع عشر ، كانت الأحزاب البريطانية أقل تنظيما 
، حيث ازداد ظهور هذا الخيار خاصة  2، حيث انه كان بإمكان الملك أن يختار وزيرا أولا  من بين عدة زعماء أحزاب متنافسين

، لكن مباشرة بعد هذه الفترة أصبح تعيين الوزير الأول من طرف الملك لا يعدو كونه تعيينا صور�  19353و  1919بين سنتي 
، وذلك نظرا للتنظيم الصارم و الكبير للأحزاب التي تخضع لسلطة زعيم واحد و كذلك لوجود نظام  4أو وهميا كما سماه البعض

جم عنه  حزب اغلبي  يكون زعيمه حتما وزيرا أولا ، و بالتالي يظهر مدى تقييد الثنائية الحزبية و نظام الانتخاب الأغلبي الذي ين

                                                           
يار الاحتجاج الكبير هو عبارة عن مشروع برلماني  طلب فيه البرلمان من الملك  وضعه حيز التنفيذ  وقد تضمن عدة إصلاحات أبرزها ضرورة اخت 1

الأغلبية البرلمانية ، ورغم رفض الملك شارل الأول  هذا المطلب ،إلا أنه قد  الملك لوزرائه من بين الأشخاص الذين يحضون بثقة البرلمان ، أي ينتمون إلى
منشأة المعارف  تأكد  أن الملك  لا يمكن أن يعين وزيرا أولا لا تؤيده الأغلب البرلمانية ن أنظر حول ذلك ،د/ عفيفي كامل عفيفي، الأنظمة النيابية ،

 . 178،  177ص ص  2002،الإسكندرية ، 
 أن فضلت الملكة فكتور� اللورد روز بري على وليام هاركور .في تولي منصب الوزير الأول . حدث و  2
رغم استقالة وزارته ورفض حزبه له .انظر حول ذلك موريس  1931استطاع جورج الخامس  أن يطلب من ماك دو�لد أن يبقى رئيسا للوزراء سنة   3

 الأولىي الأنظمة السياسية الكبرى ، ترجمة د/ جورج سعد ، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ، الطبعة دوفرجيه المؤسسات السياسية و القانون الدستور 
 202ص 1992لبنان ،

 202أنظر . موريس دوفرجيه ، المرجع السابق ، ص  4
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الملك في تعيين الوزير الأول  وأن القول بذلك لا يكون إلا شرفيا فحسب لانه يكون مقيدا بالشخص الذي يحصل على ثقة 
في هذه الحالة  بتمكين الحزب صاحب الأغلبية من  البرلمان ، ما كان هناك احد الأحزاب يمثل أغلبية برلمانية ، فالملك يكون مقيدا

، لكن لا يمكنه ذلك ن إلا إذا كان الوزير الأول و أعضاء حكومته من الحزب صاحب الأغلبية ، لأن استمرار الوزارة في  1الحكم 
روض على الملك ، وهو ما ، وبهذا يكون الوزير الأول شبه مف 2الحكم أمر مرهون  بحصول هذا الأخير على ثقة البرلمان و تأييده

ور يبين الطبيعة النظرية البحتة لهذا التعيين . مما لا يستقيم معه القول بقيام مسؤولية الوزير الأول إمام الملك ، وهذا نظرا لسلبية د
 الملك في العمل السياسي ، لكون هذا الأخير يسود ولا يحكم .   

 رئيس الجمهورية في النظام البرلماني المتطورثانيا : طبيعة سلطة تعيين الوزير الأول من طرف 

تعتبر فرنسا موطن النظام البرلماني المتطور أو العقلاني ، لذلك سنحاول تسليط الضوء على سلطة رئيس الجمهورية في تعيين       
الوزير الأول ؟ من خلال  الوزير الأول  ثم نقارن ذلك بالوضع في الجزائر ، فالي أي مدى تمتد حرية  رئيس الجمهورية في تعيين 

، وذلك من بين الصلاحيات  3، نجد إن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين الوزير الأول 1958الرجوع إلى الدستور الفرنسي لسنة 
بل  التي ينفرد بها لوحده دون الرجوع إلى غيره من السلطات ، أما بشان تعيين الوزراء ، فان رئيس الجمهورية  لا يستقل بتعيينهم ،

إن ذلك يتوقف على اقتراح من قبل الوزير الأول . ورغم عدم نص المادة الثانية من الدستور أ�ا لم تتضمن  النص على ضرورة 
 . 1946) ، التي كانت منصوص عليها  في دستور les consultations d usage( إجراء المشاورات الاعتبارية

رؤساء المجموعات البرلمانية في مجلسي البرلمان الفرنسي  ( الجمعية الوطنية و مجلس حيث كانت تجرى  بين رئيس الجمهورية  و       
) ، وهو ما يوحي بان الوزير الأول ليس بالضرورة أن يكون عضوا من البرلمان ن وما يؤكد ذلك هو عدم اشتراط توقيع  الشيوخ

ية ، أما عمليا ، فقد جرى العمل على أن  يكون الوزير جواري آخر باستثناء توقيع رئيس الجمهورية ، هذا من الناحية الدستور 
الأول عضوا من حزب الأغلبية حتى وان كان هذا الأخير معارضا لرئيس الجمهورية ، وهو ما حدث بالفعل  بعد الانتخابات 

فقد أقدم على تعيين ، حينما كان رئيس الجمهورية  فرنسوا متران فاقدا للأغلبية  ورغم ذلك ، 1983التشريعية  التي جرت سنة 
وزيرا أولا معارضا وهو الديجولي جاك شيراك ، وهذا لأسباب سياسية مؤداها أن الحكومة المعارضة أي الفاقدة للأغلبية البرلمانية في 
حال تشكيلها ستتعرض لضغوط كثيرة من قبل تلك الأغلبية وهو ما يؤدي بها إلى احد أمرين: إما تجميد أعمالها، بعدم إقرار 

 اريع القوانين التي تتقدم بها أو بإقامة مسؤوليتها السياسية أمام البرلمان وذلك برفض منح الثقة لها .مش
حيث تتعدد الأحزاب دون حصول احدها على أغلبية   ،أما إذا لم يكن هناك حزبا معينا حاصل على الأغلبية البرلمانية       

، حيث يكون اختياره  4الحالة  بشيء من حرية الاختيار بين زعماء هذه الأحزاب المقاعد في البرلمان ن فان الرئيس يتمتع في هذه
للوزير الأول قائما على تقديره الشخصي لمدى كفاءة هذا الأخير وعلى قدرته على حصوله على تأييد البرلمان له ولبر�مجه 

كون مقيدا،إذ لا يستطيع أن يختار شخصا لا يتمتع . غير انه وان كان رئيس الجمهورية يتمتع بحرية الاختيار،إلا انه ي5السياسي
 تأييده . وز على ثقة البرلمان    ولا فليس بمقدور ذلك الشخص أن يحإ، و  6بثقة بعض الكتل البرلمانية ذات الوزن السياسي

                                                           
1 André Hauriou, Lucien s fez .Institution Politiques Et Droit Constitutionnel; 1975;p 245  

 592،ص 1978ذكر دار و بلد النشر، نظر .د/ طعيمة الجرف ، نظرية الدولة و المبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم ،دونا 2
  1958من الدستور الفرنسي لسنة  08انظر المادة  3

4 156،ص  1969أنظر ،د/ ابراهيم درويش ، النظام السياسي ، دون دار و بلد النشر ،   
 286،ص  1973ليل ، النظم السياسية و الدستور البناني ، لبنان ، انظر،د/ محسن خ 5
 26ص  2006انظر ، د/إبراهيم عبد العزيز شيحا ، وضع السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 6
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يكون مجبرا لتعيين  إلا أن حق رئيس الجمهورية  في الفرضين  يكون مقيدا بخصوص اختيار الوزير الأول ، ففي الفرض الأول     
الوزير الأول  من حزب الأغلبية و في الفرض الثاني ، رغم الحرية النسبية لرئيس الجمهورية ، فاته يبقى مضطرا لتعيين احد زعماء 

ول الأحزاب الحائزة على ثقة الكتل البرلمانية ذات الثقل السياسي ، وهو ما يبين مدى تقييد رئيس الجمهورية في تعيينه للوزير الأ
وعلاقة ذلك في كلا الفرضين السابقين بتكتلات و مواقف الأحزاب السياسية ، خاصة الكبرى منها. ، هذا من جهة ومن جهة 

، مما أدى إلى  1962أخرى ن فقد كان لانتخاب رئيس الجمهورية في انتخابات  شعبية تنافسية ن اثر التعديل الدستوري لسنة 
يقضي بمسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية  رغم عدم وجود نص دستوري يقضي  ،1نشوء عرف دستوري معدل بالإضافة

 بذلك .
 المطلب الثاني:علاقة سلطة عزل رئيس الجمهورية للوزير الأول بمسؤولية الأخير أمام الأول

              �اء المهام الوجوبية تتميز حالة العزل أو الإقالة للوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية عن غيرها من حالات إ      
باستبدال البر�مج السياسي للوزير الأول ببر�مج  2016الأول ) ، هذه الحالة التي تعززت في التعديل الدستوري   الطوعية(الفرعو 

قصيرا تجاه بر�مجه رئيس الجمهورية الذي يمكنه متى شاء آن يستعمل سلطته في إ�اء مهام الوزير الأول متى رأى منه مخالفة أو ت
 السياسي  وهو ما يثير مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية (الفرع الثاني ) .  

 الفرع الأول : تمييز حالة عزل الوزير الأول عن غيرها من حالات �اية مهامه 
 الوفاة (ثانيا) ، و الإقالة أو العزل (ثالثا) .تتمثل الحالات التي  تعبر عن �اية مهام الوزير الأول في : الاستقالة( أولا) ،       

 أولا: الاستقالة

 يمكن أن نميز  بين نوعين من الاستقالة وهما : الاستقالة الإرادية(أ) و الاستقالة الوجوبية (ب)        

 أ : الاستقالة الإرادية . 
لسبب يخصه و ينتظر موافقة هذا الأخير الذي عادة  وتكون طواعية ، حيث يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الدولة     

: ( يمكن للوزير الأول أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية)، 2016من الدستور الجزائري لعام  100يقبلها، جاء في المادة 
لعمله ، سواء لسبب يخص  يتم هذا النوع من الاستقالة عادة عند مواجهة الوزير الأول لمشاكل  يصعب معها مواصلة هذا الأخير

    وظيفته أو يتعلق بصحته ،و من  الأسباب التي  قد تؤدي بالوزير الأول إلى تقديم استقالته على سبيل المثال ، تعرضه لانتقادات 
  و ضغوط من طرف الرأي العام أو من طرف رئيس الجمهورية  وهو ما عرفته حكومة السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق
الذي قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية بعدما انتقد أدائه هذا الأخير، معتبرا انه مجرد سكرتير أو وزير مكلف بالسهر على 

 تنفيذ بر�مجه السياسي دون صلاحيات خاصة به .
 ب : الاستقالة الوجوبية 

) 1ة عدم موافقة البرلمان على مخطط عمل الوزير الأول (تتمثل الاستقالة الوجوبية في حالات ثلاث هي : الاستقالة في حال      
 )3)، وأخيرا الاستقالة بسبب ترشح الوزير الأول لرئاسة الجمهورية( 2،الاستقالة بسبب التصويت على لائحة ملتمس الرقابة( 

                                                           
، والتي يشترط لتكوينها : عنصر مادي ويتمثل في  تكرار الواقعة ،عدم العرف الدستوري المعدل بالإضافة هو تلك الممارسة ا الفعلية للقانون   1

تكن  الاعتراض عليها ،مرور مدة  طويلة نسبيا على تكراره دون انقطاع وذلك في ثبات ووضوح يتميز بمنحها لنص الدستوري إضافة قاعدة جديدة لم
 ة تقرير هذه القاعدة  الجديدة عن طريق تفسير النصوص الدستورية .مقررة سابقا ،مثل العرف المكمل ن إلا انه يختلف عنه بعدم إمكاني
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 : الاستقالة في حالة عدم موافقة البرلمان على مخطط عمل الوزير الأول  1

شرة وظيفتها عادة بعرض مخطط عملها على البرلمان ، وفي حالة عدم الموافقة عليه ، يصبح الوزير الأول مجبرا تبدأ الحكومة مبا     
، وهو ما 2016من التعديل الدستوري الجزائري لعام  95/1على تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية،وذلك طبقا للمادة 

 سنتطرق له في المبحث المالي .

 بب التصويت على لائحة ملتمس الرقابة : الاستقالة بس 2

تكون الاستقالة في هذه الحالة أيضا وجوبية أو اضطرارية من طرف الوزير الأول وذلك في حالة تصويت المجلس الشعبي       
 النواب ، كما سنعرفه في المبحث الموالي . 2/3الوطني على ملتمس رقابة بأغلبية ثلثي 

 ير الأول لرئاسة الجمهورية: الاستقالة بسبب ترشح الوز  3

انه :( يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ،        2016من التعديل الدستوري  لعام  90/2جاء في المادة   
ستقالة و يمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ احد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة) . وهناك من يضيف نوع رابع من أنواع الا

وهو يكون عادة بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية مما يعطي لرئيس الجمهورية  الحرية الكافية لتشكيل الحكومة المناسبة بالتشاور 
رئيس  مع الوزير الأول الذي يتم تعيينه وفق ما جد من أغلبية برلمانية أو رئاسية ، غير أن المتتبع للتجربة الدستورية الجزائرية ، يجد أن

الجمهورية خاصة مؤخرا ، يبقي على الوزير الأول أو رئيس الحكومة سابقا ،على رأس الحكومة لفترة معتبرة ويرجع ذلك لبقاء 
 الأغلبية بنوعيها البرلمانية و الرئاسية من نفس الطيف السياسي     .

 ثانيا : حالة وفاة الوزير الأول 
فاة الوزير الأول إلا انه ، من البديهي ان رئيس الجمهورية في هذه الحالة ، سيصدر لم يتعرض الدستور الجزائري إلى حالة و    

 مرسوما بإ�اء مهام الوزير الأول . 
 ثالثا: حالة الإقالة أو العزل

طرف  بعد تعرضنا لمختلف حالات انتهاء مهام الوزير الأول ، نتعرض الآن لحالة إقالة أو عزل أو إ�اء مهام الوزير الأول من    
رئيس الجمهورية كما جاء في نص الدستور،حيث منح هذا الأخير حق إقالة الوزير الأول( رئيس الحكومة سابقا ) ، دون قيد أو 

البند الخامس: ( يعين[ رئيس الجمهورية] الوزير الأول  بعد استشارة الأغلبية  77شرط وذلك بنص الدستور،حيث جاء في المادة 
وفي هذا تميز واضح للنظام الدستوري الجزائري حتى على أقريب الأنظمة الدستورية إليه وهو النظام  1.) البرلمانية و ينهي مهامه

، غير أن الواقع العملي  2الفرنسي الذي لم ينص دستوره على إقالة الوزير الأول بل ربط ذلك بتقديم الوزير الأول لاستقالته
ن فقد سال  الرئيس ديجول عما إذا كان باستطاعته إقالة الوزير الأول ، وقال " الفرنسي قد أكد هذا أحيا� و�قضه أحيا� أخرى 

أن الوزير الأول مسئول أمام البرلمان فيما يتعلق بالوضع السياسي وليس أمام رئيس الدولة" ، كما أعلن الوزير الأول ميشيل دوبريه 
                                                           

 2016من التعديل الدستوري لعام   91/5انظر المادة  12 
 1958من الدستور الفرنسي لسنة  8انظر المادة  2
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الجمهورية " .لكنه ما فتئ أن أعلن الرئيس نفسه  على أن الوزير أمام إحدى لجان الجمعية الوطنية انه لن يكون مسؤولا أمام رئيس 
وحدث هذا عمليا ،مما أدى إلى قيام العرف الدستوري القاضي بمسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية،  1الأول مسؤول أمامه

لقيد الأدبي و السياسي الذي فرضه عليها مما أدى بالجمعية الوطنية بان أعرضت على إثارة المسؤولية السياسية للحكومة نتيجة ا
 رئيس الجمهورية    . 

 الفرع الثاني : قيام مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية إذا ما اخل بتنفيذ مخطط  عمل الحكومة 

بمثابة  2016  يعتبر هذا التغيير الجذري في احد أهم السلطات للوزير الأول و الذي جاء به التعديل الدستوري لعام       
وظيفيا وعمليا ،فقد جاء في التعديل الدستوري   2التحول من الثنائية الشكلية والعضوية السابقة للسلطة التنفيذية إلى أحاديتها

منه انه : ( ينفذ الوزير الأول و ينسق  مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني) . يلاحظ    97وفي الماد 2016
، حيث  2008أنه  حذف عبارة تنفيذ بر�مج رئيس الجمهورية التي كانت موجودة في تعديل  2016لدستوري لسنة في تعديل ا

. )، غير أن السؤال الذي يمكن أن  3استبدلت تلك العبارة بعبارة : (..تعد الحكومة مخطط عملها و تعرضه على مجلس الوزراء 
رية في حال وجود أغلبية برلمانية معارضة لسياسته تمتنع عن منح الثقة أو يطرح في هذا الصدد هو: ما هو موقف رئيس الجمهو 

تسحبها من الوزير الأول قبل حل المجلس الشعبي الوطني وبعده ، أي عودة نفس الأغلبية البرلمانية ؟ خاصة بعد التعديل الذي طرا 
الذي أصبح مسند بصفة صريحة للحكومة ، و هنا على هذه الفقرة الأولى من هذه المادة التي حملت معنى جديد لمخطط العمل 

ية نميز بين حالتين هما حالة توافق الأغلبيتين البرلمانية والرئاسية وهي الحالة السائدة حاليا والتي من خلالها تضيع المسؤولية السياس
س الجمهورية وهو من عينه ، أما تماما باعتبار رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا و الوزير الأول من نفس الطيف السياسي لرئي

الحالة الثانية فهي حالة اختلاف الأغلبيتين بحيث يمكن أن يختلف مخطط عمل الحكومة عن بر�مج رئيس الجمهورية ألا يوحي هذا 
 بمسؤولية رئيس الجمهورية على الأقل أدبيا وانه يتوجب عليه إما الرضوخ لسياسة الأغلبية البرلمانية أو الاستقالة ؟ 

هذا من جهة ومن جهة ثانية ، فان الوزير الأول بعد ما فقد بر�مجه الحكومي لم يعد يمثل الشق الثاني للسلطة التنفيذية ، بل        
أصبح مجرد مساعد لرئيس الجمهورية في آداء مهامه وفي هذا اقتراب من النظام الرئاسي وابتعاد عن أصول النظام البرلماني بنوعيه 

ا المتطور. لان في هذه الحالة لم يكتفي رئيس الجمهورية بالمشاركة في ممارسة شؤون الحكم بل هيمن عليه و ألغى التقليدي و كذ
بذلك استقلالية الوزير الأول لدرجة تجريده من دوره في رسم السياسة الداخلية للدولة على الأقل والتي على أساسها أنتخب الحزب 

فقده لبر�مجه الحكومي  واستبداله بمخطط عمل ليصبح بذلك مسؤولا مباشرة أمام هذا الفائز بالأغلبية ، وذلك من خلال  
الأخير، وهو ما يشبه الوضع في النظام الرئاسي ( من حيث طبيعة البر�مج المطبق فقط )،حيث أن الوزارة هي سكرتارية أو 

                                                           
 أنه هو الذي  يحدد مصير الوزير الأول . 1964حدث ذلك عندما أعلن  الرئيس ديجول  في جانفي   1
 د/ فتيحة بن عبو  ، المرجع السابق ، نفس الصفحة  انظر،  2
 على الآتي : (( يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول . 2016من التعديل الدستوري  93تنص المادة  3

 ينسق الوزير الأول عمل الحكومة .
                                                                          تعد الحكومة مخطط عملها و تعرضه على مجلس الوزراء .))        
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وبر�مج رئيس الجمهورية . وبهذا يكون رئيس مصلحة، للدلالة على أن دورها ودور الوزير الذي يترأسها هو تنفيذ سياسة 
وهو الأمر الذي زاد من   1الجمهورية قد وضع هرمية وتبعية بينه وبين الوزير الأول وأصبح هو رئيس لسلطة التنفيذية بلا منازع

لتحوله إلى  تدهور واضمحلال سلطات الوزير الأول ،كما زاد من تقوية و تعزيز مسؤوليته أمام رئيس الجمهورية وذلك نضرا
 سكرتيرا خاصا لدى هذا الأخير الذي بإمكانه إ�اء مهامه متى أراد ، ومتى رأى منه تقصيرا في تنفيذ بر�مجه الرئاسي و السياسي.

وبمقارنة بسيطة مع اقرب الأنظمة الدستورية للنظام الجزائري وهو النظام الفرنسي ، نجد أن هذا الأخير ، لم يصل به الأمر         
  تقزيم مركز الوزير الأول إلى هذا الحد ،كما أنه لم يضاعف مسؤوليته بالصفة الموجودة في الجزائر،إذ أن الدستور الفرنسي لسنة إلى

، وهذا رغم العرف الدستوري 2لم ينص على إقالة رئيس الجمهورية للوزير الأول مباشرة وإنما بناءا على تقديم استقالته 1958
 3الوزير الأول أمام رئيس الجمهوريةالقاضي بقيام مسؤولية 

 المبحث الثاني : الإبقاء على مسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان

 ن للمجلس الشعبي الوطني وأخيرا تتمثل مسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان  في الرقابتين السابقة مطلب أول و اللاحقة  مطلب ثا  

 أثر للرقابتين السابقة واللاحقة للمجلس الشعبي الوطنيالمطلب الأول: مسؤولية الوزير الأول ك

 قة على البرلمان( الفرع الثاني) يتم هذا النوع من الرقابة بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة (الفرع الأول) أو عن طريق عرض الث   

 الفرع الأول: مسؤولية الوزير الأول بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة

شة بر�مج الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني بمثابة رقابة سابقة من طرف المجلس الشعبي الوطني على الحكومة، تعتبر مناق    
بان :( يقدم  الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي  2016من التعديل الدستوري لعام  94حيث جاء في المادة 

عبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.و يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الش
على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية،)، حيث من خلال هذه المناقشة الشاملة لجميع محاور بر�مج الحكومة للوهلة 

، مما 4خذ باقتراحات النواب لكن عليه أن يقنعهم بصحة نظرهالأولى يمكن لرئيس الحكومة أن يكيف بر�مجه، كما يمكن له ألا �
يعني بأن بعض اقتراحات النواب ستأخذ بعين الاعتبار إذا تم إقناع الوزير الأول بها، حيث يتم تصويت النواب على البر�مج 

 .5) أ�م على الأكثر من عرضه وذلك بعد التكييف عند الاقتضاء7الحكومي بعد سبعة (

                                                           
 انظر ، د/ فتيحة بن عبو نمرجع سابق، نفس الصفحة  1
 1958من الدستور الفرنسي لسنة  8انظر المادة   2
 1974سنة  ، ومسيمير1972،دلماس  1968حيث حدث إن أقيل الوزير الأول بومبيدو سنة  3

 .63، ص2000أ/ إبراهيم بولحية، علاقة  الحكومة بالبرلمان، من وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة و البرلمان ، الجزائر ، انظر. - 4
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 94، 93، 92انظر. المواد  - 5
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 اني: مسؤولية الوزير الأول عن طريق طلب التصويت بالثقة الفرع الث 

من التعديل  98/5يعتبر طلب التصويت بالثقة أحد آثار تقديم الحكومة لبيا�ا للسياسة العامة السنوي، حيث تنص المادة         
بالثقة، إلا أنه في حالة عدم على أنه : ( لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا  2016الدستوري لعام 

 الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته، 
فلئن اعتبر طلب التصويت بالثقة أحد مظاهر رقابة البرلمان على الحكومة فإن تحريك هذا الطلب ليس بيد البرلمان بل من         

المخصص أصلا لنواب المجلس الشعبي الوطني، ومما يلاحظ على المادة  اختصاص الوزير الأول لوحده، وهذا بعكس ملتمس الرقابة
المذكورة أعلاه أ�ا جاءت خالية من أية شروط تتعلق بطلب التصويت بالثقة أو بالأغلبية المطلقة للموافقة على لائحة الثقة  98

، غير أن 1ول استقالة حكومته بصفة تضامنيةبل اكتفى النص بأنه في حالة عدم الموافقة (على التصويت بالثقة) يقدم الوزير الأ
وذلك بنصه على أن :( التصويت بالثقة يكون بالأغلبية البسيطة)،  65استدرك ذلك في مادته  12ــ  16القانون العضوي 

المخولة وهكذا يتضح بأن طلب التصويت بالثقة يبقى وسيلة رقابية تنقصها الفعالية، وهذا بالنظر لطبيعة المبادرة بهذا الطلب 
دستور� إلى الحكومة وليس إلى البرلمان، وبالتالي فلا يمكن تصور أن يبادر رئيس الحكومة بطلب التصويت بالثقة وهو يدرك أنه 

، بل على النقيض من ذلك فلا يلجأ إلى مثل هذا الإجراء إلا وهو على يقين بأنه سيحصل على موافقة عريضة 2سيقابل بالرفض
 من قبل البرلمان.

ه في كل بالنظر للآثار التي من الممكن أن تترتب على طلب التصويت بالثقة على البر�مج الحكومي فإنه يمكن اعتبار        
فإن كان تصويت البرلمان على طلب التصويت بالثقة بالرفض فإن الحكومة تستقيل وجوبا، لكنه ، الأحوال في صالح الحكومة

لجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني فور تصويته بعدم الموافقة، وهذا أمر لا يخفى على فانه يمكن لرئيس ا 98بموجب نفس المادة 
النواب مما يجعلهم يتفادون هذه المغامرة قدر الإمكان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأغلبية البرلمانية سواء في حالة حزب 

اب الأغلبية طلب التصويت بالثقة على بر�مج حزبهم، مما يفيد نو  فرضذي أغلبية أو في حالة ائتلاف حكومي فإنه لا يمكن معها 
 بأن حالة الرفض تبقى مستبعدة جدا.

أما إذا صوت البرلمان بالموافقة فإنه يلتزم بتأييد الحكومة ومساندتها والامتناع عن عرقلتها في تنفيذ بر�مجها مستقبلا، مما         
ر العلاقة بينه وبين الحكومة من تلقاء نفسه. ونظرا لربط أدوات الرقابة السابق ذكرها يعني أن المجلس يتحمل المسؤولية عن تدهو 

ببيان السياسة العامة والذي من شأنه أن يؤدي إلى معارضة الحكومة من قبل النواب من خلال القيام بتعديلات جوهرية على 
لثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال يكون وجوبا ، فإنه جاء التنصيص قانو� على أن تسجيل التصويت با3مشاريع القوانين

. وهذا ما يجعلنا نقول أنه رغم اعتماد المؤسس الدستوري 4من الدستور 98وذلك بناء على طلب الوزير الأول وفقا لأحكام المادة 
الجمهورية كضابط للعلاقة بين لبعض الأدوات من النظام البرلماني فإنه قد راعى استقرار الحكومة وتفوقها وأبقى على مكانة رئيس 

 .5السلطتين التشريعية والتنفيذية

                                                           
 .69انظر.أ/ إبراهيم بولحية، مرجع سابق، ص  -1
 .56وجة، مرجع سابق، ص انظر. خلوفي خد -2
 .400، ص 1984انظر. د/ سعيد بوشعير، (علاقة المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة التشريعية في النظام القانوني الجزائري)، رسالة دكتوراة الجزائر،  -3
 16/12من القانون العضوي رقم  63انظر. المادة -4

 .400انظر. د/ سعيد بوشعير، نفس المرجع ، ص  - 5
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 حقة للوزير الأول أمام البرلمانلاالمطلب الثاني : طبيعة المسؤولية ال
وتتمثل في المسؤولية الوزارية عن طريق تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة السنوي (الفرع الأول) ، و المسؤولية الوزارية عن      

 وسائل الرقابة التقليدية اللاحقة (الفرع الثاني).طريق 
 الفرع الأول : المسؤولية الوزارية عن طريق تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة السنوي 

على تأسيس مناسبة سنوية لتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ بر�مجها وهو ما يعني 2008المعدل سنة   1996نص دستور       
، وهذا من خلال اختتام مناقشة عمل الحكومة بلائحة من طرف المجلس الشعبي الوطني (اولا) أو 1ة الوزارة أمام البرلمانقيام مسؤولي

، ومنه فإننا 2بإصدار ملتمس رقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني (ثانيا) وهو ما يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة �ائيا
 سنتناول هذه النقاط تباعا :

 ختتام مناقشة البيان السياسي للحكومة بلائحة من طرف المجلس الشعبي الوطني:اولا: ا
على أنه:(يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة) وهو ما 16/12من القانون العضوي رقم  51تنص الفقرة الثالثة من المادة       

يث :(يتم تقديم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان ، ح2016من التعديل الدستوري لعام  93نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة
 ).3) ساعة تعقب اختتام مناقشة بيان السياسة العامة72السياسة العامة خلال مدة لا تتعدى اثنين وسبعين (

أما عن فحوى هذه اللائحة فهي إما أن تأتي مؤيدة للحكومة وبالتالي معبرة عن رضا المجلس الشعبي الوطني عن عمل      
الحكومة، وهو ما يعتبر دعما للحكومة وتجديدا للثقة فيها، وإما أن تأتي اللائحة بتحفظ عن سياسة الحكومة وهو ما ينبهها إلى 
مواطن التقصير وعدم احترام البر�مج محل الاتفاق، وهو ما يعتبر تحذيرا للحكومة حيث إن لم تأخذ هذه التحفظات في الحسبان 

 .4جه إما بالرفض أو بالتعديلات الجبريةفإن مشاريع قوانينها ستوا
كما أن هذا الوضع يحرج الحكومة أمام الرأي العام غير أنه يبقى أقل خطورة من الإجراء الثاني وهو ملتمس الرقابة الذي سينتهي 

 بسحب الثقة من الحكومة كليا وهو ما سنراه الآن؛ فكيف يكون ذلك ؟
 لحكومة بملتمس رقابة ثانيا : اختتام مناقشة البيان السياسي ل

يعتبر إجراء ملتمس الرقابة أهم وأخطر الآثار التي من الممكن أن تترتب عن مناقشة البيان السياسي السنوي للحكومة،        
من   154،155، 153،، 98/4حيث بحصوله تقدم الحكومة استقالتها مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو ما نصت عليه المواد 

ينفرد به المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة وهذا  ، غير أن هذا الإجراء (ملتمس الرقابة) 2016ي لعام التعديل الدستور 
 ، كما أنه مقيد بشروط وهي :5بنص الدستور

أمام لا يلجأ إلى تقديم ملتمس الرقابة إلا مرة واحدة كل سنة وهذا بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة المقدم من قبل الحكومة  -1
 المجلس الشعبي الوطني.

 النواب على الأقل. 7/1يجب لتقديمه أن يوقعه  -2

                                                           
 .1996من دستور  84ر. المادة انظ - 1
 . 2016من التعديل الدستوري لعام  155 154، 153انظر. المواد  - 2
 . 12/ 16من القانون العضوي   52انظر. المادة  - 3
 .25انظر. د/ الأمين شريط، (علاقة الحكومة بالبرلمان)، مرجع سابق، ص  - 4
 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  153/1انظر. المادة  - 5
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 النواب. 3/2لا يصبح ملتمس الرقابة �فذا إلا إذا وافق عليه ثلثي  -3

 لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد ثلاثة أ�م من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. -4

) غــير قابــل ملــتمس الرقابــةن الرقابــة أحاطــه المؤســس الجزائــري بهــذه الشــروط الصــعبة ممــا جعلــه (ونظــرا لخطــورة هــذا النــوع مــ        
، كما أن مدة الثلاثة أ�م التي تفصل بين تقديم ملتمس الرقابة والتصويت عليه تعـد هـي الأخـرى مـدة جـد  1للتطبيق في أرض الواقع

 1963س الرقابة، إلا أن هذه المدة تبقى أقصر من مثيلتها في دستور كافية لإقناع من يمكن إقناعهم من النواب بالعدول عن ملتم
. أمـا 19922والتي كانت محددة بخمسة أ�م، ويعود مصطلح ملتمس الرقابـة إلى المؤسـس المغـربي الـذي نـص علـى ذلـك في دسـتور 

سـتعمال ملـتمس الرقابـة في النظـام .   إن ا3المؤسس التونسي فقد أخـذ بإجـراء ملـتمس الرقابـة لكـن بمصـطلح أخـر وهـو لائحـة اللـوم
، وإن كان كلاهما يقوم بعد اختتام مناقشة البيان السياسي السنوي للحكومة ، 4الجزائري يمكن أن يكون مباشرة ودون المرور بلائحة

حــاجزا يحــول دون غــير أن فاعليــة ملــتمس الرقابــة تبقــى محــدودة وهــذا بالنظــر للأغلبيــة البرلمانيــة الــتي تتمتــع بهــا الحكومــة والــتي تقــف 
علــى الــرغم مــن وحــدة الســلطة التنفيذيــة، إلا أن  1963اللجــوء إلى ملــتمس الرقابــة هــذا. كمــا أن الأمــر لا يختلــف كثــيرا في دســتور 

كـان يقـترح ضـد   1963، أن ملـتمس الرقابـة في دسـتور 2016الفرق بين الوضع آنذاك وما هـو عليـه في  التعـديل الدسـتوري لعـام 
. غــير أن تحريــك ملــتمس الرقابــة كــان أصــعب ممــا هــو موجــود في التعــديل الدســتور ي 5عتبــاره المجســد للحكومــةرئــيس الجمهوريــة با

. وهــو مــا ينجــر عنــه اســتقالة رئــيس الجمهوريــة 6النــواب 3/1، حيــث كــان يســتلزم لتوقيــع لائحــة ملــتمس الرقابــة توقيــع  2016لعــام
. غير أن تحقيق هذا النصاب وتحريك 7تمس الرقابة بالأغلبية المطلقة للنوابوالحل التلقائي للمجلس الوطني في حالة تصويته على مل

،  غـير أن الأمـر يختلـف بالنسـبة لدسـتوري  8هذه الرقابة ضد رئيس الجمهورية المنتمي لنفس الحزب وهـو أمينـه العـام يبقـى مسـتحيلا
السياسية تتعلق بالحكومة وليس برئيس الجمهورية لأنه غير اللذان أتيا بثنائية السلطة التنفيذية، وبالتالي المسؤولية  1996و  1989

مسؤول سياسـيا أمـام البرلمـان، ومنـه فملـتمس الرقابـة يقـترح ضـد الحكومـة  ،  أمـا مـن حيـث نطـاق المسـؤولية الوزاريـة فإ�ـا تقسـم إلى 
راء ليســـوا مســـؤولين فـــرد� بـــل هـــم مســـؤولية فرديـــة وأخـــرى تضـــامنية، وقـــد اعتمـــد المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري النـــوع الثـــاني، فـــالوز 

.  وبمــا أن مســؤولية الــوزارة تعــد الــركن الأساســي في بنــاء النظــام البرلمــاني التقليــدي والمتطــور ومــن غيرهــا يفقــد هــذا النظــام 9متضــامنين

                                                           
 .397انظر. د/ سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص  - 1
 .1992من الدستور المغربي لسنة  75انظر. الفصل  - 2
 .1959من الدستور التونسي لسنة  63انظر. الفصل  - 3
 .396انظر. د/ سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص  - 4
 .1963من دستور  55انظر. المادة  - 5
 .1963دستور  نفسها من 55انظر. المادة  - 6
 .1963من دستور  56انظر. المادة  - 7
 .185، ص  2003انظر. د/ عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة ،الجزائر ،  - 8
 .54انظر. خلوفي خدوجة، مذكرة ، ماجستير، مرجع سابق، ص - 9
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يعــد   2016، فــإن مــا أخــذ بــه المؤســس الدســتوري الجزائــري في هــذا المجــال في ظــل التعــديل الدســتوري لعــام 1جــوهره وتتغــير طبيعتــه
 مظهرا ولو شكليا من مظاهر النظام البرلماني إلا أنه يفتقر للفاعلية والمتمثلة في تسهيل إجراءات تحريك ملتمس الرقابة.

هذا إضافة إلى معوقين آخرين يثبطان عمل ملتمس الرقابة وهما: النسبة المطلوبة للموافقة على ملتمس الرقابة وكذا اقتصارها       
ة سنو� فمن جهة تبقى النسبة المطلوبة في التصويت على ملتمس الرقابة للموافقة جد مرتفعة بل ومبالغ فيها حيث على مرة واحد

+ �ئب واحد بينما تبقى  3/1أنه بالإمكان أن تفلت الحكومة من هذا النوع من الرقابة إذا ساندتها نسبة من النواب تقدر بـ 
، وهذا 2درة على إسقاط الحكومة مما يثبت مقولة "أن الأقلية تحكم والأغلبية تعارض"النواب �قص �ئب واحد غير قا 3/2نسبة 

بخلاف المؤسس الدستوري الفرنسي الذي يعطي للجمعية الوطنية الحق في إثارة مسؤولية الحكومة عن طريق اقتراح ملتمس رقابة 
، وفي هذا تفعيل لدور 3) ساعة48انية وأربعين () النواب، كما أن التصويت عنها يتم بعد ثم10/1يجب لقبوله توقيع عشر (

النواب)، وكذا في قصر المدة الممتدة بين تقديم ملتمس الرقابة  10/1ملتمس الرقابة، وهو يخفض النسبة المطلوبة لقبولها (
 ساعة)، وهذا عكس ما هو موجود في النظام النيابي الجزائري. 48والتصويت عليها (

الخطيرة على الأقل نظر�، والتي من الممكن أن تؤدي لها مناقشة مخطط عمل الحكومة وهي استقالة هذه وبالنظر للنتيجة        
الأخيرة فإنه يمكن اعتبار هذه المناقشة كوسيلة من وسائل الرقابة السابقة أو الأولية من قبل السلطة التشريعية على أعمال السلطة 

 .4رهين بموافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عملها التنفيذية وذلك لأن بقاء الحكومة أو ذهابها
 مسؤولية الوزير الاول كاثر لوسائل الرقابة التقليدية اللاحقةالفرع الثاني : 

عتبر رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أحـد أهم المظاهر الدالة على تواجد النظام البرلماني، وتتمثل رقابة ت     
 طة التشريعية على السلطة التنفيذية في الآتي: حق السؤال والاستجواب (أولا)، حق إجراء التحقيق (ثانيا)، السل
 : حق السؤال والاستجواب :أولا

يعتبر كل من السؤال والاستجواب ذوي طبيعة استفهامية حول حقائق معينة، إلا أ�ما يختلفان من حيث مدوليهما       
 الدستوري، ولذلك سنتعرض في هذا المطلب لحق السؤال (أ)، وحق الاستجواب (ب) تباعا فيما يلي: القانونيين حسب الفقه

 أ : حق السؤال :
، وهو 5هو طلب معلومات من وزير ما حول موضوع محدد، والجواب عليه لا يمكن أن يؤدي إلى قيام مسؤولية الحكومة       

أن يوجه سؤالا أو أسئلة إلى أي وزير أو حتى رئيس الوزراء بقصد استيضاح أيضا:" يعني حق أي عضو من أعضاء البرلمان في 
".ويذهب تعريف آخر يبدو أكثر دقة إلى أن السؤال هو : " تقصي عضو البرلمان من وزير  6موقف الوزراء حول موضوع معين

                                                           
، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظم الوضعية و الفكر الاسلامي ، رسالة دكتوراه، مصر ، انظر. د/ أحمد سلامة بدر، رسالة دكتوراه - 1

 .54، ص  1990
 .398-397انظر. د/ سعيد بوشعير، (علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في التظام القانوني الجزائري)، مرجع سابق، ص  -2

 .1958ور الفرنسي لسنة من الدست 49/02انظر.  المادة  - 3
 .63انظر. الأستاذ إبراهيم بولحية، مرجع سابق، ص  -4

5- Philippe Ardant, institutions Politique et Droit constitutionnel, 8eme Edition, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, E.G.A, 1995,p 549. 

 .326، مرجع سابق ص انظر. د/ محمد رفعت عبد الوهاب - 6
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الأسئلة إلى نوعين : أسئلة كتابية " ،  كما تنقسم  1مختص أومن رئيس الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزراء ككل
حيث جاء فيها :" يمكن لأعضاء البرلمان أن 1996من دستور  134/1)، وهذا ما نصت عليه المادة 2) وأسئلة شفوية (1(

يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة بأن: "الجواب عن السؤال 
يوما" كما تتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس. وفي هذا المجال نلاحظ 30كون كتابيا خلال أجل أقصاه الكتابي ي

 .2الذي حذف السؤال الشفهي1976تطابق جميع الدساتير الجزائرية باستثناء دستور 
 :2016السؤال الكتابي في ظل التعديل الدستوري لعام  -1

ذي يحرره عضو البرلمان (كتابة) إلى عضو معين في الحكومة عن طريق إيداعه من صاحبه لدى مكتب وهو ذلك السؤال ال      
المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يبلغه فورا للحكومة بواسطة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والتي بدورها تبلغه 

 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه السؤال. 30جل أقصاه لعضو الحكومة المعني والذي عليه الرد كتابة في أ
 .3كما يسجل الجواب الكتابي في الجداول الخاصة فور إيداعها وترتب حسب ترتيب تسجيلها بهدف معرفة تاريخ إرسالها       

ختلطة إلى استعمال الأسئلة ونظرا لأهمية السؤال الكتابي فإن هناك ميولا لدى البرلما�ت المعاصرة في النظم البرلمانية والم       
الكتابية أكثر من الأسئلة الشفهية، وهذا ربحا للوقت سواء للبرلمان لمعالجة قضا� أخرى أو للحكومة لإعطاء الوقت الكافي للإجابة 

 لم يقيد حرية عضو البرلمان في مجال طرح السؤال الكتابي. 2016، غير أنه يلاحظ أن التعديل الدستوري لسنة 4عنها
            السؤال الشفهي : -2  

وھو ذلك السؤال الذي یطرح من عضو البرلمان على أحد أعضاء الحكومة في مجال اختصاصھ ویجاب عنھ من قبل العضو 
المختص شفویا في جلسات معدة لھذا الغرض وھذا بعد أن تكون قد بلغت من طرف عضو البرلمان إلى مكتب المجلس الشعبي 

الجلسة، كما یمكن أن یتبع السؤال الشفوي أو الكتابي بمناقشة في حالة ما إذا كان جواب عضو الحكومة غیر أیام قبل  07الوطني 
) نائبا، ھذا أمام المجلس الشعبي الوطني، أما أمام مجلس 20، غیر أن ھذه المناقشة لا تتم إلا بناء على طلب یوقعھ عشرون (5مقنع

) عضوا على ألا تتعدى المناقشة حدود السؤال، وینتھي مطاف 30قع من قبل ثلاثین (الأمة ، فالمناقشة تكون بناء على طلب مو
الأسئلة الشفویة والكتابیة والأجوبة المتعلقة بھا بنشرھا في الجریدة الرسمیة حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل 

الشفویة لا یجاب عنھا لسبب أو لآخر، ففي خلال الدورة الخریفیة ، غیر أن الواقع العملي یثبت أن غالبیة الأسئلة 6غرفة في البرلمان
سؤالا  88سؤالا وبقي  31سؤالا شفویا على مستوى المجلس الشعبي الوطني لم یجب سوى عن  119ومن مجموع  2003لسنة 

                                                           
 .27انظر. د/ إيهاب زكي إسلام،مرجع سابق ، ص  - 1
: (يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط،أي سؤال أي عضو من الحكومة وينبغي لهذا  1976من دستور  162جاء في المادة  - 2

التي جـاء فيها:( يمارس  38د أقر نوعي السؤال الكتابي والشفوي في مادته فق 1963العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما). أما دستور 
 1989ما دستور المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومة بواسطة الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان والسؤال الكتابي والشفوي مع المناقشة أو بدو�ا)،أ

 ش بالبرلمان. -ما عدا تغيير تسمية م 1996من دستور 134/1نص المادة وهو نفس  125/1فقد أقر أيضا نوعي السؤال في مادته 
 .403انظر. د/ سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص   3-

4- Philippe Ardant, op, cit, p 574.  
 2000أكتوبر  24-23ان، الجزائر، انظر. أ/ إبراهيم بولحية، (علاقة الحكومة بالبرلمان)، من وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة و البرلم 5-

 .403، انظر أيضا. د/ سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص 67 66، ص ص 
يحدد تنظيم المجلس الشعبي  1999مارس  8الموافق لـ  1419ذي القعدة  20المؤرخ في  02-99من القانون العضوي رقم  75انظر. المادة  -6

 ظيفية بينهما وبين الحكومة.وعملهما وكذا العلاقات الو  الوطني ومجلس الأمة



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 224 

جابة إلا على سؤالا لم تتم الإ 21مخصصة للرد. أما على مستوى مجلس الأمة فمن أصل  1جلسات 04رد وهذا خلال بدون 
سؤالا بدون إجابة وهذا خلال جلستين، و هو الأمر الذي جعل بعض النواب يشتكون من عدم إجابة بعض  19سؤالين وبقي 

هذا من جهة و من جهة أخرى فإن أعضاء البرلمان يعزفون عن طرح الأسئلة و التفسير الذي يمكن  2الوزراء عن كثير من الأسئلة،
لقطيعة الموجودة بين البرلمان و مصادر المعلومات التي تسمح بطرح أسئلة و استفسارات وبالتالي إبداء إعطاءه لهذا العزوف هو ا

و أمام هذه الوضعية الخطيرة خاصة في البرلمان الجزائري يرى البعض وجوب تدعيم البرلمان بهيئات و ميكانيزمات     اقتراحات
 . 3يام بدوره كهيئة تشريعية فعالةتمكينا له من المعلومات و المعطيات الضرورية للق

 ب: حق الاستجواب :
يعتبر الاستجواب من أهم عناصر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهو ما يمثل أحد مظاهر النظام البرلماني       

ع المناقشة، غير أن الدستور (التقليدي) في النظام النيابي الجزائري، كما يعد أصل الاستجواب فرنسي، وكان يعرف بالسؤال م
ومعناه الحرفي الاقتراح  (Motion for adjurnment)الإنجليزي يحتوي على إجراء شبيه بالاستجواب وهو ما يعرف بـ 

 Motion to djurn)مع المناقشة وهي المقطع الأول من صيغة مطولة هي:  بالتأجيل أما مضمونه اصطلاحا فهو السؤال 
for the purpose of disscussing a definite of an urgent public importance)  وتعني: الاقتراح

 .4بالتأجيل بغرض مناقشة مسألة محددة ذات أهمية عامة مستعجلة
ويعرف الاستجواب على أنه:"وسيلة دستورية (في النظام الجزائري) يستطيع بموجبها النائب أن يطلب من الحكومة تقديم       

 ". 5ع معين ذو مصلحة عامةتوضيحات حول موضو 
أن المؤسس الدستوري أعطى :( لأعضاء البرلمان بغرفتيه   2016من التعديل الدستوري لعام  151ويتبين من نص المادة        

). وما يلاحظ على صياغة هذه 6) يوما 30حق استجواب الحكومة في إحدى قضا� الساعة و يكون الجواب خلال ثلاثين (

                                                           
 ، على موقع الإنترنت السابق.2003انظر. حصيلة الدورة الخريفية لسنة  -1
 جاء هذا في محتوى تدخل الدكتور بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة حول عدم إجابة بعض الوزراء عن أسئلة أعضاء البرلمان بحجة عدم الاختصاص -2

لس الأمة(عن طريق البث التلفزيوني المباشر) بمناسبة عرض السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ ، من الجلسة العلنية المسائية لمج
08/06/2005 

تلك الميكانيزمات في الآتي : تشجيع المهام الإخبارية للجان الدائمة بصفة فردية أو مشتركة فيما يتعلق بنشاطات الوزارات أو  إجمالويمكن       3
ضرورة وضع الإطارات القانونية  3، كما يرى آخرون3القضا� المحلية.إنشاء دواوين متخصصة في دراسة و متابعة قطاعات حيوية هامة في الحياة الوطنية

عمل اللجان البرلمانية ، المحددة لعلاقة البرلمان للسلطة التنفيذية  بالسلطة التنفيذية، تزويد النواب بالمساعدين من الباحثين وأصحاب الاختصاص، تنمية 
ودورات  تزويد البرلمان بالمكتبات و تزويده بخدمات الإنترنت وربط هذه الأخيرة بمجمع معلومات و إحصائيات يخص كل قطاعات الدولة، تنظيم برامج

وبما أ�ا مجرد استفسار عن مواضع معينة دون  ثقافية للبرلمان قصد الإطلاع على التطورات العالمية في هذا المجال. مما يثبت مدى تهميش الأسئلة الشفوية
ديل الدستوري ترتب أية مسؤولية للحكومة عنها، فإ�ا تبقى وسيلة رقابية تقليدية غير �جعة.   والملاحظ أن الأسئلة الشفهية المنصوص عليها في التع

 .تبقى قريبة من مظاهر النظام البرلماني التقليدي إلا أ�ا غير �جعة  2016لعام 

 40-39انظر. د/ الأمين شريط، (علاقة الحكومة بالبرلمان)، مرجع سابق، ص ص  -
 .85انظر. د/ إيهاب زكي إسلام، مرجع سابق، ص  -4
 .333ص انظر. د/ سعيد بوشعير، (علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري)، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، -5

 . 2016من التعديل الدستوري لعام  151انظر. المادة  - 6
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، 67، 66في المواد  16/12ءت خالية من أية قيود أو شروط على أعضاء البرلمان، غير أن القانون العضوي رقم المادة أ�ا جا
 قد وضع شروطا لا بد من مراعاتها وهي: 68
 أن يوقع نص الاستجواب على الأقل ثلاثون �ئبا أو ثلاثون عضوا في مجلس الأمة. -1
 يس مجلس الأمة(حسب الحالة) نص الاستجواب إلى رئيس الحكومة.أن يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئ-2
 .1ساعة الموالية لإيداعه 48أن يبلغ نص الاستجواب إلى رئيس الحكومة خلال -3
( أن يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجواب -4

 ).2فيها
 ).3) يوما على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب15ون الجلسة خلال الخمسة عشر (أن:(تك-5
 وأخيرا يمكن عرض الاستجواب أمام إحدى الغرفتين والإجابة عليه.-6

ب، قد قيد عضو البرلمان في ممارسته لحق الاستجوا 16/12من خلال القراءة لهذه الشروط يتبين أن القانون العضوي رقم        
) مما يقصي مبادرات النواب الشخصية بالاستجواب، وهذا على عكس 30وذلك من خلال إشتراطه لعدد كبير من التوقيعات (

بعض الأنظمة المقارنة كالنظام المصري ، كما أن الاستجواب يعتبر وسيلة رقابية تقليدية مشوهة الاقتباس من النظام البرلماني 
 التقليدي .

 تحقيق : حق إجراء الثانيا 

يعرف التحقيق كما هو معروف في النظام البرلماني على أنه : عملية تهدف إلى تقصي الحقائق عن حالة ما في أجهزة         
السلطة التنفيذية تمارسها لجنة متكونة من عدد معين من أعضاء المجلس التشريعي قصد الكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية 

 .4(كتحريك المسؤولية السياسية أو إصلاح ضرر معين أو تفادي أخطاء معينة)وكذا لوضع اقتراحات معينة 
على أنه: يمكن كل غرفة  161على غرار بقية الدساتير الجزائرية أداة التحقيق بنصه في المادة  1996لقد كرس دستور           

مصلحة عامة.إن نص هذه المادة جاء عاما ولم من البرلمان في إطار اختصاصها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضا� ذات 
جاء بتفسير ما سكت عنه الدستور،  02-99يبين كيفية إنشاء هذه اللجان ولا عدد أعضائها، غير أن القانون العضوي رقم 

ة حيث أن : (إنشاء لجان التحقيق يتم من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة وذلك عن طريق التصويت على اقتراح لائح
)،  5يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويوقعها على الأقل عشرون �ئبا أو عشرون عضوا في مجلس الأمة

 كما وضع القانون شروطا أخرى هي:
لأمــر (لا يمكــن إنشــاء لجنــة تحقيــق عنــدما تكــون الوقــائع قــد أدت إلى متابعــات مــا تــزال جاريــة أمــام الجهــات القضــائية إذا تعلــق ا-1

 ).6بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطراف

                                                           
 .16/12من القانون العضوي رقم :  66انظر. المادة  - 1
 من نفس القانون. 66/1انظر. المادة  - 2
 من نفس القانون. 66/2انظر. المادة  - 3
 .120انظر. د/ إيهاب زكي إسلام، مرجع سابق، ص  - 4
 السالف الذكر. 02-99ن العضوي رقم من القانو  77انظر. المادة  - 5
 من القانون السابق.  79انظر. المادة  - 6
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 ).1(لا يعين في لجنة التحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة-2

 (يجب على أعضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا بسرية تحر�تهم و معايناتهم ومناقشاتهم).-3

إبقاءه على نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل  78/1في مادته  16/12عضوي رقم وقد أكد نص القانون ال        
حيث جاءت عبارة لجنة التحقيق مشتركة، وبالتالي فلا ،2من غرفتي البرلمان في تشكيل اللجان الدائمة وتطبيقها على لجان التحقيق

لوطني ونظيرتها المشكلة من قبل مجلس الأمة من حيث الصلاحيات ، يوجد فرق بين لجنة التحقيق المشكلة من قبل المجلس الشعبي ا
:(تعلم الغرفة التي أنشئت لجنة تحقيق الغرفة  79/02في المادة  16/12والظـاهر أنه لهـذا السبب جاء في القانون العضوي رقم:

من القانون العضوي  84/3لمادة الأخرى و الحكومة بذلك)، وهذا لتفادي تكرار الأعمال بما أ�ا متماثلة، حيث جاء في ا
)، غير أن الأمر يختلف بالنسبة للنظام يـــضـــبط بـــرنـــامـج الاســـتـــمــاع إلـى أعـــضـــاء الحـــكـــومــة بالاتفاق مع الوزير الأول: (16/12

ات أوسع للجان التحقيق كطلب البرلماني التقليدي (النموذج البريطاني)، حيث تعطى للمجلس المنتخب (مجلس العموم) صلاحي
، بينما في فرنسا 3الشهود أو المستندات، بينما لا تعطى مثل هذه الصلاحيات للجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس اللوردات

حية. إن فإن مهمة التحقيق توكل للجان دائمة، مما يظهر بأن النظام النيابي الجزائري اقترب من النظام النيابي التقليدي من هذه النا
يوحي بأنه لا يمكن للبرلمان أن ينشئ لجنة تحقيق تتعلق بالمواضيع التي لا تدخل   2016من التعديل الدستوري  180نص المادة 

 ، وهذا يعود لمسألة تقييد التشريع.20164من التعديل الدستوري  141و 140في اختصاصه المحدد في المادتين 

 الخاتمة
 ورقة البحثية إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي :تم التوصل في هذه ال        
يتبين مما تقدم أن مسؤولية الوزير الأول تعتبر مسؤولية مضاعفة ، فقد ثبت من خلال البحث إن هذا الأخير مسؤول أمام       

بر�مج رئيس الجمهورية ،فيصبح رئيس الجمهورية لأنه هو من يعينه ومن ينهي مهامه بالإضافة إلى أن البر�مج السياسي المطبق هو 
من اليسير على هذا الأخير أن يضحي بالوزير الأول في حال فشله في تنفيذ مخطط عمله المجسد لبر�مج الرئيس وفي هذا غطاء 

وهذا  حقيقي للسلطة المباشرة التي يمارسها رئيس الجمهورية ، و كذلك تحمل لعبء  المسؤولية السياسية  على بر�مج  ليس ببر�مجه
أمام البرلمان ، كما انه من شان هذا الأمر أن ينجم عنه أمران : أولهما أن يزيد من ضعف رقابة البرلمان على الحكومة في حالة 
توافق الأغلبيتين الرئاسية و البرلمانية ، إذ انه حتى ولو لم يروق المخطط التنفيذي للوزير الأول للنواب نتيجة حيدته أو تقصيره في 

ر�مج رئيس الجمهورية ، فان احدا لا يجرا على سحب الثقة منه ، لاعتبار أن البر�مج المطبق فعليا هو بر�مج رئيس تنفيذ ب
الجمهورية أاما في حالة التعايش ، فالأمر اخطر من ذلك ، إذ قد يؤدي سحب الثقة من الوزير الأول ، خاصة إذا حدث ذلك 

ية وتحميله للمسؤولية على الأقل الأدبية ، لان البر�مج المطبق هو بر�مج رئيس الجمهورية و للمرة الثانية ، إلى إحراج رئيس الجمهور 
                                                           

 من القانون السابق. 82انظر. المادة  - 1
 .37إلى  32انظر. النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تشكيل اللجان الدائمة، انظر المواد من  - 2
 .30إلى  26من  وكذلك النظام الداخلي لمجلس الأمة، انظر المواد -  
 .131انظر. د/ إيهاب زكي إسلام، مرجع سابق، ص - 3
 .70انظر. أ/ إبراهيم بولحية، مرجع سابق، ص - 4
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ليس بر�مج الوزير الأول ، فإذا لم يتحصل  هذا الأخير على ثقة البرلمان بعد فشل سابقه ، معنى ذلك أن الخلل لا يكمن في 
سه، لذلك فلتصويب مسالة المسؤولية السياسية المضاعفة للوزير الأول ، عملية تنفيذ البر�مج ، وإنما يكمن في طبيعة البر�مج نف

ينبغي احد أمرين : إما إعادة البر�مج الحكومي الخاص بالوزير الأول وبالتالي تبني نظام برلماني إن لم يكن تقليدي فعلى الأقل 
ة ،أو انتهاج نظام رئاسي واضح المعالم، لا مكان عقلاني ، يسمح بمسائلة الوزير الأول ويبقي على عدم مسؤولية رئيس الجمهوري

فيه لوزير أول يتحمل مسؤولية دون أن تكون له سلطة مؤثرة . وبالتالي انتقال تلك المسؤولية إلى رئيس الجمهورية في شكل درجة 
 .  شعبيته والتي لا يمكن تحريكها إلا من طرف الشعب وحده بمناسبة الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة

 قائمة المصادر و المراجع :
 أولا المصادر :

: أ : الدساتير   
2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة  1   
1971الدستور المصري لسنة  2   
1958الدستور الفرنسي لسنة  3   

: ب:   القوانين العضوية  
يحــدد تنظــيم المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة  2016غشــت  25الموافــق لـــ 1437ذي القعــدة   22المــؤرخ في  16/12القــانون العضــوي رقــم  1 

 وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 لمجلس الأمة و   للمجلس الشعبي الوطني ينالداخلي ينالنظام  ج : النظم الداخلية :

ثانيا المراجع :    

 أ :الكتب باللغة العربية

 1969ون دار و بلد النشر ،د/ ابراھیو درویش ، النظام السیاسي ، د
 2006د/ابراهيم عبد العزيز شيحا ، وضع السلطة التنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،

 1978.د/ طعيمة الجرف ، نظرية الدولة و المبادىء العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم ،دونذكر دار و بلد النشر،
 1973، النظم السياسية و الدستور البناني ، لبنان ،  د/ محسن خليل

وزيع ، موريس دوفرجيه المؤسسات السياسية و القانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى ، ترجمة د/ جورج سعد ، المؤسسة الجامعية للنشر و الت
 1992الطبعة الاولى لبنان ،

  2003م السياسي الجزائري، دار هومة ،الجزائر ، د/ عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظا 
 2002 د/ عفيفي كامل عفيفي، الأنظمة النيابية ، منشأة المعارف ،الاسكندرية ،

 ب :رسائل الدكتوراه  
 د/ أحمد سلامة بدر ،الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظم الوضعية و الفكر الاسلامي ، رسالة دكتوراه، مصر 

 لماجستيرج:مذكرات ا
 2001، مذكرة ماجستير ، فرع القانون الدستوري ، جامعة الجزائر ، 1996خلوفي خدوجة ،الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في ظل دستور ، 1 

 د : المراجع باللغة الفرنسية
- André Hauriou, Lucien s fez .Institution Politiques Et Droit Constitutionnel; 1975      
- Philippe Ardant, institutions Politique et Droit constitutionnel, 8eme Edition, Librairie  
générale de droit et de jurisprudence, E.G.A, 1995 
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 دور آليات التعاون الإفريقي العربي المشترك في تحقيق أهدافه 

 قاسمية جمالد.                                                                                                             
 "   أستاذ محاضر " أ                                                                                                           

 العلوم السياسية كلية الحقوق و                                                                                                    
   2جامعة البليدة                                                                                                              

 الملخص :
        اقتصادي، معتمدا على التقارب الجغرافي لبناء تعاون اون إقليمي في التاريخ أقدم تع يعتبر التعاون الإفريقي العربي من      

 والثقافي والديني بين سكان المنطقتين   الاجتماعيمتأثرا عبر العصور بالنسيج  إنساني بين الشعوب الإفريقية والأمة العربية و ثقافي و و 
ون مؤسساتي إفريقي عربي بداية من سبعينات القرن الماضي ، خاصة بعد عقد عنها تعا انجرهذه العلاقات الضاربة في التاريخ      

عدة هيئات ومؤسسات سياسية و مالية و تقنية لتجسيد  تأسستأين  1977أول مؤتمر للقمة  إفريقي عربي بالقاهرة في مارس 
ية و غيرهما . فبذلت جهود كبيرة في الأربعين سنة الثقافو  الاقتصاديةالأهداف المتوصل إليها في هذا المؤتمر الأول في مختلف الميادين 

 الأخيرة لتدعيم هذا التعاون الثنائي رغم العراقيل التي وقفت عائقا لتحقيق هذا التقارب و التعاون .
 .  ، رغم الصعوبات التي واجهتهو تدعيم هذا التعاونوقد بذلت المؤسسات المالية الوطنية و الجماعية دورا فعالا لتحقيق       
 2016 الاستوائيةو الرابع  في غينيا    2013و الثالث في الكويت   2010ثم دعم المؤتمر الثاني  في سيرت بليبيا       

 المؤتمراتالمجهودات المبذولة من قبل هيئات التعاون الإفريقي العربي لتحقيق الأهداف المحددة في المؤتمر الأول وما توصلت إليه 
 حققت هذه الهيئات العاملة في إطار التعاون الإفريقي العربي أهدافها أم فشلت في تحقيق ذلك .؟ الثلاث الأخرى . فهل 

 .  ، التنمية ، المخاطر ، العوائق، اللجان: التعاون الإفريقي العربي المشترك ، آليات التعاون ، هياكل التعاون الكلمات المفتحية 

Résumé . 

   La coopération afro-arabe est considérée comme la plus ancienne parmi les relations de coopération 
régionales . Elle s’ètend au-delà des aspects de la proximité géographique pour inclure des relations 
économiques . culturelles et humaines ; Créées au fil des siécles par la mobilité sociale et l’interaction 
culturelle entre les arabes et les africains . 

   Ces relations ont donné naissance à une coopération institutionnel afro-arabe ; depuis les annèes 
soixante-dix ; et particuliérement à la suite du premier sommet OUA-Ligue arabe ayant lieu au Caire 
en 1977 où plusieurs institutions de coopération dans divers domaines ont été créées . Des efforts 
multiples se sont réunis au cours des quatre dernières décennie  pour appuyer cette opération dans le 
domaine économique , financière et culturelle . En fait , les institutions de financements arabes 
bilatérales et multilatérales , fournissent une aide technique et financière au développement des pays 
africains . 

   Le 2eme et le 3eme et le 4eme sommet afro-arabe , tenues en Libye en 2010 , et en Koweit en 2013 
et a Malabo en 2016 se sont conclus sur la nécessité d’intensifier les efforts pour adopter une stratégie 
de partenariat arabo-africain face aux enjeux de la mondialisation . Un projet de « stratégie de 
partenariat » a été , alors , admis et un plan d’action commune pour la période de 2011-2016 et 2016-
2021 ont été approuvé . 

   Mais reste toujours la question primordiale . est ce que les institutions politiques et financières 
arabo-africains ont atteint leur but envisages lors des 8congres précédents .  
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 مقــدمــة :

     تحت شعار  2016نوفمبر  23-20أنعقد مؤتمر القمة العربي الإفريقي المشترك الرابع في مالابو بغينيا الإستوائية ما بين        
تعزيز التعاون " معا من أجل التنمية المستدامة و التعاون الإقتصادي " وعكست القمة الرابعة هذه ،  التوجه العربي الإفريقي نحو 

المشترك  لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة التحد�ت المعاصرة التي تواجه الشعوب العربية و الإفريقية في هذا الخصوص وهذا ما 
 1سنتطرق له لاحقا .

إلتزام هذه الدول  على 2013نوفمبر    20 -19كما أكد المؤتمر  الثالث للدول العربية و الإفريقية المنعقد بالكويت ما بين       
       بتعزيز التعاون بين الطرفين على أساس الشراكة الإستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل و السلم والأمن الدوليين ،  

جنوب  و خاصة على التعاون بين الدول العربية و الإفريقية وتوثيق  –هذه الدول على النهوض بالتعاون  جنوب  اتفقتو 
 2بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الز�رات و المشاورات على جميع المستو�ت .العلاقات 

 11-9كما أيد مؤتمر القمة الثالث هذا جميع القرارات السابقة المنبثقة عن مؤتمر القمة الثاني المنعقد بسيرت الليبية بتاريخ       
اف وهياكل التعاون الإفريقي العربي المشترك و الجماعي ،  و ما هي العوائق  لذا إرتئينا أنه من واجبنا معرفة أهد،  2010أكتوبر 

تاريخ إنشائها إلى يومنا  هذا ؟ وما هو دورها المستقبلي في تطوير التعاون الإفريقي العربي    1977التي تعرضت لها منذ  عام 
 المشترك و الجماعي ؟ .

 التاريخينهج التحليلي الوصفي كقاعدة عامة مستعينين في بعض الأحيان بالمنهج الم  استعملناللإجابة على هذه الإشكالية      
 معتمدين على الخطة التالية .

 مقدمة .      
 المبحث الأول : أهداف التعاون الإفريقي العربي من خلال قرارات المؤتمرات المشتركة الإفريقية العربية.      

  لتحديد أهداف  التعاون الإفريقي العربي المشتركالمطلب الأول : المبادرات الأولى       
 9-8الإفريقي العربي المشترك الأول ، القاهرة ربي من خلال وثائق مؤتمر القمة المطلب الثاني : أهداف التعاون الإفريقي الع      
  1977مارس 
 القمة الإفريقية العربية الأخرى .المطلب الثالث : أهداف التعاون الإفريقي العربي من خلال وثائق مؤتمرا ت       
 المبحث الثاني : الهيكل التنظيمي للتعاون الإفريقي العربي المعاصر .      
 المطلب الأول: الهيكل التنظيمي العام للتعاون الإفريقي العربي:      
 فريقي العربي .       المطلب الثاني : الهيئات المالية والهيئات المساعدة الأخرى العاملة في التعاون الإ      
 المطلب الثالث . تقييم دور هيئات التعاون الإفريقي العربي .      

 الخاتمة .       

                                                           
ؤتمر بإعتبارها من رغم مغادرة ستة دول عربية من قاعة المؤتمرات بسبب إلحاح الإتحاد الإفريقي على مشاركة الجمهورية االصحراوية الديمقراطية في هذا الم 1

 ل المؤسسة للإتحاد الإفريقي . مما أدى بالمملكة المغربية و المملكة السعودية و الكويت و قطر ....للإنسحاب .الدو 
 شعار مؤتمر القمة الثالث للتعاون العربي الإفريقي هو ( شركاء في التنمية و الإستثمار ) . 2
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 المؤتمرات المشتركة لإفريقي العربي من خلال قرارات المبحث الأول : أهداف التعاون ا            
و طموحة في  الأحيانفرضيات وأسئلة متشائمة في بعض  حول حقيقة أهداف هذا التعاون الإفريقي العربي طرحت عدة        

 منها :   1أحيان أخرى 

لا محالة ، أم هو تعاون طويل  الانقراض، تعويضي ، مآله إلى الأفول و  انتهازيهل هذا التعاون عمل ظرفي ، عرضي ،  -    
 مستمرا بدون رجعة .؟ النفس و بعيد الأفق متأصل في الماضي  و يزيد تأصلا يوم بعد يوم  ليصبح عملا

      اقتصاديةهل هذا التعاون مالي بترودولاري ، أم هو عمل حضاري مصيري بما لهاتين الكلمتين من شمولية سياسية و  -  
 و إنسانية و ثقافية .؟

موعة هل هذا التعاون بين شمال عربي ميسور و جنوب إفريقي معوز و مقهور ، أم هو تضامن وصمود و دفاع مشترك لمج-  
 من الدول كلها �مية ، كلها من الجنوب ، وكلها متصارعة مع الشمال .؟

، وهل هو رد   هل التعاون العربي الإفريقي المشترك تكتل ضد العالم الخارجي و بديل للتعاون الدولي المجحف و المخيب -  
لة �مية ، منفتح على نفسه  و متفتح دو   64فعل إزاء خيبة الحوار بين الشمال و الجنوب ، أم هو منهج تضامني بين  

على غيره ، محرض لبلدان  العالم، الغنية منها والفقيرة ، لتسلك طريق التعاون و الإخاء و النهوض الشامل بالبشرية و توفير 
 أسباب العيش الكريم للجميع و الأمن و السلام و المحبة .؟ .

 تعاون الإفريقي العربي المشترك   المطلب الأول : المبادرات الأولى لتحديد أهداف  ال

والمبادرات العربية الإفريقية نحو تنظيم التعاون  1973إن المتتبع لمسيرة تنظيم التعاون الإفريقي العربي يلاحظ أنه منذ عام       
ية العربية مباشرة بعد وتحديد أهدافه تصدر من أعلى قمة لتعطي حدود الواقعية الممكنة آمالا، فبدأت الاجتماعات المشتركة الإفريق

التي عبرت فعليا عن مدى وجوب التقارب  2حرب رمضان وارتفاع أسعار النفط عن طريق لجنة السبع الإفريقية والدول العربية
ام والتضامن والتعاون بين المنطقتين وهذا ما عبر عنه صراحة السيد أنزووازاني السكرتير الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية في تدخله أم

، حيث أكد على أن الحل الحقيقي لمشكلات الدول  1974لجنة السبعة ألإفريقية والدول العربية في اجتماعها المشترك في جانفي 
الإفريقية على المدى الطويل هو في ز�دة وترشيد التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية حتى تحل مشكلة ميزان المدفوعات مع 

في البداية من الطرفين، وان التعاون العربي الإفريقي هو التزام برفاهية وسعادة كلا  واحد منها شعوبا ودولا  إمكانية بذل تضحيات
 .3، وهو أمر يمكن لمؤتمر� بفضله أن يخطو خطوة هائلة للأمام على طريق الوحدة والتضامن العربي الإفريقي

بر نقطة إنطلاق أساسية في تجسيد التعاون الإفريقي العربي، خاصة فهذا اللقاء ألأول المشترك بين العرب والأفارقة يعت    
في المجال الاقتصادي لاسيما المالي منه، غير أن قرارات هذا المؤتمر لم تشر إلى المؤسسات أو القنوات التي تتحكم في هذه 

لية وإقليمية فرضت نفسها على المساعدات وتوجيهها ولم نرى فيه أهدافا وأولو�ت بل كان اجتماعا كرد فعل على ظروف دو 
 وما تلاها من ارتفاع في أسعار البترول وأثرها على إفريقيا. 1973المنطقة خاصة حرب أكتوبر 

                                                           
 في اللجنة العربية  الإفريقية الدائمة . هذه الأسئلة طرحها الأستاذ . الشاذلي العياري ممثل الفريق العربي 1
ل الجانب العربي كل لجنة السبعة  الإفريقية المنبثقة عن منظمة الوحدة الإفريقية مثلت بالكاميرون، بوتسوا�، زائير، مالي، تنزانيا، غا�، السودان، ومث - 2

 يا، الجزائر، البحرين.من السعودية، مصر،  الإمارات العربية، الكويت، سور�، العراق، قطر، ليب
يحي حلمي رجب: الرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة ألأفريقية (دراسة قانونية سياسية) دار الفكر العربي، القاهرة د/  - 3

 403.ص1976



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 231 

ثم تلى هذا الاجتماع بفترة قصيرة (ندوة الخرطوم) الخاصة بالتعاون العربي الإفريقي والتي دعت لها جامعة الدول      
واختتمت  19761جانفي  11- 7ن سميت بالندوة العربية الإفريقية للتحرر والتنمية ما بين العربية بالاشتراك مع مصر والسودا

 هذه الندوة اجتماعاتها بإعلان أسمته ( إعلان ندوة الخرطوم حول التعاون العربي الإفريقي ) الذي ركز أساسا على :

ية في أفريقيا والعالم العربي والقضاء على الاستعمار القديم وجوب تحرير كافة الأراضي العربية والإفريقية ومساعدة الحركات التحرر  -
 والجديد.

 أن يهدف التعاون الإفريقي العربي إلى التنمية المخططة علميا مع تدعيم المؤسسات القائمة وتقويتها. -

 لالها الوطني.أن يستهدف التعاون الإفريقي العربي في المجال الاقتصادي دعم اقتصاد�ت دول المنطقة وتدعيم استق -

 .2تركيز الجهود لتحقيق التعاون على أسلوب علمي قائم على وحدة التراب ووحدة المصير -

إن هذا الإعلان ركز على التعاون الشامل العلمي والمخطط في مختلف الميادين بين الأفارقة والعرب لتحقيق التنمية الشاملة  -    
للدول المصنعة ، وبذلك يكون هذا الإعلان قد أبرز أهمية تأسيس وتأطير التعاون وبالتالي الخروج من دائرة التخلف والتبعية 

الإفريقي العربي بطريقة علمية ومخططة مبتعدا عن المحاولات الارتجالية المؤقتة ، مما يشكل بداية لمرحلة جديدة يكون التعاون فيها 
 3رج جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.أكثر تنظيما وذلك بإنشاء أطر خاصة للتعاون الإفريقي العربي خا

 22و  19وتحقيقا لهذه الأهداف تم اجتماع المؤتمر الوزاري العربي الإفريقي الأول بدكار عاصمة السنغال ما بين       
في ما يخص و كان نتيجة عدة اجتماعا ت قامت على مستوى منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية  1976أفريل  

من الجانب الإفريقي و  12( 24تدعيم التعاون الإفريقي العربي وتوسيع لجنة السبعة لتصبح لجنة الإثنى عشر أو بالأحرى لجنة 
 .4من الجانب العربي) 12

مثلة  في وجدد ممثل جامعة الدول العربية في هذا المؤتمر منطلقات التعاون الإفريقي العربي و نقاطه  الأساسية ، و المت     
 التاريخ المشترك والطموحات المشتركة للخروج من التخلف وتحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.

أما رئيس مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، فدعا إلى إرساء التعاون الإفريقي العربي على أساس متين من       
ئه على أسس من المتغيرات الدبلوماسية أو الظروف المتغيرة للوضع الاقتصادي التعاون الاقتصادي المفيد والفعال بدلا من إرسا

                                                           
) وممثل OUAثل عن ألأمين العام (عضوا من وزراء الإعلام الأفارقة والعرب والأمين العام لجامعة الدول العربية ومم 95حضر هذه الندوة  - 1

 لليونسكو وممثلي عن حركات التحرر الإفريقية والعربية وغيرهم.
 .10/07/1975جدول الأعمال أقرته اللجنة الوزارية الإفريقية العربية في  - 2
فريقي العربي . ( مقارنة قانونية ) طبعة أولى  ، . للتوسع  أكثر أنظر .د/ علي قضاي الدخر . ترجمة د/ خالد محمد فرح . الأطر المؤسسية للتعاون الإ 3

 . 143-142، .ص 2006مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 
وكذلك قرارات المجلس المنعقدة بأديس أبابا  337خاصة القرار رقم  1974أنظر قرارات مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية المجتمع بمقديشو عام  - 4

 .3395خاصة القرار رقم  1975فبراير 
 .1974أكتوبر  26/29كذلك أنظر قرارات مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط   -
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الدولي، كما طالب بتحديث العلاقات الإفريقية العربية حتى تتمكن من مواجهة متطلبات النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي 
 ألتزمت  به الدول الإفريقية والعربية.

والعالم العربي أن هناك اهتمام جدي بتأسيس وتأطير التعاون الإفريقي العربي ويستخلص من تدخلات زعماء أفريقيا  
وتخطيطه بعد تحديد مفهوم المصالح الإفريقية والمصالح العربية ، و ذلك عندما ركز وزراء  خارجية الدول  1المشترك الجماعي 

ريقية ومصالح العالم العربي على ضوء تطوير العلاقات الإفريقية  والعربية في دكار على ضرورة  إعادة تعريف مفهوم المصالح الإف
السياسية والاقتصادية العالمية ، وبالتنسيق بين مواقفها  للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية  ، خاصة بعد ظهور أزمة الطاقة 

التعاون حتى لا يصبح تعاون ظرفي المصطنعة من قبل الدول الغربية . ومن هذا المنطلق ركز المؤتمر الوزاري على ضرورة توسيع 
مؤقت، ولكن ليصبح بعد تأسيسه وتنظيمه تعاون استراتيجي شامل وطويل المدى يحقق التنمية الإفريقية والعربية في إطار نظام 

 .2اقتصادي عالمي جديد عادل ومنصف

عاون الإفريقي العربي ، هذا المشروع الذي  وختم المؤتمر اجتماعه بإقرار مشروع الإعلان وبر�مج العمل المشترك بشأن الت       
 .1975كانت قد أقرته اللجنتان الوزاريتان العربية والإفريقية عام 

ويمكن القول هنا أن المؤتمر كان في الواقع عبارة عن اجتماع تمهيدي لمؤتمر القمة ، حيث أن الأهداف والمبادئ المعلنة عنها في      
 قاهرة الذي نتطرق له في المطلب الثاني :اجتماع دكار نجدها في مؤتمر ال

 9-8المطلب الثاني : أهداف التعاون الإفريقي العربي من خلال وثائق مؤتمر القمة  الإفريقي العربي المشترك الأول ، القاهرة 
 : 1977مارس 

الإفريقي حاليا) حددا أهداف تجدر الإشارة هنا أن كل من جامعة الدول العربية و منظمة الوحدة الإفريقية ( الإتحاد        
   3. 1977التعاون بينهما من خلال منظمتيهما الإقليميتين قبل عقد مؤتمر القمة العربي الإفريقي الأول في مارس 

 يعتبر مؤتمر القمة الإفريقي العربي الأول  أهم مؤتمر في تاريخ التعاون الإفريقي العربي، وقد سبق هذا المؤتمر اجتماع وزراء       
الخارجية العرب والأفارقة بالقاهرة  إذ تدارسوا الوثائق التي شكلت فيما بعد (ميثاق) التعاون العربي الإفريقي ، من موضوع الإعلان 
وبر�مج العمل للتعاون العربي الإفريقي ، و المستندات الأخرى المتعلقة بأعمال لجنة الأربعة والعشرين التي عقدت في لوزاكا والتي 

اولت النواحي السياسية ( الصهيونية ، العنصرية ، الاستعمار) ، والاقتصادية (التجارة ، والمالية ، المبادلات) ،  والفنية درست وتن
 9و 7( تبادل المعلومات والخبرات) ، والتنظيمية (تأسيس التعاون العربي الإفريقي و تأطيره ) للتعاون الإفريقي العربي . وفي ما بين 

 .4ؤتمر القمة العربي الإفريقي الأول بالقاهرة لدراسة مختلف جوانب التعاون الإفريقي العربيعقد م 1977مارس 

                                                           
جامعة الدول العربية المقصود بالتعاون الجماعي الإفريقي العربي المشترك ن التعاون الجماعي في إطار منظمة الوحدة الإفريقية ( الإتحاد الإفريقي حاليا) و  1

 الدول الإفريقية و الدول العربية . ، أي إبعاد التعاون الثنائي بين
2 - D/ Azzouz Kerdoun: la coopération arabo africaine dimension et  perspectives, OPU Alger 1987.pp 
45-46 . 

 

رؤساء الحكومات من  8من نواب الرؤساء الدول و 6من الرؤساء الأفارقة) و 16من الرؤساء العرب و 14شارك فيه ثلاثون من رؤساء الدول ( - 4
 من وزراء الخارجية. 16و
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فقد دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية في تدخله إلى نبذ كل المحاولات التي ترمي إلى تقسيم وحدة الصف الإفريقي العربي       
 يقية والعربية مدينة لماض مشترك ومتحدة في مستقبل واحد.، وبث الشكوك بين أعضائه وأضاف أن الشعوب الإفر 

أما الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية فقد قال في معرض حديثه عن مؤتمر القمة الأول مايلي:" نود أن نذكر دائما أن  
ر فيما يتعلق بالتعاون العربي التعاون مثل النبات، لا يمكن أن ينبت ويزدهر إلا في حقل خصب ، وهذه الحقيقة تبقى ضرورية أكث

الإفريقي ، فهي تتطلب الوضوح والصدق ، وهي بالتالي تحتاج إلى تنظيم وتطوير التيارات المستمرة الناتجة عن العلاقات الدولية في 
حان الوقت مجال الإعلام والاتصال بين العالمين العربي والإفريقي، إذ بفضل هذه التيارات يمكن أن تختفي بعض المشاكل...لقد 

 .1إذن لآن ليتحول الكلام إلى عمل والمبدأ إلى بر�مج والبر�مج إلى مشروع، وأن يتم التمهيد لتحقيق المشروع

 وقد صادق المؤتمر في آخر اجتماعاته على أربع وثائق أساسية هي: 

 الإعلان السياسي -أ

 الإعلان الخاص بالتعاون الاقتصادي والمالي -ب

 مل الخاص بالتعاون العربي الإفريقيإعلان بر�مج الع -ج

 تنظيم وإجراءات تطبيق التعاون العربي ألإفريقي. -د

وقد لمح لأهداف التعاون الإفريقي العربي في مقدمة إعلان بر�مج العمل، حيث أكد المؤتمرون في هذه المقدمة على     
ماعي وتدعيم التفاهم والتقارب بين شعوب المنطقيتين، أملهم في تدعيم التعاون بينهم في المجال السياسي والاقتصادي والاجت

وبالتالي تدعيم التعاون بين دولهم للاستجابة لمطامح شعوب المنطقة في تقوية التضامن والأخوة بينهم والعمل على إنشاء مؤسسات 
 .2مشتركة تسعى إلى تدعيم توحيد دل وشعوب المنطقيتين

على ارتباط إفريقيا والعرب بمبادئ وأهداف عدم الانحياز والتعايش السلمي فقد أكد الإعلان في مجاله السياسي      
والعمل على إنشاء نظام اقتصادي دولي عادل وأكد على احترام السيادة والوحدة الترابية للدول ، وعدم التدخل في الشؤون 

السلمية وتقوية الجبهة الموحدة لشعوبهم الداخلية للدول ،  وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وكذلك على حل النزاعات بالطرق 
في الكفاح التحرري ضد الصهيونية والعنصرية والأبارتيد، وطلب المؤتمر من منظمة الوحدة ألإفريقية وجامعة الدول العربية أن تتبادل 

العربي حتى يسمح للدول  فيما بينهما المعلومات بطريقة منظمة ، خاصة فيما يتعلق بالنضال المشترك لشعوبها في أفريقيا والمشرق
 ألأعضاء في المنطقتين أن تلعب دورها الفعال في هذا المجال.

 وفي المجال الاقتصادي والمالي حدد المؤتمر أهداف التعاون الإفريقي العربي في وضع بر�مج من عدة نقاط تتخلص فيما يلي:     

                                                                                                                                                                                     
 )1986أبريل  30أنظر تقرير المصرف العربي الإفريقي للتنمية) صامد الاقتصادي) (عدد  -
 . 113-110، ص ص 1980د/ أمين أسبر، أفريقيا والعرب، طبعة أولى ، دار الحقائق ،  لبنان  - 1

2 - Déclaration programme organisation et méthode pour la coopération adoptes par premier 
conférence afro arabe (déclaration et programme d'action) le Caire Mars 1977. 
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ديم المساعدات الفنية والمالية لإجراء دراسات في جدوى مشروعات الوطنية  والمتعددة الأطراف على تقتشجيع المؤسسات المالية  -
وهياكل البنية الأساسية في أفريقيا خاصة الأربع مشاريع المقترحة من قبل اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا 

 لتمويلها.

 في ميدان التنمية الإفريقية.تدعيم المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الأطراف التي تعمل  -

 المساهمة في تدعيم الموارد المالية (بنك التنمية الإفريقي ) عن طريق الإقراض من أسواق الأموال العربية  بأفضل الشروط الممكنة. -

 تنمية الإفريقية.ز�دة موارد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لتمكينه من ز�دة المساهمة في تلبية احتياجات ال -

 تقوية العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية والعربية عن طريق إعطاء معاملة تفضيلية متبادلة. -

تشجيع الاستثمارات العربية خاصة عن طريق إنشاء مشروعات إفريقية عربية مشتركة والعمل على وضع نظام لضمان الاستثمار  -
 في الدول الإفريقية.

 ن الفني بين الدول العربية والدول الإفريقية.تشجيع التعاو  -

إن محاولة تحديد الأهداف رغم شموليتها وكثرتها ومحاولة تخطيطها وتأطيرها بخلق قنوات جديدة  تجسدها واقعيا، ومتابعة       
 ، تشكل مرحلة جديدة مقننة في مسيرة التعاون الإفريقي العربي.1تطبيقها عن طريق مؤسسات دائمة

استهدف التعاون من خلال نصوص وتوصيات مؤتمر القاهرة، تأكيد المصلحة المشتركة والعلاقات الخاصة المتميزة  وقد    
بين الأفارقة والعرب ،  وكدعم فوري لهذا التعاون المعلن عليه قامت أربع  2في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

يت ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، بإعلان مساهمة تطوعية لهذه الغاية بلغت في جملتها دول عربية هي : السعودية ، الكو 
 مليون دولار لصالح أفريقيا.  1,45

إن الملاحظ للأهداف التي سطرت خلال المؤتمر ،  يجد أن المؤتمرين  لم يحددوا  بدقة أولو�ت الأهداف ،  ولم يخططوا  
 الأهداف المتفق عليها مبدئيا بين الأفارقة و العرب  .  لمراحل تنفيذ هذه المشاريع و

كما أن إعلان التعاون الاقتصادي والمالي ركز بشكل محسوس على الجانب المالي ، حيث تبقى الدول العربية تمنح  
ن الإفريقي العربي الأموال للأفارقة ويبقى هؤلاء مستقبلي له دون العكس ،  كما أنه جاء في وثيقة إعلان بر�مج العمل للتعاو 

 أهداف كثيرة وتخص كل المجالات تقريبا وبدون رسم أولو�ت لأهداف محددة.

ويمكن لنا أن نرجع سبب هذا الغموض إلى ما قاله الأستاذ يوسف الحسن في كتابه التعاون العربي الإفريقي، حيث  
غيوما كثيرة فلم يكن هناك تصور إفريقي مشترك للتعاون يصف الموقف العربي على النحو التالي ( واجه المؤتمر في بدأ اجتماعاته 

مع العرب وفي الوقت نفسه فإن أقطار عربية نفطية وجدت نفسها تتحمل العبء الأكبر حول مسؤولية الدعم المالي لأفريقيا رغم 

                                                           
 ،11، ص 1986، أبريل 60د/ عبد القادر �سين ، التعاون العربي الإفريقي و أبعاد،  صامد  الاقتصادي ، عدد  - 1
 .18:  مرجع سابق ص صامد الاقتصادي . 1984/ 1973العربية لإفريقيا  عيسى الشعبي، التحويلات المالية - 2
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ر يحمل معه بذور الأزمة والتشاؤم وجود دول إفريقية عربية وغير عربية نفطية وقادرة على التمويل... وقد كان الموقف قبل بدء المؤتم
 .1وظلت غيوم التشاؤم تخيم على اجتماعات الوزراء حتى لحظة المؤتمر القمة

 المطلب الثالث : أهداف التعاون الإفريقي العربي من خلال وثائق مؤتمرا ت القمة الإفريقية العربية الأخرى .

شتركة الثلاث الأخرى ، إذ سنتعرض في الفرع الأول إلى مؤتمر سيرت وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى مؤتمرات القمة الم      
) ، وفي فرع ثالث نتطرق إلى   2013نوفمبر  20- 19، ثم في الفرع الثاني نتعرف عل قرارات مؤتمر الكويت (  2010بليبيا 

ار " معا من أجل التنمية المستدامة تحت شع  انعقد) الذي  2016نوفمبر   23 - 20مالابو بغينيا الإستوائية  ( قرارات مؤتمر 
 "  الاقتصاديو التعاون 

 ) 2010الفرع الأول : مؤتمر القمة الثاني المشترك ( سيرت أكتوبر 

( أي بعد ثلاثة و ثلاثين سنة من  2010وهو المؤتمر الذي أنعقد في مدينة سيرت بالجماهيرية الليبية في بداية شهر أكتوبر       
.) مباشرة بعد عقد مؤتمر القمة العربية الإستثنائي في نفس المدينة وفي نفس الدولة 1977الأول في مارس  إنعقاد مؤتمر القمة

. وبعد أن وافقت اللجنة الدائمة للتعاون  آنذاكوماشابهه من مشاكل و إختلافات في المواقف العربية إزاء النزاعات العربية العربية  
-9على إستضافة  ليبيا للقمة الإفريقية العربية المزمع عقدها بتاريخ   2009دة في ليبيا في أكتوبرالعربي الإفريقي الثالثة عشر المنعق

و تشكيل لجنة تحضيرية لهذه القمة مكونة من الدول التالية تنزانيا، بوركينا فاسو ، غا� ، مصر ، الجزائر ،   2010أكتوبر  11
يقي ،و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وعلى أن تعقد هذه اللجنة التحضيرية ليبيا ، الكويت ، المغرب ، مفوضية الإتحاد الإفر 

بما يساهم في  الاجتماعاتهذه  استضافةإجتماعات  شهرية في مقر المفوضية أو الأمانة العامة للجامعة العربية أو أية دولة  تطلب 
 الإعداد الجيد لهذه القمة . 

الإفريقية العربية ، و من خلال وثائقه و قراراته الختامية ركز على البعد الإستراتيجي للتعاون الإفريقي  هذا المؤتمر الثاني للقمة     
نقطة بخصوص الشراكة الإستراتجية  63و الإعلامي إذ نقشت  الاجتماعيو  الاقتصاديالمرحلة خاصة المجال العربي في هذه 

شتركة  ووضع آليات لتنفيذ وتطبيق الشراكة الإستراتيجية كذلك تم التطرق إلى قضية الإفريقية العربية  منها كيفية تمويل المشاريع الم
فيها . كما أقر المؤتمر الثاني هذا خطة خماسية  الاستقرارو عدم  الاضطراباتتأمين الإستثمارات العربية في إفريقيا بسبب كثرة 

واجهة الكوارث ، غير أنه من الناحية السياسية لم يتم على تشكيل صندوق إفريقي عربي لم الاتفاق، كما تم   2016 – 2011
 الانقساماتالتطرق بصفة واضحة للقضية الفلسطينية ، خاصة وأن هذه القضية كانت تمر أنذاك بمنعرج خطير جدا في ضوء 

من طرح هذه  زعاجهمانالفلسطينية ، و ما أنجر عنها من آ ثار في المواقف العربية و المواقف الإفريقية ، و شكوى الأفارقة و 
عن طريق الولا�ت المتحدة  أوالقضية في هياكل التعاون الإفريقي العربي خاصة بعد التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا مباشرة ، 

 كامب ديفيد مع مصر و رد سيناء الى مصر .    اتفاقيةالأمريكية و إدعائها بأ�ا لم تبق بعد تحتل أراضي إفريقية بعد 

قات الإفريقية العربية ما زالت تركز على الجانب المالي لتمويل المشاريع في إفريقيا و التي تتحمل العبء الأكبر فيه غير أن العلا  
 الدول العربية التي إشتكت منه كثيرا .

                                                           
 68. ص 1982د/ يوسف الحسن، التعاون العربي الإفريقي ، دار الوحدة  ، بيروت  ،  - 1
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-19تاريخ الفرع الثاني :  أهداف التعاون العربي الإفريقي في قرارات مؤتمر القمة العربي الإفريقي الثالث المنعقد بالكويت ب
 1. 2013نوفمبر  20

التأكيد على تعزيز التعاون بين افريقيا و الوطن العربي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل و  -   
انتظام آلية السلم و الأمن الدوليين و تعزيز التعاون في المجالات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و حرصت على 

التعاون و إزالة العوائق التي تواجه تنشيط و تطوير التعاون الافريقي العربي وفقا للمصالح المشتركة من أجل تعزيز المرتكزات التي 
في تعوق العلاقات بين بلدان المنطقتين و تعزيز دور و مشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني في منطقيتنا في التنمية الاقتصادية و 

 تخطيط و تنفيذ البرامج و المشروعات المشتركة حيث اتفقت على عدة أهداف منها  :

النهوض بالتعاون بين البلدان العربية و الافريقية و توثيق العلاقات بين حكومات و شعوب المنطقة العربية و الافريقية من  -   
 خلال تكثيف الز�رات و المشاورات على جميع المستو�ت .

دعوة المؤسسات المالية الافريقية و العربية و كذلك أصحاب المصلحة والآخرين المعنيين إلى دعم التجارة بين دول المنطقتين  –    
 . 20162 – 2011الافريقية و العربية طبقا لخطة العمل المشتركة 

 ة مالابو بغينيا الإستوائي الفرع الثالث : أهداف التعاون الإريقي العربي من خلال مؤتمر

يستخلص من قرارات  قمة  مالابو أ�ا جاءت لتقييم و لمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه  إرتباطا بما صدر عن قمة الكويت         
في المجال الإقتصادي  و الإجتماعي ، وفي مقدمتها مبادرة أمير الكويت لتمويل مشروعات   2013نوفمبر  20-19المنعقد في 

لتحتية في إفريقيا جنوب الصحراء ، و إقرار عقد منتدى التعاون  الإقتصادي على هامش قمم الشراكة بما تنموية و لتطوير البنية ا
 يسمح بمشاركة القطاع 

 الخاص ، و تنظيم  إجتماعات  لوزراء الإقتصاد و المالية في إطار الإعداد للقمة العربية  الإفريقة .، إضافة إلى متابعة الخطوات التي
  2021إلى  2017، ووضع خطة عمل جديدة تمتد من الفترة الممتدة من  2016 -2011طة عمل الشراكة إتخذت لتنفيذ خ

،  كما بحثت القمة سبل تمويل هذه الخطة  بما يضمن إستدامة  إتاحة الموارد و تفعيل  أكثر لمؤسسات التعاون العربي الإفريقي 
والهيئات الأخرى العاملة  في  إطار التعاون الإفريقي    1977المنعقد في مارس المنشأة  إثر المؤتمر العربي الإفريقي المشترك الأول 

العربي المشترك  ،  بعدما تعرضت لهزات خطيرة كادت أن تجمد نشاطاتها ، مما ينجر عنه إفشال للتعاون الإفريقي العربي المشترك و 
 الجماعي .

                                                           
 . 2013نوفمبر  21أنظر وثائق المؤتمر الثالث بالكويت المؤرخة في  1
 سابق . . مرجع 2013أنظر وثائق المؤتمر الثالث بالكويت   2
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قي العربي المعاصر وتقييم دوره في  تحقيق أهداف التعاون الإفريقي المبحث الثاني : الهيكل التنظيمي للتعاون الإفري      
 1العربي المشترك .  

بعدما تعرفنا على أهداف التعاون الإفريقي العربي بصفة عامة ، سنتعرف في هذا المبحث على أهم الهياكل التنظيمية  
الجماعي باعتبارها أهم القنوات السياسية و التقنية المدعمة لتجسيد العامة والمالية المؤثرة فعليا في التعاون الإفريقي العربي المشترك و 

 هذا التعاون.

سنتطرق في هذا المبحث وفي مطلبه الأول إلى الهيكل التنظيمي العام للتعاون الإفريقي العربي المعاصر وفي المطلب الثاني  
 إلى وسائل تحقيق هذا التعاون .  

 ام للتعاون الإفريقي العربي:المطلب الأول: الهيكل التنظيمي الع
 7والمقصود بالهياكل العامة في هذا المبحث ، الميكانزمات القانونية والسياسية التي أنشأتها وثائق مؤتمر القاهرة المنعقد ما بين       

 مع تقييمنا لها واقعيا. 1977مارس  9و

ت بلجنة الإثنى عشر لتنظيم شؤون التعاون لجنة خاصة عرف 1975بعدما شكلت جامعة الدول العربية في أبريل عام  
واتسعت عضويتها لتصبح لجنة الإثني عشر الإفريقية (لجنة  1975الإفريقي العربي، وأعيد تشكيل لجنة السبعة الإفريقية في فبراير 

أقره المؤتمر الوزاري  وبعد ندوة الخرطوم، وبعد الموافقة على مشروع إعلان بر�مج عمل بشأن التعاون الإفريقي العربي. كما 2)24
 1977مارس  9و 7أرسى مؤتمر القمة المنعقد  بالقاهرة  ما بين  1976أبريل  22و 19الإفريقي العربي في دكار المنعقد ما بين 

العربية هياكل للتعاون الإفريقي العربي ، و التي يقصد بها مجموعة الآليات التي أنشأتها الدول العربية و الأفريقية تحت مظلة الجامعة 
بغية تعزيز العمل العربي الأفريقي  1977و منظمة الوحدة الأفريقية منذ انعقاد مؤتمر القمة العربي الإفريقي الأول في مارس 

 الجماعي . و قد أنشأ المؤتمر العديد من الأطر التنظيمية لكي تنهض بمسؤولية العمل العربي الأفريقي و هي تتلخص في مايلي :

 ياكل الأساسية السياسية للتعاون الإفريقي العربي .الفرع الأول : اله

 أولا : مؤتمر القمة العربي الإفريقي . 

و يضم قادة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية و منظمة الوحدة الإفريقية ( الإتحاد الإفريقي ) ، و هو الجهاز       
سياسته و يحدد توجهاته العامة ، وهو ينعقد أصلا كل ثلاث سنوات ، إلا  الأعلى للتعاون العربي الإفريقي ، و هو  الذي  يرسم

، وإنعقد المؤتمر القمة العربي الإفريقي  1977أن هذه المواعيد لم تحترم إطلاقا ،  و قد انعقد مؤتمر القمة الأول بالقاهرة في مارس 
و المؤتمر الرابع بملابو بغينيا  2013يت في نوفمبر و المؤتمر الثالث بالكو  2010أكتوبر 11-9الثاني في سيرت الليبية في 

 . 2016نوفمبر  23الإستوائية في 

                                                           
 إقتصر� على أهم الهياكل في التعاون الإفريقي العربي المشترك و هي كثيرة جدا . 1
 . 63. مص ، ص 1985، أبريل 80د/ رجاء عبد الرسول ،  رؤية مستقبلية  التعاون  العربي الإفريقي ، مجلة السياسة الدولية، عدد  - 2
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إلى الإستراتجية العامة للتعاون الإفريقي  1977تعرض المؤتمر الأول للقمة الإفريقية العربية المنعقد في شهر مارس من عام         
تجيته و أولو�ته خاصة في الجانب السياسي و الإقتصادي ( التنمية العربي ، ووضع الهيئات القانونية لتنظيمه و تحديد إسترا

الإقتصادية و الإجتماعية) ثم الثقافي ، والإعلامي ، إذ صدر عن المؤتمر أربع وثائق أساسية تحدد مجالات التعاون وآلياته و 
 1مؤسساته  المسؤولة عن تنمية هذه العلاقات ، وهذه الوثائق هي :

 الإعلان السياسي : - أ
التي يستند إليها هذا التعاون إضافة إلى الأهداف  المبادئوحدد الأساس القانوني و السياسي للتعاون الإفريقي العربي و      

التي يسعى إلى تحقيقها و هي : الدفاع عن قضا� التحرير الوطني  العربي و الإفريقي ، و تدعيم التعاون الإقتصادي  و تحقيق 
 الشعوب العربية و الإفريقية . المزيد من التفاهم  بين

 : الإفريقيإعلان بر�مج عمل التعاون العربي  - ب
و على المستوى  الثنائيوتعهدت من خلاله المجموعة العربية و المجموعة الإفريقية بتنمية و تطوير علاقاتها على المستوى  

 التعاون بين الجانبين الإفريقي و العربي . الجماعي في الميادين المختلفة ، وإنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة لمتابعة

 و المالي العربي الإفريقي : الاقتصاديإعلان التعاون  -ج

أقر المؤتمر خطة للتعاون الإقتصادي و المالي المشترك تتضمن عدة نصوص أهمها : العمل عل تشجيع التعاون الفني بين        
اعدات المالية الثنائية ، و تشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في البلدان الإفريقية الدول العربية و الدول الإفريقية ، و ز�دة المس

 2و غيرها ، و تنظيم طريقة العمل لتحقيق التعاون الإفريقي العربي .

ع التنفيذ كما تضمنت  هذه الوثيقة الهيئات والهياكل المسؤولة عن وضع إعلان و بر�مج العمل للتعاون العربي الإفريقي موض        
وهي : مؤتمر القمة و مجلس الوزراء المشتركان ، و اللجنة الدائمة ، و مجموعات العمل  و اللجان المتخصصة ، و لجنة التنسيق و 

 المحكمة العربية الإفريقية أو لجنة التوثيق و التحكيم الذين سنتعرض لاحقا .

 ثانيا : المجلس الوزاري العربي الإفريقي :  

يرفع الدائمة للتعاون العربي الإفريقي، و من وزراء خارجية الدول العربية و الإفريقية ، و يشرف على عمل اللجنة  و يتكون     
. كما يجوز له  1977هذا المجلس لأول مرة في مارس  اجتمعشهرا ، و  18، و يجتمع كل تقريره إلى مؤتمر القمة العربي الإفريقي 

تنفيذ القرارات التي ضير للقمة الإفريقية العربية ، و يتمثل دوره في التحو  ، للجنة الدائمة بطلب من ا  استثنائيةأن يعقد دورات 
تتخذها هذه الأخيرة ، وهو مكلف فضلا عن ذلك ، بترقية التعاون الإفريقي العربي في كافة المجالات التي ينبغي أن يغطيها ذلك 

 التعاون .

 

                                                           
 . 2016نوفمبر  19جريدة الأخبار البوابة  نيوز السبت   1
 . 5.صفحة   2009أكتوبر  03راوية توفيق ، الجذور التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية ، مقال في  جريدة المعرفة ليوم  2 
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 . فريقيثالثا : اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإ

منهم بواسطة جامعة الدول العربية أو ممثليهم على أن يكونوا على  12وزيرا يتم اختيار  24تتكون اللجنة الدائمة من       
، ( سور�، الأردن ، الجزائر ، السعودية ، تونس، فلسطين ،مصر، العراق ، الكويت ، لبنان ،   1مستوى السفراء على الأقل

منهم بواسطة الإتحاد الإفريقي ( منظمة  12لعربية ، بالإضافة إلى ليبيا البلد المنظم للدورة الثالثة عشر. ) و موريتانيا ، الإمارات ا
و، الوحدة الإفريقية  سابقا ) ( أنجولا ، الكونغو، غا� ، غينيا ، موريشيوس  موزمبيق ، سيراليون ، سوازيلاند ، تنزانيا ، بوركينا فاس

ن تتغير هذه الدول لتحل محلها دول أخرى  )  ( بعدما كانت تتكون كل لجنة من سبعة أعضاء ) كما المغرب . وفي بعض الأحيا
يذه و تضم اللجنة الأمينين العامين للمنظمتين ، و تعتبر اللجنة الدائمة  القوة المحركة الرئيسية للتعاون الإفريقي العربي و الضامنة لتنف

 مراقبته و تطوره . 

دائمة إجتماعا عاد� مرتين في السنة في مقر المنظمتين بالتبادل ، إلا في حالة توجيه دعوة من إحدى الدول و تعقد اللجنة ال 
، و للجنة أن تعقد إجتماعات غير عادية عند  الإقتضاء  بناء على إتفاق الرئيسين ، وتحدد مواعيد و فترات تلك  2الأعضاء 

و الأمينين العامين للمنظمتين . و قد عقدت اللجنة أكثر من  ثلاثة عشر الإجتماعات  بعد إجراء مشاورات بين الرئيسين 
 .  2016إلى نوفمبر  1977إجتماعا منذ ماي 

تختص اللجنة الدائمة بوضع التعاون الإفريقي العربي موضع التنفيذ وتسهر على تطويره في مختلف الميادين ،  كما  أ�ا و        
هداف السياسية والثقافية والاجتماعية والتقنية والاقتصادية التي تضمنها تصريح وبر�مج عمل تدرس وتوجه هذا التعاون نحو الأ

 ، وهي من أجل ذلك تتخذ القرارات الضرورية ، كما يوكل لها القيام بالإسهامات التالية:3التعاون الإفريقي العربي

 طبيق ومتابعة تنفيذها.وضع قرارات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ومجلس الوزراء، وضع الت -

دراسة المشاكل المقترحة من قبل الجانبين (الإفريقي والعربي) وتحضير الاقتراحات الضرورية لعرضها على مجلس الوزراء من أجل  -
 دراستها وتقوية التعاون الإفريقي العربي وتحديد صلاحياتها ونظامها الداخلي.

 ذات الاختصاص. إقرار المشاريع المقترحة من قبل لجان العمل -

 ترتيب مسائل التنظيم والتنسيق العامة للتعاون العربي الإفريقي الموضوعة موضع التطبيق. -

 تستطيع اللجنة الدائمة في حالة الضرورة اقتراح عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء. -
                                                           

ليبيا البلد  ة إلى، ( سور�، الأردن ، الجزائر ، السعودية ، تونس، فلسطين ،مصر، العراق ، الكويت ، لبنان ،  موريتانيا ، الإمارات العربية ، بالإضاف 1
منهم بواسطة الإتحاد الإفريقي ( منظمة الوحدة الإفريقية  سابقا ) ( أنجولا ، الكونغو، غا� ، غينيا ، موريشيوس   12المنظم للدورة الثالثة عشر. ) و 

ل محلها دول أخرى  )  ( بعدما كانت موزمبيق ، سيراليون ، سوازيلاند ، تنزانيا ، بوركينا فاسو، المغرب . وفي بعض الأحيان تتغير هذه الدول لتح
 تتكون كل لجنة من سبعة أعضاء )

مدبولي القاهرة  د/ علي قضاي الدخر . ترجمة الدكتور .خالد محمد فرح. الأطر المؤسسية للتعاون العربي الإفريقي ( مقارنة قانونية ) طبعة أولى . مكتبة 2
 .136-135. ص 2008

3 - Déclaration programme organisation et méthode pour la coopération adaptes par la premier 
conférence  afro- arabe ausommet du carie 7-9 mars 1977, ANNEXE N 1 (les relations Historiques et 
socioculturelles entre l'Afrique et le monde arabe de anos jours , p 169 -181 UNESCO. 
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ض من جديد بالتعاون الإفريقي العربي خاصة بعد وقامت اللجنة الدائمة للتعاون الإفريقي العربي بدور فعال لإعادة والنهو       
على نفسها مبادرة إعادة إحياء هذا التعاون خاصة في دورتها  فأخذتتجميد هياكله لمدة ليست بالقصيرة لأسباب يعرفها الجميع ، 

ل الإفريقية والعربية في ، فبعدما وافقت على عقد مؤتمر القمة الثانية لرؤساء الدو  2009في أكتوبر  الليبيةالثالثة عشر بسيرت 
و       و الثقافية  الاجتماعيةو  الاقتصاديةو ما يحتاجه من تحضيرات و تكوين لجان متخصصة في مختلف الميادين  2010أكتوبر 

 آلية تنسيق جديدة لإحياء التعاون الإفريقي العربي ، و شجعت  باستحداثالمالية و الإعلامية و حماية البيئة و غيرها . قامت  
   ازدواجيةتفادي بهدف ضمان التكاملية و  على إقامة تعاون وعلاقات عمل مباشرة بين المؤسسات الإفريقية و العربية المتماثلة ،

في إفريقيا بمواصلة  الاقتصاديةالمصرف العربي للتنمية معونة الفنية للدول الإفريقية  و الجهود ، كما طالبت كل من الصندوق العربي لل
القادم للجنة  الاجتماعتقديم تقارير عن أنشطتهما في فريقي العربي في الجانب المالي وحثتهما على مواصلة دورهما و الإدعم التعاون 

 . 

وفي مجال التعاون التجاري والإقتصادي أكدت اللجنة الدائمة للتعاون الإفريقي العربي على إجراء دراسة  تقييمية حول المعرض     
الذي سبق تنظيمه و قبل تنظيم معرض تجاري جديد ، كما أكدت اللجنة على دعمها لإنشاء المنتدى  التجاري الإفريقي العربي

الإنمائي الإفريقي العربي و دعت جميع الدول الأعضاء  والقطاعات الإفريقية و العربية الخاصة و المجتمعات المدنية إلى المشاركة 
للتنمية و المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا و المؤسسات المالية بصورة فعالة لتدعيمه . كما دعت المصرف الإفريقي  

الأخرى الإفريقية و العربية لرعاية عملية تنظيم هذا المنتدى و تنظيمه .   كما حثت اللجنة كل من الأفارقة و العرب على المبادرة 
حبت اللجنة ترحيبا بالغا بتنظيم الإجتماع المشترك لوزراء الزراعة ،    و في هذا الإطار ر 1بالإجتماعات القطاعية الوزارية المختصة 

الأفارقة و العرب لدراسة و إعتماد خطة عمل مشتركة حول التنمية الزراعية و الإكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم 
ة الإفريقية العربية إلى المشاركة بفعالية في الإجتماعات العربي و إستراتيجية تنفيذها و دعت اللجنة جميع البلدان و المنظمات المعني

المخصصة لإنجاح مثل هذه المبادرات . كما دعمت اللجنة في بيا�ا الختامي للدورة الثالثة عشر مقترح إنشاء غرفة إفريقية عربية 
العامة للجامعة العربية على إجراء  مشتركة للتجارة و الزراعة والصناعة والمهن ، و حثت مفوضية الإتحاد الإفريقي و الأمانة

 الإتصالات مع المؤسسات ذات الصلة و تيسير إنشاء هذه الغرفة في وقت مبكر .

ومن بين أهم القرارات التي إتخذتها اللجنة الدائمة في هذه الدورة هو الفرار الخاص بإنشاء هياكل و آليات مؤسسية لدعم        
إتخاذ جميع التدابير و الإجراءات الضرورية و على وجه السرعة للتأسيس الفعال لمنطقة تجارية  التجارة و الإستثمار... داعية إلى

تفضيلية إفريقية عربية ولتعاون مالي إستثماري . كما أكدت على أهمية المبادرة الخاصة  بتعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية 
معهد إفريقي عربي رحبت اللجنة بتحويل المعهد الثقافي الإفريقي العربي إلى الفكرية . و التعاون في مجال البيئة و المناخ . كما 

والذي ميزانيته المالية السنوية واحد مليون دولار تغطى مناصفة بين المنظمتين ( الجامعة العربية  للثقافة و الدراسات الإستراتيجية
 2و الإتحاد الإفريقي ) . 

ة الدائمة للتعاون الإفريقي العربي قد ركزت تقريبا على نفس النقاط المجدولة في الدورة الثالثة وكانت الدورات السابقة للجن          
عشر، محاولة إيجاد وسائل لتنفيذها ، ففي الدورة التاسعة للجنة الدائمة المنعقدة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو خلال الفترة 

                                                           
 . 136اي  الدخر . مرجع سابق ص د/ علي قض 1

2 Voix de la russie -02-11-2009-http. Ruvr/ ru/ main/php /. Ing /18/10/2009                                - 
cooperation  afro- arabe :13session de la commission a tripoli . 11/10/2009 . 36215 :html :              
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جميع الأجهزة في مجال التعاون الإفريقي العربي حيث تدارس الجانبان دعت إلى تنشيط  1988ديسمبر  11الى 6الممتدة من 
العربي و الإفريقي برامج تعزيز التضامن العربي الإفريقي في مجالات التعاون  الإقتصادي  والثقافي و الفني و الإعلامي ، و قد شملت 

 البرامج و التوصيات الموضوعات التالية :

 ك في المحافل الدولية .مواصلة العمل السياسي المشتر  - 

 تنسيق أعمال و جهود المنظمات العربية و الإفريقية في مجالات الثقافة و الإعلام لتنمة الجهود المشتركة في هذا الميدان .-

دية إستعراض أنشطة المؤسسات المتخصصة العربية الإفريقية كالمصرف العربي و بنك التنمية الإفريقي و اللجنة  و اللجنة الإقتصا -
 لإفريقيا و المنظمات العربية و الإفريقية المتخصصة الأخرى في مختلف المجالات .

و تقوم الأمانتان العامتان للجامعة العربية والإتحاد الإفريقي حاليا ومنظمة الوحدة الإفريقية سابقا ببذل جهدهما لتنفيذ التوصيات  
 الرئيسية الموكلين بتنفيذها و هي :

 ي إفريقي عربي لرجال الأعمال الافارقة و العرب .إقامة معرض تجار  -
 إنشاء منطقة حرة للتجارة التفضيلية العربية الإفريقية بالتعاون مع الهيئات المتخصصة العربية و الإفريقية . -
الملحة  في  الاحتياجاتالعمل على تنظيم ندوة للأمن الغذائي العربي الإفريقي لتحديد سبل ووسائل تعزيز التعاون و مواجهة  -

 هذا المجال الحيوي .
 العمل و إتخاذ الخطوات الملائمة لإنشاء مؤسسة مالية إستثمارية عربية  إفريقية . -

كما أن الدورة الحادية عشر لإجتماعات اللجنة الدائمة لم تخرج من هذا الإطار  ( الإقتصادي و المالي أساسا )  ،  ففي       
و الذي أعتبر نقطة  إنطلاق  لتنفيذ التوصيات و البرامج التي أعتمدت خلال  1989كتوبر أ 6إلى  3إجتماعها بنيويورك من

 حيث تقرر : 1989عام 

وقد تم الإتفاق على تخصيص الميزانية اللازمة لبدأ  1990/1991قيام المعهد الثقافي العربي الإفريقي للدراسات خلال الفترة  -
 أعماله .

) وقد أوكل إلى لجنة عربية إفريقية مشتركة للقيام بالإجراءات اللازمة لتسيير 1990 الدولي الأول (إقامة المعرض الإفريقي العربي -
 و تنظيم أعمال المعرض المذكور.

إكتمال إعداد الوثائق النهائية الخاصة بمشروع إتفاقية  تشجيع و ضمان الإستثمار العربي الإفريقي بعد عرضها على إجتماع   -
 1ب و افارقة متخصصين في هذه المجالات .لمجموعة خبراء عر 

 

 

 
                                                           

 الإفريقيالتعاون  يرة. (مس20/8/2004بتاريخ  931العدد الاقتصادالحوار المتمدن ، المحور الإدارة و ¸للتوضيح أكثر مصطفى العبد الله الكفري  1
 ; http //www.ahewar .org/debat/show.art.asp/aid22231.01/01/2001لعربي) ا
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 المطلب الثاني : الهيئات المالية والهيئات المساعدة الأخرى العاملة في التعاون الإفريقي العربي .

هزة الأجسنتطرق في هذا المطلب إلى الهيئات المالية العامة في التعاون الإفريقي العربي في فرع أول ، وفي الفرع الثاني سنتطرق إلى    
     1الأخرى للتعاون الإفريقي العربي .

 الفرع الأول : الهيئات المالية العاملة في التعاون الإفريقي العربي .       

        الكويتية و إضافة إلى الصناديق الوطنية العربية العاملة في مجال التعاون العربي الإفريقي مثل الصناديق الوطنية السعودية       
الدول الإفريقية يخرج مجال هذا البحث اون الثنائي بين الدول العربية و غيرها ، وهي تنشط أساسا في إطار التعلإمارتية و والقطرية وا

، لأن بحثنا يتعلق بالتعاون الجماعي العربي الإفريقي . هناك مؤسسات وبنوك مالية جماعية عديدة تعمل في ميدان التعاون الإفريقي 
 ال نركز على أهمها و المتمثلة في : العربي ، ولكن لضيق المج

 أولا : المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا .

العربي السادس المنعقد  1975تأسس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بمقتضى قرار من مؤتمر القمة و اتخذ      
هورية السودان مقرا له . المصرف العربي مؤسسة مالية دولية مستقلة و إتخذ من الخرطوم عاصمة جم 1973نوفمبر  28بالجزائر في 

. يهدف إنشاء المصرف  1974فبراير  18في  إنشائهتملكها ثماني عشرة دولة عربية عضو بجامعة الدول العربية موقعة على اتفاقية 
سيد تضامن عربي إفريقي قائم على أسس من إلى دعم التعاون الاقتصادي و المالي و الفني بين الدول الإفريقية و العربية و تج

في الدول  الاقتصاديةلإسهام في تمويل التنمية با 2المساواة و الصداقة و من أجل تحقيق هذه الأهداف ، عهد إلى المصرف
 الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في إفريقيا .  ، والإفريقية

 لفنية للدول الإفريقية ثانيا : الصندوق العربي للمعونة ا

بقرار من مؤتمر وزراء النفط العرب ، اعتمده مؤتمر  1974تم إنشاء الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية في عام      
إيفاد الخبراء  القمة العربي السابع المنعقد بمدينة الرباط بالمغرب . يهدف الصندوق إلى تقديم المعونة الفنية للدول الإفريقية من خلال

دول إفريقية و  40، و تقديم المنح الدراسية و التدريبية في المجالات المختلفة . قام الصندوق منذ إنشائه بتقديم معو�ت فنية إلى 
  منحة دراسية تدريبية .  1270خبير كما قدم  3814بلغ عدد الخبراء الذين أوفدهم 

 ثالثا : الصندوق الخاص الإفريقي العربي . 

يذكر أن هذا الصندوق مخصص لتأمين عمل الأجهزة المكلفة بتطبيق التعاون العربي الإفريقي وهو يغذى بنوعين من أنواع الدعم    
   ، و الآخر مستقطع من ميزانية جامعة الدول العربية . الإفريقيةمتكافئين في الحجم . أحدهما مستقطع من ميزانية منظمة الوحدة 

                                                           
1 
http://www.assecaa.org/images/WorkPapers/frenchworkpapers/morroco/workpaperFrenchmoroc1.pdf 
30 nov. 2012 ... Ière Partie: les défis liés à la coopération afro-arabe: « les contraintes ... d' 
institutions financières chargées de soutenir la coopération ... 
            Vu . le 29 decembre 2016 a 17h 15 mn . 
2 http://www.badea.org/Afro-Arab-Cooperation_fr.htm La coopération afro-arabe ,Vu le 29 
decembre 2016 a 17h. 
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يدار بصورة مشتركة بواسطة الأمين العام . و ود بعض الإعا�ت الفردية من الدول الأعضاء بهاتين المنظمتين هنالك مجال أيضا لور و 
لجامعة الدول العربية ، و السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية ، و تحت سلطة و مسؤولية لجنة التنسيق ، التي يتعين عليها تقديم 

 1تقرير حوله إلى اللجنة الدائمة .

كما يمكن تقديم المساهمات الطوعية والفردية  لهذا الصندوق الخاص، وتصادق على الصندوق الخاص اللجنة الدائمة ويسير من      
قبل السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية تحت إشراف ومسؤولية لجنة التنسيق التي تقدم تقارير دورية 

   .2للجنة الدائمةومنتظمة حول العملية 

 الفرع الثاني  : الأجهزة الأخرى للتعاون الإفريقي العربي .      

 أولا : لجنة التنسيق للتعاون العربي الإفريقي . 

تتألف من رئيسي الجانبين الإفريقي و العربي في اللجنة الدائمة ، و الأمينين العامين لجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي ،       
و مقرري مجموعات العمل المختلفة ، و ومهمة اللجنة تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة التعاون العربي الإفريقي ، و التنسيق بين 
مجموعات العمل المختلفة ، أي تتولى لجنة التنسيق تحت سلطة اللجنة الدائمة مسؤولية تنسيق نشاطات مجموعات العمل المختلفة 

ذ القرارات الصادرة من �حية أخرى ، وتقوم لجنة التنسيق ضمن حدود هذه الصلاحيات بمعالجة الأمور من �حية ، وضمان تنفي
 ذات الطابع العملي والإداري فحسب، والتي تتطلب قرارات عاجلة.

 ثانيا : المحكمة العربية الإفريقية :   

 3م " اللجنة الخاصة العربية الإفريقية للصلح و التحكيم ،من وثيقة التعاون العربي الإفريقي تحت إس 05نص عليها البند رقم      
تتلخص مهمتها في تقديم التفسير القانوني وحل النزاعات التي تطرأ أثناء مسيرة التعاون الإفريقي العربي ، غير أنه من الناحية 

 الواقعية لم يتم إنشاؤها أو تشكيلها لحد الساعة .  
كمة، ومما تتكون ستخضع   لتنظيم  خاص يقوم به خبراء في الميدان تحت إشراف منظمة الوحدة والتنظيم القانوني لهذه المح     

 الإفريقية ( الإتحاد الإفريقي حاليا) وجامعة الدول العربية.
 ثالثا : مجموعات العمل واللجان المتخصصة .

لتعدين والصناعة الزراعة ،  والغابات ، ومصائد الأسماك تهتم مجموعا العمل واللجان المتخصصة بالميادين التالية : التجارة ، ا       
 ، وتربية الحيوا�ت ، الطاقة ومصادر المياه ، النقل المواصلات السلكية و اللاسلكية ، التعاون المالي ، التعليم الاجتماعي ، الثقافي

 ، الإعلامي ، التعاون العلمي والتقني.
أخرى تتكون كل لجنة ما أمكن من عدد متساو من الخبراء والأخصائيين من ويجوز للجنة الدائمة إنشاء مجموعات عمل  

كلا الطرفين (الإفريقي العربي) ويسهر كل طرف ما أمكن على استمرار صلاحيات أعضاء فريقه ، ويسمى كل طرف رئيس 

                                                           
 140د . علي قاضي الدخر ، ترجمة : د. خالد محمد فرح ،  مرجع سابق .العربي ، ص  - 1
 107للتوضيح أكثر أنظر، مجلة صامد الاقتصادي حول المراحل الهامة في مسيرة التعاون الإفريقي العربي، وما بعدها، مرجع السابق. ص  - 2
 . 139،  صللشرح أكثر . راجع . د/ علي قضاي الدخر . مرجع سابق  3
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تشير أخصائيين ينتمون إلى مجموعته ويعلم الطرف الآخر، كما يعين كل طرف مقررا ، تستطيع لجنة العمل عند الاقتضاء أن تس
 قطاع عام أو قطاع خاص وفقا للحالة.

تستطيع كل لجنة عمل أن تقدم اقتراحاتها الكاملة إلى الرئيسين خاصة فيا يتعلق باختيار طرق إنجاز المشاريع بناء على و       
اتها لما تتخذه اللجنة الدائمة من قرارات التعليمات التي تصدر إليها من قبل اللجنة الدائمة وتخضع اقتراحات لجنة العمل وتوصي

 بشأن الموضوع .
كما أن لكل لجنة عمل ، بعد استشارة الرئيسين ، أن تقرر تشكيل لجان متخصصة تهتم بعمل معين مما يدخل ضمن إطار     

 رارات هذه اللجان.صلاحياتها وتحدد لجان العمل هذه كل ضمن صلاحياتها مهمات اللجنة المتخصصة وإجراءات تنفيذ أعمال وق
 المطلب الثالث . تقييم دور هيئات التعاون الإفريقي العربي .              

المستخلص من هذه الدراسة أن هناك أهداف  نبيلة يسعى لها كل من الأفارقة و العرب لتحقيق التنمية المستدامة و الخروج         
             على وسائل   الاتفاقالطرف العربي إلى صل الطرف الإفريقي و ة يجب أن يتو من مخالب التخلف ، ولتحقيق هذه الغاي

،  إذ أصبح تحقيق هذه الأهدافوميكانزمات  هامة لتحقيق هذه الغاية ، إلا أنه من الناحية الواقعية توجد عدة عقبات عرقلت 
ب، ولجنة التنسيق من رئيس الجانبين ) من كل جان12للجنة الدائمة و لجنة التنسيق دور جزئي بسبب تشكيلهما المحدود (

والأمينين العامين ،  حيث أصبح لزاما الرجوع إلى هيئة عليا أشمل لإصدار أي قرار ، وفي غياب الجهاز الأعلى المشترك أصبحت 
قف اجتماعات الهيئة العليا المعنية هي المجلس الوزاري الإفريقي من جهة ومجلس الجامعة العربية من �حية أخرى ،  خاصة بعد تو 

،  أضف إلى ذلك  1إلى يومنا 1977المجالس والمؤتمرات المشتركة إضافة إلى عدم اجتماع المؤتمر المنصوص عليه إلا أربع مرات منذ 
أنه لم تقم لجنة التحكيم المنصوص عليها في وثائق القاهرة ،  لتحسم كثيرا مما قام من مشاكل للوساطة الجماعية بين أعضاء 

 .2المجموعتين

لجان  5لجنة متخصصة ولكن واقعيا لم تظهر سوى  12أما في ما يخص لجان العمل فكان الاتفاق يدور حول إنشاء     
لم تمض في عملها كثيرا حتى توقفت ، ثم استبدلت هذه اللجان بلجان عمل مؤقتة منتقاة من الخبراء الأكفاء تقوم بعمل معين 

 .3ها  للأمانتين، وليس للمصرف العربي لتقديمها إلى اللجنة الدائمةتكلف به عند الضرورة على أن تقدم تقارير 

وتجدر الإشارة هنا كذلك إلى أن الأجهزة المنشأة في وثائق القاهرة اصطدمت واقعيا بوجود أجهزة وهيئات مالية      
عربي ، مما أثار فيما بعد خلافات بين ثنائية وجماعية مقننة ومرسمه وفق قوانين داخلية محلية تعمل في إطار التعاون الإفريقي  ال

اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي وهذه المؤسسات المالية العربية خاصة حول أساليب تطبيق التعاون الاقتصادي والمالي 
 .4وتحديد الجهة صاحبة البت في تمويل مشاريع التنمية في أفريقيا

                                                           
 يقية .نتيجة الصراعات العربية العربية ، خاصة مواقف الدول العربية من حرب الخليج الأولى و الثانية و تأثيرها على العلاقات العربية الإفر  1

2 - déclaration prog-organ et méthode pour la coopération adoptes par la 1 conf (af ara) . 
 .72ول مسيرة التعاون الإفريقي العربي ودور مؤسساته الدائمة، المرجع السابق، ص د/ حلمي الشعرواي، ح -
 .1984أوت  4، 2أنظر تقرير الدورة السابعة للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي، طرابلس  - 3
 97- 96: ، ص ل العربيالمستقب للتوضيح أكثر أنظر . د/ عبد المالك عودة: تقويم تجربة التعاون العربي الإفريقي . - 4
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العربي الإفريقي و بسبب ظهور العديد من السلبيات في هذا التعاون ، خاصة  في   كذلك فإن الواقع الحالي للتعاون المشترك     
الثمانينيات و التسعينيات من القرن الماضي ، حيث شابت العلاقات في هذه الحقبة أزمات ثقة و شكوك متبادلة في نوا�  كل  

يلية  ( إتفاقية كامب ديفيد و إنقسام العرب حولها  ،  لقضية نتائج إتفاقية السلام المصرية الإسرائرف تجاه  الآخر إبتداء  بآثار و ط
تمويل هياكل التعاون العربي الإفريقي بين دول الخليج وبقية الدول العربية ،  قضية دارفور ، ثم أخيرا قضية الجمهورية العربية 

و التشتت في علاقات النظام العربي  الارتباكر )  ،   وكان قد إنتش 2016الصحراوية في مؤتمر مالابو في غينيا الإستوائية  نوفمبر 
 1978و أمتد ذلك إلى تفاعلات النظامين العربي و الإفريقي مما أدى إلى توقف اللجنة الدائمة للتعاون الإفريقي العربي مابين عام 

 .   1982وإلى عام 

     ما أرتبط به من أتساع دور الدول المانحة الأوروبية ومع بداية التسعينات وفي ظل النظام العالمي الجديد الأحادي القطبية و       
الأمريكية في ميدان القروض و المنح و المساعدات ، و دور البنك الدولي  و صندوق النقد الدولي  في دعم العديد من و 

ة للدول الإفريقية ،  إقتصاد�ت الدول الإفريقية ، إنعكست  تلك الظروف في مجملها سلبا على حجم المساعدات العربية المقدم
مما دفع العديد من تلك الدول إلى التشكيك في أهداف التعاون و في مدى مصداقيته و مدى حماس الجانب العربي للتعاون مع 

 الدول الإفريقية .

عاون  أجهزة الت اجتماعاتذلك بشكل سلبي على  وانعكسوقد أدت تلك الظروف إلى تعثر مسيرة التعاون العربي الإفريقي      
في  أفريل  إلاولم تجتمع  بعدها  1989اللجنة الدائمة  في  دورة عادية عام  اجتمعت، حيث  انتظامهاو آلياته  و على مدى  

 بالجزائر . 2001

 غير أن الأعوام ألأولى من القرن الحادي والعشرين شهد تطورات إيجابية تبعث على الأمل في مستقبل التعاون العربي الإفريقي      
فكرة إحياء التعاون الإفريقي العربي . كما عقدت اللجنة الدائمة للتعاون  2001، حيث طرحت القمة العربية بعمان  في مارس 

أكثر من عشر سنوات . و أصدرت اللجنة في  استمر  انقطاعبعد  2001العربي الإفريقي دورتها الثانية عشر في الجزائر في أفريل 
بمستوى  الارتقاءو فة ، دى حرص الجانبين العربي و الإفريقي على تفعيل التعاون بينهما في مجالاته المختلختام أعمالها بيا� يعكس م

 .العمل العربي الإفريقي المشترك

ولكن رغم هذه السلبيات و النقائص و التصادمات في بعض الأحيان بين الجانبين الإفريقي و العربي ،  يجب الاعتراف  
العربي المشترك أفرز قرارات هامة بإنشاء ميكانيزمات للتنسيق بين جهود الدول الإفريقية والعربية في مختلف  بأن المؤتمر الإفريقي

الميادين الزراعية والصناعية لتقوية التعاون ،  وبذلك وضع أساس تنظيم صرح شامل من أجل تنفيذ بر�مج عمل طموح بين الدول 
حضور الستين ممثل للدول العربية والإفريقية في ذلك المؤتمر التاريخي الذي كان في واقع  العربية و الإفريقية  ، خاصة إذا تداركنا

الأمر اتحاد كتلة من أعظم الكتل الدولية المصدرة للنفط والمواد الأولية الأخرى ،  فقد كان من البديهي أن بر�مج العمل الذي 
ريخية خطيرة وكبيرة ليس فقط في حياة العرب والأفارقة بل في مسار ستكون له آثار تا  -في صورة ما إذا نفذ   -تبنته عندئذ 

 .1العلاقات الدولية عامة ولاسيما تطور العلاقات بين الدول الفقيرة والدول الغنية في العالم

                                                           
، دار المشرق والمغرب،  -مشكلاته -مدكر الرحيم الطيب، د العرب والنظام الاقتصادي الدولي الجديد، (التعاون العربي الإفريقي جذوره، أبعاده  - 1

 .118،  ص   1983الطبعة الأولى،  بيروت  
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  الخاتمة:
فرض تنمية التعاون بينهما،  يستنتج مما سبق أن الدول العربية تدعم بقوة أطروحة التكامل مع الدول الإفريقية لأن مصالحها ت       

 كما تعمل الدول العربية على جعل الدول الإفريقية شركاء اقتصاديين حقيقيين لا مجرد مستقبلي لرؤوس الأموال .

لذلك فإن الدول الإفريقية والعربية تحاول مستقبلا، وانطلاقا من فكرة الاعتماد الجماعي على الذات ، أن تعمل على تنمية     
الاقتصادية والاجتماعية ، لأن ما تفتقر إليه أفريقيا اليوم ليس العون ، وإنما  1إطار التكامل الجهوي لتحقيق أهدافها قدراتها في

 الاستثمارات والتجارة وهذا ما كان يريده العرب

لدول مع التذكير أنه يمكن قيام تعاون ثلاثي بين دول الجنوب دون تدخل دول الشمال، وذلك عن طريق استبدال ا    
     الأوروبية بالاستفادة من الخبرة التكنولوجية المتوفرة لدى الدول الأكثر تقدما في العالم الثالث مثل الهند وكور� الجنوبية ، والصين

 .2و البرازيل وغيرهم ، الذين حققوا تطورا تكنولوجيا رغم العراقيل التي تعرضت لها تجارتهم خاصة من قبل بريطانيا وفرنسا

، يجب تحديد بادئ ذي بدء دور مؤسساته المالية والتقنية تحديدا دقيقا ميدانيا التعاون الإفريقي العربي المعاصر وحتى يتحقق       
و فعالا ، عن طريق وضع  مكانيزمات  وبر�مج عمل مشترك ، �خذ بعين الاعتبار واقع أنظمة التجارة الخارجية للأقطار العربية 

الحواجز الحمائية ، وإرساء قواعد قانونية تجسد المعاملة  التفضيلية في التجارة وفي  لإزالةفاقات جماعية والإفريقية بهدف وضع ات
 حركة رؤوس الأموال والعمال بين الدول العربية والدول الإفريقية.

الكبيرة التي  كما يجب العمل على خلق وإنشاء شركات عامة ومختلطة إفريقية عربية في ميادين القطاعات الإنتاجية     
نشاء مكاتب دراسات إفريقيا عربية تقوم ، بالإضافة لإن والتنقيب وبناء السدود الكبيرةتترك مفعولها في الأوساط الشعبية كالتعدي

بدراسة المشاريع المشتركة الإفريقية العربية وفقا لظروفها الخاصة ، كما يجب العمل على تسهيل عمليات التصدير والاستيراد بين 
ن قطار الإفريقية والعربية. إضافة إلى تدعيم العمل الميداني بين المجتمع المدني الإفريقي و نظيره العربي في مختلف الميادين مما له مالأ

 العربي . الإفريقيآثار على التقارب 

 المراجع : 

 . 1980د/ أمين أسبر . أفريقيا والعرب ،  طبعة أولى  ،  دار الحقائق . بيروت .  -
 . القاهرة . 1974بطرس بطرس غالي . العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الإفريقية ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأنجلو مصرية، د/  -
القاهرة  مدبولي  د/ علي قضاي الدخر . ترجمة الدكتور .خالد محمد فرح. الأطر المؤسسية للتعاون العربي الإفريقي ( مقارنة قانونية ) طبعة أولى . مكتبة -

2008 . 
 . 2006رة .د/ صالح أبوبكر علي أحمد .  العلاقات العربية الإفريقية بين الماضي و الحاضر . دراسة متعددة الأبعاد . دار النهضة العربية . القاه -
  .1976را الفكر العربي، القاهرة د/ يحي حلمي رجب . الرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة ألأفريقية ( دراسة قانونية سياسية ) د -
 . 1982د/ يوسف الحسن، التعاون العربي الإفريقي ، دار الوحدة  .بيروت .   -
 .1985، أبريل  80د / رجاء عبد الرسول .  رؤية مستقبلية للتعاون العربي ألإفريقي ،  مجلة السياسة الدولية ، عدد   -

                                                           
كمنها تنص: "تقع الدول النامية   09نها بالعشرية الثالثة للأمم المتحدة للتنمية، الفقرة أنظر قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة، خاصة المتعلقة م - 1

 مسؤولية تنمية ذاتها بنفسها".
2 - W. Arthur Lewis l'ordre économique internationale (fondements et évolution) economica 1980, P 

112/ 113. 
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. مركز دراسات  1983جويلية  53العدد  المستقبل العربي لعربي الإفريقي ودور مؤسساته الدائمة.حلمي الشعراوي .  حول مسيرة التعاون اد/  -
  الوحدة العربية  . القاهرة .

 ، مركز دراسات الوحدة العربية. القاهرة .1983، جويلية 53د / عبد المالك عودة، تقويم تجربة التعاون العربي  الإفريقي ، المستقبل العربي، العدد  -
) ، دار المشرق والمغرب ، -مشكلاته -د / مدكر الرحيم الطيب . العرب والنظام الاقتصادي الدولي الجديد، (التعاون العربي الإفريقي جذوره، أبعاده -

 ، 1983الطبعة الأولى ، بيروت  
 . ( مسيرة التعاون الإفريقي العربي ) 20/8/2004 بتاريخ 931الحوار المتمدن ، المحور الإدارة و الإقتصاد العدد ¸مصطفى العبد الله الكفري  - 

 //www.ahewar .org/debat/show.art.asp/aid22231.01/01/2001 ; http;      
) تقرير حول المراحل الهامة في مسيرة التعاون العربي الإفريقي، إعداد المصرف العربي الإفريقي 1986أبريل  30: (عدد مجلة صامد الاقتصادي  -

 ة.للتنمي
 ..  2009أكتوبر  03د / راوية توفيق ، الجذور التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية  . جريدة المعرفة اليوم  -
 . 13. 00. الساعة 2016نوفمبر  19جريدة الأخبار البوابة نيوز . السبت  -

 باللغة الفرنسية .

- D/ Azzouz Kerdoun: la coopération arabo africaine. dimension et  perspectives. OPU Alger 1987. 
- Déclaration programme organisation et méthode pour la coopération adoptes par premier conférence 
afro arabe (déclaration et programme d'action) le Caire Mars 1977. 
- Déclaration programme organisation et méthode pour la coopération adaptes par la premier 
conférence  afro- arabe ausommet du carie 7-9 mars 1977, ANNEXE N 1 (les relations Historiques et 
socioculturelles entre l'Afrique et le monde arabe de anos jours , p 169 -181 UNESCO. Voix de la 
russie -02-11-2009-http. Ruvr/ ru/ main/php /. Ing /18/10/2009                             - cooperation  afro- 
arabe :13session de la commission a tripoli . 11/10/2009 . 36215 :html   
- W. Arthur Lewis l'ordre économique internationale (fondements et évolution)  
economica 1980, 
http://www.assecaa.org/images/WorkPapers/frenchworkpapers/morroco/workpaperFrenchmoroc1.pd
f 30 nov. 2012 ... Ière Partie: les défis liés à la coopération afro-arabe: « les contraintes ... d' 
institutions financières chargées de soutenir la coopération,   Vu . le 29 decembre 2016 a 17h 15 mn . 

1 http://www.badea.org/Afro-Arab-Cooperation_fr.htm La coopération afro-arabe , Vu le 29 
decembre 2016 a 17h. 
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 المجلس الدستوري الجزائري

 "2016"على ضوء التعديل الدستوري 
 �سـمين مزاري                                                                                                                        

 تخصص قانون عام  -باحثة دكتوراه                                                                                              
  كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                                                               

 لونيسي علي  -02جامعة البليدة                                                                                                
 ملخص :

    توري الجزائري ، الهيئة المكلّفة بالرقابة على دستورية القوانين و ضمان احترام الدستور تتمحور هذه الدراسة حول المجلس الدس   
س الدستوري للسلطة ، حيث سنسلّط الضوء على أهم مواطن تبعية المجل 2016التي كانت محلاً للتعديل الدستوري الأخير و 

مستوى أدائه الرقابي ، باعتباره مؤسسة دستورية تعكس بوادر دولة و منوطة به أثر محدودية استقلاليته على الـمهام الـالتنفيذية ، و 
 القانون و الديمقراطية .

 : المجلس الدستوري ،الاستقلالية ، السلطة التنفيذية ، التبعية ، الرقابة على دستورية القوانين . الكلمات المفتاحية
Abstract : 
   This study focuses on the Algerian Constitutional Council, the body responsible for monitoring the 
constitutionality of laws and ensuring respect for the Constitution, which was the subject of the last 
constitutional amendment 2016. We will highlight the most important constitutional authority of the 
executive branch, and the impact of limited independence on the tasks entrusted to him and his level of 
performance As a constitutional institution that reflects the signs of the rule of law and democracy. 
 
key words   :   Constitutional council, independence, Executive Authority, subordination, control of 
the constitutionality of laws. 

 مقدمة :

يعتبر مبدأ سمو الدستور من أهم بوادر الديمقراطية ، و مفاد هذا المبدأ هو عدم مخالفة القوانين لأحكام الدستور ، كونه يتضمن    
          اتها و كذا العلاقة بينها ، إضافة إلى أهم حقوق و حر�ت الأشخاصالنص على السلطات الثلاث في الدولة و اختصاص

الضما�ت الكفيلة بتكريسها و حمايتها و بهذا يكون الدستور أعلى وثيقة في الدولة ، يتعينّ احترام مضمو�ا و عدم مخالفته ، و 
رص على مطابقتها لأحكام الدستور ، حيث أسندت هذه الأمر الذي لا يتأتّى إلا من خلال الرقابة على دستورية القوانين و الح

نظرا لطـبـيـعـة الـنظام  1989) من دستور 153الـمهمة إلى هيئة تتمثل في الـمجلس الدستوري الذي استحدث بـموجب المادة (
ر هذه الورقة البحثية حول المجلس الـسياسي الـسائد آنــذاك و الـقائم علـى مـبادئ الــديـمـقراطية و التعددية الحزبية ، و عليه تتمحو 

، لاسيما من حيث تشكيلته و الجهات المخولة لإخطاره بعد  2016الدستوري الجزائري الذي عُني بالتعديل الدستوري الأخير 
 الانتقادات الكثيرة التي وجّهت إليه ، و منه ، لدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية : 

ــــ             ــــة مــــا مــــدى تمتّ ــــك علــــى ممارســــته للمهــــام الجوهري ــــر ذل ــــة ؟ و مــــا أث ــــري بالاســــتقلالية الفعلي ع المجلــــس الدســــتوري الجزائ
 المنوطة به ؟
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 المبحث الأول : محدودية استقلالية المجلس الدستوري 

نوط به ذا يضطلع المجلس الدستوري بمهمة السهر على احترام الدستور و ضمان عدم مخالفة أحكامه ، و لما كان الدور الم   
حساسية و أهـمية بالغتين تعينّ تـمتع الـمجلس الدستوري باستقلالية عضوية و أخرى وظيفية تكـفل أدائه بــشكل فــعّال ، الأمر 

، لا سيما من خلال تشكيلة المجلس 1 2016الـذي سعــى إليه الـمــؤسس الدستوري الـجزائري من خلال التعديل الأخير 
خول لها إخطاره ، كون التركيبة البشرية للمجلس و بيان الجهات التي يحق لها إخطاره تعدّ من أهم الدستوري و الجهات الم

المؤشرات التي تحدّد مدى استقلاليته و بالتالي إمكانية تقييم أدائه في ممارسة مهامه بالشكل المطلوب حيث عزّز التعديل الأخير 
 �ا تحمل في طياتها العديد مما يثبت عكس ذلك و يؤكد صورية استقلاليته .مظاهر استقلالية المجلس الدستوري ، إلا أ 2016

 المطلب الأول : تشكيلة المجلس الدستوري 

لطالما كانت تشكيلة المجلس الدستوري مثار نقاش أفضى إلى اعتبارها تشكيلة غير موفقة كو�ا أغفلت مبدأ التوازن بين    
اء المجلس ، أو من حيث التمثيل العددي لكل سلطة ، ليستدرك المؤسس الدستوري السلطات سواء من حيث طريقة اختيار أعض

الجزائري هذا الحكم على تشكيلة المجلس و يصحّح الوضع بمحاولة نسبية لتكريس مبدأ التوازن بين السلطات و ذلك من خلال 
الدستوري و التماس مدى تعزيزها ، و منه ، للوقوف على التشكيلة الجديدة للمجلس 2016التعديل الدستوري الأخير 

لاستقلالية هذا الأخير نتطرق في هذا المطلب إلى كيفيات اختيار أعضاء المجلس الدستوري (الفرع الأول)، ثم إلى شروط العضوية 
 فيه ( الفرع الثاني)، لنتناول مدة العضوية في نفس المجلس ( الفرع الثالث ).

 لس الدستوري الفرع الأول : كيفيات اختيار أعضاء المج

يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري من خلال كيفيتين ، إما التعيين أو الانتخاب ، حيث يختص رئيس الجمهورية بتعيين أربعة    
)أعضاء من المجلس الدستوري بما فيهم رئيس المجلس و �ئبه ، بينما يكون انتخاب باقي أعضاء المجلس للسلطتين التشريعية و 04(

 –و بعد انتقادات كثيرة طالت تشكيلة المجلس  –، و في هذا الصدد يجب التنويه إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري 2ة القضائي
، 2016قد ساوى ما بين السلطات الثلاث من حيث حصص التمثيل في المجلس الدستوري ، فوفقا للتعديل الدستوري الأخير 

)أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ، و أصبحت السلطة التشريعية هي الأخرى 04أصبحت السلطة التنفيذية ممثلة من قبل أربعة(
)ينتخبهما مجلس الأمة ، حتى 02)ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني و اثنان (02) أعضاء ، اثنان (04ممثلة من خلال أربعة (

)تنتخبهما المحكمة العليا ، 02، اثنان ()أعضاء آخرين 04السلطة القضائية أصبحت ممثلة في المجلس الدستوري من خلال أربعة (
 .3) ينتخبهما مجلس الدولة02و اثنان (

     -بعدما كانت أضعف السلطات تمثيلا من خلال عضوين فقط-الأمر الذي يعزّز تمثيل السلطة القضائية في تشكيلة المجلس    
السياسية و القضائية ، هذا الاتجاه الجديد الذي أصبح هو ما يوحي بتبني موقف وسط أو استثنائي إن صحّ التعبير بين الرقابتين و 

                                                           
 .2016مارس07، المؤرخة في  14،المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية العدد 2016مارس06، المؤرخ في  01-16القانون رقم  - 1
)،دار 2010-1989و اجتهادات المجلس الدستوري( 1996على ضوء دستور  –سليمة مسراتي ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر - 2

 .21، ص 2012هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،
 ، المرجع السابق . 01-16)،القانون رقم 182المادة( - 3



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 250 

خبرة القضاء خاصة أن المهمة الرئيسية للمجلس والاستعانة بدور و كونه يجمع بين مزا� الرقابة السياسية 1محبّذا في الأنظمة المعاصرة
 . 2صلب اختصاصات القضاة  بذلك فهي تندرج ضمنهي مهمة قانونية محضة ، و -قوانينالرقابة على دستورية ال–الدستوري 

إلا أن مجرد إشراك السلطات الثلاث بشكل متساو في تشكيلة المجلس لا يكفي وحده لإضفاء الاستقلالية اللازمة ، حيث    
يؤخذ على المؤسس الدستوري الجزائري أنه لم يغير في طريقة اختيار الأعضاء ، فيكون للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية 

طة التعيين بينما يكون للسلطتين التشريعية و القضائية طريقة الانتخاب ، الأمر الذي يعكس تفوق السلطة التنفيذية خاصة أن سل
)أعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية كما هو مذكور أعلاه، مما 04رئيس المجلس الدستوري و �ئبه يتم اختيارهما من بين أربعة(

 نفيذية بشكل أو بآخر .يعني تبعيتهما للسلطة الت

 ضف إلى ذلك أنه تمت دسترة ترجيح صوت رئيس المجلس الدستوري في حالة تعادل الأصوات بين   

)من المادة 03)من التعديل الأخير ، و هو نفس ما نصت عليه الفقرة الثالثة(183)من المادة (02أعضائه في الفقرة الثانية(   
، مما يؤكد تفوق السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية و القضائية في 3المجلس الدستوري ) من النظام المحدّد لقواعد عمل 20(

تشكيلة المجلس الدستوري ، لذلك كان    من الأجدر ترك انتخاب رئيس المجلس الدستوري و �ئبه من طرف الأعضاء حتى تتوفر 
 .4لهم الاستقلالية اللازمة لممارسة مهامهم

 روط العضوية في المجلس الدستوري الفرع الثاني : ش

لم يضع المؤسس الدستوري سابقا أدنى عنصر قانوني يحدّد بعض الشروط التي يخضع لها اختيار أعضاء المجلس الدستوري سواء    
يعني أن بالتعيين أو بالانتخاب لعضوية المجلس باعتباره أعلى المجالس السيادية في الدولة و لو بشرط الاختصاص أو السن ، مما 

، إلا أن المؤسس الدستوري 5الباب كان مفتوحا على مصرعيه لهذه العضوية الحساسة التي تشكل ضمير الدولة و مؤسساتها 
الجزائري قد تدارك هذا الوضع ، و انتقل من مـجرد تـمثيل السلطات الدستورية فـي الـمجلس إلى اختيار الكفاءات القانونية من 

)سنة 15ختيار أعضاء المجلس الدستوري من بين الـمتمتعين بـخبرة مهنية لا تقل عن خـمسة عشر (هذه السلطات ، حيث يجب ا
 فـي التعليم العالي فـي العلوم القانونية ، في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في

 . 6م تعيينهم أو انتخابهم)سنة يو 40الدولة ، علاوة على بلوغ سن أربعين(

                                                           
 .529، ص  2014احسن رابحي ، الوسيط في القانون الدستوري ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، الجزائر ،  - 1
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها . - 2
 .2016ماي 11، المؤرخة في  29ل المجلس الدستوري ، الجريدة الرسمية العدد لنظام الداخلي المحدّد لقواعد عما - 3
 .24-23سليمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  -4

 .275،ص  2016فاطمة الزهراء غريبي ، أصول القانون الدستوري و النظم السياسية، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الأغواط ، الجزائر ،  - 5
 .231، ص  2016كرا ، المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السياسية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، ادريس بو  - 6
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و عليه ، فإن ضبط تشكيلة المجلس الدستوري بشروط منطقية و معقولة تركز خاصة على الكفاءة القانونية و السن المتوسط      
،يضمن توازن الأفكار و تناسقها داخل الجهاز ليحكم على مدى دستورية القوانين بكل مرجعية دستورية و قانونية متزنة بعيدة عن 

 .1التأثر بالضغوطات السياسية

 الفرع الثالث : مدة العضوية في المجلس الدستوري

نـجــد أن الـمــؤسس الــدستوري الـجـــزائري قد مدّد في عهدة المجلس الدستوري إلى  2016من خـلال التعــديل الدستوري الأخير    
) على أنه " يعين رئيس الجمهورية رئيس 05) و الخامسة(04) في فقرتيها الرابعة(183) سنوات ، حيث نصت المادة (08ثماني (

)سنوات ، يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة 08و �ئب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (
 )سنوات " .04)سنوات، و يجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربعة(08مدتها ثماني(

نه )سنوات مرة واحدة فقط لا يمكن تجديدها ، إلا أ08، فقد حددت مدة عضوية أعضاء المجلس الدستوري بـــــ ثماني (عليه و      
في نفس الوقت تم الإبقاء على آلية التجديد الجزئي للأعضاء ، الأمر الذي يبرز من خلاله تناقض كبير بين فقرتي المادة ، فمن و 

) سنوات ، مما 04)سنوات ، و من جهة أخرى يجدّد نصف الأعضاء كل أربع (08اني(جهة تكون مدة العضوية في المجلس ثم
يعني أن الأعضاء الذين يشملهم التجديد الجزئي لن يستنفذوا مدة العضوية كاملة ، أما بالنسبة لرئيس المجلس الدستوري و �ئبه 

أن يشملهما التجديد الجزئي ، و هو ما يعني منحهما  ) سنوات كاملة دون انقطاع أي دون08فيعينان لفترة واحدة لمدة ثماني (
بهذا ، و  امتيازا دستور� في عضوية المجلس يمنحهما بدوره استقلالية أكبر ، فحبذا لو ألغي التجديد الجزئي بالنسبة لكل الأعضاء

جاب من حـــيث الاستــفــادة من خبرة  تمكينهم من استنفاذ مدة العضوية كاملة دون انـقــطاع ، الأمر الــذي سينعكس حـــتما بالإيـ
 كل الأعضاء طوال هذه المدة ، لا سيما بالنظر إلى المهمة الدقيقة المنوطة بهم .

 المطلب الثاني : إخطار المجلس الدستوري

 يتضح لنا جليا أن المؤسس الدستوري كان عاجزا-2016قبل تعديل – 1996) من دستور 166باستقرائنا لنص المادة (      
عن تحقيق التوازن ما بين السلطات الثلاث  فيما يتعلق بمسألة إخطار الـمجلس الدستوري ،حيث اقــتصر حق الإخـطار عـلــى 
رئـيس الـجمهـورية مـمثلا للسلطة التنفيذية ، و رئيسي غرفتي البرلمان ممثلين للسلطة التشريعية ، دون وجود أي تمثيل للسلطة 

رغم اعتبار هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ من تشكيلة المجلس الدستوري إلا أ�ا لا تمتلك حق -الإخطار بالنسبة لعملية–القضائية 
الحر�ت من جهة لة الحقوق و إخطاره ، الأمر الذي له بالغ الأثر على مسألة التوازن بين المؤسسات الدستورية من جهة و كذا مسأ

، أيــــن وسّـع حـــق إخــــطــــار الـمــجــلس 2016مر مــن خــلال تــعــديــــل أخرى ، إلا أن المؤسس الدستوري قد استدرك هذا الأ
)عضوا من البرلـمان ، كما امــتــد حق الإخطار إلى 30)�ئبا أو ثلاثين(50الــــدســــتــــــوري إلـــى الــــوزيـــــــر الأول و خـمسين(
 على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة . الأشخاص عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناءً 

و منه ، نتطرق في هذا المطلب إلى حق رئيس الجمهورية و الوزير الأول في الإخطار ( الفرع الأول) ثم إلى حق رئيسي غرفتي    
 البرلمان و أعضائه (الفرع الثاني)، و كذا حق الأشخاص في الإخطار (الفرع الثالث) .
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 ق رئيس الجمهورية و الوزير الأول في الإخطار الفرع الأول : ح

 المجلس الدستوري  ) من الدستور وفــقــا لآخر تعديل على حق رئــيس الـجمهورية و الوزير الأول في إخطار187نصت الـمادة (   

 أولا : حق رئيس الجمهورية في الإخطار 

 يمارسه بالاشتراك مع رئيسي غرفتي البرلمان.  قد يمارس رئيس الجمهورية حقه هذا بصفة انفرادية ، و قد     

: يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية ،  حق رئيس الجمهورية في إخطار المجلس الدستوري بصفة انفرادية -أ
بقة النظام الداخلي رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان،كما يفصل الـمجلس الدستوري في مطا

، و هي رقابة سابقة أي قبل دخول هذه القوانين و الأنظمة الداخلية حيز النفاذ ، و كذلك 1لكل من غرفتي البرلمان للدستور 
، و عليه يتمتع رئيس الجمهورية بهذا الحق بصفة انفرادية ، بـحيث لا يـحق  2الأمر بالنسبة لاتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم 

سي غرفتي البرلـمان الإخطار في هذا الـمجال ، و لعلّ مرد ذلك يكمن في خصوصية كل مجال من مجالات الإخطار هذه و لرئي
 .3المتعلقة بالرقابة الوجوبية و السابقة عن دخول القوانين حيز النفاذ

إذا تعلّق الأمر بمراقبة دستورية : حق رئيس الجمهورية في إخطار المجلس الدستوري بصفة مشتركة مع رئيسي غرفتي البرلمان -ب
المعاهدات و القوانين و التنظيمات قبل دخولها حيز التنفيذ يكون حق الإخطار مشتركا بين رئيس الجمهورية و رئيسي غرفتي 

ان البرلمان ، مما يعني أن عملية الإخطار قد لا تكون إلا في حالة وجود خلاف بين رئيس الجمهورية و أحد رئيسي غرفتي البرلم
حول نص تشريعي أو تنظيمي ، ما عدا ذلك تكون احتمالات إخطار المجلس الدستوري ضعيفة نظرا للوضع السائد في النظام 
الجزائري حاليا أين الأغلبية البرلمانية توافق الأغلبية الرئاسية ، فمن الاحتمال الضئيل أن يخطروا المجلس الدستوري ضد نصوصهم 

 .4القانونية

 لوزير الأول في الإخطار ثانيا : حق ا

حقه في إخطار 2016، تضمن التعديل الدستوري الأخير 2008تناسبا مع مركز الوزير الأول بموجب التعديل الدستوري    
، و ذلك كنتيجة حتمية لحق الحكومة في المبادرة بالقوانين ، كونه لا يعقل أن تقوم الحكومة بالـمبادرة 5الـمجلس الدستوري 

لتي تناقش على مستوى مجلس الوزراء و أثناء سنّها و بعد إصدارها يحُرم الوزير الأول من الطعن في دستوريتها ، خاصة بالقوانين ا
إذا كانت محل تعديلات جوهرية أثناء المناقشات البرلمانية و تمت المصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان بتلك التعــديلات ، لذلك 
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ية إخطار الـمجلس الدستوري ، يعتبر بـمثابة الآلية و السلاح الذي يدافع به عن مشاريع قوانين فإن منح الوزير الأول صلاح
 .1اقترحتها الحكومة في مواجهة البرلمان ، و الطريقة التي يدافع بها عن مجاله التنظيمي أمام رئيس الجمهورية

 الفرع الثاني : حق رئيسي غرفتي البرلمان و أعضاؤه في الإخطار 

إلى جانب رئيس - يعد حق إخطار المجلس الدستوري مقتصرا على رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني فقطلم   
 . 2) عضوا من البرلمان الحق في إخطار المجلس الدستوري 30)أو ثلاثين (50حيث أصبح لخمسين �ئبا (-الجمهورية

 أولا : حق رئيسي غرفتي البرلمان في الإخطار 

تم تكريس ثنائية المؤسسة التشريعية باستحداث غرفة ثانية في البرلمان سمُيت في متن النص الدستوري "  1996ب دستور بموج   
حق الإخطار هو أمر -مـجلس الأمة–، و عليه فإن منح رئيس الغرفة الثانية 3مجلس الأمة" إلى جانب المجلس الشعبي الوطني 

، لاسيما أن رئيس مجلس الأمة يعتبر الشخص الثاني 4توازن بين رئيسي غرفتي البرلمان  منطقي لـخلق توازن بين مؤسسات الدولة و
في هرم الدولة الذي يتولى رئاستها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ، علماً أن الإخطار الممنوح لرئيسي غرفتي البرلـمان هو 

بل دخولها حيز النفاذ ، كما أن منح حــق الإخطار لــرئيسي غــرفتي إخطار اختياري فيما يخص المعاهدات و القوانين و التنظيمات ق
البرلـمان حتما سيمكّنهما من الطعن في المجال التنظيمي للسلطة التنفيذية و التي قد تعتدي على صلاحيات و اختصاصات 

 . 5مجالات تشريع البرلمان

 ثانيا : حق أعضاء البرلمان في الإخطار

منح حق الإخطار لخمسين -فيما يتعلق بعملية إخطار المجلس الدستوري-2016تعديل الدستوري الأخير من أهم ما تضمنه ال   
و في نفس الوقت 7، الأمر الذي فيه ضمان لحق الأقلية اللازم لكل نظام ديمقراطي 6) عضوا من البرلمان 30)�ئبا أو ثلاثين(50(

لمان ، و في هذا السياق نشير إلى الإصلاح الهام الذي حصل في فرنسا بـموجب تحقيق للتوازن بين الأغلبية     و الأقلية داخل البر 
)�ئبا في الجمعية الوطنية 60( ، أين تـم بـموجبه تــوسيع حــق الإخطار إلى ستين1974اكتوبر 29التعديل الدستوري الـمؤرخ فـي 

رضة على قدم المساواة مع الأغلبية ، فهذه ) عضوا في مجلس الشيوخ ، و بمقتضى هذا الإصلاح أصبحت المعا60أو ستين(
الأخيرة في فرنسا تستطيع إخطار المجلس الدستوري بواسطة الحكومة أو رئيس المجلس ، أما المعارضة فيكون لها هذا الحق بواسطة 
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ة جملة من الحقوق ، و على �ج ذلك قام المؤسس الدستوري الجزائري بمنح المعارضة البرلماني1)عضوا في إحدى الغرفتين 60ستين(
" تمكّنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية و في الحياة السياسية ، لاسيما منها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين 

 و بالتالي فتح المجال للديمقراطية الحقيقية . ،  2التي صوّت عليها البرلمان "

 الفرع الثالث : حق الأشخاص  في الإخطار 

بعد الانتقادات الفقهية الكثيرة التي تعلّقت بـحرمان الأشخاص من حق إخطار المجلس الدستوري و اعتبار أن هذه الرقابة    
رغم أن الهدف الرئيسي منها هو حـماية الحقوق و الحر�ت ، قام المؤسس  3الدستورية مقرّرة لصالح السلطات العامة فقط 

شخاص للطعن  في دستورية القــوانين عن طريــق الدفــع بعدم الــدستورية ، و ذلك من خلال الدستوري الجزائري بفتح المجال للأ
، و هي رقابة لاحقة بعد صدور القانون و نفاذه ، كما تعتبر 4السلطة الــقضائية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة 

م متى ارتأوا تهديدا لمصالحهم ، كما تعتبر كذلك قفزة نوعية في إطار ضمانة دستورية تكفل للأشخاص حماية حقوقهم و حر�ته
 إضفاء الشفافية و الفعالية على عمل المجلس الدستوري .

فيما يتعلق بتوسيع الهيئات المكلّفة  2016بناءً على ما سبق ، تجب الإشادة و تثمين ما تضمنه التعديل الدستوري الأخير    
، و تدارك العديد من النقائص التي كانت موجودة في هذا الصدد ، إلا أن مجرد منح حق الإخطار بإخطار المجلس الدستوري 

لهيئات أخرى لا يكفي لإضفاء الاستقلالية الفعلية على المجلس الدستوري ، ذلك أن تحريك الرقابة الدستورية على القوانين يبقى 
، مـمّا يـخلق نــوعا من الــتبعية الوظيفية بيـن نشاط الـمـجلس و رهن الإخطار من طرف هذه الـهيئات مهما توسعت و تعددت 

السلطات التـي لها حق الإخطار ، و هو ما يؤدي إلى ضعف الأداء الرقابي للمجلس الدستوري ، و عليه ، لـــوجود مـجلس 
لقائي فلا يمكننا الحديث عن استقلالية المجلس دستـــوري مستقل و فـــعال حــقيقــة لا بــد مــن تكريــس آلية الإخطار الذاتـي و الت

 الدستوري في حين أن دوره الرئيسي يكون رهنا بالهيئات التي لها حق الإخطار .

 المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري و تأثرها بمحدودية استقلاليته 

رقابة على دستورية القوانين و الحرص على مطابقتها كما سبق بيانه يضطلع المجلس الدستوري بمهمة رئيسية و أساسية و هي ال    
لأحكام الدستور ، حيث تنقسم هذه الرقابة إلى نوعين رقابة المطابقة و رقابة الدستورية ، و لكل منهما مجال معين ، كما يختص 

عملية التشريعية لكن بطريقة غير المجلس الدستوري بمهمة ثانوية أخرى و هي مهمة التشريع ، أين يعتبر المجلس مشرعاً مساهماً في ال
مباشرة ، و من خلال هذه الوظيفة الثانوية للمجلس الدستوري سنقف على حقيقة تفوق السلطة التنفيذية على باقي السلطتين 
الأخريين و ليس هذا فحسب ، بل سنقف على تدخل السلطة التنفيذية في مجال اختصاص السلطة التشريعية من خلال 
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التي ظهرت بشكل بارز من خلال –يعي للمجلس الدستوري ، ليتضح لنا تأثير مـحدودية استقلالية الـمجلس الاختصاص التشر 
 على اختصاصاته المخولة له و منه على مبدأ الفصل بين السلطات .-المبحث الأول

 المطلب الأول : الرقابة على دستورية القوانين اختصاص أصيل للمجلس الدستوري

على دستورية القوانين اختصاصا أصيلا للمجلس ، لذلك سـمـي بالمجلس الدستوري ، و حسب مصطلحات النص تعتبر الرقابة    
الدستوري في الطرح يمكن تصنيف هذه الرقابة إلى صنفين ، رقابة وجوبية تتمثل في رقابة المطابقة ، و رقابة جوازية تتمثل في رقابة 

 رقابة المطابقة (الفرع الأول) ، ثم إلى رقابة الدستورية (الفرع الثاني) . ، و منه نتطرق في هذا المطلب إلى1الدستورية

 الفرع الأول : رقابة المطابقة 

يقصد برقابة المطابقة وجوب التقيّد الصارم شكلاً و موضوعاً بأحكام النصوص الدستورية ، حيث يمارس المجلس الدستوري    
بالنسبة للقوانين –ية و النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان قبل الإصدار و النشر رقابة المطابقة الوجوبية على القوانين العضو 

كو�ا لا تـخضع لإجراء الإصدار الـمسند دستور� لرئيس الـجمهورية تطبيقا لـمبدأ -بالنسبة للأنظمة الداخلية–أو النشر -العضوية
 .2استقلالية البرلـمان و الفصل بين السلطات

 بقة القوانين العضوية أولا : رقابة مطا

 تكون رقابة المطابقة على القوانين العضوية وجوبية وقبلية لجملة من المبررّات ، كون هذه القوانين :    

 محدّدة الموضوع ، محصور مجالها بنص الدستور على سبيل الحصر .-أ

خص مــؤسسات الــدولــة أو تنظيم كيفية إنشائها و تــعدّ نــصوصا تكمــيلية للــدستـــور شارحــة له ، خاصة أن موضوعاتـها تـ-ب
 عملها أو تنظيم الحياة السياسية و النظام المالي و الأمن الوطني .

ق العامة دون التطر  تــتــنـاول بالــتــفــصيل ما يــتناوله الدستور بصفة عامة ، و بالتالي اقـتــصار الــدســتــور عــلــى الــقــواعــد و المبادئ-ج
 إلى التفاصيل التي ليست من سمات الدساتير .

فمبدأ المطابقة يفيد المماثلة بين النص الأساسي ( الدستور) و القانون العضوي بما يجعل هذا الأخير مكملاً أو شارحاً أو معاً    
 .3رقاً لأحكام الدستوردون أن يتخطى ذلك ، فموضوعات رقابة المطابقة محدّدة على سبيل الحصر و كل خروج عن مجالها يعد خ
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 ثانيا : رقابة مطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان

تهدف رقابة المطابقة المتعلقة بالنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان إلى تقييد المجلس المعني من تخطي مجال إجراءات و كيفيات    
لعضوي الذي يحدّد تنظيم المجلسين و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية تنظيم المجلس داخلياً بما يتطابق مع الدستور و القانون ا

، و نظراً للاستقلالية التي يتمتع بها المجلسين ، فإن احتمال تضمين النص (نص النظام الداخلي) أحكاما 1بينهما و بين الحكومة 
رد ، لا سيما أن الأنظمة الداخلية لا تـخضع مخالفة للدستور تمس باختصاصات السلطات الأخرى أو مشتركة كالتشريع هو أمر وا

          لإجراء الإصدار الــذي يـــخــتص به رئيس الـجمهورية ، لذلك و حفاظاً على تلك الاستقلالية من جهة -خلافا للقوانين-
طابقة قبل الشروع في العمل احتمال التجاوز من جهة أخرى ، أقرّ الدستور إخضاع النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان لرقابة المو 

 .2بهما

) من الدستور التي وردت بصياغة آمرة لا تدع مجالاً للشك في كو�ا من النظام العام 111هذا و تجدر الإشارة إلى نص المادة (   
سلم عــلى الــرقابة و لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، حيث يعرض رئيس الجمهورية الاتفاقيات و الـمعاهدات الـمتعلقة بالـهدنة و ال

الــدستورية الــوجوبية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها ، فإذا صدر عن المجلس الدستوري رأي يقضي بدستورية تلك 
إلا  الاتفاقيات أو المعاهدات يتم عرضها فوراً على مصادقة غرفتي البرلمان ، مما يعني أن هذه الرقابة إجبارية لا تصحّ مصادقة البرلمان

 .3بعدها

 الفرع الثاني : رقابة الدستورية 

تتعلق رقابة الدستورية بالمعاهدات و القوانين العادية و الأوامر التشريعية و التنظيمات ، و تكون اختيارية بناءً على إخطار من     
لا تكون هناك رقابة الدستورية حتى إحدى الهيئات التي منحها الدستور الحق في ذلك ، و بمفهوم المخالفة اذا لم يكن هناك إخطار 

 .4اذا تضمّن النص أحكاما مخالفة للدستور

هذه الرقابة الدستورية الاختيارية قد تكون رقابة سابقة أي قبل أن تصبح هذه القوانين �فذة و هنا يفصل المجلس الدستوري        
     ية الدفع بعدم الدستورية  و هنا يفصل المجلس برأي ، وقد تكون لاحقة أي بعد دخول القوانين حيز النفاذ بإعمال آل

 الدستوري بقرار .
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 أولا : رقابة دستورية المعاهدات 

في دستورية المعاهدة ، و نصه المرجعي في ذلك هو الدسـتــور و لــيس القانون الدولـي  -بعد إخطاره–يفصل المجلس الدستوري    
الة تعارض الـمعاهدة مع الدستور يفصل بعدم دستورية الأولى و ليس بعدم شرعية أو الـمعاهدات ، و بناءً على ذلك و فـي ح

الثاني ، ويكون مصير المعاهدة في هذه الحالة هو عدم التصديق عليها إلى حين المبادرة بتعديل الدستور من طرف صاحب 
 .1الاختصاص

 ثانيا : رقابة دستورية القوانين العادية 

العادية التي يصدرها البرلمان بناءً على مشروع تقدمه الحكومة أو اقتراح يقدمه البرلمان و تتم الموافقة عليها  فيما يتعلق بالقوانين    
 في كلتا غرفتي البرلمان طبقا للقواعد المعمول بها دستور� .

 ثالثا : رقابة دستورية التنظيمات

ورية النصوص التنظيمية التي تسنّها الــسلطة التنفيذية ، وذلك فيما يخص التنظيمات ، يتولى المجلس الدستوري مراقبة مدى دست   
من الناحيتين الشكلية و الـموضوعية ، لضمان صحة الإجراءات من جهة ، و ضـمان عـدم الاعـتداء على الاختصاص التشريعي 

 .2الـمخوّل للبرلـمان من جهة أخرى ، و ذلك بنفس الكيفيات المتعلقة بالقوانين العادية

 لب الثاني : التشريع اختصاص مشتق للمجلس الدستوري المط

الأصل في التشريع أنه من اختصاص السلطة التشريعية التي تمارس من طرف البرلمان ، الذي يتكون من غرفتين المجلس الشعبي    
بعد إخضاع القوانين  ، و خاصة 1989الوطني و مجلس الأمة ، لكن بعد استحداث الرقابة على دستورية القوانين بموجب دستور 

) في  Législateur Associéأصبح المجلس الدستوري عضواً مساهماً  (  1996العضوية لرقابة المطابقة بموجب دستور 
 إلا أن هذه الوظيفة لا تتّخذ نفس الشكل مع البرلمان بل تتخذ شكلين هما :لوظيفة التشريعية ا

دستوري بالقضاء بعدم دستورية النص المعروض عليه ، و بالتالي يفقد النص الشكل السلبي : الذي يتمثل في سلطة المجلس ال-
 آثاره القانونية .

الشكل الايجابي : و هو دور ديناميكي يتمثل في الفصل بالمطابقة لكن بتحفظ ، أي لا يتم الإقرار بدستورية النص إلا بتعليقه -
المجلس الدستوري في إلغاء القانون ( الفرع الأول ) ، ثم سلطته في ، و منه نتطرق في هذا المطلب إلى سلطة  3على شروط معينة

 تعديل القانون عن طريق تقنية التحفظات (الفرع الثاني ) .
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 الفرع الأول : سلطة المجلس الدستوري في إلغاء القانون

قانون ما، يفقد هذا الأخير آثاره القانونية  بعد قيام المجلس الدستوري بممارسة رقابته على دستورية القوانين و إقراره بعدم دستورية   
و هو ما يعدّ إلغاء للقانون ، الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول إمكانية اعتبار المجلس الدستوري مشرعاً ؟ للإجابة على هذا 

لكن بعلامة سالبة  التساؤل يعتبر الفقيه النمساوي "كلسن" أن إلغاء القانون هو عبارة عن وضع قاعدة قانونية تتّصف بالعمومية
أي قاعدة مضادة ، وهي عملية تشكل وظيفة تشريعية ، و خلُص إلى نتيجة مفادها أن الجهاز الذي له سلطة إلغاء القوانين 

صادر –يكون بالنتيجة عضواً في السلطة التشريعية  ، إذن يمكن اعتبار المجلس الدستوري مشرعاً ما دامت له سلطة إلغاء قانون 
بصفة آمرة و �ائية و ذلك من خلال الإقرار بعدم دستوريته ، و عليه في كل مرة يتدخل فيها المجلس الدستوري  -عن البرلمان

قانونــية ، و منه للنظر في مدى دستورية قــانون ما يــصبح شريكاً للبرلـمان فـي العملية الــتشريــعيــة و مــنافساً لــه فـي وضــع الــقواعد الــ
إلا أنه لا يتمتع بالسيادة الكاملة و الـمطلقة لوضع  –و إن كان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع  –لبرلمان نستنتج أن ا

القوانين ، و إنما يقاسـمه في ذلك الـمجلس الدستوري وفق حدود و أشكال مــعيــنة ، ليصبح لـهذا الأخير سلــطــة وضع قــواعد 
 .1تــور و ملزمة للبرلمان و للسلطة التنفيذيةمــوازية تــقــريباً لأحكام الــدس

 الفرع الثاني : سلطة المجلس الدستوري في تعديل القانون

يتمتع المجلس الدستوري بحرية واسعة في مواجهة النص القانوني المعروض عليه لمراقبة مدى دستوريته فيكون لــه إلغاؤه كمــا سبق    
ذ مــوقــفا أقــل صرامــة فــيعدّل من معناه ، و تعرف هذه العملية بتعديل القانون عن طريق تقنية ذكــره ، كما يـــمكن له أن يــتــخــ

 التحفظات ، و تتخذ هذه التقنية شكلين هما : التحفظات البناّءة و التحفظات المجردة .

  أولا : التحفظات البناّءة

ي عن تفسير لهذا النص يكون مطابقا لأحكام الدستور ، حيث لتجنب إلغاء النص القانوني المعيب يبحث المجلس الدستور    
يمكن تصحيح معنى النص دون تغيير صياغته التي حُرّر بها أي يعدّل المعنى دون تغيير الصياغة ، و هو ما يسمى بالتعديل النوعي 

يكون القانون المعروض عليه متطابق ، فقرارات المجلس الدستوري تكون مرتبطة كل الارتباط بالتفسير الذي يعطيه المجلس ، لكي 2
 مع أحكام الدستور . 

  ثانيا : التحفظات المجردة

هي التحفظات التي يكون الغرض منها هو تجريد النص القانوني الخاضع للرقابة من العنصر الذي يعيبه ، و متى تعلّق الأمر    
المعيب وحده و ليس النص بأكمله ، حيث يعيد الـمجلس  بالتحفظات المجردة يشتمل تصريح المجلس بعدم الدستورية على العنصر

الدستوري صياغة العنصر لجعله يتطابق مع الدستور ، و بالتالي تعديل الصياغة الأصلية للنص و إعادة كتابته مجدداً من طرف 
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، الأمر الذي 1هيئة تتولى التشريع المجلس الدستوري، مما يعني تحوّل هذا الأخير من هيئة مكلّفة بالرقابة على دستورية القوانين إلى 
 يثبت مرة أخرى كون المجلس الدستوري مشرعاً مساهماً يقاسم البرلمان وظيفته التشريعية .

من خلال تحليلنا لاختصاصات الـمجلس الدستوري ، سواء ما تعلّق باختصاصه الأصيل المتمثل في الرقابة على دستورية    
–مثل في التشريع ، يمكننا أن نستشف الأثر البالغ لـمحــدوديــة اســتقلالية الـمجلس الدستوري القوانين أو اختصاصه المشتق المت

على اختصاصات المجلس ، لا سيما ما تعلّق منها بمهمة التشريع ، ذلك أن تفوق –التـي كانت مـحل دراسة في الـمبحث الأول 
ا بشكل أو بآخر كما سبق بيانه ، من شأنه أن يؤدي إلى تدخلها السلطة التنفيذية على مستوى الـمجلس الدستوري و تبعيته له

في مجال السلطة التشريعية بطريقة غير مباشرة من خلال الاختصاص التشريعي للمجلس الدستوري ، حيث  –السلطة التنفيذية –
و�ا جزءً من السلطة التشريعية من �هيك عن ك–يعتبر هذا الأخير سبيلا آخرا للسلطة التنفيذية للتدخل في نطاق تشريع البرلمان 

من خلال إلغاء القوانين أو تعديلها في إطار ممارسة المجلس الدستوري للرقابة على  -خلال الحالات التي يشرعّ فيها رئيس الجمهورية
لتي تحمل بدورها العديد دستورية القوانين ، خاصة أن قرارات المجلس تكون ملزمة للبرلمان، مماّ يجعل هذا الأخير رهن هذه القرارات ا

من ملامح سيطرة السلطة التنفيذية ، و هو ما يؤكد التفوق الصارخ للسلطة التنفيذية على مستوى المؤسسات الدستورية و في 
 النظام السياسي الجزائري ككل .

 الخاتمة :

أكبر قدر ممكن من الاستقلالية إلى إضفاء  2016مماّ سبق ،يتضح لنا مسعى المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تعديل    
على المجلس الدستوري ، سواء ما تعلّق بتشكيلته أو بالجهات التي يحق لها إخطاره ، فبالنسبة للتشكيلة قام المؤسس الدستوري 

تي بتوزيع حصص التمثيل بالتساوي بين السلطات الثلاث و هو ما فيه تكريس لمبدأ التوازن بين السلطات ، كما وسّع الجهات ال
)عضوا من البرلمان ، إضافة إلى حق 30) �ئبا أو ثلاثين (50يخول لها إخطاره ليمنح هذا الـحق إلى الوزير الأول و خمسين (

الأفراد في الطعن بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، �هيك عن عديد الجزئيات التي تضمّنها 
 س الحرص على استقلالية المجلس الدستوري .التعديل الأخير و تعك

بيد أنه و في هذا الصدد لا يمكننا الجزم فعلا باستقلاليته كو�ا استقلالية صورية فقط و ليست فعلية ، تحمل في طياتها العديد     
ممثلا للسلطة –رية من مظاهر تفوق السلطة التنفيذية و التبعية لها بشكل أو بآخر ، لاسيما من خلال احتفاظ رئيس الجمهو 

بسلطة تعيين رئيس المجلس الدستوري و �ئبه و ما لهما من دور أساسي في قرارات المجلس الدستوري ، إضافة إلى حرمان -التنفيذية
المجلس من آلية الإخطار الذاتي أو التلقائي ، فحتى لو تضمّنت القوانين خرقاً صارخاً لأحكام الدستور لا يستطيع المجلس التحرك 

 من تلقاء نفسه إلا بإخطار من الجهات التي يحق لها ذلك .

كما أن الأثر السلبي البالغ المترتب عن محدودية استقلالية المجلس الدستوري و تبعيته للسلطة التنفيذية قد امتدّ إلى اختصاصات     
رية القوانين ، أو بالنسبة لاختصاصه في الـمجلس و الـمهام المنوطة به ، سواء بالنسبة لاختصاصه الأصيل في الرقابة على دستو 

التشريع بصفته مشرعاً مساهماً إلى جانب البرلمان ، فتبعية الـمجلس الدستوري للسلطة التنفيذية من جهة ، و اضطلاعه بمهمة 

                                                           
 .62-61سليمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 260 

ـطريــقــة غـيـر التشريع من جهة أخرى من شأنه أن يؤدي إلى تدخل السلطة التنفيذية فـي صلاحيات السلطة الــتشــريعية ، لكن بـ
 مباشرة و ذلك من خلال الدور التشريعي للمجلس الدستوري .

و عليه فإن الدستور الجزائري قد كلّف المجلس الدستوري بوظيفة محورية في النظام السياسي الـجزائري تتمثل في الرقابة على     
الحقيقية التي تمكّنه من أداء هذه الوظيفة على قدر من  دستورية القوانين ، لكن في نفس الوقت لم يمنحه الاستقلالية الفعلية و

 النجاعة و الفعالية .

و في هذا المقام نقترح على المؤسس الدستوري الجزائري إعادة النظر في مواطن تبعية المجلس الدستوري للسلطة التنفيذية ، و     
ن لدينا مؤسسة دستورية مستقلة فعلياً تسهر على احترام منحه استقلالية أكبر خاصة من خلال آلية الإخطار التلقائي ،حتى تكو 

 الدستور و تكرّس حقاً أسس دولة القانون و الديمقراطية .

 قائمة المراجع  : 

 أولا : قائمة النصوص القانونية 

 .2016مارس07ؤرخة في ، الم 14،المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية العدد 2016مارس06، المؤرخ في  01-16القانون رقم  -1

، يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات  2016أوت  25، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم  -2
 .2016أوت  28، المؤرخة في 50الوظيفية بينهما و بين الحكومة ، الجريدة الرسمية العدد 

 . 2016ماي 11، المؤرخة في  29د عمل المجلس الدستوري ، الجريدة الرسمية العدد لنظام الداخلي المحدّد لقواعا -3

 ثانيا : قائمة الكتب 

 . 2014احسن رابحي ، الوسيط في القانون الدستوري ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، الجزائر ،  -1

 . 2016توري و النظم السياسية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، ادريس بوكرا ، المبادئ العامة للقانون الدس -2

السلطة التشريعية و المراقبة ، الجزء  – 1996سعيد بو الشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  -3
 . 2013الثانية ، الجزائر ، الرابع ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة 

)،دار 2010-1989و اجتهادات المجلس الدستوري( 1996على ضوء دستور  –سليمة مسراتي ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر  -4
 . 2012هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،

 الجزائر من الاستقلال إلى اليوم ، ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثانية،الجزائر ، صالح بلحاج ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في -5
2015 . 

دون سنة عبد القادر شربال ، قرارات و آراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري،دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر،ب -6
 النشر .

 . 2016بي ، أصول القانون الدستوري و النظم السياسية، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الأغواط ، الجزائر ، فاطمة الزهراء غري -7
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 . 2010-2009الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، 

 قائمة المقالات القانونية :

 . 1998، 01،العدد08ادريس بوكرا،المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير،مجلة إدارة،المجلد -1

 . 2000،  01النظام الدستوري الجزائري ،مجلة إدارة ، العدد ادريس بوكرا ، مركز مجلس الأمة في  -2

 قائمة المحاضرات : 
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 ملخص : 

ة المحلية بمختلف أبعادها، وترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية، ذلك أ�ا أهم تلعب ميزانية البلدية دورا هاما في تحقيق التنمي      
 إدارة جوارية تتميز باحتكاكها المباشر مع المواطنين، والقدرة على معرفة احتياجاتهم والقيام بمصالحهم المتعددة والمتجددة.

لية ميزانية البلدية وآليات الرقابة الوصائية الممارسة عليها، وقد حاولنا تسليط الضوء في هذه الورقة البحثية على جوانب استقلا     
من خلال  مختلف المراحل التي تمر بها، بدءا من إعداد الميزانية من طرف الأمين العام للبلدية تحت سلطه رئيس المجلس الشعبي 

ة والجماعات المحلية، ومن ثم مرحلة التصويت البلدي، وكيف يتقيد هذا الأخير بما تمليه عليه التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلي
على الميزانية من طرف المجلس المنتخب، وسلطات الوالي في هذا المرحلة عن طريق آليتي المصادقة والحلول، وانتهاء بمرحلة تنفيذ 

يرادات وصرف النفقات الميزانية من طرف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي وكيف يتدخل الوالي بطريقة غير مباشرة في تحصي الإ
محل رئيس المجلس الشعبي البلدي، للوصول أخيرا أنه رغم دور الوصاية في الحفاظ على المال العام والسهر على تطبيق القوانين 
والتنظيمات، إلا أ�ا تقف عائقا أمام استقلال هيئات البلدية ولاعمل بكل حرية، وتقتل فيهم روح المبادرة والعمل على تحسين 

 ضاع بما يمتلكونه من إمكانيات .الأو 
 : الميزانية، الإستقلالية، الوصاية، الرقابة، الوالي.الكلمات المفتاحية 

Abstract 
The municipal budget plays an important rôle in achieving local development in all its dimensions, 
and the consolidation of the principles of local democracy, and it’s the most important neighborhood 
management characterized by direct contact with citizens and the ability to solve their needs and fulfill 
their multiple and renewable interests. 
In this paper, we have highlighted the aspects of the autonomy of the municipal as well as the 
mechanisms of censorship exercised on them. 
Through the different stages you go through, beginning with the preparation of the budget by the 
secretary general of the minicipality under the authority of the president of the people’s assembly, and 
how the latter complies with the instructions issued by the ministry of interior and local communities 
and then and then the stage of voting on the budget by the elected council and the Wali authorities at 
this stage through the ratification and solutions and in the final stage of the implementation of the 
budget by the matter of exchange and the public accountant And how the gouvernor (Wali) intervenes 
indirectly in the collection of revenues and disbursement of expenses in place of the President Of The 
People’s Assembly . 
Finally, despite the role of guardianship in preserving public money and ensuring the application of 
laws and regulations, they stand in the way of the independence of the municipal authorities and work 
freely and kill the spirit of initiative. 
 
key words : Budget, independence, Guardianship, censorship, governor (Wali). 



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 263 

 مقدمة

إن اللامركزية الإدارية باعتبارها أسلوب متميز تقوم على عدة أسس ومبادئ في مقدمتها الاعتراف بوجود مصالح ذاتية مستقلة      
ية، تتولاها هيئات ومجالس محلية تتسم بقربها من انشغالات الأفراد والقدرة على معرفة حاجاتهم المتنوعة عن المصالح المركز 

والمتجددة، مما يجعلها كفيلة بضمان الأداء الفعال والمتميز في تنظيم مصالحها المحلية، وبعث مرونة في التسيير والاستجابة أكثر 
 لمتطلبات الأفراد.

ف بهذه المصالح المحلية المتميزة لا يكفي لتحقيق اللامركزية الإدارية بل لابد أن تتمتع هذه الهيئات المحلية بإدارة إلا أن الاعترا     
ذاتية مستقلة عن طريق وجود نظام قانوني يسمح لهذه الإدارة الذاتية بأن تكون مستقلة عن سلطات الإدارة المركزية في الدولة ولا 

 ية المعنوية مما يحقق لها الاستقلال الهيكلي والوظيفي والمالي.يكون ذلك إلا بمنحها الشخص
من الدستور الجزائري نجد أن التنظيم الإداري الجزائري تبنى فكرة اللامركزية الإدارية واعتبر البلدية  16وبالرجوع إلى نص المادة      

المعنوية والاستقلال المالي، وهو ما يجعلها تلعب دورا أصغر وحدة، وخلية أساسية وقاعدية في التنظيم الإداري، تتمتع بالشخصية 
 فعالا في تفعيل دعائم الديمقراطية المحلية وتوفير متطلبات التنمية المحلية.

ويلعب الاستقلال المالي أهمية كبرى في تحقيق سلطة التقرير، وعدم الارتباط بالسلطة المركزية وينعكس هذا الاستقلال في تمتع     
يزانية مستقلة، عبر مختلف مراحلها، بداية من إعدادها من طرف الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس البلدية، ثم البلدية بم

 المصادقة عليها من طرف المجلس المنتخب، وأخيرا تنفيذها من قبل الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
س عليه نوع من الرقابة، وذلك تفاد� لتبديد الأموال العامة، والعمل إلا أن الاستقلال المالي للبلدية ليس على مطلقه، إنما تمار     

في الأطر والحدود المسطرة في القوانين والتنظيمات، فلابد من تحقيق التوازن بين الإستقلال المالي للبلدية تكريسا لمتطلبات 
  لا تكون البلدية عبارة عن هيئة مشلولة.الديمقراطية المحلية، والرقابة الوصائية التي يجب أن لا تتجاوز مستوى معين حتى

ما مدى تأثير الرقابة الوصائية على استقلالية ميزانية البلدية عبر مختلف المحطات ومما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:      
 التي تمر بها؟

إعداد ميزانية البلدية، وفي المطلب وللإجابة على ذلك قسمت هذا المقال إلى ثلاث مطالب، أتناول في المطلب الأول مرحلة     
 الثاني مرحلة التصويت على ميزانية البلدية، وفي المطلب الثالث تنفيذ ميزانية البلدية، مع تبيان في كل مطلب مظاهر الرقابة الممارسة

 على كل مرحلة من طرف السلطة الوصية.

 المطلب الأول : مرحلة إعداد ميزانية البلدية  

عملية إعداد الميزانية هو تحضيرها عن طريق وضع تقديرات للنفقات وما يلزمها من إيرادات ولما كان أساس هذه  المقصود من      
 .1العملية التقدير فيجب التزام الدقة إلى أقصى حد

راف وسلطة المتعلق بالبلدية، فإنه يعود إلى الأمين العام للبلدية، تحت إش 11/10من القانون رقم  180طبقا لنص المادة      
، حيث يقوم بتقدير الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية عن طريق مشروع 1رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحضير مشروع الميزانية

 . 2الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية، وتعديلها عن طريق الميزانية الإضافية خلال السنة المالية
                                                           

-2011عية بن مالك محمد، النظام المالي للبلد�ت الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجام - 1
 .23، ص 2012
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ية بمناسبة تحضيره للميزانية مصالح البلدية، خاصة مصلحة المالية، كما يمكنه الاستعانة بلجنة ويساعد الأمين العام للبلد      
، ويؤخذ بعين الاعتبار عند اعداد الميزانية مجموعة من الوثائق الهامة التي يوفرها رئيس المجلس الشعبي 3الاقتصاد والمالية والاستثمار

، ويختلف تحضير الميزانية الأولية 4المالية للبلدية ضما� للتقدير الجيد للإيرادات والنفقاتالبلدي باعتباره المسؤول الأول عن الشؤون 
عن الميزانية الإضافية، كما أن تقدير جانب الإيرادات، يختلف عن تقدير النفقات، فكل منهما يتطلب وثائق خاصة، ولمعرفة ذلك 

 زانية الأولية وفي الفرع الثاني الميزانية الإضافية.قسمت هذا المطلب إلى فرعين أتناول في الفرع الأول المي
: تعرف الميزانية الأولية على أ�ا الوثيقة الرسمية التي تتضمن مجموع الإيرادات والنفقات للسنة المالية  الفرع الأول : الميزانية الأولية

 أكتوبر من السنة التي تسبق تنفيذها.  31والتي يجب أن تحضر قبل 

:  من بين أهم الوثائق التي تساعد في إعداد الميزانية الأولية هي البطاقة الجبائية، التي يطلق عليها  ب الإيراداتأولا: من جان
) بالنسبة للبلد�ت مقر الدوائر، تقدم من طرف مديرية 06) بالنسبة للبلد�ت العادية، والملحق رقم (02تسمية الملحق رقم (

 ضمن هذه البطاقة تقدير الضرائب للسنة المالية المقبلة.الضرائب على مستوى الولاية، حيث تت

وتنقسم هذه البطاقة إلى جزئين، يحتوى الجزء الأول على تقدير إيرادات الميزانية ذات الطابع الجبائي، المتمثلة في الضرائب      
لقمامة المنزلية، الرسم على القيمة المضافة، المباشرة وغير المباشرة، مثل الرسم على النشاط المهني، الرسم على العقارات ورسم نقل ا

 الضريبة الوحيدة الجزافية، الضريبة على الدخل العقاري.
أما الجزء الثاني من البطاقة فيتضمن إضافة تقديرات أخرى لإيرادات الميزانية، كرسم المذابح وحقوق التوقف في الأسواق،      

 دات خاصة بأملاك الدولة.وإيرادات الإستغلال الأخرى بالإضافة إلى إيرا
 ويتعين على الآمرين بالصرف أثناء الإعداد التقيد بالتعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية الجماعات المحلية التي يتم إرسالها إلى جميع

، وعلى سبيل المثال البلد�ت، والتي تحدد كيفيات تحضير وتمويل الميزانيات الأولية للبلد�ت، وذلك قبل بدء إعداد الميزانية الأولية
، فقد نصت التعليمة على ضرورة إعطاء الميزانية الأولية أهمية في تقدير الايرادات التي يتم تحصيلها ، 2018بالنسبة للسنة المالية 

يزانية وكذا تقديرات نفقات التسيير لمختلف المرافق العمومية، وتجنب النفقات غير الضرورية، وقد تضمنت التعليمة مصادر تمويل الم
 :5الأولية وتتمثل فيما يلي

: تتمثل في الموارد الجبائية المتوقعة حسب البطاقة الحسابية السابقة الذكر، وكذا تقديرات  الأموال الذاتية للبلدية .1
مداخيل الأملاك والممتلكات، وفي حالة تسجيل تأخر في استلام تقديرات الموارد الجبائية، على البلد�ت إعادة تسجيل بصفة 

                                                                                                                                                                                     
، 2016ديسمبر سنة  13الأحكام الخاصة المطبقة على الامين العام للبلدية، المؤرخ في المتضمن  16/320من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  - 1

 .2016ديسمبر  15المؤرخة في  73ج ر ع: 
 .137علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزريع، الجزائر، ص  - 2
 .293، ص 2010ار بلقيس، الجزائر، د. مولود ديدان، أبحاث في الإصلاح المالي، د - 3
دراسة تحليلية ونقدية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير، جامعة –عبد القادر موفق، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر  - 4

 .120، ص 2015 -2014الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 
، والتي تحدد كيفيات 2017سبتمبر  28المؤرخة في  978عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم  التعليمة الوزارية الصادرة - 5

 ، غير منشورة.2018إعداد وتمويل الميزانية الاولية للبلد�ت بعنوان السنة المالية 
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بيانية الرسوم والضرائب المحصلة فعليا خلال السنة المالية السابقة، وتتم تسوية الفارق بين هذه المبالغ المسجلة وتقديرات مصالح 
 عن طريق فتح اعتماد مالي مسبق، أو عن طريق الميزانية الإضافية. 2018الضرائب لسنة 

من مبلغ معادلة التوزيع بالتساوي التي  %70نية : يرخص للبلدية تسجيل بصفة بيا 1 معادلة التوزيع بالتساوي .2
 .2017استفادت منها بعنوان السنة المالية 

: حيث  2014الإعانة الموجهة للتكفل بالز�دة في الأجور وكذا المناصب المالية الممنوحة لفائدة البلد�ت سنة   .3
لز�دة في الأجور التي استفادت منها البلدية من مبلغ الإعانة المخصصة للتكفل با %40يرخص للبلدية تسجيل بصفة بيانية 

 .2017بعنوان السنة المالية 
من  %50: يرخص للبلدية تسجيل بصفة بيانية الإعانة المخصصة للتكفل بحراسة المدارس الابتدائية وصيانتها .4

 .2017سنة المالية مبلغ الإعانة المخصصة للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الإبتدائية التي استفادت منها بعنوان ال
: من أجل ضمان استمرارية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، الإعانة المخصصة للتكفل بالتغذية المدرسية .5

 يرخص للبلدية تسجيل بصفة بيانية المبلغ الناتج عن عملية الضرب للمعايير الثلاث حسب كل بلدية:
 دمات المطاعم المدرسية.عدد التلاميذ الطور الابتدائي المستفدين من خ -أ 
 دج للوجبة بالنسبة لولا�ت الشمال) 45دج للوجبة بالنسبة للولا�ت الجنوب، و 55سعر الوجبة ( -ب 
 يوما، ما يعادل فصليين دراسيين. 90أ�م التسيير  -ج 

ة والضرورية والإختيارية،  يراعى في تقدير النفقات  ترتيبها بالمادة والمصلحة مع تصنيفها بين الإجباري ثانيا : من جانب النفقات :
كما يوضع حد لأخذ نفقات الهياكل الممولة من ميزانية الدولة على عاتق ميزانية البلدية، بالإضافة إلى أنه يجب التكفل بصفة 

 .2معقولة بنفقات الأعياد والحفلات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات البلدية

السابقة الذكر، حيث يجب على البلد�ت خاصة ذات الدخل المحدود التكفل بالنفقات  وهذا ما تؤكده التعليمة الوزارية     
الإجبارية لاسيما منها الأجور، ويجب على المسيرين المحليين ترتيب النفقات كما سبق الذكر إلى نفقات إجبارية التي تكون غير 

اجعة، وذلك لمنح المجلس المنتخب مساحة ومجال لاختيار وتقدير قابلة للمراجعة، والنفقات الضرورية، وتلك الاختيارية القابلة للمر 
 وترتيب النفقات حسب القدرات المالية والإمكانيات المادية المتاحة لكل بلدية.

 :  3وعليه تمثل النفقات الإجبارية التي يجب على البلد�ت تغطيتها ما يلي
 ان، من الإيرادات الجبائية للبلدية المخصصة لصندوق الضم 2%   -
 من الإيرادات الجبائية للبلدية المخصصة للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الر�ضية، 4% -
 من الإيرادات الجبائية للبلدية (تخصيص خاص) لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الر�ضية،% 3 -

                                                           
والضمان للجماعات المحلية للبلد�ت، وتعتمد في منحها على أساس المعدل معادلة التوزيع بالتساوي :  وهي المنحة التي يمنحها صندوق التضامن  - 1

 الديمغرافي ومعامل الغنى، ويمكن لمجلس التوجيه للصندوق الإعتماد على معايير أخرى.
 .71، الجزائر، ص 2014عبد الوهاب بن بوضياف، معالم لتسيير شؤون البلدية، دار الهدى عين مليلة،  - 2
، المتعلقة بكيفيات منح 2017ماي  30المؤرخة في  05وزارية المشتركة بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية و وزير المالية، رقم التعليمة ال - 3

 من الغيرادات الجبائية للبلدية لفائدة الجمعيات، غير منشورة. %3الإعا�ت التي تفوق 
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ة من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز على الأقل من الإيرادات الجبائية للبلدي % 10اقتطاع نسبة قدرها  -
 والإستثمار،

 شهرا من أجور مستخدمي البلدية، بما فيها الأعباء، 12 -
 مبلغ العلاوات السنوية الممنوحة للمنتخبين المحليين، -
 المبلغ الإجمالي لتسديد رأسمال وفوائد القروض. -

  الفرع الثاني : الميزانية الإضافية

نة تقديرات إيرادات ونفقات الميزانية الأولية، أثناء النشاط (نفس السنة المالية) بدلالة نتائج النشاط هي وثيقة مالية لمواز       
، وبعبارة أخرى هي وثيقة تعديلية تتضمن ترحيل بواقي حسابات الميزانية السابقة التي تظهر في الحساب الإداري، وتحتوي 1السابق

 تجدة الغير المقيدة في الميزانية الأولية.على الإيرادات المحصل عليها والنفقات المس

وتكون الميزانية الإضافية أكثر دقة من الميزانية الأولية لاستنادها على الحساب الإداري للسنة المنصرمة، بالإضافة إلى أن تنفيذ      
التي عليها صرفها، ويراعى أثناء تحضير  الميزانية الأولية ينتج عنه معرفة الإيرادات الحقيقة التي يمكن أن تحصلها البلدية، والنفقات

الميزانية الإضافية مجموعة من النقاط الأساسية التي تسطرها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي يجب أن تنعكس وتترجم في 
 .ثماروالاستالميزانية الإضافية، وعليه تتم دراسة هذه النقطة عن طريق التطرق إلى قسم التسيير، وقسم التجهيز 

 تسجيل التقديرات التالية: 2017للبلد�ت عند إعداد الميزانية الإضافية بالنسبة للسنة المالية أولا : قسم التسيير : 

تمثل إيرادات قسم التسيير التقديرات التالية: منحة معادلة التوزيع بالتساوي، حيث يتم تقييد بالنسبة للإيرادات :  -1
، وكذا الإيرادات الجبائية والتي 2017لممنوح للبلدية �ائيا والمبلغ المسجل بالميزانية الأولية لسنة ا التوزيعالفرق بين مبلغ معادلة 

 المعد من طرف مديرية الضرائب للولاية. 06المسجلة بالملحق رقم  2017تقيد بصفة إجبارية بتقديرات الإيرادات الجبائية لسنة 
،   والاستغلال الأملاكث يجب على المجالس الشعبية البلدية مطالبة بتثمين مداخيل ، حيوالاستغلال الأملاكبالإضافة إلى إيرادات 

كما أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية مكلفون بتقييد كل المخصصات والإعا�ت الممنوحة لبلديتهم بعد إعداد الميزانيات الأولية 
رة، كما يجب عند تحضير الميزانية الإضافية تطهير بواقي الإعا�ت عن طريق فتح إعتمادات مالية مسبقة أو بالميزانية الإضافية مباش

المالية الممنوحة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعلى سبيل المثال الإعا�ت الخاصة بالمسنين، وتخصيصات الخدمة 
 . 2الابتدائيةالعمومية، الإعا�ت الممنوحة لصيانة وترميم المدارس 

ا من جانب النفقات فتقسم ما بين إجبارية، ضرورية وكمالية، حيث تمثل النفقات الإجبارية كتلة : أم النفقات  -2
لقسم التسيير والاستثمار، مساهمة البلد�ت في صندوق الولاية  الاقتطاعالاجور الشهرية والأعباء المرتبطة بها، تعويضات المنتخبين، 

 .3)%2)، المساهمة في صندوق الضمان (%4لترقية مبادرات الشباب والممارسة الر�ضية (
                                                           

 . 93، ص 2007ة عن وزارة المالية( المديرية العامة للميزانية)، المؤرخة في ديسمبر وجيز مراقبة النفقات الإلزامية، وثيقة صادر  - 1
، المتعلقة بكيفيات إعداد 2017أفريل  06المؤرخة في  425التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رقم  - 2

 .2017الميزانية الإضافية للبلد�ت لسنة 
المؤرخة  09، يحدد نسبة مساهمة البلد�ت في صندوق الضمان للجماعات المحلية، ج ر ع: 2017ديسمبر سنة  26قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 3
 .2018فبراير  11في 
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أما بالنسبة للنفقات الضرورية فقد أكدت الوزارة الوصية على ضرورة التقليص من النفقات الضرورية والمتعلقة أساس       
فل بالنفقات بمصاريف التسيير العام ومصاريف الأملاك المنقولة وغير المنقولة، خاصة بالنسبة للبلد�ت التي تعاني صعوبات في التك

 الإجبارية.
أما فيما يتعلق بالنفقات الكمالية فيجب تجنب تسجيل أي نفقة ذات طابع رفاهي والتي لا تضيف لسير مختلف مصالح        
 . 1البلدية

قيقية : إن نسبة الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار يجب أن يراعى فيها الوضعية المالية الح ثانيا : قسم التجهيز والإستثمار
للبلدية وذلك قياسا بمدى قدرتها على تغطية نفقاتها الإجبارية والضرورية وتجنبا لكل عجز مالي محتمل، وعليه يجب أن توجه نسبة 

من إيرادات قسم التسيير إلى المشاريع المتعلقة بخلق أملاك عقارية بلدية خاصة منتجة للمداخيل، أو صيانة الأملاك   10%
 بغرض تثمينها. الموجودة المتدهورة

وعليه فإن عملية إعداد ميزانية البلدية ورغم ما تظهر عليه من إستقلالية في التحضير، إلا أ�ا مقيدة بالتعليمات الوزارية      
 تمتع الصادرة من وزارة الداخلية التي تسطر الخطوط الكبرى، التي يجب أن تلتزم بها البلدية بمناسبة إعداد الميزانية وهو ما يجعلها لا

باستقلال فعلي وحقيقي، فما على رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام إلا إسقاط النسب المقدمة من طرف الوزارة الوصية 
 دون تعديل بالز�دة أو النقصان.

 المطلب الثاني : مرحلة التصويت على ميزانية البلدية 

الأمين العام، يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي طرح مشروع الميزانية على  بعد أن يتم تحضير مشروع ميزانية البلدية من طرف      
 31للتصويت عليه، و يلتزم المجلس الشعبي البلدي التصويت على الميزانية الأولية قبل  –المجلس الشعبي البلدي  –الهيئة التداولية 

 15ويت، أما الميزانية الإضافية فيحدد تاريخ التصويت عليها قبل أكتوبر من السنة المالية التي تسبق تنفيذ الميزانية المطروحة للتص
 .2يونيو من السنة المالية التي تنفذ فيها

وباعتبار أن المجلس الشعبي البلدي هو الهيئة التداولية في البلدية، فإن جميع أعماله وقراراته ومنها التصويت على مشروع الميزانية      
، كما يجب أن تكون المداولات 4، والتي يشترط فيها أن تكون علانية وهو ما يثبت دعائم الشفافية3تكون عن طريق " المداولة" 

                                                           
 السالفة الذكر. 425التعليمة الوزارية رقم  - 1
 .145، ص 2010دنيدني يحي، المالية العامة، دار الخلدونية، طبعة  - 2
 .03/07/2011المؤرخة في  37، ج ر ع : 2011يونيو سنة  22المتضمن قانون البلدية، المؤرخ في  11/10من القانون رقم  181المادة  -
 تعرف المداولة على أ�ا : - 3

«  Les délibérations : les réunions du conseil, qui peuvent comporter des questions oral posées par le 
conseilles sur les affaires de la commune, aboutissent normalement à des délibérations, votées a 
majorité des suffrages exprimés, qui constituent soit des décisions possédant tous les caractères 
juridiques de l’acte administratif unilatéral, soit des avis que le conseil est fréquemment appelé a 
donner en application des texte ou sur une autorités de l’Etat, soit des vœux, qu’il émet de sa propre 
initiative » 
Voir : Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit Administratif, 18 édition,  Dalloz , 2000, Paris, page 372. 

 .139د. عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، ص  - 4
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، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات المشاركة الحاضرة أو 1باللغة العربية، وتشمل مجموعة من البيا�ت الضرورية
على الاعتمادات بابا ومادة مادة على إمكانية إجراء تحويل من باب إلى  ، وفي هذا الإطار يتم التصويت2الممثلين عند التصويت

 باب آخر داخل نفس القسم ويكون ذلك عن طريق مداولة.
كما لرئيس المجلس الشعبي البلدي الحق في إصدار قرار يتضمن تحويلات من مادة إلى المادة داخل نفس الباب على أن يخطر      

ول دورة تنعقد بعد اصدار قرار التحويل، إلا أنه يستثنى من التحويلات الاعتمادات المقيدة بتخصيص المجلس الشعبي البلدي في أ
 .3خاص
وتجدر الإشارة أنه هناك حالات إستثنائية قد تواجه عملية المصادقة على الميزانية من طرف المجلس البلدي والتي تؤدي لعدم       

، فإنه يستمر العمل 4ت حزبية أو سحب الثقة من رئيسها أو غيرها من الأسبابالتصويت عليها وضبطها �ائيا بسبب خلافا
ني بالايرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة إلى غاية المصادقة على الميزانية المتأخرة، وذلك في حدود جزء من إث

وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين أتناول في الفرع الأول  ،5) في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة12عشر (
 المصادقة، وفي فرع ثاني الحلول المالي.

 الفرع الأول : المصادقة 

إلا أن مداولة المجلس الشعبي المتضمنة ميزانية البلدية لا تكون �فذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية، حيث       
�ا : " الإجراء اللاحق على قيام المجلس المحلي بالعمل، بحيث يجوز للجهة الوصية بمقتضاه أن تقرر بأن عملا تعرف المصادقة على أ

معينا صادر من جهة إدارية لامركزية يمكن أن يوضع موضع التنفيذ، على أساس أن لا يخالف قاعدة قانونية، ولا يمس بالمصلحة 
 . 6العمومية " 

المتعلق بالبلدية على أن المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات لا  10-11من القانون  57ادة وفي هذا الصدد تنص الم     
تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة الوالي عليها، حيث تودع المداولة المتضمنة مشروع الميزانية لدى الولاية، وللوالي مدة ثلاثين 

وفي حالة عدم إعلان الوالي قراره خلال المهلة الممنوحة له تصبح المداولة �فذة ومنتجة  ) يوما للمصادقة الصريحة على المداولة،30(
لآثارها القانونية كما لو كانت مصادق عليها من طرف الهيئة الوصية، وبذلك حفظ المشرع الجزائري مكانة المجلس الشعبي البلدي 

 وفصل في مصير المداولة بعد تجاوز المدة القانونية.

على عدم إمكانية المصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة أو تدرج ضمنها  10-11من القانون  183وتضيف المادة       
النفقات الإجبارية، وعلى الوالي إرجاعها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفقة بملاحظاته، على أن يخضعها هذا الأخير لمداولة 

                                                           
 المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 11/10من القانون  53المادة  - 1

، ج ر ع: 2013مارس  17، المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، المؤرخ في 13/105من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة 
 .2013مارس  17المؤرخة في  05

 المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 11/10من  القانون  54المادة  - 2
 من نفس القانون. 182المادة  - 3
 .123عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص  - 4
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون  185المادة  - 5
 .114، ص 2008النشاط الإداري)، الطبعة الأولى، الأردن،  -لقانون الإداري (التنظيم الإداريد.حمدي قبيلات، ماهية ا - 6
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     ة إعادة التصويت على الميزانية دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوالي، يتم اعذار المجلس، ثانية في ظرف عشرة أ�م، وفي حال
أ�م لضبط الميزانية، وفي حالة عدم التصويت عليها يتم ضبطها تلقائيا من طرف السلطة الوصية المتمثلة في  08ولهذا الأخير مهلة 

 الوالي.

وض رئيس الدائرة أن يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية المتضمنة الميزانيات يمكن للوالي و تحت سلطته أن يف      
 .1والحسابات الخاصة بالبلد�ت والهيئات البلدية المشتركة في البلد�ت التابعة للدائرة نفسها

لميزانية من طرف المجلس الشعبي ومن هنا يبدو جليا تدخل الهيئة الوصائية  في هذه المرحلة بحيث لا يكفي التصويت على ا     
 البلدي، فلابد من تدخل الوالي والموافقة عليها عن طريق المصادقة، وقد يذهب أبعد من ذلك عن طريق ما يسمى بالحلول المالي.

  الفرع الثاني: الحلول المالي

إلا أنه يمكن أن تكون في نظام الوصاية،  المتعارف عليه أن الحلول خاصية من الخصائص الأساسية التي تميز السلطة الرئاسية،     
ا والمقصود بالحلول هو : " قيام الجهة الوصية بمقتضى سلطاتها الاستثنائية المحددة قانو� مقام الجهة اللامركزية لتنفيذ بعض التزاماته

 . 2لعامة" القانونية التي لم تقم بها بقصد أو بعجز أو باهمال أو لعدم احترام مبدأ المشروعية والمصلحة ا

بمجموعة من القيود والضما�ت المحددة بدقة،  إحاطتهونظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره خرق لمبدأ استقلالية البلدية فقد تم      
عن طريق إدراج الحالات التي يمكن للوالي الحلول محل المجلس الشعبي البلدي على سبيل الحصر ضمن نص قانوني صريح ، وكذا 

 .إتباعهاالواجب الإجراءات 
المتعلق بالبلدية، على أن الوالي ملزم بالمصادقة على ميزانية البلدية  11/10من القانون  102وفي هذا الإطار تنص المادة      

وتنفيذها وذلك في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدية يحول دون التصويت على الميزانية، حيث يقوم الوالي باستدعاء 
الشعبي البلدي في دورة غير عادية بعد انقضاء الأجل القانوني للمصادقة على الميزانية في الظروف العادية، للمصادقة على المجلس 

الميزانية، ويكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة كأي عضو من أعضاء المجلس التداولي، وفي حالة عدم التوصل إلى 
 .3ا الوالي �ائياالمصادقة على الميزانية يضبطه

وعليه يعتبر الحلول من أخطر الوسائل التي تقيد المجلس الشعبي البلدي بل تتجاوز وجوده رغم أنه لا يعدمه من الناحية      
 القانونية، إلا أنه من الناحية الفعلية والتطبيقية يصبح المجلس الشعبي البلدي عبارة عن مجلس صوري هيكل دون روح.

 تنفيذ ميزانية البلدية  المطلب الثالث :

بعد أن يتم التصويت على ميزانية البلدية من طرف المجلس الشعبي البلدي، والمصادقة عليها من طرف الوالي، تنفذ الميزانية من      
  1العمومي و أمين خزينة البلدية باعتباره المحاسب 4طرف أعوان التنفيذ، وهما رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره الآمر بالصرف

                                                           
 48، ج ر ع : 1994يوليو  23الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، المؤرخ في  94/215من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 1

 .1994يوليو  23المؤرخة في 
 .175، ص 1985ني، الرقابة الإدارية، دار النهضة العربية، بكر قبا - 2
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون  186المادة  - 3
 .1990غشت  15المؤرخة في  35، ج ر ع : 1990غشت  15المتعلق بالمحاسبة العمومية، المؤرخ في  21-90من القانون  26المادة  - 4
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كل حسب اختصاصه، وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين أتطرق في الفرع الأول إلى مراحل تنفيذ ميزانية البلدية، وفي الفرع الثاني  
 تدخل السلطة الوصية في عملية التنفيذ.

 الفرع الأول : مراحل تنفيذ ميزانية البلدية 

يتين وهما تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، ويكون ذلك طبقا لقواعد إن تنفيذ ميزانية البلدية يعتمد على عمليتين أساس 
 المحاسبة العمومية المطبقة على ميزانية الدولة والجماعات المحلية.

 يتم تحصيل الإيرادات عن طريق ثلاث مراحل أساسية وهي على الترتيب كما يلي :أولا : بالنسبة لتحصيل الإيرادات : 

 ذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي، هو الإجراء الالإثبات :   .1
: هي إجراء يتم تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة البلدية والأمر بتحصيلها، حيث  التصفية  .2

 يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي سندات التحصيل، وفي هذا الإطار يقوم بإعداد جداول الرسوم والتوزيعات الفرعية وكشوف
 . 2الخدمات الموجهة لأمين خزينة البلدية قصد تحصيلها، وهذه العملية هي عملية إدارية بحتة

: الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين، وهي عملية محاسبية يقوم بها المحاسب العمومي، وعليه قبل  التحصيل .3
وم المحاسب العمومي بمراقبة صحة إلغاء السندات، التكفل بسندات التحصيل أن يتأكد من الآمر بالصرف مرخص له ذلك، ويق

 . 3الإيرادات والتسو�ت وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها
 : يتم الصرف عن طريق أربع عمليات أساسية وهي على التوالي: ثانيا : بالنسبة لصرف النفقات

زام المحاسبي، فالالتزام القانوني هو أن ينشأ التزام : وهو اثبات نشوء الدين، وينقسم إلى الالتزام القانوني والالتالالتزام  .1
. أما الالتزام المحاسبي 4عن عمل إداري صادر من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد مفوضيه، كما قد ينشأ عن عمل غير إداري

ز الاعتمادات المالية المرصودة فهو عملية تخصيص الاعتمادات المالية الكافية من أجل التكفل بالالتزام القانوني، ولا يمكن تجاو 
 بالميزانية.

 : التحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية . التصفية .2
 : الاجراء الذي �مر بموجبه دفع النفقات العمومية. الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات .3
ية، وعلى المحاسب العمومي قبل صرف النفقة أن يتأكد ويتحقق : الإجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومالدفع  .4

 المتعلق بالمحاسبة العمومية والمتمثلة فيما يلي: 90/21من القانون  36من مجموعة من العناصر والبيا�ت والتي تضمنتها المادة 
 مطابقة العملية للقوانين والأنظمة المعمول بها، -أ 
 شرعية عملية تصفية النفقة، -ب 
 تمادات،توفر الاع -ج 

                                                                                                                                                                                     
 تعلق بالبلدية.الم 11/10من القانون  205المادة  - 1
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون   207و  203المادتين  - 2
 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 90/21من القانون  35المادة  - 3
 .163بن مالك محمد، المرجع السابق، ص  - 4



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 271 

 أن الديون لم تسقط أجالها أو أ�ا محل معارضة -د 
 الطابع الإبرائي للدفع، -ه 
 تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، -و 
 الصحة القانونية للمكسب الإبرائي. -ز 

  الفرع الثاني : تدخل السلطة الوصية في عملية تنفيذ ميزانية البلدية

 184ور الوالي الرقابي في عملية التصويت ، وإنما يتعداه إلى مرحلة تنفيذ ميزانية البلدية، وذلك ما أقرته المادة لا يتوقف د
التصحيحية والضرورية، وذلك في حالة حدوث  الإجراءاتالمتعلق بالبلدية، حيث أن الوالي يتدخل باتخاذ  11/10من القانون 

يتخذ المجلس الشعبي البلدي جميع التدابير اللازمة لامتصاصه وضمان توازن الميزانية الإضافية، عجز أثناء تنفيذ ميزانية البلدية، ولم 
 فالوالي يحل محل المجلس الشعبي البلدي و�ذن بامتصاص العجز على سنتين ماليتين أو أكثر.

لبلدي عن اتخاذ قرارات فرض عليه القانون كما يتدخل الوالي في تنفيذ ميزانية البلدية، وذلك بمناسبة امتناع رئيس المجلس الشعبي ا
، وعليه فإن جميع القرارات الواجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذها باعتباره آمر بالصرف، تدخل 1إصدارهاوالتنظيمات 

المثال، إلا أنه  ضمن أحكام هذه المادة باعتبار أن المشرع الجزائري لم يدرج أنواع القرارات لا على سبيل الحصر ولا على سبيل
المتعلق بالبلدية، فقد منح المشرع الوالي سلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس  11/10من القانون  203وبالرجوع إلى نص المادة 

الشعبي البلدي وذلك في حالة ما إذا رفض هذا الأخير القيام بإعداد حوالة قصد تغطية نفقة إجبارية أو إصدار سند تحصيل، 
هذه السندات، كما لم تمنح المادة  إصداريق قرار، ولم تشر المادة إلى أسباب رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك عن طر 

لرئيس المجلس الشعبي البلدي آجال لاستدراك الوضع، وهو ما يجعلها آلية جد خطيرة في يد السلطة الوصية، كما تعتبر خرقا لمبدأ 
 ة الشعب وإرادته.استقلالية البلدية باعتبارها تعكس رغب

 خاتمة :

ما يمكن استخلاصه مما سبق أن البلدية لبنة من لبنات التنظيم الإداري الجزائري، وتمثل إحدى هيئات اللامركزية الإدارية، التي 
الوظيفي  لالالاستقالمالي، مما يجعلها تكرس مبادئ الديمقراطية المحلية، التي تستند على أساس  والاستقلالتتمتع بالشخصية المعنوية 

والهيكلي والعمل بداءة وبكل حرية عن السلطة المركزية، حيث يجب أن ينعكس هذا الاستقلال على ماليتها المحلية، خاصة فيما 
يتعلق بالمراحل التي تمر بها ميزانية البلدية بداية من تحضيرها من طرف الأمين العام للبلدية تحت إشراف رئيسها، ثم المصادقة 

يها من طرف هيئة المداولة، وصولا إلى تنفيذها، إلا أن ميزانية البلدية وعبر مختلف محطاتها تبقى مرتبطة بالسلطة والتصويت عل
الوصية، هذه الأخيرة التي ترسم لها حدود لا يمكن تجاوزها، كما خول القانون السلطة الوصية عدة آليات للرقابة، كان بالإمكان 

باعتباره هيئة منتخبة من طرف الشعب لفرض رقابته على ميزانية البلدية، أو عن طريق  ترك المجال للمجلس الشعبي البلدي
 في المجال المالي والتخطيط لفرض رقابتها. والاختصاصاستحداث مؤسسات وهيئات مالية تتسم بالاستقلال 

 

 قائمة المراجع 
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 مدى مساهمة قواعد التهيئة و التعمير في تحقيق الأمن البيئي

 زدون محمد                                                                                                
 باحث في صف الدكتوراه                                                                                                 

 امتخصص القانون الع                                                                                                 
 أستاذ مؤقت بجامعة أبو بكر بلقايد تلمسان                                                                                      

mohamedzeddoundaroit@gmail.com 

 الملخص :
يئة و التعمير تأثير حقيقي على الأمن علاقة التهيئة و التعمير بالأمن البيئي هي علاقة مركبة متشابكة إذا أن لعمليات الته       

البيئي إما ايجابيا أو سلبيا خاصة أ�ا تعد احد أهدافه و خلصنا في هذا البحث إلى إن التشريع العمراني في الجزائر يعد وسيلة فعالة 
بة للمواطن أو الإدارة بالنس لتحقيق الأمن البيئي إلا انه في الواقع مغيب تماما إذ باتث الآليات التي نص عليها مجرد شكليات سواء

       ذلك بسبب عدم وعي المواطن بقيمة الشهادات و الرخصة العمرانية و في نفس الوقت ضعف الرقابة من الهيئة المعنية المعنية و 
 عليه نقول أن الأمن البيئي في الجزائر محمي نظر� و غائبا واقعياو 

 .ستدامة، التنمية العمرانية المستدامة، التهيئة و التعمير: الأمن البيئي، التنمية المالكلمات المفتاحية
Summary : 
The relationship of design and reconstruction to environmental security is a complex and complex 
relationship if the processes of urbanization and development have a real impact on environmental 
security either positively or negatively, especially as it is one of its objectives and we concluded in this 
research that the urban legislation in Algeria is an effective way to achieve environmental security, 
The reality is completely absent, as the mechanisms that have been stipulated are merely formalities, 
both for the citizen and the administration concerned, because of the citizen's lack of awareness of the 
value of the certificates and the building permit, while at the same time the control is weak. 
key words: Environmental security, sustainable development, sustainable urban development, 
development and reconstruction 
 مقدمة:  

إن الوسط الذي يعيش فيه الإنسان يتطلب حماية دائمة مستمرة من الأخطار التي تهدده، سواء كانت أخطار طبيعية أو        
 ا ما يسعى إلى تحقيقه الأمن البيئي .ذو ه بشر،بفعل ال

لقد عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة ثورة كبيرة في المجال العمراني فاق قدرات الدولة فيما يخص عملية التحكم فيه رغم و       
لبية على البيئة التي تعد المتضرر عليه كان لهذا التوسع العمراني انعكاسات سة التي تخص عملية البناء ، و الترسانة القانونية الهائل

 الأول ، رغم أن المشرع لم يغفل هذا الجانب بسنه قوانين تخص حماية البيئة 

ولاعتبار أن أثر العمران على البيئة أثر كبير ، و الجزائر تعيش في هذه المرحلة ما أبيت إلا أن أتطرق لهذا الموضوع من زاوية       
إما الارتباط بعدة مجالات ،كيف لا و  في تحقيق الأمن البيئي ، نظرا لما يكسبه هذا الموضوع من أهمية دور قواعد التهيئة و التعمير

         يكون تأثير سلبي أو ايجابي على البيئة و المساس بالبيئة هي المساس بالاقتصاد و المساس بالسياسة و المساس بالأمن الاجتماعي
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حياة سليمة  في جو حضاري في مجتمع ما يسبب درجات متفاوتة من التأثيرات على البيئة الثقافي ، إذن مجرد معيشة الإنسان و 
 تتناسب ودرجة التقدم الحضاري و العمراني في ذلك المجتمع .

يعود سبب  إختياري لهذا الموضوع إلى أنه موضوع الساعة الذي  لم يلقى لحد الآن  حلولا �جعة للتحكم في التوسع و       
 بشكل يتماشى و حماية البيئة .العمراني 

كذلك النتائج الكارثية المنبثقة عن هذا التوسع على جميع الأصعدة سواء الآن أو في المستقبل ، و كذلك رغبة مني في محاولة و      
 البحث عن تشخيص حقيقي لسبب إنتشار هذه الظاهرة التي أهدرت  البيئة في جميع ربوع الوطن .

ا البحث في تقديم صورة حقيقية عن واقع البناء و التعمير في الجزائر و الآثار السلبية التي تولدت عنه د أهداف هذسوتتج      
من مساس خطير بالمجال الحيوي الذي نعيش فيه ، و ضرورة البحث عن أنجع الوسائل قصد التصدي و الوقوف في الحد من 

 التعدي على البيئة .

ى فاعلية أدوات التهيئة و التعمير في تحقيق الأمن البيئي ؟أو نقول ما دور أدوات التهيئة و تمحورت إشكالية البحث حول مد     
 و التعمير في تحقيق الأمن البيئي ؟أو نقول هل أن أدوات التهيئة و التعمير تضمن حقيقة تحقيق الأمن البيئي؟

للمفاهيم الخاصة بهذا البحث ،و إستعنا بالمنهج  في دراستنا هذه على  المنهج الوصفي و ذلك بإعطاء وصف شامل اعتمد�      
التحليلي عند معالجة مدى إهتمام النصوص الخاصة بالتهيئة و التعمير في الالتزام بالمحافظة على البيئة ،أما المنهج التاريخي فتجسد 

 عال في تحقيق التنمية المستدامة .الرجوع إليه، أثناء التطرق إلى المراحل التاريخية التي بدا فيها الاهتمام بالبيئة كعنصر ف

قصد إعطاء هذا البحث حقه من الدراسة،قسمته إلى مبحثين فتناولت ماهية الأمن البيئي و التنمية العمرانية المستدامة و         
التهيئة (المبحث الأول) وكان بمثابة عرض نظري لما يخص موضوع البحث ، أما الجانب العملي و الإجرائي فخصصته لدور قواعد 

 و التعمير في تحقيق الأمن البيئي ( المبحث الثاني).

 المبحث الأول : ماهية الأمن البيئي و التنمية المستدامة

لقد أدى التطور الذي وصل إليه العالم إلى إفراز عديد المعطيات الجديدة لم تكن تؤخذ في الحسبان في الماضي ، على غرار       
لأخر تطور مناحي الحياة المختلفة ، إذ كان يقتصر الأمن في الماضي على الحفاظ على سلامة مفهوم الأمن الذي ساير هو ا

الشخص في بدنه و ماله فقط ، لكن بعده ظهر ما يعرف بالأمن الإنساني الأمن الغدائي الأمن المائي الأمن البيئي و،،،،،الخ ، 
اهية الأمن البيئي  (المطلب الأول )  وماهية التنمية المستدامة وهذا الأخير هو ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال توضيح م

 (المطلب الثاني)

 المطلب الأول : ماهية الأمن البيئي  

إذا كان الأمن البيئي يضمن لنا المحافظة على عناصر المحيط الحيوي من التلوث و تأمين احتياجاتنا ، ما يمكننا من تنفيذ       
 وجه، فما هو إذن الأمن البيئي ( الفرع الأول ) و ماهي الفروع التي يشتملها ( الفرع الثاني ) الخطط التنموية على أحسن 
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 الفرع الأول : مفهوم الأمن البيئي 

الأمن البيئي يضم مفردتين ما يحتم علينا أن نعطي لكل واحد منهما تعريفا خاصا به ، و هذا ما يمكننا في الأخير من تقديم       
 و شامل للأمن البيئي ، و عليه سوف نعرف الأمن أولا و ثانيا نعرف البيئة و في الأخير نعطي تعريفا جامعا لهماتعريف دقيق 

تعريف الأمن :  -1  

الأمن لغة يعني الأمان و الأمانة بمعنى أمنت فأ� أمن و أمنت غيري من الأمن و الأمان و الأمن ضد الخوف هكذا ورد عند 
      ن العرب أن الأمن هو نقيض الخوف ، أمن فلان �من أمنا و أما� فهو أمين و في القرأن الكريم "الصحاح ، و جاء على لسا

 ).1و أمنهم من الخوف" (

     أما إصطلاحا بالمعنى التقليدي فالأمن هو أمن الأراضي من العدوان الخارجي أو حماية المصالح القومية في السياسة الخارجية ، 
 )2رتبط بالدول أكثر من ارتباطه بالإنسان (و بذلك فهو أمن م

و التعريف الحديث للأمن هو الأمن الذي يخص الإنسان لا أمن الدولة فقط ، حيت يضمن تلبية حاجات المواطن و يمنع ضده 
أربعة أركان:  التعسف و القهر و التسلط ، يعني أمن كل الفواعل أمن الإنسان أمن المجتمع أمن الدولة أمن العالم ، فهو أمن يضم 

 ).3التحرر من الخوف التحرر من الحاجة التحرر من أثار المخاطر و حرية العيش بكرامة (

كغيره من المصطلحات فمصطلح البيئة هو الأخر يصعب تعريفه تعريفا شاملا جامعا ، و هذا لإرتباطه بعدة تعريف البيئة :  -2
 تعريفا اصطلاحيعوامل تدخل في تكوينه و سنقدم له تعريفا لغو� ثم 

تعريف البيئة لغة:-أ  

ورد في معجم لسان العرب المحيط أن البيئة إسم مشتق من الفعل باء و أي اتخذ منزلا و أقام فيه ، و البيئة أيضا من المبائة أي 
 ).4المنزل كما قد تعني الحالة مثلا يقال باء بيئة سوء أي حالة سوء (

خد معنى المنزل ، و هذا من حيت الوظيفة التي تؤديها و هي احتضا�ا لجميع الكائنات من هذا المعنى يتبين لنا أن البيئة تأ
 الموجودة بها .

) الذي قال بأ�ا هي كل ما يتعلق بحياة 1أما إصطلاحا فقد وردت حولها عدة تعاريف من ذلك تعريف أحمد عبد الكريم سلامة (
    ات من جهة ، و ما تشتمل عليه من موارد طبيعية من مياه و نبات و حيوان الإنسان من تكاثر و وراثة و علاقته بالحيوان و النب

 تربة من جهة أخرى .و 

                                                           
ئية على واقع الأمن الإنساني في إفريقيا "دراسة حالة دول القرن الإفريقي"مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ، جامعة أمينة دير، أثر التهديدات البي- 1

 و ما بعدها  10، ص  2014-2013بسكرة، 
 22ص  1994تقرير برامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية "الإنسان و التنمية البشرية" نيويورك ك - 2
 14ص  2014_2013 2لبيئة و الأمن ،مذكرة ماجستير في القانون ،جامعة سطيف جعفري مفيد ،ا- 3
 معجم لسان العرب، المحيط لابن منظور، دار المعارف، الجزء الرابع، مصر، بدون تاريخ 4
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التاريخية بيعية و البيولوجية و الحضارية و ) البيئة على أ�ا ذلك الإطار الذي يجمع العناصر الط2عرف الدكتور سمير محمود قطب (و 
         لأخرى من نبات و حيوان وجماد في كيان طبيعي ومتناسق يسوده التجانس، حيت يعيش الإنسان كائنا بشر� مع الكائنات ا

و عدم التنافر و الصحة العضوية و النفسية ، و البقاء لكل عنصر من عناصر هذه البيئة ، و هذا هو التوازن الذي خلقه الله عز و 
 جل .

         العناصر المادية اللازمة لإستمرار حياتهم ، خاصة ما تعلق بالهواء  ومنه فالبيئة من التي تمد الإنسان و الكائنات الحية بالموارد و
       و الماء و الطاقة و الملبس و السكن ، و بذلك فهي من ترسم ثقافتنا و أنماط حياتنا و طرق تعليمنا و تربيتنا و أنماط عملنا 

 و حدود مستوطناتنا البشرية .

ا في الو.م.أ، و هذا كنتيجة حتمية للآثار السلبية التي نتجت عن التطور الصناعي و ما حديث ظهرتعريف الأمن البيئي :  -3
أفرزه من تعقيدات على البيئة ، و عليه بات ضروري البحث عن حلول سريعة ،انبثق عنها خلق ما يعرف بالأمن البيئي ، و قد 

) إلى أن مشاكل 3( 1994لسنوي حول التطور الإنساني عام أشار البر�مج الإنمائي للأمم المتحدة إشارة مختصرة في  التقرير ا
البيئة التي تواجهها الأقطار هي مزيج من التدهور المحلي و العالمي ، و أكد على أنه من الصعب المحا فظة على الأمن الدولي دون 

 تحقيق الأمن البيئي .

ؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية في البيئة ، يمكن أن تسبب في الأمن البيئي هو مجموعة أو جملة من السلوكيات الايجابية التي لا ت
 ) .4تلوثها أو تدهورها أو تخريب بعض مكو�تها ، مما يؤدي بالنتيجة إلى اختلال في النظام البيئي المحلي أو الإقليمي أو العالمي (

 ) .5ل توظيف سلوك الأفراد و المجتمعات (الأمن البيئي يعني الحماية و الوقاية للحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية من خلا

فالأمن البيئي يتطلب إذن تظاهر جهود الجميع ، الدول و الأفراد بغية تحقيق الرفاهية و التقدم الاجتماعي ، و حماية المواطن من 
 المخاطر المحدقة به ، و ذلك بالإستثمار الأمثل للموارد الطبيعية البيئة.

 البيئي الفرع الثاني:  فروع الأمن 

نظرا لخطورة الأمن البيئي كقضية حديثة ،فقد إهتمت بها مجموعة من الدراسات خاصة و أن الأمن البيئي متشعب المجالات إذ أنه 
يمس جميع العناصر الحيوية التي تصمن تحقيق التوازن البيئي ،وما يميز هذه المكو�ت هي تلك الصلة الوثيقة الموجودة بينهم . 

ما يؤدي إلى إختلال العناصر الأخرى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وما دام أن الأمن البيئي هدفه هو فاختلال عنصر حت
 الحفاظ على جميع المكو�ت البيئية فانبثق عنه مجموعة فروع هي كالتالي: 

                                                                                                                                                                                     
 67ص 2002احمد عبد الكريم سلامة ،قانون حماية البيئة، دار النهضة العربية، مصر، 1
لتفصيل أكثر حول تعريف البيئة  01قويم السلوك الإنساني نحو مقاومة التلوث البيئي ، مركز الإعلام الأمني ،ص محمود قطب ،دور الشرطة في ت 2

 و ما بعدها . 07، ص  2011_2010،انظر خنتاش عبد الحق ،مذكرة ماجستير تخصص تحولات الدولة جامعة و رقلة  
 28، ص 1994ل التطور الإنساني البر�مج الإنمائي للأمم المتحدة ، التقرير  السنوي حو  3
    13�هد �صر داود فلمبان ،تحقيق الأمن البيئي ، شبكة الألوكة ، ص  4
 06إبراهيم محمد التوم إبراهيم و احمد حمد إبراهيم الفايق ، أبعاد مفهوم الأمن البيئي و مستو�ته في الدراسات البيئية ص  5
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يع الأوقات إمكانية يعرف الأمن البيئي الغذائي بأنه هو أن تكون لدى جميع الأطراف و في جمالأمن البيئي الغذائي:  -1
الحصول من �حية المدنية    الاقتصادية و الاجتماعية على الغذاء الكافي و المأمون و المغذي يغطي إحتياجاتهم الغذائية كي 

 يمارسوا حياة موفورة بالنشاط و الصحة . 
الآمن البيئي الغذائي هو ضمان غذاء الأفراد مصدره البيئة وعليه فالأمن الغذائي لا يتحقق بدون حماية البيئة ، ومنه ف

 الحفاظ على البيئة التي نؤمن منها غذائنا . 
هو إمكانية حصول جميع الأفراد على هواء نقي خال من الغازات و الأذخنة و جميع الملوثات الهوائية  الأمن البيئي الهوائي: -2

 و وذلك باستغلال الطاقات النظيفة في العملية الصناعية . 
في القرن  المنعقد بهولندا تحت شعار الأمن المائي و 2000العالمي الثاني للمياه عام   عرف المنتدىائي: الأمن البيئي الم -3

الحادي و العشرين فإن الأمن المائي من مستوى المنزل إلى المستوى العالمي ، يعني أن يكون لكل شخص إمكانية الحصول 
حياة نظيفة و صحية مع ضمان التأكيد على أن البيئة الطبيعية  على ما يكفي من المياه   بتكلفة يستطيع تحملها لعيش

 محمية و معززة. 
هذا التعريف نلاحظ أن حصول الفرد على النسبة العادية من كمية الماء لا يدل على تحقيق الأمن البيئي لا  من خلال

لماء وعليه فإن الأمن البيئي المائي هو بد أن يكون هذا الماء ذا نوعية جيدة صحية و هذا مرتبط بالبيئة التي يؤخذ منها ا
 إمكانية حصول جميع الأفراد على كمية الماء الكافية و ذات نوعية جيدة . 

يقصد به الطريقة المتبعة في حماية أفراد المجتمع من جميع المخاطر الصحية المحدقة بهم ،وذلك قصد   الأمن البيئي الصحي: -4
 توفير لهم حياة صحية آمنة و مستقرة. 

وهذا لا يتحقق إلا بضمان هواء نقي و مياه عذبة و غذاء غني متنوع و مسكن ملائم و حماية من الأمراض و بذلك تصبح 
 البيئة عنصر الفصل في تحقيق الأمن الصحي وبضمان هذه الأشياء نكون قد حققنا الأمن البيئي الصحي. 

الوسائل قصد ضمان تامين الاقتصاد الوطني من التأثيرات : الأمن الاقتصادي هو إتباع الطرق و  الأمن البيئي الاقتصادي -5
السلبية الناتجة عن مخاطر العولمة الاقتصادية ، لإعتبارات أن إقتصاد�ت الدول متداخلة فيما بينها ، فأي خلل في إحداها 

 ينعكس سلبا على الأخرى. 

لمادية  فهذا يعني أن عدم تحقيقه يؤثر على البيئة وإذا كان الآمن الإقتصادي يعني ضمان الحد الأذنى من إحتياجات الفرد ا
مباشرة ،وذلك بسبب لجوء هؤلاء إلى سلوكات مذمرة للبيئة نتيجة الاستغلال العشوائي لمواردها قصد البحث عن تلبية 

 حاجياتهم . 

فراد و ليس تلبية ومنه فالأمن البيئي الاقتصادي هو ضمان حسن استغلال الموارد البيئية بما يتناسب و احتياجات الأ
 احتياجات الأفراد على حساب سلامة الموارد البيئية .  

الأمن المجتمعي هو ضمان توفير الأمن للفرد و المجتمع من التهديدات المختلفة المحدقة به و يتجلى في  الأمن البيئي المجتمعي: -6
 حه على التطوراستقرار النظام السياسي و مشاركة المواطن في ديناميات هذا النظام وانفتا
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فالأمن المجتمعي يوحي لنا بالارتباط القائم بين الفرد و البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها ،إذ يقتضي ضرورة المحافظة على 
العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع ، و تحصينها من مختلف أشكال العنف ، هذا العنف الذي يؤدي حتما إلى المساس بالبيئة 

فيها ،ومنه نقول أن الأمن البيئي المجتمعي يقي ضمان استقرار و أمن أفراد المجتمع في البيئة التي يعيشون فيها بعيدا عن  و التأثير
 الصراعات و النزاعات ،و إلا تعرضت بيئة هذا المجتمع إلى الدمار ، ما ينعكس سلبا على تحقيق الأمن البيئي المجتمع

على حماية الهوية القومية التي تشمل اللغة و الدين و العادات و التقاليد الوطنية من الغزو  :هو العملالأمن البيئي التثقيفي -7
الثقافي الأجنبي ،و �خذ هذا المفهوم بعد دولي يتجلى دوره في تامين الحوار الثقافي و الحضاري ، بين مختلف الحضارات و توفير 

 ).1اة(التعايش فيما بينها على قاعدة حق الاختلاف و المساو 

تتحكم في التوازن البيئي عدة عوامل،من ذلك العامل الثقافي الذي يختلف باختلاف البيئة التي يقيم عليها أفراد المجتمع ، و بذلك 
 فثقافة الفرد تبنى بحسب بيئته ، فالبيئة السليمة تعكس رفعة ثقافة المجتمع ، و بالنتيجة نتوصل إلى الأمن البيئي التثقيفي.

وع تدل دلالة قاطعة على مدى الارتباط القوي فيما بينها ، و هذا من خلال عملية التأثير و التأثر ،اذ أن عدم تحقيق إن هذه الفر 
أحد الفروع لأهدافه ينعكس سلبا على الفروع الأخرى ، فمثلا وجود خلل في الأمن البيئي الغذائي يكون سببه إما خلل في الأمن 

 حي أو الاقتصادي أو المجتمعي أو التثقيفي .البيئي الهوائي أو المائي أو الص

بعد إعطاء لمحة موجزة عن هده الفروع ، نقدم الآن جدولا عن هذه الفروع نبين فيه قابلية التعرض للخطر في حالة انعدام آليات 
 تحقيقه

 )1الجدول خاص بفروع الأمن البيئي و قابلية الخطر في حالة انعدامه (

 العدد فروع الأمن البيئي ض للخطرقابلية التعر  آليات تحقيقه
 1 الأمن البيئي الغذائي المجاعات و الفجوات الغذائية ضبط اقتصاد�ت البيئة

 2 الأمن البيئي الهوائي التلوث الهوائي و الأوبئة ضبط جودة الصناعة
 3 الأمن البيئي المائي العجز المائي و الندرة المائية ضبط استغلال ترشيد المياه

 4 الأمن البيئي الصحي الأمراض و الأوبئة الفتاكة ايير الصحة المجتمعيةضبط مع
 5 الأمن البيئي الاقتصادي تدني مستوى المعيشة ضبط النشاط الاقتصادي

 6 الأمن البيئي المجتمعي عدم الاستقرار و الحراك السكاني توفير آليات مستوى المعيشة
 7 الأمن البيئي التثقيفي ل و المرضالتخلف و الجه التوعية و التربية البيئية

                                                           
 ،روما 1996ان الأمن ألغدائي العالمي ، مؤتمر القمة العالمي للأغدية منظمة التغدية و الزراعة،إعلان روما بش 1

وعية الغداء المتوفرة اقر هدا المؤتمر على أن الأمن الغدائي لا يقتصر على رصد كمية الغداء التي يتلقاها الفرد او عدد السعرات الحرارية ، بل يشمل أيضا ن
 12، ص 2010،  74من البشري في ظل التهديدات العالمية الجديدة ، مجلة الخيش اللبناني  ، العدد، انظر العقيد الركن الياس أبو جودة ،مفهوم الأ
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من خلال هذا الجدول يتضح لنا مدى الارتباط القوي بين جميع فروع الأمن ، و يعتبر الأمن البيئي الحلقة الأساسية التي تقوم 
ل الأمثل للموارد عليها الفروع الأخرى اذ أنه هو من يوفر الماد�ت اللازمة لتسيير نظامها ، و الأمن البيئي هو من يضمن الاستغلا

 الطبيعية .

إذن الأمن البيئي له ارتباط قوي مع عدة عناصر في الحياة ، حيث يعتبر احد مركبات الأمن الإنساني الذي يشار إليه الأمن 
 ).1الحيوي الذي يشمل الأمن البيئي ، و له ثلاثة مستو�ت ، الفردي و الوطني و العالمي(

 طلب هو أن الأمن البيئي هدفه تحقيق التنمية المستدامة ، و هذا ما سنتناوله في هدا المطلب.إن ما خلصنا إليه من خلال هذا الم

 المطلب الثاني :ماهية التنمية المستدامة :

كان لمشكلة التدهور البيئي دور حاسم في البحث عن منهج تنموي يراعي سلامة البيئة ، و هذا أفرز ظهور مصطلح جديد يعرف 
ة التي أخدت على عاتقها ضرورة الحفاظ على البيئة كأولوية في البرامج التنموية و عليه فهده التنمية تشترط حسن بالتنمية المستدام

استخدام الموارد الطبيعية بالحفاظ عليها و ترشيد استخدامها قصد ضمان استدامتها خاصة الموارد غير المتجددة ، و تعد مجال 
الجانب العمراني ، و عليه سوف نتناول التنمية المستدامة لوحدها (الفرع الأول ) تم التنمية استخدام مصطلح التنمية المستدامة إلى 

 العمرانية المستدامة (الفرع الثاني ) 

 الفرع الأول :مفهوم التنمية المستدامة   

ل بقدرات الأجيال )،بأ�ا هي تلبية احتياجات الحاضر دون الإخلا2( 1987عرفت التنمية المستدامة في قمة بروتنلاد عام 
القادمة على تلبية احتياجاتها ، أو هي تنمية قابلة للاستمرار ، و هي عملية التفاعل بين ثلاث أنظمة نظام بيئي و نظام اقتصادي 

حيث أعتبر أن البيئة هي استدامة من الناحية  1750و نظام اجتماعي، و يعود تاريخ ظهور التنمية المستدامة إلى (تورغو) سنة 
يئية ، مقبولة من الناحية الاقتصادية ، و عادلة من الناحية الاجتماعية ، و هذا رغم ضالة الضغوط  عليها أذ�ك ، عكس اليوم الب

 أين كترث الضغوط نتيجة تطويل النشاطات البشرية على البيئة و البنية الاجتماعية.

ية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية شاملة )على أن التنمية هي عمل1989و جاء في إعلان الحق في التنمية سنة (
تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم و الأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة و الحرة و الهادفة، في 

 )3التنمية، و في التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها (

) بأ�ا هي تلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات 4( 1987 في عام و عرفت التنمية المستدامة في قمة بروتنلا       
 )1الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها و تتمثل أهداف التنمية المستدامة حسب هذه اللجنة فيما يلي : (

                                                           
 2015يناير  15طه بن عثمان الفراء ، من الموارد المائية في دول الخليج الفربية :الواقع و المستقبل ، جريدة المستقبل الخميس -د - 1
 13البشري في ظل التهديدات العالمية الجديدة،المرجع السابق،ص العقيد الركن الياس أبو جودة،مفهوم الأمن 2

دول -دراسة الحالة-للاطلاع على أثر التهديدية البيئية على الأمن الصحي،أنظر أمينة دير،أثر التهديدات البيئية على واقع الأمن الإنساني في إفريقيا 3
 ومابعدها74،ص2014-2013كرة،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية،جامعة بس—القرن الإفريقي

 13العقيد الركن الياس أبو جودة،مرجع سابق،ص 4
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 الرفع من النمو مع تغيير نوعيته -

 ة، المياه، الصرف الصحي الاستجابة للاحتياجات الأساسية: فرص العمل، الغداء، الطاق-

 تحقيق استدامة في عدد السكان -

 حماية و ترشيد قاعدة الموارد-

 تحسين استعمال التكنولوجيا و إدارة المخاطر-

 اعتماد البيئة و الاقتصاد في صنع القرار-

بح فيها غير قادر على التجديد في و عرفها الأستاذ ميشال برييو : بأ�ا تعبير عن تنمية استهلاك الموارد الطبيعية ، إلى درجة تص-
المدى البعيد ،بل يجب ضمان توفرها لعدم الإضرار لا بالأجيال المقبلة ، و لا بالموارد العامة المشتركة ، على غرار الماء، الهواء ، 

 )2التربية ،التنوع البيولوجي (

 خصائص التنمية المستدامة :-2

 )  :3و هي كالتالي( 1992ة برونتلا، و مبادئ إعلان ريو وردت خصائص التنمية المستدامة في تقرير لجن

 ربط التنمية المستدامة بالعناية بالإنسان  -
إنصاف الأجيال في الحقوق، أي أن سيشغل كل جيل احتياجاته فقط دون التعدي على حقوق الأجيال الأخرى فيما -

 يتعلق بجميع الموارد الطبيعية.
 بعد البيئي .اعتماد مشاريع تنموية قائمة على ال

تسعى التنمية المستدامة إلى الحصول على هدفين ،و هما مراعاة في الجيل الحالي بضمان احتياجاته الاقتصادية ، و في 
 ).4نفس الوقت بعدم المساس بحق الأجيال المقبلة و معه حماية البيئة (

 ن الحرص على ما يلي :هناك من استعمل مصطلح التنمية الإنسانية المستدامة ، و حصر مفهومها بضما
 تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة -
 استقطاب بنية عالية من العمالة ، و تحقيق التماسك الاجتماعي و تكامله -
 الاهتمام بحماية البيئة  و الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية -
 تحقيق الشفافية و انفتاح النظام السياسي -

                                                                                                                                                                                     
مة في للاطلاع حول العلاقة بين الفقر والبيئة،أنظر،د،كسرى مسعود،طاهري الصديق ،اثر الأمن البيئي في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدا 1

ديسمبر 09-03،08الإقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة،جامعة الجزائرالجزائر،مجمع مداخلات الملتقى الدولي حول تقييم سياسات 
2014 

 13العقيد الركن الياس أبو جودة،مرجع سابق،ص 2
 13العقيد الركن الياس أبو جودة،مرجع سابق،ص - 3
 08و�ته في الدراسات البيئية ص إبراهيم محمد التوم إبراهيم و احمد حمد إبراهيم الفايق أبعاد مفهوم الأمن البيئي و مست 4
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 )1ستدامة على المستوى العالمي (تعاون الدول لتحقيق التنمية الم-
هذا هو مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام و ألان نستعرض مفهوم التنمية العمرانية المستدامة باعتباره لب هذا البحث 

 في الفرع الموالي 

 الفرع الثاني :مفهوم التنمية العمرانية المستدامة 

،و تمت 1992شأة ، حيث أشار إلية في مؤتمر ريودي جنيرو سنة يعتبر مصطلح التنمية العمرانية المستدامة حديث الن
، الذي  1996،المنعقد باسطنبول سنة  2التمهيدية المحلية حول العالم و كدا في مؤتمر الهابتات  21ترجمته في الأجندة 

يق التنمية أوصى بالحق في أن يمتلك كل فرد مساحة مخصصة للسكن  ، و تم إعطاء أمثلة لأفضل الممارسات في تطب
 2002) كما استعمل  مؤثر جوهانسبورغ 2000ايرلان (برين  21العمرانية المستدامة في المدن حول العالم في مؤتمر 

 مصطلح العمرانية المستدامة 
، حيث دعى المؤتمر إلى صناعة  1992لقد تأصل مفهوم التنمية المستدامة في مؤتمر قمة الأرض المنعقد بالبرازيل سنة

     هندسة خضراء و عمارة خضراء  و حتى ثقافة خضراء. خضراء و 

و بذلك نرى أن مفهوم التنمية المستدامة يشمل كل القطاعات التنموية ، من ذلك قطاع العمران ، هذا القطاع الحساس أصبح 
ي عن القطاع العمراني و التنمية وثيق الصلة بالبيئة ، اذ لا يمكننا الفصل بينهما في أي عملية  تنموية ، و في المؤتمر الأول العالم

قدم (شارلزكيبرت) من مركز العمران و البيئة بجامعة فلوريدا، دراسة ذكر فيها ستة قواعد للتنمية المستدامة و  1994المستدامة عام 
عادة التصنيع و هي "الترشيد" إعادة الاستخدام ، الاعتماد على المصادر المتجددة أولا و منتم المصادر ذات المخلفات القابلة لإ

انية التدوير ، حماية ما حولنا من نظم بيئية ، تجنب المواد الضارة صحيا ، و أخيرا الاهتمام بجودة البيئة التي توفرها هده المنشاة العمر 
)2( 

البيئية و الثقافية و فالتنمية العمرانية المستدامة تضمن تحسين نوعية الحياة  في  المدينة من الناحية العمرانية ز�دة  على الناحية 
السياسية و المؤسساتية و الاجتماعية و الاقتصادية ، و ذلك في حدود الموارد المتاحة مع  عدم ترك أعباء للأجيال القادمة بسبب 

 ).3استنزاف الموارد الرئيسية (

المعيشية في المدن بيئيا و اجتماعيا و  فالتنمية العمرانية المستدامة تتضمن اتجاهين ، فيشمل الاتجاه الأول على الاهتمام بالأوضاع
اقتصاد� ، و ذلك بالقيام بدراسات تخص الفقر و تدهور البيئة الحضرية في المدن و الأقاليم ، نتيجة  افتقارها للموارد الرئيسية  

ضراء ، سوء تسيير فيما كالأراضي و توفر المياه الصحية و غيرها ، كما تبحث في تلوث الهواء و النقص في المناطق المفتوحة و الخ
يخص المخلفات الصلبة، تدهور حالة السكن ، مشكلات النقل ، الخدمات الاجتماعية على عكس الاتجاه الأول فالاتجاه الثاني 
يبحث في كيفية العمل على جعل عملية التنمية للمد ذات مدى طويل ، و بذلك يصب اهتمامه بالإدارة و الموارد الطبيعية و 

 التخطيط قصد ضمان استدامة مستقبلية للمناطق  العمرانية  تحسين قدرات

                                                           
 نفس المرجع و الصفحة 1

2 Herve Deville  économie et politiques de l’environnement l’harmattan paris 2010.p 11 
 1986-12-04بتاريخ  128/41اعلان  الحق في التنمية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رقم  3
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قد بعد الطرح   النظري لمفهوم التنمية العمرانية المستدامة نتساءل على الكيفية التي يمكن بها تحقيق التنمية العمرانية المستدامة ، ول
 ) 1(صاغ( بورلمان ) مجموعة مبادئ لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة هي كالآتي 

 لا يوجد بيئة عالمية عالمية مستدامة من دون بيئة عمرانية مستدامة 

 التخطيط العمراني الدائري أفضل من التخطيط الخطي ، و هو ضروري لاسترداد الموارد.-

 لا يمكن أن تكون هناك حلول بيئية عمرانية من دون تخفيف الفقر العمراني.-

 لتدهور البيئة دون مجتمع مدني قوي و استعمال جديد للأراضي.لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للفقر و -

 لا يمكن أن يكون هناك تحول عمراني من دون:-

 تغيير الأنظمة المحركة القديمة و قواعد العمل 

 تشكيل شراكات تعاونية بين القطاعات المشتركة -

 ربط المحلي بالعالمي من خلال شبكات اتصال مستقلة  -

من دون عدالة اجتماعية و مشاركة سياسية ، و كذلك فعالية اقتصادية   21هناك مدينة مستدامة في القرن  لا يمكن أن تكون -
 و إعادة إحياء بيئية.

 المبحث الثاني : دور قواعد التهيئة و التعمير في تحقيق الأمن البيئي:

اجتماعية سياسية...الخ قصد تلبية حاجات الإنسان و التهيئة و التعمير هي عملية انجاز بنا�ت و مرافق عمومية مختلفة اقتصادية  
هذه العملية تقوم على مجموعة من المراحل ، بداية من الأعداد إلى التنفيذ وهذا يدخل ضمن ما يعرف  بالتخطيط حيث أنه يضم 

منا هنا هو مجموعة من المختصين الذين يشرفون على صياغة خطط و برامج معينة قصد تجسيد مشاريع مستقبلية ، وما يه
 التخطيط  البيئي و التخطيط العمراني .

فالتخطيط البيئي يختلف باختلاف الأمر الذي ينظمه و عليه فالمخطط البيئي هو كل مخطط يتناول عنصرا  واحدا من هذه 
قانون  ) والمشرع الجزائري اوجد عديد المخططات الخاصة بالبيئة من ذلك ما نص عليه ال2العناصر البيئية أو جميعها (

 )...الخ.3يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة (01_03المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة و القانون رقم20_01رقم

                                                           
 46، ص 2016-2015اد، دور قواعد التهيئة  و التعمير في حماية البيئة مذكرة ماجستر في قانون البيئة ، جامعة سطيف ، مصباحي مقد 1
 

2 Michel prieur droit de l’environnement ;t 4 éme Ed .Dalloz  2001.p 65 
دها ، و للاستزادة حول مفهوم التنمية المستدامة انظر ريدة و ما بع 48للتفصيل حول هده الخصائص انظر مصباحي مقداد ، المرجع السابق ، ص  3

و ما  01ص  2003،العدد الأول ، 25ديب ، سليمان مهنا ، التخطيط من اجل التنمية المستدامة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد 
 بعدها 



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 283 

أما التخطيط العمراني فهو دراسة منتظمة و متسلسلة للوصول إلى الهدف المنشود بأقل كلفة و أعلى مردود، وهو عملية متغيرة 
و ظروف البيئة ، وجد في أصله لوضع حلول للمشاكل المعاصرة ، و التي تعاني منها المدنية أو قد تحدث باستمرار مع تغير الزمن 

 ).1في المستقبل(

 التخطيط العمراني هو أسلوب علمي يهدف إلى دراسة جميع أنواع الموارد و الإمكانيات المتوفرة في الدولة أو الإقليم المدينة أو القرية
 ).2كيفية استخدام هذه الموارد في تحقيق الأهداف و تحسين الأوضاع (  أو المؤسسة ، و تحديد

و سنعالج في هذا المبحث كل من مخططات التهيئة و التعمير كوسائل لتحقيق الأمن البيئي (مطلب أول)ونفس الأمر بالنسبة 
 لشهادات ورخص التعمير(مطلب ثاني).

 قيق الأمن البيئيالمطلب الأول : دور مخططات التهيئة و التعمير في تح

يتمثل دور هذه المخططات في العمل على إيجاد حلول تتماشى مع حاجيات السكان المتزايدة ،وهذا بالعمل على تنظيم عملية  
البناء بمراعاة عديد العوامل ، من ذلك العامل البيئي الذي هو محور هذه الدراسة ، اذ نسعى إلى توضيح مدى محاولة المشرع في 

 منطقي بين البيئة و العمران.خلق توازن 

اذ سنتناول في هذا المطلب دور مصطلحات التهيئة الإقليمية في تحقيق الأمن البيئي (الفرع الأول) ثم دور مصطلحات التهيئة 
 الإقليمية في تحقيق الأمن البيئي (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: دور مخططات التهيئة الإقليمية في تحقيق الأمن البيئي:

ان لازد�د السكان أثره السلبي على عملية تهيئة الإقليم في الجزائر، و عليه بادرت الدولة إلى البحث عن وسائل كفيلة لمعالجة ك
المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، ومن هذا الذي جاء بها هذا القانون ما 20-01هذه الظاهرة من ذلك سن القانون رقم

 سابعة التي بينت أن أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة تتمثل فيما يلي :نص عليه في المادة ال

الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني التوجيهات و الترتيبات الأساسية فيما يخص السياسة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم : 1
 الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة

في تحقيق الأمن البيئي، وهذا من خلال ضمان تحقيق مجموعة من الغا�ت من ذلك التوزيع الفضائي  ويتجلى دور هذا المخطط
) ، كما انه يدمج 3الملائم للمدن و المستوطنات البشرية، من خلال التحكم في نمو التجمعات السكنية وقيام بنية حضرية متوازنة(

تساهم في تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم ، كما يعمل على تعبئة المواد  مختلف سياسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي
 ).4المائية و توزيعها و تحويلها وكدا تنفيذ برامج الاستصلاح الزراعي و الري(

                                                           
 34ص 2000...،1/55رقم :2 ، تح01الملحق رقم  55تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، نيويورك، دورة  1
 و ما بعدها 58جعفري مفيد،البيئة و الأمن ،المرجع السابق ،ص  2
 .7أ.د.عادة موسى،رزوقي السلق،ميتم حسن،مهدي الصفار،التنمية العمرانية المستدامة في مركز الكزخ التاريخي،المرجع السابق،ص 3
 والصفحة. للاطلاع حول هدين الاتجاهين أكثر،أنظر نفس المرجع 4



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 284 

و على أن يؤسس كبر�مج جهات لتهيئة الإقليم 20-01من القانون رقم 48نصت المادةالمخططات الجهوية لتهيئة الإقليم : 2
)، هذا البر�مج قسم الإقليم الوطني إلى عدة أجزاء وهذا قصد التحكم في العملية التنموية حسب كل منطقة ، 1تنميته المستدامة(

وعليه فهذه المخططات هي ذات بعد جهوي تسعى إلى تجسيد التهيئة العمرانية بما يتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، محاولة 
لعملية من خلال مراعاة خصوصية كل منطقة وحاجياته ، وهذا بخلق نوع من التوازن بين هذه بذلك تسهيل هذه ا

 ).312الجهات(

ومن بين ما يتضمنه المخطط الجهوي هو انه يضع ترتيبات المتعلقة بالحفاظ على الموارد ولاسيما منها الماء و استعمالها استعمالا 
ماشى مع التطور الاقتصادي و التضامن و اندماج السكان و توزيع الأنشطة و الخدمات رشيدا ، وكدا تنظيم المجال العمراني بما يت

 والتسيير المحكم للفضاء.

كذلك يعمل عل ترقية الأنشطة الفلاحية ، ويضع الترتيبات اللازمة لتنظيم البنية الحضرية و التطوير المنسجم للمدن ، ويحدد 
ا أو اقتصاد� و سبل معالجتها ، و كدا الأعمال الخاصة بالحفاظ على الثرات الثقافي و الأعمال التي تتطلبها الفضاءات الهشة بيئي

التاريخي والأثري ،وله أن يوحي بوضع أدوات للتهيئة و التخطيط الحضري أو البيئي لكل فضاء خاضع الأحكام و الإجراءات 
 ).3الخاصة (

ية لتهيئة الإقليم لدلالة واضحة بأن عملية إعدادها أعطى البيئة حيزا ونخلص في الأخير إلى القول أن ما تتضمنه المخططات الجهو 
 لازما ما يسمح بذلك على تحقيق الأمن البيئي.

هي مخططات تحدد مجال تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية ، مساحات التهيئة و مخططات تهيئة الإقليم الولائي :  -3
 ).4السلم الترتيبي العام و حدود تمدن التجمعات الحضرية و الريفية ، و تتخذ بمبادرة من الوالي( التنمية المشتركة بين البلد�ت ،

كما أ�ا توضح الترتيبات الخاصة بالبيئة و كدا الترتيبات الخاصة بالمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحل 
 واضر الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.محل مخططات تهيئة الأقاليم الولائية لفضاء الح

هذه المخططات تعتبر أحد الوسائل الداعمة لتحقيق الأمن البيئي ، لأن عملية إعدادها مرهون بمدى استجابته لمتطلبات حماية 
 البيئة.

من حيث 20- 01ة من القانونالفقرة الأخير 07نصت عليها المادة المخططات الجهوية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى : 4
الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، و تشمل أربعة  أ�ا تحل محل مخططات تهيئة الأقاليم الولائية لفضاءات الحواضر

 مدن كبرى هي الجزائر وهران قسنطينة عنابة ، ويتجلى هدفها في مواجهة مختلف الصعوبات و المشاكل التي تتولد عن المدن
                                                           

 وما بعدها،للاطلاع حول مبادئ التنمية العمرانية 13ريدة ديب،سليمان مهنا،التخطيط من أجل التنمية المستدامة،المرجع السابق،ص 1
 ومابعدها.47المستدامة،راجع،أ.د.عادة موسى، رزوقي السلق،ميتم حسن،مهدي الصفار،ص 

 .35،ص2007زائر،رسالة د كتوراه في القانون العام،جامعة تلمسان،و�س  يحي،الآليات القانونية لحماية البيئة في الج 2
 

 2012للاطلاع على هده المخططات،أنظر مولود ديدان،قانون البيئة،دار بلقيس، 3
 55مصباحي مقداد،المرجع السابق،ص 4
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الفوضوية و القصديرية، و التعدي على الأراضي الفلاحية و  الكبرى ، من ذلك ظاهرة الاكتظاظ السكاني و انتشار البناءات
 ).1المناطق الأثرية بانجاز سكنات عليها(

 أهداف هذه المخططات مبني على أساس حماية البيئة،وكذلك فهي تعتبر حقيقية وسائل فعالة لتحقيق الأمن البيئي.

 رع الثاني: دور المخططات التهيئة العمرانية في تحقيق الأمن البيئيالف

تعتبر المخططات العمرانية وسيلة بيد البلدية تتحكم من خلالها في العملية العمرانية ،و تنظيمها خاصة وان مجال التعمير له عدة 
خاصة المحيط البيئي ولدينا نوعين من هده انعكاسات على الجانب التنموي، ما قد يؤثر سلبا على المحيط المعيشي للإنسان 

 المخططات ،هما المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و مخطط شغل الأراضي ونجزهما فيما يلي :

)بأنه هو أداة للتخطيط ألمجالي و التخسير 2(29-90من القانون رقم16عرفته المادة : المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير1
ات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلد�ت المعينة ،أخدا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات الحضاري يحدد التوجيه

التنمية ،و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي ، يقوم هدا المخطط على رسم التوجهات الأساسية للتهيئة العمرانية على 
لعام للأراضي و يقسم الإقليم إلى قطاعات مختلفة  ،قطاعات معمرة و أخرى مبرمجة مستوى إقليم البلدية ،كما يحدد التخصيص ا

 ).3للتعمير و قطاعات التعمير مستقبلية و أخرى غير قابلة للتعمير(

يتجلى دور هدا المخطط في انه ينظم عملية التعمير بصفة جيدة بأخذه كل الاحتمالات الخاصة بدلك سواءا كانت أماكن معمرة 
 دلك، و به نكون إمام عملية ترشيد استغلال الأراضي أو غير

الصالحة للبناء وحماية الأراضي الفلاحية و كدا الأراضي المحمية ،و الالتزام بكل هده المعايير و تطبيقها على ارض الواقع يساهم في  
راضي الفلاحية، كل هده العوامل ينتج عنها حماية البيئة من الآثار السلبية التي تنتج عنها البناءات الفوضوية ،و كدا المساس بالأ

المساس بالأمن البيئي بمفهومه الواسع أي جميع فروعه ،باعتبار أن خلل أي فروع  يؤثر على باقي الفروع ومنه فالأمن البيئي لا 
بداية من حسن يتحقق الا في ظل بيئة سليمة تراعي كل ما يحيط بها ، خاصة البيئة العمرانية التي تتدخل فيها عدة عوامل 

 ).4استغلال الأرض الذي تشيد عليها البنا�ت إلى التسيير الحضري لإفراد المجتمع القاطنين في هدا المجال(

المعدل و المتمم، هدا المخطط" بأنه مخطط يحدد بالتفصيل في إطار 29-90من القانون31عرفت المادة مخطط شغل الأراضي :2
 التعمير حقوق استخدام الأراضي والبناء".توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و 

ما يميز هدا المخطط مقارنة بالأول هو انه عبارة عن تطبيق عملي له، فالبلدية قد تضم أكثر من مخطط شغل الأراضي، فهو مخطط 
جامها وأهدافها يقدم معطيات مفصلة ومنظمة لحقوق البناء و كيفية استغلال الأراضي، اذ انه يحدد عدد البنا�ت و أنماطها و أح

                                                           
 قماس زينب،المجمعات السكنية  1
 

 .77.ج.ر.ر.12/12/2001مة،المؤرخ في المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدا 01/20القانون رقم  2
 وما بعدها. 110للتفصيل حول هدا المخطط راجع مصباحي مقداد،المرجع السابق،ص 3
 حول تقسيم الإقليم إلى عدة جهات 4
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،كما يعين الطرق والأحياء و الشوارع و المساحات العمومية و الخضراء ،و المواقع المخصصة المنشاة العمومية وكدا المناطق 
)والأراضي المعرضة للإخطار الناتج عن الكوارث الطبيعية من دلك المناطق المعرضة للزلازل و التي 38الفلاحية التي يمنع البناء فيها(

 ع عملية البناء فيها لإحكام خاصة.تخض

مخطط شغل الأراضي هو من أدوات التعمير الذي يراعي طريقة استغلال الأرض ،باهتمامه بعملية البناء والتهيئة سواء من     
قواعد تنجر عنه تعيين الأراضي المبنية أو غير المبنية ،ورسم الكيفية الخاصة باستغلال الأراضي العمرانية و عليه فكل مخالفة لهده ال

 مخالفات تمس إما الإطار المبنى أو غير المبني.

ومن ظاهرة تجاوزات الإطار الغير المبني انتشار ظاهرة الأحياء القصديرية بصفة مستمرة ،وكنتيجة لدلك عملية الربط السيئ     
للبنا�ت و التي تؤثر سلبا على حماية البيئة لشبكات التهيئة، أما التجاوزات الخاصة بالإطار المبني نجد ظاهرة التوزيع العشوائي 

)كذلك ينتج عن الأحياء العشوائية انتشار حرف و مهن لا 1لاعتبارات أن نطاق حماية البيئة يكون محددا سابقا على شغل المجال(
ستطاعته أحداث تتماشى مع وظيفة هده الأحياء السكنية ،كورشات الحدادة ة النجارة و غيرها من الحرف المزعجة وكل هدا با

 تلوث سمعي.

ونخلص في الأخير إلى أن مخطط شغل الأراضي يلعب دورا مهما وحيو� في مجال الأمن البيئي ،و دلك بمراعاته لكل أشكال       
 ).2حماية البيئة(

هادات العمرانية في بعد التعرض إلى دور مخططات التهيئة و التعمير في تحقيق الأمن البيئي، سوف نعرض دور التراخيس و الش     
 هذا المجال.

 المطلب الثاني: دور التراخيص و الشهادات العمرانية في تحقيق الأمن البيئي

التعمير عملية معقدة تتداخل فيها الكثير من الضوابط القانونية، بدءا من إثبات الملكية الخاصة بالقطعة الأرضية إلى غاية       
والسلطة الإدارية ، ام الباني بالمعايير الملتزم بهاوج بالحصول على شهادة المطابقة في حالة التز عملية الانتهاء من البناء، التي تت

المختصة بعملية الرقابة على البناء تستعين بهده الرخص و الشهادات كوسائل رقابية تحاول من خلالها ضبط عملية التعمير، 
همة في تحقيق الأمن البيئي أما (الفرع الثاني) فنتناول فيه دور وسنخصص(الفرع الأول)للرخص الإدارية العمرانية كوسائل م

 الشهادات العمرانية في تحقيق الأمن البيئي.

 الفرع الأول: دور التراخيص العمرانية في تحقيق الأمن البيئي

ت رقابية تضمن ضبط وتنظيم زد�د التوسع العمراني أثر كبير على المحيط العمراني ما حتم على المشرع الاستعانة بألياكان لا     
هدا التوسع في عملية البناء، و تتمثل هده الأليات في فرصة الحصول على رخص قبل مباشرة عملية البناء، وتشمل رخصة التجزئة 

 ورخصة الهدم ورخصة البناء ونستعرضهما فيما يلي:

                                                           
 سالف الذكر. 01/20من القانون رقم  48،راجع المادة  1
 

 113للاستزادة حول هده المخططات أنظر مصباحي مقداد المرجع السابق ،ص 2
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لق بكيفيات تحضير عقود التعمير المتع 19-15من المرسوم التنفيدي رقم07نصت عليها المادة رخصة التجزئة:  -1
)حيث اشترطت  لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إذا كان دلك بهدف 1وتسليمها(

 تشيد بناية الحصول على رخصة التجزئة.

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهدا )سواء كان دلك 2واهم ما جاء الفصل الخاص بها هو أخده بعين الاعتبار مهمته حماية البيئة (
ما نستشفه من عدة مواد كالمادة التاسعة التي تشترط في الملف التقني تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات 

ياه الراسبة التموين بالمياه الصالحة للشرب والحريق و صرف المياه المستعملة كذلك توضيحه لطرق المعالجة المخصصة لتنقية الم
الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئية ،كذلك تحديد مستوى الدخان 
وانتشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية وتحديد مستوى الضجيج و انبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية كذلك 

 رة خاصة بدراسة التأثير في البيئة عن الاقتضاء .إعداد مذك

لقد حدد المشرع شروط صارمة قصد الحصول على رخصة التجزئة اذ راعى تقريبا مختلف الآثار التي يمكن أن تنتج عن تسليم       
د أحسن في وضع هده هده الرخصة خاصة البناءات الفوضوية ،وما تفرزه من أثار سلبية على البيئة و بهذا نقول أن المشروع ق

 )3الشروط لضمان تحقيق الأمن البيئي (

،و اشترط في كل تشييد  41في الفصل الثالث القسم الأول المادة  15/19لقد نص عليها المرسوم التنفيدي  رخصة البناء : -2
ستعمال ، أو الوجهة و الهيكل بناية جديدة أو كل تحويل لبناية تتضمن أشغال تغيير مشتملات الأرضية و المقياس و الواجهة و الا

 )4( 90/29الحامل للبناية و الشبكات المشتركة العابرة للملكية حيازة رخصة بناء طبقا للقانون رقم 

و ما يهمنا حول هده الرخصة هو مدى مراعاة المشرع لحماية البيئة عند منحها ،و بالرجوع إلى هدا المرسوم التنفيدي خاصة       
انه في الملف الإداري اشترط فيما يخص إنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية و تجارية مصنفة في فئات المؤسسات نجد  43في المادة 

الخطيرة و غير الصحية و المزعجة الحصول على قرار من السلطة المختصة ،وفي الملف المتعلق بالهندسة المعمارية اشترط بيان 
صفاتها التقنية الرئيسية ،و كدا نقاط وصل رسم شبكة الطرق و القنوات المبرمجة شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية مع موا

على المساحة الأرضية ،و في الملف التقني اشترط وصف نوع المراد السائلة و الصلبة و الغازية  ،وكمياتها المضرة بالصحة العمومية و 
و انبعاث الغازات و أجهزة المعالجة و التخزين و التخزين و التصفية ،   بالزراعية و المحيط الموجودة في المياه المستعملة المصروفة ، 

كدا مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنا�ت ذات الاستعمال الصناعي و التجاري و المؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور 
التشريعية و التنظيمية المعمول بها في  اوجب في رخصة البناء اوجب في رخصة البناء أن تعد باحترام الأحكام 76، و في المادة 

 47ميدان الأمن و النظافة و البناء و الفن الجمالي ،و في مجال حماية البيئة ،و المحافظة على الاقتصاد الفلاحي ،و نصت المادة 
لرجوع إلى المادة على ضرورة أخد رأي مصلحة الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية من طرف مصالح التعمير المختصة ،و با

                                                           
 سالف الذكر 01/20من القانون رقم  53،54أنظر المواد  1
 سالف الذكر 01/20من القانون رقم  49أنظر المادة  2
 سالف الذكر 01/20من القانون رقم  07أنظر المادة  3
،ص 2014لى،جسور للنشر،للاطلاع حول هدا المخطط أنظر عيسى مهزول،صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران،الطبعة الأو  4

 .114و ما بعدها،و فيما يخص مراعاة هدا المخطط للجانب الجمالي أنظر مصباحي مقداد،المرجع السابق،ص64
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نجد أن من الأعضاء المدعوين لحضور أشغال الشباك الوحيد للبلدية عند الاقتضاء ممثل مديرية البيئة للولاية ، أما الشباك  58
 . 59الوحيد للولاية فيوجد من ضمن أعضائه مدير البيئة للولاية ، و هدا ما نصت عليه المادة 

 لنا أن المشرع أخد على عاتقه ضرورة الحفاظ على البيئة أثناء تحضير رخصة البناء ، و هدا من خلال دراسة هده المواد يتبين     
 مؤشر ايجابي يدل على مدى فاعلية هده الرخصة في تحقيق الأمن البيئي 

ضرورة تخص عملية هدم بناية موجودة لم تبقى تفي بمتطلبات مالكيها، و لخطورة هده العملية اشترط المشرع رخصة الهدم :-3
،و هده  15/19من المرسوم التنفيدي  70الحصول على رخصة مسبقة قبل الشروع في عملية الهدم ،و هدا ما تضمنته المادة 

الرخصة تتطلب تقريبا نفس شروط رخصة البناء من دلك ضرورة إعداد ملف إداري  و ملف آخر تقني ، و استشارة كذلك بعض 
 بناء المراد هدمه .الهيئات المختصة  وهدا بحسب طبيعة ال

و عليه نخلص إلى القول على أن هده الرخصة هي الأخرى استند فيها المشرع ضرورة الالتزام بالحفاظ على البيئة أثناء       
 ).1تحضيرها، و بدلك تصبح هده الرخصة احد الوسائل التي تساهم في تحقيق الأمن البيئي (

 قيق الأمن البيئي:الفرع الثاني:دور الشهادات العمرانية في تح

على عكس الرخص العمرانية التي يجب الحصول عليها قبل عملية البناء،فان الشهادات العمرانية فمنها من تكون سابقة على      
         عملية البناء كشهادة التعمير ،و منها من تكون لاحقة على عملية البناء كشهادة المطابقة و شهادة التقسيم ، و نوجزهم

 يلي:فيما 

شهادة التعمير على أ�ا وثيقة تسلم بناءا على طلب من   15/19عرفت المادة الثانية من المرسوم التنفيدي شهادة التعمير : -أ
كل شخص معني ،تعين حقوقه في البناء و الارتفاقات من جميع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنية ،و اشترطت المادة 

بيان مواصفات التهيئة و التعبير المطبقة على القطعة الأرضية و الارتفاقات المدخلة بها ،وكدا الأخطار  في شهادة التعمير 04
الطبيعية التي يمكن أن توتر على المعني ما ينقص من قابليه القطعة الأرضية لانجاز المشروع عليها أو منعه خاصة ظهور صدوع 

ا�ت أو أخطار تكنولوجية �جمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة او زلزالية نشطة على السطح ،أو انزلا قات أو فيض
 قنوات الصرف ، نقل المنتجات البترولية و الغازية و خطوط نقل الطاقة .

 و تستمد شهادة التعمير مرجعيتها أما من المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أو من مخطط شغل الأراضي.    

دورا حاسما في مجال حماية البيئة ،اذ تحدد مسبقا الآثار السلبية بالنسبة للقطعة الأرضية المراد البناء عليها  ادن تلعب شهادة التعمير
 ، و بدلك فهي تعتبر وسيلة وقائية ،و كل هدا يساهم في تحقيق الأمن البيئي 

المرحلة الأخيرة بعد انتهاء البناء قصد :تعتبر هده الشهادة كتجسيد فعلي و عملي لرخصة البناء،اذ تأتي في  شهادة المطابقة-ب
) على أ�ا تلك الشهادة أو الوثيقة الإدارية التي تتوج بها 2التأكد من مدى التزام المعني بضوابط رخصة البناء ،و عرفها البعض (

                                                           
 73حول هدا المخطط أنظر عيسى مهزول،المرجع السابق،ص 1
 و ما بعدها. 115للتفصيل حول هده المخططات راجع مصباحي مقداد،المرجع السابق،ص  2
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بط إداري و تتأكد من العلاقة بين السلطة الإدارية مانحة رخصة البناء و المستفيد منها ،تشهد فيها الإدارة باعتبارها سلطة ض
خلالها عن مدى احترام المرخص له لقانون البناء (قانون التهيئة و التعمير و قانون مطابقة البنا�ت و إتمام انجازها و المراسيم 

 التطبيقية و قرار الترخيص بالبناء )

)  و منه فاحترام 1( 68دا طبقا للمادة في حالة عدم تطابق الأعمال البناء مع  رخصة البناء سيتم رفض منح شهادة المطابقة و ه
رخصة البناء للمعايير البيئية ينتج عنه بالضرورة التزام منح شهادة المطابقة حسب ما يتضمن حماية البيئة  ،اذ أن إي مخالفة 

 لضوابط رخصة البناء سيتبعه رفض منح شهادة المطابقة .

 تحقيق على السعي إلى تحقيق الأمن البيئي.و بالنتيجة فشهادة المطابقة كأحد أدوات التعمير تعمل 

هده الشهادة  و ان كان منصوص عليها في الفصل الخاص برخصة التجزئة إلا أ�ا مستقلة عنها، فشهادة شهادة التقسيم: -ج
اء ما يوحي على التقسيم تخص العقار المبني لا العقار غير المبني كما هو الحال في رخصة التجزئة، و رغم أ�ا تأتي بعد مرحلة البن

            تضمنها بصفة ضمنية قواعد حماية البيئة استجابة للمراحل السابقة على طلب شهادة التقسيم ،إلا أن المشرع رغم ذلك اشترط 
على صاحب الطلب ملف معد من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو في التعمير، و من بين ما يحتويه هدا الملف هو 

 ).2بكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية و الخصائص التقنية الرئيسية لذلك (تبيان ش

 فشهادة التعمير بهذا الشكل تدل لنا على إن لها دور كبير في تحقيق الأمن البيئي .     

في عملية لقد جاءت هذه الشهادات حقيقة لتؤكد مرة أخرى على حرص المشرع الجزائري على ضرورة مراعاة الجانب البيئي 
 التعمير، و بذلك فالالتزام بالضوابط القانونية في الحصول على هده الشهادات حقيقة يساهم في تحقيق الأمن البيئي .

 خاتمة:

إن أدوات التهيئة و التعمير تساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن البيئي ، و يظهر ذلك جليا من جملة النصوص التي ننظم       
تعمير، اد جاءه غالبيتها تنص على ضرورة أخد البعد البيئي أثناء انجاز  أي مشروع سواء كان سك فردي أو عملية التهيئة و ال

المتعلق  19-01جماعي أو صناعي نضف إلى دلك إلى القيود التي تفرضها قوانين البيئة علو قطاع التهيئة و التعمير كالقانون رقم 
 المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة ..... 20-01لك القانون رقم بتسيير النفا�ت و مراقبتها و إزالتها ، كذ

ومنه فالمشرع الجزائري حاول وضع إطار قانون متكامل فيما يخص ضبط الحركة العمرانية بدءا من شهادة المطابقة ، و مراعاة      
 ة .منح هده الشهادات مع ما يتماشى و المخططات العمرانية و التهيئة الإقليمي

لكن على الرغم من كل هدا فغياب الفعالية في تجسيد هده النصوص يبقى بعيد كل البعد  عن هدف تحقيق الأمن البيئي ، و      
هدا ما يتجلى في اكتساح البناء الفوضوي لكل المدن الجزائرية ، و الأكثر من هدا هو موجود بناء مرخص يتعارض تماما مع قواعد 

بناءات المشيدة فوق الأراضي  الفلاحية الخصبة و البنا�ت المنتشرة في أماكن خطيرة جدا كالمتواجدة الأودية و التهيئة و التعمير كال
المتواجدة أمام تجمعات صناعة تفتقد إلى شروط الأمن الصناعي ، هده عينات صغيرة من التجاوزات الموجودة في ارض الواقع ، و 

                                                           
 52يتعلق بالتهيئة و التعمير،ج.ر.ر. 1990-12-01في  90/29من القانون 16دة  أنظر الما 1
 من نفس القانون 31أنظر المادة  2
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الجزائري كظاهرة انتشار القمامات و الفوضاء و الدخان و لغازات السامة ، كل هدا ما  التي باتت و لا تزال تؤرق كاهل المواطن
 سوف ينعكس سلبا على البيئة أولا ، و على الإنسان  ثانيا.

و يعود سبب وجود هدا النسيج العمراني المشوه حقيقة للبيئة إلى عدم وجود تخطيط عمراني جيد ،وكدا عدم وجود وعي       
ورة هده المظاهر لوجود تجاوزا خطيرة من دون أي وازع أخلاقي نقول لعدم التزام حتى أصحاب الرخص العمرانية إنساني بخط

بضوابطها ،كذلك غياب الرقابة الصارمة من طرف الإدارة ، و هدا راجع إلى غياب الإطارات الكفائة المكلفة بعملية الرقابة ن 
ا يتعلق منها تنفيد قرارات الهدم ، و كدا عدم فرض رقابة محكمة على تجزئة أراضي حيث أ�ا تتساهل كثيرا مع المخالفين خاصة م

 الخواص ما نتج عنه انجاز تجزئات عشوائية لمتواعي عدم التهيئة و التعمير وعلى هدل نقدم عدة اقتراحات و توصيات هي كالتالي :
رضية محل البناء ، لاعتباره انه كثيرا ما ينتج عنها نزاعات إعادة النظر فيما يخص إثبات الملكية العقارية الخصة بالقطعة الأ-1

 تترتب في الأخير المساس بالبيئة مثلا عدم وجود شبكات الصرف الصحي 
 فرض رقابة صارمة خلال انجاز التجزئات السكنية ، و فرض عقوبات قاسية على كل مخالف -2
 اد لابد من الصرامة في التطبيق  نفس الأمر يقال عن باقي الشهادات و الرخص العمرانية ،-3
القيام بحملات توعية تخص عملية المحافظة على البيئة ،و هدا باحترام قواعد  التهيئة و التعمير ،و نشر ثقافة عمرانية تهتم -4

 بالجانب البيئي والفني و الجمالي للمحيط
مهمة رقابة و متابعة كل أصناف البنا�ت التي تشكيل لجان خاصة على مستوى البلد�ت تتكون من إطارات كفأة تسند لها -5

 البلدية على مستوى البلدية ،  منحها صلاحيات واسعة ، تعمل تحت وصاية وزير السكن مباشرة 
و أخيرا نقول رغم بعض النقائص التي تنتاب أدوات التهيئة و التعمير في مجال تحقيق الأمن البيئي إلا أن المشكلة الحقيقية       

 التطبيق الفعلي لهده الأدوات على ارض الواقع. تكمن في
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 ضوابط التخصص في المنازعة الإدارية
 أسامة جفالي                                                                                                    

 .2جامعة البليدة -طالب دكتوراه علوم                                                                                          
dr.oussama12@yahoo.com 

 الملخص:

 نإن الحديث عن قاض إداري متخصص في المنازعة الإدارية، يوجب تسليط الضوء على جملة من الضوابط التي يترتّب ع
الذي يرتكز  ،المهني ههيلوجوبية تأإلى مرتبة القاضي العادي بتكوينه وطريقة عمله، وهذه الضوابط تتمثّل أساسا في ه نزولغيابها 

 هعلى التّكوين المتخصص في المنازعات الإدارية بشقيّه، التكوين القاعدي طويل المدى والتكوين المتواصل، إلى جانب ضرورة إلمام
القدرة على  القاضي الإداري ح الإداري العارف بواقعها ومشاكلها، أما الضابط الثاني فمناطه اكتساببعلم الإدارة وامتلاكه رو 

الإبداع والتفكير، وهذا لن يتأتّ إلا من خلال تحرره من عقلية القاضي النظامي وتفكيره وقدرته على ابتداع سياسات قضائية 
جتهاد في الوقت والموضع المناسبين ام المتّزن، اللذان يسمحان له بالتدخل للاحكيمة إلى جانب امتلاكه القدرة على المبادرة والإقد

وضمن ضوابط معينّة، وهذا كله من دون إغفال مسألة تفهّم خصوصية المنازعة الإدارية ومن ثمة القدرة على الموازنة بين المصلحة 
 .العامة والمصلحة الخاصة

 لمنازعة الإدارية.القاضي الإداري؛ التخصص؛ ا الكلمات الدالة:

Abstract:      
The discussion of an administrative judge specializing in administrative disputes requires 
highlighting a number of disciplines that result from the absence of the judge to the rank of 
the ordinary judge in his composition and the manner of his work. These controls are mainly 
the necessity of his professional rehabilitation, which is based on specialized training in 
administrative disputes, As well as the necessity of his knowledge of the science of 
management and his managerial spirit, which knows its reality and problems. The second 
officer is the administrative judge's ability to acquire creativity and thinking. And the ability 
to balance the public interest with the private interest. 
 
Keywords: Administrative Judge; Specialization; Administrative Dispute. 

 مقدمة:

، 1ستغناء عنهإذا كان التخصص أمرا مطلوبا في سائر العلوم والتخصصات، إلا أنه المجال القضائي يعدّ مطلبا لا يمكن الا
صة وله فقهه يقصد بتخصّص القاضي تقييده بالنّظر في منازعات فرع محدّد وواحد من فروع القضاء المختلفة، له تشريعاته الخاو 

، ومن هنا، لا يمكن لقاضي المحكمة 2الخاص، بحيث يسهل عليه فهم كل ما يثور من مشاكل داخل فرع معين فهما دقيقا ومتعمّقا
العادية من حيث درجة الكفاءة والمقدرة الفنيّة أن يستوعب ويهضم أحكام ومبادئ وقواعد نظرّ�ت القانون الإداري، فهو ليس 

                                                           
ة، جامعة بلجراف سامية، أثر تخصص القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الجنائية، مجلّة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسي -1

 .99ص ، 2016جانفي  ،12الوادي، عدد 
 . 87، ص 2008بوضياف عمار، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، الطبعة الثانية، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر  -2
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تطبيقها كما يجب أن تطبّق، لأنّ هذه المبادئ والقواعد مختلفة عن تلك المتعلّقة بالقانون الخاص، التي يتخصّص قادرا على فهمها و 
 .1بتطبيقها القضاء العادي ومن ثمّ يتحتّم إيجاد وتكوين قاض متخصّص هو القاضي الإداري

نص، بل هو في الأغلب الأعم قضاء اجتهادي أن القضاء الإداري ليس مجرّد قضاء تطبيقي يتقيّد بمورود ال من المسلّم به
د يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في ظل عجز التشريع عن مواكبتها وتغطيتها، وهذا التوجه يج

جود طاقم بشري مؤهّل ذو كفاءة ، غير أن تحقيق تلك الغاية مرهون بو 2تبريره في تحقيق الموائمة بين الصالح العام والصالح الخاص
، فلكي القاضي الإداري متخصصا في المنازعة الإدارية، يتعينّ أن تتوفّر فيه جملة من 3عالية مشبّع بالضوابط المهنية والأخلاقية

 غياب أحدها نزوله إلى مرتبة القاضي العادي وبالتالي عدم تحكّمه في المنازعة التي ينظرها. نالشروط التي يترتّب ع

هذه الضوابط منها ما هو موضوعي مرتبط بمجال المنازعات الإدارية في حد ذاتها  والتي تتجسّد في ضرورة تلقي القاضي        
الإداري تأهيلا مهنيا كافيا وشاملا في مجال المنازعات الإدارية (محور أول) ومنها وهو ذاتي لصيق بشخص القاضي الإداري بغض 

هيل اللازم تلقيه سلفا، ويتمثل في ضرورة امتلاكه قدرة على التفكير والإبداع والتحرر من عقلية القاضي النظر عن التكوين أو التأ
 النظامي (محور ثان).

 التّأهيل المهني: -المحور الأول

لا يرتبط التّأهيل المهني للقاضي الإداري بمجال المنازعات الإدارية في حد ذاتها، لذلك لابد من تلقي هذا الأخير تأهي
مهنيا متكاملا ومنسجما مع مقتضيات التخصص في المنازعة الإدارية، إذ يتعينّ عليه أن يتلقى تكوينا متخصصا في هذا النوع من 

 المنازعات (فرع أول) إلى جانب وجوبية إلمامه بعلم الإدارة والإحاطة بالمشكلات اليومية التي تعترض نشاطها (فرع ثان).

 خصص في المنازعات الإدارية: التكوين المت -الفرع الأول

مما لا شك فيه أن الخصومة التي تتميّز بها المنازعة الإدارية تتطلّب في من يختص بالفصل فيها تلقّي تكوينا متخصصا في 
تكاري في خلق القواعد المناسبة بالمسائل الإدارية، يجعله محيطا بطبيعة نشاط الإدارة ومدركا لصعوبة وأهميّة وحجم دوره الا

لابدّ له أن  -وبحكم أنه يتولىّ الفصل في قضا� نزاعات تتعلّق بالشّؤون الإداريةّ-، فالقاضي الإداري 4للمنازعات التي تعرض عليه
يتوفرّ على حظّ وفير من التّكوين المتخصّص والمعمّق في المنازعات الإدارية، حتى يستطيع أن يفهم الظرّوف التي تتّخذ فيها الإدارة 

القيام بأنشطتها المختلفة  اتويتمكّن استيعاب هيكلها التنظيمي وقواعد سير عملها وآليّ  ،5يفهم طبيعة نشاطهاقراراتها و 

                                                           
ي، د. م. ج، الجزائر، الطبعة الثانية عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، القضاء الإدار  -1

 .65ص     ، 2003
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إجتهادات القاضي الإداري في مجال الحقوق والحر�ت، مجلة الإجتهاد القضائي،  أبو الخير عادل السعيد،  -2

 .18العدد الثاني، ص  بسكرة
 .89 القانونية، العدد السادس، صطابعه الإجتهادي، مجلة الندوة للدراسات  بودريوة عبد الكريم، هل فقد القضاء الإداري -3
 .41، ص 2007بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية  -4

جامعة   في القانون العام، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق،قشار زكر�ء، دفاع الإدارة العامة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -5
 .90، ص 2001الجزائر
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والمشكلات والصعوبات التي تحيط بها، ولا شك أن اكتساب هذا التكوين القانوني والإداري أمر ضروري لقيام القاضي الإداري 
والقضاء على ظاهرة ضعف التسبيب  ،، والتقليل من احتمال الخطأ1وإثرائها الإدارية بدوره الإبداعي في إنشاء القواعد القانونية

 .2الذي تعاني منها الكثير من القرارات القضائية

إذا كان التّكوين والتّخصص ضرورة ملحّة للقضاء بصفة عامة، ويؤدّي إلى نتيجة مفادها أن كفاءة القاضي وتحكّمه في 
فإنه يعتبر بالنسبة للقاضي  ،3ضى عن الحكم القضائي الصادر عنه وتزيد من تقبّل أطراف المنازعة عنهمنازعته من شأنه تقويةّ الر 

الإداري أشدّ إلحاحا؛ وذلك راجع إلى خصوصيّة القانون الإداري المتمثلة في مرونة قواعده وسرعة تطوّره، فحتىّ بالنسبة لما هو 
الصّعب الإحاطة به بسهولة ويسر، وبالإضافة لذلك، ونظرا لدور اجتهاد  مقنّن منه، فإن كثرة نصوصه وتشعبّها يجعلان من

وتطوير نظر�ت وقواعد القانون الإداري، فإنّ ذلك يستلزم إحاطة القاضي الإداري بالمبادئ والنظرّ�ت  ابتكارالقضاء الإداري في 
ي في المنازعات الإدارية وحيثيّات القانون الإداري ، لذلك فإن التكوين المتخصّص للقاضي الإدار 4التي استقرّ عليها هذا القضاء

 .5حتميّة لا بد منها، تقتضيها الطبّيعة المعقّدة والمتشابكة والحسّاسة للمنازعة الإدارية

من جهته، يؤدّي التّكوين القاعدي إلى تجسيد مبدأ التخصّص وتقسيم العمل على مستوى الهيئات القضائية، بحيث 
المنازعات الإدارية، فتحكّم القاضي  بالنّظر فيبالنّظر في المنازعات العادية ويتخصص القاضي الإداري  يتخصّص القاضي العادي

، وهذا من شأنه أن يخوّله والإداري الإداري في المنازعة التي ينظرها مرهون باتبّاع سبيل التخصص في التكوين القانوني والقضائي
، لذلك يتعينّ وضع برامج ملائمة للتكوين في مجال القانون الإداري 6ط الإدارةمقدرة تمكنه من السّيطرة على مقتضيات نشا

عتقاد لدى الطلبة القضاة بأن دورهم في المنازعة الإدارية لا يقتصر على تطبيق القوانين بصفة مجرّدة، بل والعلوم الإدارية، وتقوية الا
 إلى ابتكار القاعدة القانونية الكفيلة بحل النزاع.ستنباط ليصل في الأخير ستدلال والايتعدّاه إلى القياس والا

إن هذا الدوّر يقتضي تلقّي برامج تكوينية متميّزة عن تلك التي يتلقّاها القاضي العادي، ومن هنا، فإنه يجب إسناد أمر 
رة والمنازعات الناشئة عن تكوين القضاة الإداريين للمدرسة الوطنية للإدارة، فهذه الأخيرة تكفل التكوين المتخصص في علوم الإدا

،  1فيتم تعيين القضاة الإداريين في المحاكم الإدارية بصفتهم مستمعين، ثم يرقون بعد اكتسابهم للأقدمية إلى رتبة مستشار ،7نشاطها

                                                           
ات دريد كمال، الصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري للإضطلاع بسلطاته المنوطة به، مدخلة مقدّمة ضمن الملتقى الوطني الأول حول سلط -1

 .3، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، غير منشور، ص 2001ماي  18و  17 القاضي الإداري في المنازعة الإدارية المنعقد يومي
لسياسية، قصير علي، بونعاس �دية ، تفعيل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم ا -2

 .211جامعة بسكرة، العدد الحادي عشر، ص 
 . 54، ص لمرجع السابقبلجراف سامية، ا -3
، 2006ق عبد الناصر علي عثمان حسين، ولاية القضاء الإداري في ضوء المبادئ الدستورية، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، كلية الحقو  -4

في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة دولة  صاش جازية، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، أطروحة دكتوراه :، نقلا عن164ص 
 .245، ص 2008بن يوسف بن خدة، الجزائر 

 .3دريد كمال، المرجع السابق، ص  -5
6- Michel ROUSSET, Olivier ROUSSET, Droit administratif, tome II, Le contentieux administratif, 
2ème éd, P.U.G, 2004، p 20. 

، ص 2007حياد الإدارة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، ي محمد، مبدأ بوحفص سيد -7
304. 
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وم إدارية كما ينبغي تنظيم دورات للتكوين المتواصل للقضاة الإداريين العاملين، بغرض تزويدهم بما استجدّ من نصوص قانونية وعل
، إذ يستهدف التكوين المستمر "تحسين المدارك المهنية والعلمية للقضاة الموجودين في 2ونظر�ت فقهية واجتهادات قضائية مقارنة

 . 3حالة الخدمة"

خلاصة القول في هذا المقام، أن الخبرة المتراكمة في ممارسة الوظيفة القضائية التي يسبقها تكوين أساسي متخصص طويل 
ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، خاصة  تأصبحأمور  كلّهاستفادة من دورات تكوينية وتأهيلية من فترة إلى أخرى،  دى، ثم الاالم

 . 4في ظل جهود عصرنة قطاع العدالة

 الإلمام بعلم الإدارة: -الفرع الثاني 

اليومية، وعلى درجة عالية من المعرفة  لا يمكن للقاضي الإداري الفصل في منازعات الإدارة إلا إذا كان ملما بمشكلاتها 
طّلاع عليها، وهي مهمة جسيمة وشاقة بالنظر لكون الإدارة عالما قائما بذاته ينطوي على درجة عالية من بالإدارة نفسها والا

ها إلا من  ، إلى جانب حساسيّة العمل الإداري وخصوصيتّه، الذي تتحكّم فيه ظروف معقدة وسريعة التّغير، لا يستوعب5التعقيد
كان له باع طويل من التّكوين فيها، لذلك يفترض في من يجلس للفصل في المنازعات الإدارية أن يكون مطلّعا على سير دواليب 

 .6الإدارة

لابدّ له من تسخير واستخدام قواعد وطرق وأساليب  -وهو بصدد التعقيب على أعمال الإدارة-إن القاضي الإداري 
إحكام رقابة فعّالة على مشروعيّة تلك الأعمال بصفة عامّة والقرارات الإدارية خصوصا، يتعينّ أن لا يكون  العلوم الإدارية، فقصد

القاضي الإداري غريبا عن الإدارة كليا، ذلك لأن من شروط المراقب أن يكون مطلّعا اطّلاعا كافياّ على مقتضيات الإدارة، عارفا 
الرقابة، لأن الجهاز المراقب كلما كان قريبا من الإدارة وعارفا بنشاطها، كان أكثر إلحاحا بمهامها وخصوصياّتها التي تنصبّ عليها 

، فقد ابتدع القضاء الإداري العديد من الحلول القضائية التي انطلقت من واقع الإدارة، ومن أمثلة ذلك 7في طلباته في مواجهتها
 لتجاوز السلطة وغيرها كثير. ستثنائية والطعننظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الا

لكي يراع القاضي الإداري مقتضيات الإدارة والسّلطة العامة يجب أن يطلّع عليها من الدّاخل على غرار النظام  
الفرنسي، حيث كان هناك تداخل بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية لسنوات طويلة، ولم يتخلّص القاضي الإداري من الإدارة 

                                                                                                                                                                                     
 .6دريد كمال، المرجع السابق، ص  -1
 .211 لمرجع السابق، صقصير علي، بونعاس �دية ، ا -2
، صادر 57، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 2004سبتمبر  06ؤرخ في ، الم11-04من القانون العضوي رقم  42من المادة  -3

 .2004سبتمبر  08بتاريخ 
 .99، المرجع السابق، ص بلجراف سامية -4
 .3دريد كمال، المرجع السابق، ص  -5
كرة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية، الجزائر ماحي هني موسى، طبيعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعاليته في مراقبة أعمال الإدارة، مذ  -6

 .90، نقلا عن قشار زكر�ء، المرجع السابق، ص 101، ص 1985
قوق، صدراتي صدراتي، القاضي الجزائري غريب عن الإدارة التي يراقبها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، كلية الح صدراتي -7

  .573 ، ص1991الجزائر، العدد الثالث جامعة 
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، كما يمكن تعيين مفوّض حكومة أو مندوبها 1لا تدريجيا، بل مازال إلى يومنا هذا ملحقيها بأعداد كثيرة لدى مجلس الدولةالعاملة إ
من المحيط الخارجي لمجلس الدولة، ومن بين الموظفين الإداريّين، وكذلك الشأن بالنسبة للمحاكم الإدارية، التي تلجأ إلى لتعيين 

، كما أنه يمكن ممارسة المهام الإدارية الأخرى بالموازاة مع المهام القضائية حتى 2معمّقة بمشاكل الإدارةموظفّين لهم خبرة ومعارف 
ستشارية للمحاكم بضرورة إسناد الوظيفة الا 4، لذلك �دى بعض الفقهاء في الجزائر3بالنسبة لسلك مستشاري مجلس الدولة

اطته بالنشاط الإداري ومقتضيات المرفق العام من خلال احتكاكه المستمر الإداريةّ، حتى تسهم في تنوير القاضي الإداري وإح
 بالإداريين.

إن القاضي الإداري الفرنسي لا يمكن إلا أن يكون قاضيا متخصصا في المسائل الإدارية، يملك روح الإداري العارف 
ملية الإدارية ويكون امتدادا لها، لذلك نجد أن بمشاكل الإدارة وواقع العمل الإداري بشكل يجعل حكمه القضائي يمر في سياق الع

إلى  ،التعيين في سلك القضاء الإداري يتم عن طريق اختيار الخرّيجين الأبرز من المدرسة الوطنية للإدارة في مجال العلوم القانونية
ة الأولى لمجلس الدولة الفرنسي وقربه المختلفة من ذوي الخبرة والكفاءة، فالنّشأ يةصالح الإدار المجانب التعيين الخارجي من موظفّي 

ستشارية لدى السلطة التنفيذية، كلّها عوامل ساهمت في اطّلاعه على دواليب العمل من الإدارة، بالإضافة إلى استئثاره بالوظيفة الا
 .5نغلاق على نفسه وبعده عن الصعوبات والتحد�ت التي تواجه الإدارة بشكل يوميوجنبّته الا ،الإداري

  فكير:القدرة على الإبداع والتّ  -ور الثانيالمح

إذا كان القاضي الإداري ليس كالقاضي العادي سواء في تكوينه أو في طريقة وطبيعة عمله بل حتى في التحد�ت التي  
رره من عقلية القدرة على الإبداع والتفكير، وهذا لن يتأتّ إلا من خلال تح تواجهه أثناء قيامه بمهامه، فإنه يتعينّ عليه اكتساب

القاضي النظامي وتفكيره وقدرته على ابتداع سياسات قضائية حكيمة (فرع أول) إلى جانب ضرورة امتلاكه القدرة على المبادرة 
جتهاد في الوقت والموضع المناسبين وضمن ضوابط معينّة (فرع ثاني) وهذا كله من والإقدام المتّزن اللذان يسمحان له بالتدخل للا

مسألة ضرورة تفهّم خصوصية المنازعة الإدارية ومن ثمة القدرة على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة (فرع دون إغفال 
 ثالث).

 التحرر من عقلية القاضي النظامي: -الفرع الأول 

رر من عقلية لا شك في أن قيام القضاء الإداري بدوره الإبداعي في خلق القواعد القانونية الإدارية يقتضي التح 
والجزائي، خصوصا القاعدة القائلة لا اجتهاد  القضاء النظامي، فيجب أن تكون عقلية القضاة الإداريين متحررة من التفكير المدني

                                                           
1- Michel ROUSSET, Olivier ROUSSET, o p. cit, p 17. 

دارية، للمزيد من التفصيل حول التجربة الفرنسية بخصوص التركيبة البشرية للقضاء الإداري، راجع: مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإ -2
 وما بعدها. 80، ص 2005م. ج، الجزائر، الطبعة الثالثة  .عات الإدارية، الجزء الأول، دالأنظمة القضائية المقارنة والمناز 

مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد بن عبد الله عادل، القضاء الإداري في الجزائر بين التنوع القانوني والتخصص،  -3
 .128، ص 2017السابع عشر، ديسمبر 

 .284، ص 2003 ،وضياف عمار، النظام القضائي الجزائري، دار جسور  للنشر والتوزيع، الجزائرب -4
 .127بن عبد الله عادل، المرجع السابق، ص  -5
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، التي تقتضي التقيّد بالتفسير الضيق والحرفي له، فالوضع الغالب في القانون الإداري هو غياب النصوص المكتوبة 1مع مورد النص
، كما أن الظروف التاريخية 2كفايتها أو حتى تعارضها وتناقضها إلى جانب إمكانية عدم تناسبها مع الوقائع المنظورةأو عدم  

 . 3لتشكّل القانون الإداري واستقلاله عن القانون المدني ساهمت في خلق فراغ قانوني كان يجب على القاضي الإداري ملئه

، إذ يتعينّ عليه 4الإبداعي إذا بقي أسيرا للقواعد السائدة في القضاء العاديإن القاضي الإداري لن يستطيع أداء دوره 
ألا يقتصر على تطبيق النصوص القانونية المجرّدة، فإذا كان النص غير قادر على حسم النزاع، أمكنه تأويله بما يتلائم مع واقع 

ستنتاج، وبمعنى أوضح ستدلال والاوالتصنيف والمقاربة والا، إذ أن دوره يجب أن يتعدّى إلى التكييف 5تجاهات السائدةالأمور والا
، وعليه لا يتصوّر إسناد أمر البتّ في مشروعيّة التصرفات الإدارية على قدر تعقيدها إلى قاض عادي بتكوينه 6جتهاديتعينّ عليه الا

 .7عن حيثياّت العمل الإداريومحيطه وبطبيعته المدنية، المتقيّد بالتّفسير الحرفي للنّصوص وبجهله كل شيء تقريبا 

قائلا: "لا يسمح لأيّ كان أن يكون قاضيا ممتازا بما يعرف"، ذلك لأن  Benoitفي هذا المعنى،  كتب الأستاذ 
التّقنيات والتّعقيدات المتنامية التي تثيرها مشاكل تسيير المرافق العامة، لا يكف لحلّها امتلاك معارف قانونية فحسب، بل يجب أن 

، وهذا يستلزم 8لى جانبها قدرات ومؤهّلات خاصّة، ومن ثم يتعينّ ألاّ يكون القاضي الفاصل في المواد الإدارية قانونيا صرفاتكون إ
 .10، وهو ما يوجب عليه أن يملك روح الإداري وجوهر القاضي في آن واحد9ممارسة نوعا من السّياسة القضائية المرنة

تكون خاسرة في بعض الأحيان، لهذا يتعين أن يكون القضاء الإداري مؤهلا  من المسلّم به أن مواجهة الإدارة قد 
حلل من بعض ستثنائية الذي يقضي بالتّ لممارسة نوعا من السياسة، لكنها سياسة قضائية حكيمة، كاعتماد مبدأ المشروعية الا

ومحاباتها مؤقتا بدلا من الدخول معها في ، فقد فضّل القضاء الإداري في فرنسا مجاملة الإدارة 11مقتضيات المشروعية العادية
مواجهة خاسرة انتظارا لتغيرّ الظروف، ونظرية أعمال السيادة خير شاهد على ذلك، غير أنهّ ضيّق بفضل نظرية الإجراءات القابلة 

لك نظرية للانفصال عن أعمال السيادة من مدى هذه النظرية ونطاقها، وحدّ من خطورة آثارها بإجازة التعويض عنها، وكذ
التحصين التشريعي في مصر، إذ أقرت المحكمة الإدارية العليا بدستورية التشريعات التي تحصن قرارات إدارية ضد رقابة القضاء، إلا 

 . 12أ�ا قصرت التحصين على القرارات المشروعة فقط

                                                           
 .3دريد كمال، المرجع السابق، ص  -1
 .80بودريوة عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -2
 .8، ص 33: قضائي أم تشريعي، مجلة الحقيقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أدرار، العدد نجاح عصام، و�س يحي، القانون الإداري في الجزائر -3
 .3دريد كمال، المرجع السابق، ص  -4
 .83محدة محمد، الإثبات في المواد الإدارية، مجلة الإجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة العدد الثاني، ص  -5
 .81عبد الكريم، المرجع السابق، ص  بودريوة -6

 .574صدراتي صدراتي، المرجع نفسه، ص  -7

 .577، ص فسهالمرجع ن -8

 .2دريد كمال، المرجع السابق، ص  -9
 .128، المرجع السابق، ن عبد الله عادلب -10

 .28المرجع السابق، ص أبو الخير عادل السعيد،  -11
 .4دريد كمال، المرجع السابق، ص  -12
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 المبادرة والإقدام المتّزن: -الفرع الثاني 

المتعلّق بتنظيم مجلس الدولة المصري: "يتميّز القضاء الإداري  1955لسنة  165ورد في المذكّرة الإيضاحية للقانون   
بأنهّ ليس مجرّد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، بل هو في الأغلب قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشئ 

تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص، ومن ثم ابتدع القضاء بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد، وهي روابط 
الإداري نظر�ته التي استقل بها في هذا الشّأن، وذلك كلّه يقتضي من القائمين بأمر القضاء الإداري مجهودا شاقا مضنيا في البحث 

 .1 حسن سيرها وبين المصالح الفردية الخاصة"والتمحيص والتّأصيل ونظرا ثاقبا بصيرا باحتياجات المرافق العامة، للموائمة بين

من جانبها، ورد عن المحكمة الإدارية العليا في مصر: "أن المشرعّ أ�ط بهذه المحكمة الإدارية العليا في الأصل مهمة  
ارها ومنع التعقيب النهائي ... حتى تكون كلمتها هي القول الفصل في تأصيل أحكام القانون الإداري وتنسيق مبادئه واستقر 

التناقض في الأحكام، فكان من أسباب وجود المحكمة الإدارية الكبرى ... تأصيل أحكام القانون الإداري تأصيلا يربط بين شتاتها 
ربطا محكما ... خاصة وأن القانون الإداري يفترق مع القوانين الأخرى في أنه غير مقنن وأنه مازال في مقتبل نشأته، يكتنفه فراغ 

النصوص ... ومن هنا صح القول بأن القضاء الإداري ليس مجرّد قضاء تطبيقي وإنما هو في الأعم الأغلب قضاء تكويني واسع في 
 . 2إنشائي خلاّق، يبتدع الحلول المناسبة للروابط  القانونية ..."

القضائي مصدرا  جتهادفي ضوء هذان المقتطفان، يلاحظ أن هناك رغبة جامحة لدى القضاة الإداريين في إبقاء الا 
أساسيا للقانون الإداري بعيدا عن التقنين، فتكون بذلك مهمة وضع القواعد القانونية في هذا الفرع من القانون اختصاص حصري 

 ، وهذا التوجّه يجد تبريره في عجز التشريع عن مواكبة تطوّر وتغيرّ المرفق العام اللذان هما3لديهم، فلا يشركون فيه حتى المشرعّ نفسه
جتهاد ، إذ مهما اجتهد المشرعّ في وضع القواعد القانونية وتنظيم كل الوقائع والتنبّؤ بكل الحالات، إلا أن مجال الا4أبرز خاصياته

أو في المسائل المتجددة التي لم توضع في الحسبان أو التيّ نظّمت بشكل  5يبقى مفتوحا سواء في تفسير النص وفق متطلّبات الواقع
، وهذا الوضع يستدعي توجّه القاضي الإداري لابتداع الحلول المناسبة للدعوى المنظورة وتأصيل روح الإقدام المتّزن 6جزئي أو مغاير

 .7لديه

جتهاد والإبداع بأ�ا حول مدى إمكانية وصف سلطة القاضي الإداري في الا 8تساءل أحد الفقهاء ،في هذا السياق 
لا عن مركز ودور القاضي الإداري في التشّريع قائلا: "لماذا إذن يتم استخلاف هذا متسائ 1سلطة شبه تشريعية كما استرسل آخر

                                                           
 .27لا عن أبو الخير عادل السعيد، المرجع السابق، ص نق -1
 .27لمرجع نفسه، ص ا، نقلا عن 1965-01-23قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ  -2
 .9عصام، و�س يحي، المرجع السابق، ص نجاح  -3
لمحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع إدارة بن عيشة عبد الحميد، المبادئ العامة للتنظيم الإداري وتطبيقاتها في الإدارة ا -4

 .79، ص 2001ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .83ص محدة محمد، المرجع السابق،  -5
 .81بودريوة عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -6
 .70، ص 2016لحة العامة والحر�ت، مجلة الفقه والقانون، العدد الخمسون، ديسمبر البقالي وديع، تقوية دور القضاء الإداري في الموازنة بين المص -7
 .36بو الخير عادل السعيد، المرجع السابق، ص أ -8
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غير أن  ،2الحرفي الماهر صاحب النية الواضحة الذي هو القاضي بذلك الهاوي صاحب المعلومات غير الدقيقة الذي هو المشرعّ"
نة، فإنه لا يفعل ذلك إلا على أساس أنه يعبرّ عن نيّة المشرعّ  أو يبتدع قاعدة معيّ أن القاضي الإداري عندما يخلق حلاّ  ،المتّفق عليه

فالقاضي الإداري كثيرا ما يلجأ إلى المبادئ التي  ،التي لم يجدها في نصوص مكتوبة وإرادته التي لم يفصح عنها في تشريعات صريحة
بالضيق الذي يقتصر على مجرّد تطبيق  لذلك فمهمّة القاضي الإداري ليست ،3اعتاد المشرعّ أن يهتدي بها عند وضع تشريعه

 تّساع الذي يبلّغها مرتبة التشريع.وليست بالا ،النصوص القانونية فحسب

دورا رئيسا في بناء قواعد  -وتحديدا مجلس الدولة الفرنسي-إنطلاقا من هذا الوضع، فقد لعب القضاء الإداري  
من القرارات التّأسيسية الكبرى، حيث ابتدع العديد من النظر�ت الإدارية  القانون الإداري باحترافية عالية وتألّق مشهود عبر جملة

ستناد إلى أية نصوص تشريعية، فأثبت قدرة فائقة على استيعاب المنازعة الإدارية وابتداع الحلول المناسبة التي أصّل معالمها دون الا
اجتهاداته قواعد قانونية متكاملة ومستقلّة عن القواعد ، ثم أصبحت 4لها، مظهرا تفهّما كاملا بحاجات الإدارة ومستلزماتها

والنظر�ت المدنية وموازية لها، ولا شك في أن قيام مجلس الدولة الفرنسي بتلك المهمة الإنشائية العظيمة، جاء بفضل تكوين قضاته 
 . 5المتخصص وتحررهم من الجمود الذي يعاني منه القضاة العاديون

 أن المهمّة الإنشائية للقاضي الإداري لا تنته بابتكار القاعدة المناسبة لحل الدعوى المنظورة، إذ تجدر الإشارة أخيرا، إلى 
أن ترشيح المبدأ القانوني العام لا ينهي الخصومة، بل هو مجرّد إ�اء للمرحلة الأولى من تلك المهمّة، أما ما هو أدق وأصعب فهو 

اعى فيه مقتضيات تحقيق الغا�ت والأهداف الكبرى للنشاط الإداري دون التّضحية تطبيق وإسقاط ذلك المبدأ تطبيقا سليما، تر 
  .6بحقوق وحر�ت  الأفراد

  تفهم خصوصية المنازعة الإدارية: -الفرع الثالث 

تنطوي مهمة القضاء الإداري على صعوبات جمة، فالخصم المدّعى ضده في الدعوى الإدارية هو الإدارة، وهي إدارة  
الدول غير الديمقراطية وتتفوق على غيرها من السلطات، فلا تقبل بسهولة أن يراقب القضاء أعمالها ويمحص في مدى  قوية في

مشروعيتها، بل ترفض أحيا� تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّها، وعليه ابتدع القضاء الإداري العديد من الحلول القضائية 
اعتبار امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي خطأ شخصيا يتحمل عبئه المالي من ماله لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه، ك

 .7الخاص

ضطلاع القضاء الإداري بدوره الإبداعي يقتضي توفر نمطا خاصّا من التفكير القضائي لدى قضاته، فيفصل اإن  
وا على نفس القدر من المساواة، ويستوي هذا القاضي الإداري في منازعات �شئة عن علاقات قانونية �شئة بين أطراف ليس

                                                                                                                                                                                     
1 - G. Vedel, le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ?, ECDE, 1979-1980, N° 
31,       p 41. 

 .9 ، و�س يحي، المرجع السابق، صمعصا نقلا عن نجاح -2
 .24بو الخير عادل السعيد، المرجع السابق، ص أ -3
 .25 لمرجع نفسه، صا -4
 .3دريد كمال، المرجع السابق، ص  -5
 .36بو الخير عادل السعيد، المرجع السابق، ص أ -6
 .3كمال، المرجع السابق، ص   دريد -7



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 299 

، فالإدارة هي الطرف القوي في هذه العلاقات والشخص العادي هو الطرف 1الوضع في مرحلة الإثبات كما في مرحلة التنفيذ
ت التي قد متيازات التي يطلق عليها امتيازات القانون العام لاستخدامها لتذليل الصعوباالضعيف، منحها المشرع العديد من الا

 .2تعترض طريقها في سبيل تحقيق الصالح العام

غير أن تحقيق الصالح العام لا يعن مطلقا التضحية بمصالح الأشخاص المشروعة، فللشخص العادي مصالح مشروعة  
كان ذلك   عتداء فلا يجوز التضحية بمصالح الأشخاص المشروعة في سبيل المصلحة العامة إلا إذاوصو�ا من الا يتوجب حمايتها

ضرور� وضمن ضوابط معينة وبالقدر اللازم لذلك مع وجوبية التعويض، لهذا يتعينّ على القضاء الإداري البحث على نقطة التوازن 
جتهاد ، لذلك فإن مهمة القاضي الإداري تقتضي مجهودا مضنيا في الا3الدقيق بين المصلحتين العامة والخاصة والعمل على هديها

ب بصيرة ثاقبة قادرة على إجراء الموائمة اللازمة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وفق منهج إبداعي واضح والتأصيل، وتتطلّ 
الرؤية، فالقاضي الإداري العارف لحاجيات الإدارة وحده يمكنه الموازنة بين متطلبّات المصلحة العامّة وبين حقوق الأفراد، وهو ما 

 .4قضائية غاية في الإنصاف يفضي في النهاية إلى صدور أحكام

جتهادات القضائية التي تؤكّد هذا الفرض كثيرة، ومن ذلك نظرية التوازن المالي للعقد الإداري، فقد قرر القضاء إن الا 
ردة،  الإداري للمتعاقدين مع الإدارة حقا في توازن عقدهم ماليا لقاء ما قرره للإدارة من صلاحيات استثنائية تمارسها بإرادتها المنف

ستثنائية في مجال العقود أيضا ونظرية التعسف في استعمال السلطة ونظرية الخطأ الموازنة كما تتجلى كذلك في نظرية الظروف الا
 بين المنافع والأضرار، وغيرها من النظر�ت التي ابتكرها القاضي الإداري للموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد.  

إن إسناد الرقابة لجهة قضائية متخصصة يعني محاولة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة ول، فخلاصة الق 
الخاصة، وهي مهمة تتطلب الإلمام بحيثيات القانون الإداري وخصوصيات المنازعة الإدارية، والقدرة على التمييز بين علاقات 

ذلك إلا للقاضي المتخصص ذو الكفاءة والخبرة، المتفهم لمقتضيات الإدارة القانون الخاص وعلاقات القانون العام، ولا يتحقق 
 . 5العامة والأهداف التي تبتغي تحقيقها

 الخاتمة: 

 ، تم التوصّل إلى جملة من النتائج:الورقة البحثيةخلال ما سبق استعراضه في هذه  من 

سواء -ي تأهيلا مهنيا مزدوجا، التكوين المتخصص * في ظل خصوصية المنازعة الإدارية يتعينّ تلقّي القاضي الإدار  
والإلمام بعلم الإدارة ومشكلاتها، من خلال استقطاب رجال الإدارة وخرّجي المدرسة الوطنية للإدارة،  -القاعدي أو المتواصل

 لتحاق بمختلف جهات القضاء الإداري، بعد تلقي التكوين المتخصص المذكور. للا

                                                           
 .210 لسابق، صلمرجع اقصير علي، بونعاس �دية، ا -1
 .84محدة محمد، المرجع السابق، ص  -2
 .4كمال، المرجع السابق، ص   دريد -3
 .3عصام، و�س يحي، المرجع السابق، ص نجاح  -4
 .429صاش جازية، المرجع السابق، ص  -5
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ية التي يتعينّ على القاضي الإداري التمتّع بها كالتحرر من عقلية القاضي الإداري وتفكيره * هناك بعض الصفات الذات 
 بتكار والإقدام المتّزن مع تفهّم خصوصية المنازعة الإدارية.والقدرة على الا

النصوص في ضوء هذه النتائج، يتعينّ على المشرعّ وكل القائمين على شؤون القضاء الإداري في الجزائر تحيين كل  
التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالإطار البشري للقضاء الإداري وفقا لما تتطلبّه المنازعة الإدارية في ضوء ما تم استعراضه في هذه 
المداخلة، خصوصا تلك النصوص المنظّمة للتكوين المتخصص للقاضي الإداري، إلى جانب تنظيم وتوطيد علاقته بالإدارة من 

 .للتواصل والتعاون بين الطرفينخلال فتح قنوات 

 قائمة المراجع: 

 باللغة العربية:  •

 المؤلفات: -أولا
  .2007بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية  -1
 .2003 ،بوضياف عمار، النظام القضائي الجزائري، دار جسور  للنشر والتوزيع، الجزائر -2
 .2008بوضياف عمار، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، الطبعة الثانية، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر  -3
لطبعة عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، القضاء الإداري، د. م. ج، الجزائر، ا -4

 .2003الثانية 
م. ج، الجزائر،  .مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية، الجزء الأول، د -5
 .2005الطبعة الثالثة 

  الرسائل الجامعية: -ثانيا
سالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، حياد الإدارة في القانون الجزائري، ر بوحفص سيدي محمد، مبدأ  -1

2007. 
دولة في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن  صاش جازية، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، أطروحة دكتوراه -2

  .2008يوسف بن خدة، الجزائر 
مة للتنظيم الإداري وتطبيقاتها في الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، بن عيشة عبد الحميد، المبادئ العا -3

 .2001فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
ص إدارة ومالية، كلية قشار زكر�ء، دفاع الإدارة العامة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخص -4

 .2001جامعة الجزائر الحقوق،

  المقالات: -ثانيا
كلية الحقوق والعلوم السياسية، أبو الخير عادل السعيد، إجتهادات القاضي الإداري في مجال الحقوق والحر�ت، مجلة الإجتهاد القضائي،   -1
  ، دون سنة.العدد الثاني جامعة بسكرة
القضاء الإداري في الموازنة بين المصلحة العامة والحر�ت، مجلة الفقه والقانون، العدد الخمسون، ديسمبر  البقالي وديع، تقوية دور -2

2016. 
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والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  بلجراف سامية، أثر تخصص القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الجنائية، مجلّة العلوم القانونية -3
 .2016، جانفي 12جامعة الوادي، عدد 

 ، دون سنة.القانونية، العدد السادسبودريوة عبد الكريم، هل فقد القضاء الإداري طابعه الإجتهادي، مجلة الندوة للدراسات  -4  
عة مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامبن عبد الله عادل، القضاء الإداري في الجزائر بين التنوع القانوني والتخصص،  -5

 .2017بسكرة، العدد السابع عشر، ديسمبر 
صدراتي، القاضي الجزائري غريب عن الإدارة التي يراقبها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق،  صدراتي -6

 .1991جامعة الجزائر، العدد الثالث 
ائر: قضائي أم تشريعي، مجلة الحقيقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أدرار، العدد نجاح عصام، و�س يحي، القانون الإداري في الجز  -7

 دون سنة.، 33
 دون سنة.محدة محمد، الإثبات في المواد الإدارية، مجلة الإجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة العدد الثاني،  -8
دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم قصير علي، بونعاس �دية ، تفعيل  -9

 ون سنة.د السياسية، جامعة بسكرة، العدد الحادي عشر،

 أشغال الملتقيات العلمية: -رابعا 
، مدخلة مقدّمة ضمن الملتقى الوطني الأول دريد كمال، الصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري للإضطلاع بسلطاته المنوطة به -

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، غير منشور، ص 2001ماي  18و  17حول سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإدارية المنعقد يومي 
3. 

  لنصوص القانونية:ا -خامسا
 08، صادر بتاريخ 57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد ، 2004سبتمبر  06، المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم  -

 .2004سبتمبر 

 * باللغة الفرنسية:  
.Michel ROUSSET, Olivier ROUSSET, Droit administratif, tome II, Le contentieux administratif, 2ème 
éd, P.U.G, 2004، p 20. 
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 التشريعات الداخلية والدولية الحماية القانونية للطفل الجانح بين
 (طالبة دكتوراه ل م د) سمية يحياوي                                                                                      

 فارس بالمدية جامعة يحيى -تخصص القانون العام                                                                             
soumianourelchams26@gmail.com 

 جمال بن مامي(طالب دكتوراه ل م د)                                                                                      
 فارس بالمدية جامعة يحيى -امتخصص القانون الع                                                                             

benmamidj@gmail.com                                                                                            
 الملخص:

قانونية تراعى فيها كافة المعايير التي تضمن لهم حماية اهتم القانون الوطني والدولي بظاهرة جنوح الأحداث وأعدا منظومة      
خاصة، من خلال تحديد قواعد خاصة بمحاكمة الأحداث الجانحين وشمولهم بتطبيق عقوبات مخففة نظرا لصغر سنهم، بالإضافة إلى 

 تحديد مراكز متخصصة في حمايتهم لإعادة إدماجهم في المجتمع باعتبارهم من الفئات المستضعفة.
 : الحماية القانونية، الطفل الجانح، القانون الدولي، التشريع الداخليلمات المفتاحيةالك

Abstract 
The national and international law was concerned the phenomenon of juvenile delinquency 
and prepared a legal system that takes into consideration all the standards that guarantee them 
special protection, by establishing rules for the prosecution of juvenile delinquents, including 
the application of lenient sentences due to their young age and identifying specialized centers 
in their protection for reintegration into society as vulnerable groups.   

  مقدمة
ـــــة         ـــــاج إلى قمـــــة التربي ـــــتي تحت ـــــبراءة ال ـــــان للحـــــديث عـــــن ال إذا كـــــان الحـــــديث عـــــن موضـــــوع الطفـــــل يســـــوقنا في أغلـــــب الأحي

والرعايـــــة الـــــتي تحفـــــظ لهـــــا العـــــيش في جـــــو تســـــوده الحريـــــة والكرامـــــة، فـــــان تـــــدخل بعـــــض العوامـــــل الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية وحـــــتى 
ة بمــــا تحملــــه مــــن ســــلبيات في حياتــــه قــــد تــــؤدي إلى تغيــــير نمطهــــا بإخراجــــه مــــن عــــالم الــــبراءة إلى عــــالم الجريمــــة الــــذي تســــلب الثقافيــــ

 فيه حريته   ويقل معه التمتع بالحقوق المكفولة لكل طفل في الأوضاع العادية .

وجنوحــــــه مــــــن المواضــــــيع المســــــطرة ولمــــــا كــــــان الاهتمــــــام بالطفــــــل والســــــعي لإخراجــــــه مــــــن المحــــــيط الــــــذي يــــــؤدي إلى ضــــــياعه       
ــــك قــــد ســــاهم في تضــــافر كافــــة الجهــــود لإيجــــاد منظومــــة قانونيــــة علــــى المســــتويين  ــــة والدوليــــة، فــــان ذل علــــى قائمــــة القــــوانين الوطني
الـــــوطني والـــــدولي تحـــــدد بموجبهـــــا أهـــــم القواعـــــد الـــــتي يجـــــب مراعاتهـــــا في معاملـــــة كـــــل طفـــــل يرتكـــــب جريمـــــة في ســـــن معينـــــة يفتقـــــر 

 في المجتمع  دراك، يمكن بموجبها توفير حماية له تحول دون ضياع حقوقه وتسهم بدورها في إعادة إدماجهفيها لعنصر الإ

وبالنظـــــر للقـــــوانين الخاصـــــة بحمايـــــة الطفـــــل الجـــــانح في مختلـــــف التشـــــريعات الداخليـــــة للـــــدول العربيـــــة ومـــــا تحملـــــة قواعـــــد  
هـــــو مقـــــرر في الاتفاقيـــــات الدوليـــــة ذات الصـــــلة يتبـــــادر إلى الأمـــــم المتحـــــدة مـــــن مبـــــادئ حـــــول معاملـــــة هـــــذه الفئـــــة، بالإضـــــافة لمـــــا 

 ما مدى كفاية الحماية المقررة للطفل الجانح على المستويين الوطني والدولي ؟ أذهاننا طرح الإشكالية التالية :

ســـــتتم معالجتنـــــا لهـــــذه الإشـــــكالية مـــــن خـــــلال مبحثـــــين، يتعلـــــق المبحـــــث الأول بدراســـــة قواعـــــد الحمايـــــة الدوليـــــة للطفـــــل 
 لجانح، في حين يخصص المبحث الثاني لقواعد الحماية الوطنية للطفل الجانح في بعض الدول العربية كالجزائر والمغرب.ا
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 المبحث الأول: قواعد الحماية الدولية للطفل الجانح
تعتـــــبر ظـــــاهرة جنـــــوح الأحـــــداث مـــــن الظـــــواهر الـــــتي أثارت اهتمـــــام القـــــانون الـــــدولي وذلـــــك بالنظـــــر للشـــــخص مرتكـــــب  

ــــه وصــــف الحــــدث أو الطفــــل وفقــــا للقــــانون الــــدولي ، الجريمــــ ــــان شــــخص صــــغير الســــن يطلــــق علي ــــذي يكــــون في أغلــــب الأحي ة ال
وقــــد تم إعــــداد ترســــانة دوليــــة تهــــدف إلى تمكــــين كافــــة الأطفــــال الجــــانحين مــــن التمتــــع بمجموعــــة مــــن الحقــــوق في مختلــــف مراحــــل 

في ظــــــل تصــــــنيفهم ضــــــمن الفئــــــات المستضــــــعفة الــــــتي الــــــدعوى مراعــــــاة لصــــــغر ســــــنهم و للظــــــروف الــــــتي قــــــد تســــــهم في جنــــــوحهم 
 تحتاج إلى حماية دولية.

ــــــة علــــــى المســــــتوى الــــــدولي في جهــــــود الأمــــــم المتحــــــدة الــــــتي بادرت إلى إيجــــــاد قواعــــــد  وقــــــد تمثلــــــت قواعــــــد هــــــذه الحماي
اصـــــة لإدارة شـــــؤون الأحـــــداث وكـــــذا القواعـــــد الخ 1985خاصـــــة بمعاملـــــة الطفـــــل الجـــــانح تجلـــــت في كـــــل مـــــن قواعـــــد بكـــــين لعـــــام 

بمعاملـــــة الأحـــــداث المجـــــردين مـــــن حـــــريتهم وهـــــذا بالإضـــــافة للقواعـــــد المقـــــررة بموجـــــب الاتفاقيـــــات الدوليـــــة العامـــــة والخاصـــــة بحمايـــــة 
 حقوق الطفل الجانح في مراحل السلم أو النزاع المسلح.

 المطلب الأول: مفهوم الطفل الجانح في القانون الدولي
ولي بالطفــــل الـــــذي يرتكــــب في حــــدود ســــن معينــــة جريمــــة معاقبــــا عليهـــــا يــــرتبط وصــــف الطفــــل الجــــانح في القــــانون الــــد 

بموجــــــب القــــــانون، تشــــــكل الأســــــاس في تمتعــــــه بمجموعــــــة مــــــن الضــــــما�ت خــــــلال مختلــــــف مراحــــــل الــــــدعوى والــــــتي جــــــاء الــــــنص 
ة عليهــــــا في الاتفاقيــــــات الدوليــــــة ذات الصــــــلة  كمــــــا تشــــــكل أيضــــــا الأســــــاس في اســــــتفادته مــــــن المبــــــادئ الدوليــــــة الخاصــــــة بكيفيــــــ

 معاملة كل طفل جانح والتي حددتها الأمم المتحدة بهدف ضمان حقوقه وإعادة إدماجه في المجتمع . 

 الفرع الأول: تعريف الطفل الجانح في القانون الدولي
قبــــــل أن نخـــــــوض في تعريـــــــف الطفـــــــل الجـــــــانح لابـــــــد أن نشـــــــير إلى تعريــــــف الطفـــــــل في القـــــــانون الـــــــدولي مـــــــن خـــــــلال التطـــــــرق     

باعتبارهـــــا مـــــن أهـــــم الاتفاقيـــــات الدوليـــــة الـــــتي تهـــــدف إلى تحقيـــــق حمايـــــة خاصـــــة بالطفـــــل  1989الطفـــــل لعـــــام  لاتفاقيـــــة حقـــــوق
في مختلــــف مراحــــل حياتــــه باعتبـــــاره مــــن الفئــــات المستضـــــعفة، وقــــد جــــاء تعريـــــف الطفــــل بموجــــب المـــــادة الأولى منهــــا علــــى أنـــــه : 

 (1)ل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه "." كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قب

سنة ما لم تنص التشريعات الداخلية للدول  18وفقا لهذا التعريف فان وصف الطفل يطلق على كل شخص يقل عمره عن      
 على خلاف ذلك خاصة في ظل اختلافها في تحديد سن الرشد.

الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام  كما ورد تعريف آخر للطفل أو ما يسمى بالحدث طبقا لقواعد     
 (2)على أنه:" كل شخص دون الثامنة عشر من العمر".  1990

أو ما   1985أما بالنسبة لتعريف الطفل الجانح فان قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث لعام      
منها في الفقرة ج على أنه:" كل طفل أو شخص صغير السن متهم بارتكاب  2ته بموجب القاعدة يسمى  بقواعد بكين  قد عرف

 (3)جرم أو ثبت ارتكابه لهذا الجرم". 
                                                           

 .1989راجع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام  -  (1)
 .1990من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام الفقرة (أ)  11راجع القاعدة  -  (2)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأم من قواعد ج)( الفقرة 2 القاعدة راجع -  (3)
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واتجـــــــــه مكتـــــــــب الشـــــــــؤون الاجتماعيـــــــــة التـــــــــابع للأمـــــــــم المتحـــــــــدة إلى تعريـــــــــف الطفـــــــــل أو الحـــــــــدث المنحـــــــــرف بأنـــــــــه: " 
و أي ســـــلطة أخـــــرى مختصـــــة بســـــبب ارتكابـــــه جريمـــــة جنائيـــــة ليتلقـــــى الشـــــخص في حـــــدود ســـــن معينـــــة يمثـــــل أمـــــام هيئـــــة قضـــــائية أ

 (4)رعاية بشأ�ا ".

ــــدولي ويرتكــــب  18وبنــــاءا علــــى مــــا ســــبق فــــإن الطفــــل الجــــانح هــــو كــــل طفــــل يقــــل عمــــره عــــن  ســــنة طبقــــا للقــــانون ال
 جريمة تؤدي إلى تغيير وصفه من مجرد طفل إلى وصف الطفل الجانح أو الحدث الجانح.

   ادئ أو قواعد الأمم المتحدة في معاملة الطفل الجانحالفرع الثاني: مب
يعتــــبر الطفــــل الجــــانح مــــن المحــــاور الــــتي شــــغلت اهتمــــام الأمــــم المتحــــدة، والــــتي ســــرعان مــــا تمخــــض عنهــــا إقــــرار مجموعــــة  

ــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة، ولعــــــل  ــــــتي اعتمــــــدتها الجمعي ــــــة الأحــــــداث الجــــــانحين ال ــــــادئ أو القواعــــــد الخاصــــــة بمعامل أهمهــــــا مــــــن المب
ــــــة لإدارة شــــــؤون قضــــــاء الأحــــــداث (قواعــــــد بكــــــين) لعــــــام  ــــــدنيا النموذجي وكــــــذا قواعــــــد الأمــــــم  1985قواعــــــد الأمــــــم المتحــــــدة ال

والـــــــتي ســـــــعت في مجملهـــــــا إلى كفالـــــــة حقـــــــوق وحريـــــــة  1990المتحـــــــدة بشـــــــأن حمايـــــــة الأحـــــــداث المجـــــــردين مـــــــن حـــــــريتهم لعـــــــام 
 الأحداث الجانحين.

المبـــــادئ العامــــــة الـــــتي تهــــــدف إلى ضـــــرورة إحاطــــــة الطفـــــل  بكافــــــة ظــــــروف  فقـــــد أشــــــارت قواعـــــد بكــــــين لمجموعـــــة مــــــن  
الرفاهيـــــة الــــــتي مــــــن شــــــأ�ا أن تحــــــول دون جنوحـــــه، وحثــــــت الــــــدول علــــــى إقامــــــة قضـــــاء خــــــاص بالأحــــــداث يعمــــــل علــــــى تحقيــــــق 

الحـــــــدث  العدالـــــــة الاجتماعيـــــــة وكـــــــذا الأهـــــــداف المرجـــــــوة منـــــــه والمتمثلـــــــة في تجســـــــيد مبـــــــدأ التناســـــــب بـــــــين الجريمـــــــة الـــــــتي يرتكبهـــــــا
 (5)والعقوبة المقررة له وهذا مع مراعاة الظروف التي ساهمت في ارتكابه للجريمة.

كمــــــا دعــــــت هــــــذه القواعــــــد كافــــــة الــــــدول إلى تجســــــيدها علــــــى أرض الواقــــــع وتمكــــــين كافــــــه الأحــــــداث الجــــــانحين مـــــــن  
 (6)التمتع بها على قدم المساواة في كافة المراحل التي تلي ارتكاب الجريمة.

 مرحلة التحقيقأولا : في 
يســــتفيد الطفــــل الجــــانح في مرحلــــة التحقيــــق مــــن بعــــض الحقـــــوق الــــتي تــــتلاءم وصــــغر ســــنه والــــتي جــــاء التأكيــــد عليهـــــا 

الحـــــق في إبـــــلاغ والديـــــه أو الوصــــي عليـــــه بوضـــــعه، حقـــــه في التـــــزام  (7)بموجــــب قواعـــــد الأمـــــم المتحـــــدة والمتمثلـــــة في افــــتراض براءتـــــه
، حقـــــــه في الاســـــــتعانة (8)في احـــــــترام خصوصـــــــياته ، الاســـــــتفادة مـــــــن الإفـــــــراج الصـــــــمت، حقـــــــه في الحصـــــــول علـــــــى محـــــــام  حقـــــــه

، عـــــدم جـــــواز احتجـــــازه مـــــن أجـــــل (10)، حقـــــه في عـــــدم التعـــــرض لأي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الأذى اللفظـــــي أو البـــــدني(9)بمـــــترجم

                                                           
قانون المقارن، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق حمو بن إبراهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل الجانح في التشريع الجزائري وال -  (4)

 .41، ص 2015/  2014والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأم من قواعد 1القاعدة راجع -  (5)
 المرجع نفسه . -  (6)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 7ة القاعد راجع -  (7)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 8  القاعدة راجع -  (8)
 .1990 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام 9راجع القاعدة  -  (9)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 3الفقرة  10القاعدة  راجع -  (10)
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تفادة الطفـــــل المحاكمـــــة إلا كمـــــلاذ أخـــــير ولمـــــدة قصـــــيرة، في حالـــــة احتجـــــازه مـــــن أجـــــل المحاكمـــــة يجـــــب فصـــــله عـــــن البـــــالغين ، اســـــ
ـــــة اللازمـــــة لصـــــغر ســـــنه ـــــة والحماي ـــــق حـــــول الأوضـــــاع المعيشـــــية للطفـــــل الجـــــانح مـــــن   (11)الجـــــانح مـــــن الرعاي الســـــعي لإجـــــراء تحقي

 (12)طرف السلطات المختصة بذلك والمسماة بتقارير التقصي الاجتماعي.

 ثانيا: أثناء المحاكمة  
 تتمثل فيما يلي: يتمتع الطفل الجانح أثناء المحاكمة بحقوق من نوع خاص 

 (13)يجب أن يتم الفصل في قضية الطفل الجانح من طرف الجهات المختصة والمؤهلة لذلك  -1
 التزام السرعة في محاكمة الطفل الجانح وتفادي تسريب أية معلومات حول القضية تحت طائلة العقاب  -2
 الحق في الاستئناف  -3
 حقه في محاكمة عادلة  -4
 (14)شاركته فيها من خلال إبداء رأيه حقه في حضور جلسة المحاكمة  وم -5
  (15)المحافظة على سرية جلسة المحاكمة لتفادي التأثير السلبي على نفسية الطفل الجانح -6
 حضور وليه أو وصيه  -7
 (16)حضور دفاعه للجلسة  -8
 (17)الحق في استفادته من وقف إجراءات الدعوى من طرف السلطات المختصة  -9

 ثالثا : بعد المحاكمة
 أن يكون الطفل الجانح بعد المحاكمة عرضة لما يلي: لا يجوز 

 لا يجوز أن يحكم عليه بعقوبة الإعدام مهما بلغت جسامة الجريمة التي ارتكبها  -1
 لا يجوز أن توقع عليه عقوبات جسدية  -2
 (18)لا يجوز حرمانه من الحرية الشخصية إلا في حالة العود أو في حالة الجرائم الخطيرة  -3
 (19)من حقوقه المدنية والسياسية المكفولة له بموجب القوانين الوطنية والدولية لا يجوز حرمانه  -4
 (20)لا يجوز إيداعه في مؤسسة إصلاحية إلا كملاذ أخير ولمدة قصيرة -5

                                                           
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 13القاعدة  راجع -  (11)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية لمتحدةا الأمم من قواعد  1الفقرة  16القاعدة  راجع -  (12)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد  1الفقرة  14القاعدة  راجع -  (13)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 2و 1الفقرة  14القاعدة  راجع -  (14)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 7القاعدة  راجع  -  (15)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 2و 1الفقرة  15القاعدة  راجع -  (16)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة لأمما من قواعد 4الفقرة  17القاعدة  راجع -  (17)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 2الفقرة  17القاعدة  راجع -  (18)
 .1990من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام  13راجع القاعدة  -  (19)
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد 1الفقرة  20القاعدة  راجع -  (20)
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 فصله عن البالغين في الحالات التي يتواجد فيها في المؤسسة الإصلاحية -6
في المؤسســـــــة الإصـــــــلاحية مـــــــن الرعايـــــــة والعـــــــلاج اســـــــتفادة الحـــــــدث الجـــــــانح مـــــــن الـــــــذكور أو الإ�ث المحتجـــــــزين  -7

 والحماية اللازمة لهم على قدم المساواة
 استفادته من الحق في ز�رة أسرته له -8
 (21)كفالة حقه في التعليم  -9

  (22)الاستفادة من برامج وأنشطة تساعد على تنمية قدراته وتطويرها طيلة مدة الاحتجاز -10
ة والاطــــــلاع علــــــى جثتــــــه في حالــــــة وفاتــــــه داخــــــل المؤسســــــة حقــــــه في اطــــــلاع عائلتــــــه علــــــى أوضــــــاعه الصــــــحي -11

 (23)المتواجد بها 
 (24)استفادته من الحق في الإدماج في المجتمع بعد إطلاق سراحه  -12

 المطلب الثاني: حماية الطفل الجانح في المواثيق الدولية
تكفــــل لــــه التمتـــــع  إن الضــــعف الــــذي يتميــــز بــــه الطفــــل في بعـــــض مراحــــل حياتــــه، فــــرض ضــــرورة شمولـــــه بحمايــــة دوليــــة

بكافـــــة الحقـــــوق الـــــتي تضـــــمن لـــــه العـــــيش الكـــــريم في جـــــو مـــــن الرفاهيـــــة  لهـــــذا لجـــــأت معظـــــم الاتفاقيـــــات الدوليـــــة الخاصـــــة بحمايـــــة 
حقــــوق الإنســــان ســــواء أثنـــــاء الســــلم      أو النــــزاع المســــلح إلى إدراج نصـــــوص قانونيــــة تتعلــــق بإضــــفاء نـــــوع مــــن الحمايــــة العامـــــة 

 ان، ومن بينها الطفل الجانح . على حقوق الطفل لكونه إنس

ومــــــع تطــــــور الحاجــــــة لتعزيــــــز هــــــذه الحمايــــــة في ظــــــل الانتهاكــــــات الــــــتي تطــــــال حقــــــوق الطفــــــل الجــــــانح ، تم التفكــــــير في 
إبـــــــرام اتفاقيـــــــات دوليـــــــة يتمحـــــــور موضـــــــوعها الأساســـــــي حـــــــول الحمايـــــــة الخاصـــــــة لحقـــــــوق الطفـــــــل مهمـــــــا كـــــــان وصـــــــفه كالطفـــــــل 

  الجانح باعتباره موضوع دراستنا.

 فرع الأول: الحماية المقررة للطفل الجانح في القانون الدولي لحقوق الإنسانال
ـــــة   ـــــة دولي ـــــدولي إلى ضـــــرورة التفكـــــير في إيجـــــاد منظومـــــة قانوني ـــــة لحقـــــوق الإنســـــان بالمجتمـــــع ال دفعـــــت الانتهاكـــــات الدولي

ـــــتي تمثلـــــت أولى بوادرهـــــا في الإعـــــلان العـــــالمي   1948لحقـــــوق الإنســـــان لعـــــام تهـــــدف إلى احـــــترام حقـــــوق وحـــــر�ت الإنســـــان، وال
ـــــع الإنســـــان بمجموعـــــة مـــــن الحقـــــوق في  ـــــذي كـــــرس تمت ـــــه إنســـــان،  ثم جـــــاءت تكملـــــة هـــــذه الحقـــــوق بموجـــــب  30ال مـــــادة  لكون

اللـــــــذان اســـــــتحدثا آليتـــــــين  1966العهـــــــدين الـــــــدوليين للحقـــــــوق المدنيـــــــة والسياســـــــية والاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة لعـــــــام 
 ام الدول لهذه الحقوق أثناء السلم مما يؤدي إلى تفعيل الحماية العامة لحقوق الإنسان.تسهمان في تأكيد إلزامية احتر 

ـــــل تعـــــدتها إلى رفـــــع مســـــتوى   ـــــى حقـــــوق الإنســـــان، ب ـــــة العامـــــة عل ـــــى مجـــــرد إضـــــفاء الحماي ـــــة عل لم تقتصـــــر الجهـــــود الدولي
فيمــــا يتعلــــق بالحمايــــة الخاصــــة لحقـــــوق  الحمايــــة بالنســــبة للفئــــات الضــــعيفة كالأطفــــال إلى الحمايــــة الخاصــــة والـــــتي تجســــدت أهمهــــا

 .1989الطفل الجانح في اتفاقية حقوق الطفل لعام 

                                                           
 .1985لعام  الأحداث شؤون لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم من قواعد  6،4،3الفقرة   26القاعدة  راجع -  (21)
 .1990م المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام من قواعد الأم 12راجع القاعدة  -  (22)
 .1990من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام  57راجع القاعدة  -  (23)
 .1990من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام  29راجع القاعدة  -  (24)
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 1948أولا : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
تبنـــــت العديـــــد مـــــن الـــــدول نصــــــوص الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان ضــــــمن دســـــاتيرها الداخليـــــة علـــــى الـــــرغم مــــــن  

ميـــــة نظـــــرا للحقـــــوق الـــــتي يكفلهـــــا لكـــــل إنســـــان علـــــى قـــــدم المســـــاواة والـــــذي يعتـــــبر صـــــدوره في شـــــكل توصـــــية تفتقـــــر للصـــــفة الإلزا
 الطفل الجانح أحد المخاطبين بها.

فمـــــن خــــــلال دراســـــة نصــــــوص الإعــــــلان العـــــالمي لحقــــــوق الإنســــــان نجـــــد أنــــــه قـــــد  كــــــرس حمايــــــة عامـــــة لحقــــــوق الطفــــــل  
 فيما يلي : الجانح على الرغم من عدم استحداثه لآلية تعمل على تفعيلها والتي تتمثل

 لا يجوز إخضاعه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحط من كرامته    - أ

 حقه في اللجوء للمحاكم الوطنية المختصة لتحقيق إنصافه وصون حقوقه المنتهكة  -ب

 لا يجوز اعتقاله أو حجزه أو نفيه تعسفا   - ج
يء حــــتى تثبــــت إدانتــــه، كمـــــا لا يجــــوز إدانتــــه بجريمــــة لم تكــــن وقـــــت يســــتفيد الطفــــل الجــــانح مــــن قاعــــدة المـــــتهم بــــر  - د

 (25)ارتكابها مجرمة بموجب القانون الوطني أو الدولي 

  1966ثانيا : العهد الدولي الأول للحقوق المدنية والسياسية لعام 
ـــــة والسياســـــية لعـــــام   ـــــدولي الأول للحقـــــوق المدني مـــــن الحمايـــــة  1966يســـــتفيد الطفـــــل الجـــــانح أيضـــــا في ظـــــل العهـــــد ال

 العامة لبعض الحقوق المتمثلة في:

 سنة  18عدم جواز الحكم بالإعدام على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في سن أقل من  - أ
عــــــدم جــــــواز إخضــــــاعه للتعــــــذيب أو المعاملــــــة أو العقوبــــــة القاســــــية أو اللاانســــــانية  كمــــــا لا يجــــــوز إخضــــــاعه لتجــــــارب  - ب

 طبية أو علمية دون رضاه 

 اث المتهمون عن البالغين و يتم إحالتهم للمحاكمة بأسرع وقت يفصل الأحد  -ج

 الالتزام بسرية جلسة المحاكمة إذا تعلق الأمر بالأحداث مراعاة لمصالحهم  - د
 (26)اتخاذ إجراءات مناسبة في حق الأحداث تساعد على إعادة تأهيلهم  - ه

ية للإنســـــان، بــــل اســـــتحدث عـــــلاوة عـــــن ذلـــــك لم يكتــــف العهـــــد الأول بمجـــــرد إقـــــرار مجموعـــــة مــــن الحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــ
، الــــــتي تكلــــــف (27)آليــــــة تســــــهم في تفعيــــــل حمايــــــة هــــــذه الحقــــــوق علــــــى أرض الواقــــــع تســــــمى باللجنــــــة المعنيــــــة بحقــــــوق الإنســــــان 

بإعـــــداد تقـــــارير لرصـــــد مـــــدى التـــــزام الـــــدول بتنفيـــــذ الحقـــــوق الـــــوارد في العهـــــد ويـــــتم إحالـــــة هـــــذه التقـــــارير إلى الأمـــــين العـــــام للأمـــــم 
ـــــــة المتخصصـــــــة كـــــــل حســـــــب المتحـــــــد ـــــــى الوكـــــــالات الدولي ـــــــة مـــــــن أجـــــــل دراســـــــتها  أو يقـــــــوم بإحالتهـــــــا عل ـــــــذي يحليهـــــــا للجن ة ال

                                                           
 . 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  5، 8،  11،9راجع المواد  -  (25)
 .1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  4، الفقرة  14، الفقرة ب ،  7،  10،  5الفقرة  6راجع المواد  -  (26)
 .1966لعام من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  28راجع المادة  -  (27)
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اختصاصــــها وهــــذا بعــــد التشـــــاور مــــع اللجنــــة المعنيــــة بحقـــــوق الإنســــان الــــتي تكلــــف بإبـــــلاغ الــــدول الأطــــراف في العهــــد بالنتـــــائج 
راء يخـــــص الـــــدول الـــــتي تعلـــــن قبولهـــــا لاختصـــــاص اللجنـــــة و الملاحظـــــات الـــــتي توصـــــلت إليهـــــا بعـــــد دراســـــتها للتقـــــارير وهـــــذا الإجـــــ

 (28) المعنية بحقوق الإنسان.

  1989ثالثا : اتفاقية حقوق الطفل لعام 
بحمايــــــة خاصــــــة تضــــــمن لــــــه التمتــــــع بمجموعــــــة  1989يتمتــــــع الطفــــــل الجــــــانح في ظــــــل اتفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل لعــــــام  

 ية.من الحقوق التي ورد ذكرها صراحة في مختلف النصوص القانون

مـــــن الاتفاقيـــــة إلى ضـــــرورة رعايـــــة المصـــــلحة الفضـــــلى للطفـــــل في المحـــــاكم ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر بالســـــلامة  3فقـــــد اتجهـــــت المـــــادة     
 من نفس الاتفاقية حقوق أخرى للطفل الجانح تشمل ما يلي : 37الجسدية أو الرعاية الصحية، وأضافت المادة 

 .بة القاسية أو اللاانسانية  أو المهينةعدم جواز إخضاعه للتعذيب أو المعاملة أو العقو   - أ
عــــــدم جــــــواز فــــــرض عقوبــــــة الإعــــــدام أو الســــــجن المؤبــــــد علــــــى الأشــــــخاص الــــــذين يرتكبــــــون جــــــرائم في ســــــن يقــــــل  - ب

 .سنة 18عن 
 .عدم جواز حرمانه من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية - ت
تخــــــاذ مثــــــل هــــــذا الإجـــــــراء  يجــــــب أن يجــــــري اعتقــــــال الطفــــــل أو احتجــــــازه أو ســــــجنه طبقــــــا للقــــــانون وأن يكــــــون ا - ث

 .كملاذ أخير و لمدة قصيرة
 .معاملته معاملة إنسانية والعمل على فصل كل طفل محروم من حريته عن الأشخاص البالغين - ج
 .حقه في البقاء على اتصال دائم بأسرته عن طريق المراسلات و الز�رات إلا في الحالات الاستثنائية - ح
علـــــــى المســـــــاعدة القانونيـــــــة، إضـــــــافة لثبـــــــوت حقـــــــه في الطعـــــــن في حـــــــق الطفـــــــل المحـــــــروم مـــــــن حريتـــــــه في الحصـــــــول  - خ

 (29)شرعية حرمانه من الحرية أما الجهات المختصة بذلك 

مــــــن الاتفاقيــــــة قــــــد أضــــــافت حقوقــــــا أخــــــرى  40عــــــلاوة علــــــى هــــــذه الحقــــــوق الــــــتي ورد ذكرهــــــا ســــــلفا نجــــــد أن المــــــادة 
 للطفل الجانح وألزمت الدول بضرورة كفالتها والتي جاءت كما يلي :

 عدم جواز إدانة الطفل بأفعال لم تكن وقت ارتكابها تشكل جريمة بموجب القانون الوطني والدولي - أ
 افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون - ب
إخطــــاره بالــــتهم الموجهــــة إليــــه عــــن طريــــق والديــــه أو وصــــيه القــــانوني مــــع ثبــــوت حقــــه في الحصــــول علــــى المســــاعدة  - ت

 القانونية
في قضــــــية الطفــــــل الجــــــانح مــــــن طــــــرف جهــــــات قضــــــائية مختصــــــة و مســــــتقلة علــــــى وجـــــــه يجــــــب أن يــــــتم الفصــــــل  - ث

 السرعة بحضور مستشار قانوني كذا حضور والدية أو الأوصياء عليه
 لا يجوز إكراهه على الإدلاء بشهادته أو الاعتراف بالذنب - ج

                                                           
 .1966من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام  40راجع المادة  -  (28)
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  37، 3راجع المادة  -  (29)
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 استدعاء الشهود المناهضين و المؤيدين لقضيته للاستجواب على قدم المساواة - ح
 صول على مترجم في حالة تعذر فهم اللغةحقه في الح - خ
 احترام خصوصياته في جميع مراحل الدعوى - د

علـــــى ضـــــرورة ســـــن تشـــــريعات  40مـــــن المـــــادة  3كمـــــا  حثـــــت الاتفاقيـــــة كافـــــة الـــــدول الأطـــــراف فيهـــــا بموجـــــب الفقـــــرة 
ذه خاصــــــة بالطفــــــل الجــــــانح تكفــــــل اتخــــــاذ إجــــــراءات خاصــــــة بهــــــم، مــــــع تخصــــــيص مؤسســــــات تعمــــــل علــــــى رعــــــايتهم في مثــــــل هــــــ

الأوضـــــاع، وكـــــان مـــــن بـــــين النقـــــاط الـــــتي أكـــــدت عليهـــــا أيضـــــا هـــــو تحديـــــد الـــــدول لســـــن المســـــؤولية الجنائيـــــة واتخـــــاذ كافـــــة التـــــدابير 
 (30)التي تكفل حقوق الطفل الجانح دون حاجة  للجوء إلى الإجراءات القضائية.

 الفرع الثاني: الحماية المقررة للطفل الجانح في القانون الدولي الإنساني 
ا كــــــان القــــــانون الــــــدولي الإنســــــاني يحــــــيط الطفــــــل بالحمايــــــة العامــــــة المقــــــررة لكافــــــة المــــــدنيين أثنــــــاء النزاعــــــات المســــــلحة إذ

لكونــــه مــــن الفئــــات المستضــــعفة الــــتي تكــــون عرضــــة للانتهاكــــات الجســــيمة، فــــان هــــذه الحمايــــة لم تقتصــــر علــــى هــــذا الحــــد فقــــط، 
يـــــة وحـــــتى الحـــــالات غـــــير العاديـــــة الـــــتي ينحـــــرف فيهـــــا عـــــن الســـــلوك بـــــل تعـــــدتها لفـــــرض حمايـــــة خاصـــــة بالطفـــــل في الحـــــالات العاد

ـــــا عليهـــــاالعـــــادي و  ـــــه فـــــان أوجـــــه الحمايـــــة الخاصـــــة بالطفـــــل الجـــــانح أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة تشـــــمل ، يرتكـــــب جريمـــــة معاقب وعلي
 المواثيق الدولية التالية:

  1949أولا : اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
الخاصــــــة بحمايــــــة المــــــدنيين غــــــير المشــــــاركين في الأعمــــــال العدائيــــــة أثنــــــاء  1949 أشــــــارت اتفاقيــــــة جنيــــــف الرابعــــــة لعــــــام

ـــــة خاصـــــة بالطفـــــل الجـــــانح بموجـــــب المـــــادة  منهـــــا والمتعلقـــــة بعـــــدم جـــــواز إصـــــدار حكـــــم بإعـــــدام   68النزاعـــــات المســـــلحة إلى حماي
ــــــة ، ممــــــا يشــــــكل خطــــــ(31)ســــــنة وقــــــت اقــــــتراف الجريمــــــة  18كــــــل شــــــخص محمــــــي بموجــــــب الاتفاقيــــــة يقــــــل عمــــــره عــــــن  وة ايجابي

 تهدف إلى توسيع حماية الطفل حتى في حالة جنوحه وهذا مراعاة لصغر سنه .

  1977ثانيا : البروتوكول الإضافي الأول لعام 
ــــــة الطفــــــل الجــــــانح بموجــــــب البروتوكــــــول الإضــــــافي الأول لعــــــام   ــــــة ضــــــحا� النزاعــــــات  1977وردت حماي ــــــق بحماي والمتعل

لزمــــــت الــــــدول بوضــــــع الأطفــــــال الــــــذين يــــــتم القــــــبض علــــــيهم أو احتجــــــازهم أو اعتقــــــالهم ، الــــــتي أ77المســــــلحة الدوليــــــة في المــــــادة 
لأســـــباب تتعلـــــق بالنـــــزاع المســـــلح في أمـــــاكن منفصـــــلة عـــــن تلـــــك المخصصـــــة للبـــــالغين، كمـــــا قضـــــت بعـــــدم جـــــواز تنفيـــــذ عقوبـــــة 

، ممـــــا يؤكـــــد (32)ســـــنة وقـــــت ارتكـــــاب الجريمـــــة أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة 18الإعـــــدام علـــــى الأشـــــخاص الـــــذين يقـــــل عمـــــرهم عـــــن 
علـــــى ضــــــرورة حمايـــــة حــــــق الأطفــــــال في الحيـــــاة الــــــذي �دت بـــــه مختلــــــف الاتفاقيــــــات الدوليـــــة لحمايــــــة حقـــــوق الإنســــــان حــــــتى في 

 النزاعات المسلحة باعتباره من الحقوق الأساسية التي تضمن التمتع بباقي الحقوق الأخرى .

 

                                                           
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  3الفقرة  40راجع المادة  -  (30)
 .1949ة لعام من اتفاقية جنيف الرابع 68راجع المادة  -  (31)
 .1977من البروتوكول الاختياري الأول لعام  77راجع المادة  -  (32)
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 1977ثالثا : البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
المتعلـــــــق بحمايــــــــة ضـــــــحا� النزاعـــــــات المســـــــلحة غـــــــير الدوليـــــــة علــــــــى  1977توكـــــــول الإضـــــــافي الثـــــــاني لعـــــــام أكـــــــد البرو  

والـــــــتي قضـــــــت بعـــــــدم جـــــــواز إصـــــــدار حكـــــــم يقضـــــــي بإعــــــــدام  4في الفقـــــــرة  6ضـــــــرورة حمايـــــــة الطفـــــــل الجـــــــانح بموجـــــــب المـــــــادة 
 (33)سنة وقت ارتكاب الجريمة. 18الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 

 ية المقررة للطفل الجانح في القانون الدولي الجنائيالفرع الثالث: الحما
ـــــادئ   ـــــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن المب ـــــة مـــــرتكبي الجـــــرائم الدولي ـــــة الدوليـــــة في ممارســـــة اختصاصـــــها بمعاقب تعتمـــــد المحكمـــــة الجنائي

ؤولية ، مبـــــــدأ المســـــــ(34)المحـــــــددة بموجـــــــب نظامهـــــــا الأساســـــــي كمبـــــــدأ عـــــــدم الاعتـــــــداد بالصـــــــفة الرسميـــــــة لمـــــــرتكبي الجـــــــرائم الدوليـــــــة 
ـــــة الفرديـــــة  ســـــنة، والـــــذي يعـــــد بمثابـــــة معاملـــــة اســـــتثنائية  18، ومبـــــدأ عـــــدم اختصاصـــــها علـــــى الأشـــــخاص أقـــــل مـــــن (35)الجنائي

للأطفــــــال تهــــــدف إلى إحــــــاطتهم بحمايــــــة خاصــــــة تجعلهــــــم في منــــــأى عــــــن أي متابعــــــة قضــــــائية أمــــــام المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة في 
 (36)سنة . 18حالة ارتكابهم لجريمة دولية في سن أقل من 

وعلــــــــى اعتبــــــــار أن إنشــــــــاء المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة جــــــــاء بغــــــــرض معاقبــــــــة كبــــــــار مــــــــرتكبي الجــــــــرائم الدوليــــــــة الــــــــذين 
يســـــهمون في أغلـــــب الأحيـــــان في إقحـــــام الفئـــــات الضـــــعيفة  كالأطفـــــال ضـــــمن مخططـــــاتهم الإجراميـــــة فـــــان نظـــــام رومـــــا الأساســـــي 

لأطفــــال الجــــانحين مــــن اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليـــــة دون أن وأخــــرج فئـــــة ا 26تصــــدى لمثــــل هــــذا الوضــــع بموجــــب المــــادة 
 يمنع ذلك معاقبتهم أما القضاء الوطني المختص بذلك.

 المبحث الثاني: قواعد الحماية الوطنية للطفل الجانح في بعض الدول العربية
في أنظمتهــــــا الداخليــــــة، لقــــــد أولــــــت دول المغــــــرب العــــــربي أهميــــــة كبــــــيرة للطفــــــل الجــــــانح وذلــــــك في التشــــــريعات المدرجــــــة 

ونحــــن ســــنتطرق إلى حمايــــة الطفــــل في كــــل مــــن التشــــريع الجزائــــري والمغــــربي مــــن خــــلال تعريــــف الطفــــل الجــــانح وكــــذا إبــــراز المراحــــل 
الــــــتي تمــــــر بهــــــا المســــــؤولية الجنائيــــــة للطفــــــل الجــــــانح، لنصــــــل إلى إبــــــراز الآليــــــات القانونيــــــة الــــــتي اتبعتهــــــا مــــــن أجــــــل حمايــــــة الطفــــــل 

 الجانح.

 الأول : مفهوم الطفل الجانح في التشريعات الداخليةالمطلب 
ــــــة علــــــى إعتبــــــار أ�ــــــا تمثــــــل أحــــــد الموضــــــوعات الهامــــــة المرتبطــــــة  تأتي أهميــــــة دراســــــة جــــــرائم الأحــــــداث في الــــــدول المغاربي
 بســـــلامة المجتمـــــع وســـــلامة جميـــــع فئاتـــــه وطبقاتـــــه بـــــلا اســـــتثناء ضـــــمن أولو�تهـــــا، ذلـــــك أن هـــــذه الـــــدول تمتلـــــك طاقـــــة كبـــــيرة فيمـــــا

ـــــى ارتكـــــاب بعضـــــهم  18يخـــــص الأطفـــــال الأقـــــل مـــــن  ـــــؤثر في المجـــــالات الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة ممـــــا يـــــنعكس عل ســـــنة والـــــتي ت
 (37). أنماطا من السلوك الجانح

                                                           
 .1977من البروتوكول الاختياري الأول لعام  4الفقرة  6راجع المادة  -  (33)
 .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  27راجع المادة  -  (34)
 .1998ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام من النظ 25راجع المادة  -  (35)
 .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  26راجع المادة  -  (36)
 .13، ص 2013تماضر زهري حسون، جرائم الأحداث الكور في الوطن العربي، الطبعة الأولى، دار آمنة للنشر والتوزيع، ، الأردن   -  (37)
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 الفرع الأول: تعريف الطفل الجانح في بعض التشريعات الداخلية 
ايــــــة الطفـــــــل بأنــــــه : "الطفــــــل الـــــــذي المتعلــــــق بحم 12-15لقــــــد عــــــرف المشــــــرع الجزائـــــــري الطفــــــل الجــــــانح في القـــــــانون 

ســــــــنوات     وتكــــــــون العــــــــبرة في تحديــــــــد ســــــــنه بيــــــــوم ارتكــــــــاب  10يرتكــــــــب فعــــــــلا مجرمــــــــا والــــــــذي لا يقــــــــل عمــــــــره عــــــــن عشــــــــر 
 (38)الجريمة".

علــــى أنــــه: " كــــل طفـــــل  2010أمــــا المشــــرع الســــوداني فاتجــــه إلى تعريــــف الطفــــل الجــــانح بموجــــب قــــانون الطفــــل لعــــام 
 (39)الثامنة عشر سنة من عمره عند ارتكابه فعلا مخالفا للقانون ".أتم الثانية عشر ولم يبلغ 

فبالمقارنـــــة بـــــين التعـــــريفين نجـــــد أن المشـــــرع الجزائـــــري يضـــــفي وصـــــف الطفـــــل الجـــــانح علـــــى كـــــل طفـــــل يرتكـــــب جريمـــــة في 
ســــنة باعتبــــاره الســــن الــــذي يحــــتفظ فيــــه الطفــــل بهــــذا الوصــــف طبقــــا لمــــا هــــو منصــــوص  18ســــنوات إلى أقــــل مــــن  10ســــن مــــن 

ســـــنة كاملــــة " ، وهـــــذا علـــــى  18الــــتي تعـــــرف الطفــــل بأنـــــه : " كــــل شـــــخص لم يبلــــغ  12- 15مــــن القـــــانون  2عليــــه في المـــــادة 
ســـــنة دون  12غــــرار المشــــرع الســـــوداني الــــذي يضـــــفي وصــــف الطفـــــل الجــــانح علـــــى كــــل طفـــــل يرتكــــب جريمـــــة عنــــد بلوغـــــه ســــن 

ة كاملـــــــة يـــــــوم ارتكـــــــاب الجريمـــــــة وان كانـــــــت هـــــــذه ســـــــن 12ســـــــنة، ليرفـــــــع بـــــــذلك ســـــــن المســـــــؤولية الجنائيـــــــة إلى  18أن يتجـــــــاوز 
 المسؤولية تبقى مسؤولية �قصة.

ــــري ومــــن خــــلال تحديــــده  للســــن الــــتي تجعــــل الطفــــل محــــلا للمتابعــــة الجزائيــــة بموجــــب القــــانون   وبهــــذا فــــان المشــــرع الجزائ
 4الصــــــادر في  01 - 14يكـــــون بـــــذلك قــــــد واكـــــب التعـــــديل الــــــوارد في قـــــانون العقـــــوبات بموجــــــب القـــــانون رقـــــم   12 – 15

ـــــــــــنص  49المتضـــــــــــمن قـــــــــــانون العقـــــــــــوبات الجزائـــــــــــري في المـــــــــــادة  156 – 66المعـــــــــــدل والمـــــــــــتمم للأمـــــــــــر  2014/  2/ ـــــــــــتي ت         ال
 (40)سنوات ...". 10على  " لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل 

 ت الداخلية (الجزائر والمغرب)الفرع الثاني: مراحل المسؤولية الجنائية للطفل الجانح في التشريعا
 تمر المسئولية الجنائية للطفل الجانح بثلاث مراحل وقد روعي في تقسيمها معيار السن :

 مرحلة انعدام المسؤولية الجنائية للطفل الجانحأولا : 
طبقـــــا للتشـــــريع الجزائـــــري فـــــان المســـــؤولية الجنائيـــــة تنعـــــدم في حـــــق كـــــل طفـــــل جـــــانح يرتكـــــب جريمـــــة في ســـــن يقـــــل عـــــن 

مــــن قــــانون العقـــــوبات الجزائــــري الــــتي اعتـــــبرت أيضــــا أن القاصـــــر  49ســــنوات لانعــــدام تمييـــــزه وهــــذا وفقــــا لمـــــا  أكدتــــه المـــــادة  10
ســـــنة لا توقـــــع عليـــــه إلا تـــــدابير الحمايـــــة والتهـــــذيب أو التـــــوبيخ في حالـــــة  13ســـــنوات إلى أقـــــل مـــــن  10الـــــذي يـــــتراوح ســـــنه مـــــن 

 ارتكابه لمخالفة.

                                                           
 المتضمن حماية الطفل . 12 – 15من القانون  2راجع المادة  -  (38)
 .2010راجع قانون الطفل السوداني لعام   -  (39)
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري . 156 – 66المعدل و المتمم للأمر  4/2/2014الصادر في  01 – 14 القانون من  49 المادة راجع -  (40)
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مــــــن قــــــانون المســــــطرة الجنائيــــــة قــــــد حــــــددت ســــــن انعــــــدام المســــــؤولية  458ربي فــــــان المــــــادة أمــــــا بالنســــــبة للتشــــــريع المغــــــ
 (41)سنة. 12الجنائية بالنسبة للحدث الجانح ب 

 مرحلة المسؤولية الجنائية الناقصة للطفل الجانحثانيا: 
ــــــدأ الحــــــدث بالاتصــــــال بالعــــــالم الخــــــارجي وتظهــــــر علامــــــات تفــــــتح مداركــــــه الشخصــــــية في الظهــــــور  في هــــــذه المرحلــــــة يب

مــــن خــــلال معرفتــــه بمــــا يفعلــــه، لكــــن لــــيس لــــه مــــن التجربــــة والقــــدرة مــــا يكفيــــه لفهــــم معرفتــــه إزاء القــــانون وتقــــدير نتــــائج أعمالــــه، 
ومـــــــن ثم تطبـــــــق علـــــــى الطفـــــــل الجـــــــانح إجـــــــراءات وتـــــــدابير تهذيبيـــــــة يهـــــــدف المشـــــــرع مـــــــن خلالهـــــــا إلى إصـــــــلاحه ولا ينشـــــــأ عنـــــــد 

 (42)ة.إرتكابه الجريمة أي إلتزام بتحمل العقوب

وطبقــــا لمــــا هــــو معمــــول بــــه في التشــــريع الجزائــــري فـــــان الطفــــل الجــــانح يعتــــبر مســــؤولا مســــؤولية جنائيــــة �قصــــة في ســـــن 
ــــــدابير الحمايــــــة أو التهــــــذيب أو العقوبــــــة المخففــــــة طبقــــــا للمــــــادة  18ســــــنة إلى  13مــــــن   50ســــــنة ويخضــــــع في هــــــذه المرحلــــــة لت

ســـــنة  18ســـــنة إلى غايـــــة بلوغـــــه  12غـــــربي فــــان الحـــــدث الـــــذي لا يتجـــــاوز أمـــــا بالنســـــبة للتشـــــريع الم، (43)مــــن قـــــانون العقـــــوبات 
 (44)يعد مسؤولا مسؤولية جنائية �قصة لعدم اكتمال تمييزه .

 مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة للطفل الجانح ثالثا :
ــــر  18تتحــــدد هــــذه المرحلــــة ببلــــوغ الطفــــل ســــن الرشــــد الجنــــائي و هــــو   ي وقــــد نصــــت ســــنة كاملــــة طبقــــا للتشــــريع الجزائ

الخـــــاص بحمايـــــة الطفـــــل علـــــى أن العـــــبرة في تحديـــــد ســـــن الرشـــــد الجنـــــائي تكـــــون بســـــن الطفـــــل  12- 15مـــــن القـــــانون  2المـــــادة 
وقــــــد ســــــلك التشــــــريع المغــــــربي نفــــــس المــــــنهج في تحديــــــد ســــــن الرشــــــد الجنــــــائي بموجــــــب المــــــادة   (45)الجــــــانح يــــــوم ارتكــــــاب الجريمــــــة

 (46) . سنة 18من قانون المسطرة الجنائي  وهو  458

 المطلب الثاني: حماية الطفل الجانح في التشريعات الداخلية للدول (الجزائر والمغرب)
ــــــدول لاتفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل لعــــــام  ــــــات الدوليــــــة ذات  1989بحكــــــم انضــــــمام العديــــــد مــــــن ال وغيرهــــــا مــــــن الاتفاقي

شـــــــريعاتها الداخليـــــــة كافـــــــة الصــــــلة الـــــــتي تهـــــــدف إلى إحاطـــــــة الطفـــــــل الجــــــانح بحمايـــــــة خاصـــــــة، فإ�ـــــــا قـــــــد عمــــــدت إلى تضـــــــمين ت
القواعـــــد الدوليـــــة ســــــواء مـــــن حيـــــث الإجــــــراءات أو العقـــــوبات الـــــتي تهــــــدف في مجملهـــــا إلى حمايـــــة الطفــــــل الجـــــانح ومـــــن أمثلتهــــــا 

  الجزائر والمغرب باعتبارهما محل دراستنا.

 
 
 

                                                           
 انون المسطرة الجنائية المغربي .من ق 458راجع المادة  -  (41)
 .20بلقاسم سويقات، الحماية الجزائية للطفل في التشريع الجزائري، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، ص  -  (42)
 من قانون العقوبات الجزائري . 50راجع المادة  -  (43)
 الجنائية المغربي . من قانون المسطرة 458راجع المادة  -  (44)
 المتضمن حماية الطفل . 12 – 15من القانون  2راجع المادة  -  (45)
 من قانون المسطرة الجنائية المغربي . 458راجع المادة  -  (46)
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 الفرع الأول: حماية الطفل الجانح في التشريع الجزائري
ـــــة الأحـــــدث كـــــان دائمـــــا يســـــعى الى حمـــــايتهم بشـــــتى المشـــــرع الجزائـــــري ومـــــن خـــــلال ال      ـــــتي المتعلقـــــة بحماي نصـــــوص القانونيـــــة ال

الطــــــرق، ومـــــــن هـــــــذه النصــــــوص نجـــــــد قـــــــانون العقــــــوبات وقـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائيــــــة وقـــــــانون تنظـــــــيم الســــــجون وقـــــــانون حمايـــــــة 
 .الطفل

 أولا : حماية الطفل الجانح في قانون العقوبات 
ــــــري في قــــــانون ــــــص  تطــــــرق المشــــــرع الجزائ ــــــك مــــــن خــــــلال ن ــــــة للطفــــــل الجــــــانح وذل ــــــة الجزائي المــــــادة العقــــــوبات إلى الحماي

  156 – 66المعـــــــــــدل و المـــــــــــتمم للأمـــــــــــر  2014/  2/  4الصـــــــــــادر في  01 – 14الفقـــــــــــرة الأولى مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  49
عمـــــره عـــــن والمتضــــمن قـــــانون العقـــــوبات ، والـــــتي تضــــمنت حظـــــرا يقضـــــي بعـــــدم جــــواز المتابعـــــة الجزائيـــــة في حـــــق كــــل قاصـــــر يقـــــل 

 10مـــــن نفـــــس المـــــادة تخفيفـــــا مـــــن حيـــــث العقـــــوبات الموقعـــــة علـــــى القصـــــر في ســـــن مـــــن  3و  2ســـــنوات وأضـــــافت الفقـــــرة  10
 سنة والتي تخص اتخاذ تدابير الحماية والتهذيب والتوبيخ فقط. 13إلى أقل من 

ســـــنة بأن تصـــــبح  18الى  13كمـــــا قـــــام المشـــــرع الجزائـــــري بتخفيـــــف العقوبـــــة علـــــى الحـــــدث الجـــــانح الـــــذي يبلـــــغ ســـــنه مـــــن 
 العقوبة تصبح كما يلي:

ـــــه بعقوبـــــة الحـــــبس مـــــن عشـــــر  - ـــــد فإنـــــه يحكـــــم علي ـــــه هـــــي الإعـــــدام أو الســـــجن المؤب ـــــتي تفـــــرض علي ـــــة ال إذا كانـــــت العقوب
 سنوات إلى عشرين سنة.

ــــتي كــــان  - ــــه بالحــــبس لمــــدة تســــاوي نصــــف المــــدة ال ــــه يحكــــم علي ــــة هــــي الســــجن أو الحــــبس المؤقــــت فإن وإذا كانــــت العقوب
 (47)كم عليه بها إذا كان بالغا.يتعين الح

 13وقــــد اســـــتثنى المشـــــرع العقـــــوبات الســـــالبة للحريـــــة في مـــــواد المخالفــــات وأبقـــــى علـــــى القاصـــــر الـــــذي يبلـــــغ ســـــنه مـــــن  -
 (48)سنة عقوبات تتراوح بين التوبيخ أو الغرامة. 18إلى 

 ثانيا : حماية الطفل الجانح في قانون الإجراءات الجزائية 
تحـــــــت عنـــــــوان  492إلى  442ي حمايـــــــة الطفـــــــل الجـــــــانح في قـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائيـــــــة مـــــــن المـــــــادة نظـــــــم المشـــــــرع الجزائـــــــر 

ــــة تختلــــف مــــع  ــــق أو داخــــل هيئــــة العدال قضــــاء الأحــــداث ، وقــــد عمــــد إلى وضــــع إجــــراءات خاصــــة مــــن حيــــث إجــــراءات التحقي
 باقي الإجراءات المتخذة ضد البالغين.

ـــــــل مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات الج 447وقـــــــد تضـــــــمنت المـــــــادة  ـــــــة إجـــــــراءات التحقيـــــــق مـــــــع الأحـــــــداث حيـــــــث يســـــــلم وكي زائي
ـــــــق في قضـــــــا�  ـــــــق  كـــــــون التحقي ـــــــة الأحـــــــداث مـــــــن المجـــــــرمين عـــــــن طريـــــــق التمـــــــاس لقاضـــــــي الأحـــــــداث بفـــــــتح تحقي الجمهوريـــــــة فئ
الأحــــــداث وجــــــوبي فيــــــؤدي الحــــــدث شــــــهادته دون أداء اليمــــــين وهــــــو بمثابــــــة اســــــتثناء علــــــى الأصــــــل ، كمــــــا يكــــــون حضــــــور وليــــــه 

ــــاء التحقيــــق وجــــوبي طبقــــا لمــــا نصــــت عليــــه المــــادة الشــــرعي وكــــذا ح مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة كمــــا  454ضــــور المحــــامي أثن

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري . 50راجع المادة  -  (47)
 من قانون العقوبات الجزائري . 51راجع المادة  -  (48)
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أن لقاضـــــــــي الأحـــــــــداث إجـــــــــراء بحـــــــــث إجتمـــــــــاعي عـــــــــن الطفـــــــــل الجـــــــــانح حـــــــــتى يتعـــــــــرف عـــــــــن الأســـــــــباب المؤديـــــــــة إلى انحـــــــــراف 
 (49)الحدث.

حــــــدث الجــــــانح في حالــــــة المخالفــــــات  أمــــــا في حالــــــة وقــــــد تطــــــرق المشــــــرع الجزائــــــري في هــــــذا القــــــانون إلى تــــــدابير الحمايــــــة لل
الجـــــنح فقـــــد يخضـــــع الطفـــــل الجـــــانح لإجـــــراءات الحمايـــــة كـــــالإفراج تحـــــت المراقبـــــة طبقـــــا لأحكـــــام البـــــاب الثالـــــث والرابـــــع الكتـــــاب 

ــــــر مــــــن  ــــــالغ أكث ســــــنة بالنظــــــر إلى شخصــــــية الحــــــدث الجــــــانح  13الثالــــــث الخــــــاص بالأحــــــداث أو الحــــــبس بالنســــــبة للحــــــدث الب
ـــــة قاضـــــي الأحـــــداث لـــــدى محكمـــــة مقـــــر المجلـــــس ولـــــيس دون خضـــــوعه  ـــــدني أو الإعـــــدام ، وينظـــــر في القضـــــا� الجنائي للإكـــــراه الب

ســــــنة كاملــــــة وارتكبــــــوا أفعــــــالا إرهابيــــــة أو تخريبيــــــة أو المحــــــالين  16أمــــــام محكمــــــة الجنــــــا�ت  باســــــتثناء المتهمــــــين القصــــــر البــــــالغين 
 طورته وخروجه من دائرة الأحداث.على محكمة الجنا�ت بقرار �ائي من غرفة الاتهام لخ

 ثالثا: حماية الطفل الجانح في قانون تنظيم السجون 
يعتـــــبر موضـــــوع التكفـــــل بالأحـــــداث المحبوســــــين ورعـــــايتهم وإعـــــادة تأهـــــيلهم بغــــــرض إعـــــادة إدمـــــاجهم الاجتمـــــاعي مــــــرة 

ـــــة العامـــــة لإدارة الســـــجون وإعـــــا دة الإدمـــــاج ، وذلـــــك بالنظـــــر أخـــــرى كـــــأفراد صـــــالحين أحـــــد أهـــــم الاهتمامـــــات الرئيســـــية للمديري
 إلى الأسباب التي أدت إلى جنوح الأطفال وانحرافهم عن الوسط الطبيعي .

 وقد نص قانون تنظيم السجون على إجراءات خاصة ومرنة تطبق على الأحداث المحبوسين منها :

بإعـــــادة تربيـــــة و  فصـــــل الأحـــــداث عـــــن المحبوســـــين الكبـــــار في المؤسســـــات العقابيـــــة ، وكـــــذا نـــــص علـــــى المراكـــــز الخاصـــــة -
إدمـــــاج الأحـــــداث الـــــتي تخـــــتص باســـــتقبال الأحـــــداث المحبوســـــين مؤقتـــــا والمحكـــــوم علـــــيهم �ائيـــــا بعقوبـــــة ســـــالبة للحريـــــة ،  

 28كمـــــا نـــــص علـــــى تخصـــــيص مؤسســـــات الوقايـــــة ومؤسســـــات إعـــــادة التربيـــــة أجنحـــــة منفصـــــلة للأحـــــداث بالمـــــادتين 
 (50).29و

راعــــــي فيهــــــا مقتضــــــيات ســــــنه وشخصــــــيته وهــــــذا بموجــــــب نــــــص كمــــــا خــــــص المشــــــرع الجزائــــــري الأحــــــداث بامتيــــــازات ي -
 التي تنص على : 119المادة 

 وجبة غذائية متوازنة وكافية لنمو الجسدي والعقلي  -
 لباس مناسب  -
 رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة -
 فسحة في الهواء الطلق يوميا -
 محادثة زائريه مباشرة من دون فواصل  -
 ابة الإدارةاستعمال وسائل الاتصال عن بعد تحت رق -

 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية . 447اجع المادة ر  -  (49)
 من قانون الإجراءات الجزائية . 454راجع المادة  -  (50)
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 المتعلق بحماية الطفل 12-15رابعا: حماية الطفل الجانح في قانون 

ـــــــام المشـــــــرع الجزائـــــــري في القـــــــانون  ـــــــة وخاصـــــــة الاتفاقيـــــــات  12-15ق ـــــــة التشـــــــريعات الدولي ـــــــق بحمايـــــــة الطفـــــــل بمواكب المتعل
ـــــــري ضـــــــمن هـــــــذا القـــــــانون باب المع ـــــــد أدرج المشـــــــرع الجزائ ـــــــون بعنـــــــوان القواعـــــــد الخاصـــــــة الدوليـــــــة المتعلقـــــــة بحمايـــــــة الطفـــــــل، وق ن

 بالأطفال الجانحين وقسمه إلى :

 حماية الطفل الجانح في التحري والتحقيق وتطبيق الحكم - 1

مــــــن قــــــانون حمايــــــة الطفــــــل أن يكــــــون محــــــل توقيــــــف للنظــــــر الطفــــــل الــــــذي  48لم يســــــمح المشــــــرع الجزائــــــري بموجــــــب المــــــادة 
ـــــه في ارتكـــــاب جريمـــــة أو محا 13يقـــــل ســـــنه عـــــن  ـــــتي ســـــنة المشـــــتبه ب ـــــه وضـــــع اســـــتثناء بخصـــــوص الجـــــنح ال ـــــة ارتكابهـــــا ، غـــــير أن ول

، مـــــع إلزاميـــــة إخطـــــار والديـــــه أو ممثلـــــه الشـــــرعي في (51)ســـــنوات حبســـــا وفي الجنـــــا�ت  05يكـــــون الحـــــد الأقصـــــى للعقوبـــــة فيهـــــا 
في ملــــف ، مــــع فحصــــه مــــن قبــــل الطبيــــب عنــــد بدايــــة و�ايــــة مــــدة التوقيــــف مــــع إرفــــاق الشــــهادة الطبيــــة (52)حالــــة توقيفــــه للنظــــر

، مـــــع وجـــــوب حظـــــور المحـــــامي أثنـــــاء التوقيـــــف للنظـــــر مـــــع اســـــتثناء الطفـــــل الجـــــانح الـــــذي (53)الإجـــــراءات تحـــــت طائلـــــة الـــــبطلان 
ـــــاب  ـــــه في حالـــــة غي ارتكـــــب أفعـــــالا ذات صـــــلة بالإرهـــــاب والاتجـــــار بالمخـــــدرات أو في إطـــــار الجـــــرائم المنظمـــــة فـــــيمكن سمـــــاع أقوال

 (54)التمثيل بمحامي.

، مــــع منــــع (55)زائــــري الممثــــل الشــــرعي للطفــــل الجــــانح المســــئولية المدنيــــة عــــن الضــــرر الــــذي لحــــق بالغــــيروقــــد حمــــل المشــــرع الج
وضــــــع الطفــــــل الجــــــانح في مؤسســــــة عقابيــــــة ولــــــو بصــــــفة مؤقتــــــة إلا في حالــــــة الاســــــتحالة فإنــــــه يــــــتم وضــــــعه بمركــــــز لإعــــــادة التربيــــــة 

 (56)ند الاقتضاء.وإدماج الأحداث أو بالجناح الخاص بالأحداث في المؤسسات العقابية ع

وقـــــد راعـــــى المشـــــرع الجزائـــــري خصوصـــــية محكمـــــة الأحـــــداث وجعـــــل جلســـــتها ســـــرية وبتشـــــكيلة مكونـــــة مـــــن قـــــاض ومحلفـــــين 
 ، وأما بخصوص غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي فإ�ا تتكون من رئيس ومستشارين .

 مرحلة التنفيذ  - 2
ادرة بخصــــــوص الطفــــــل الجــــــانح في صــــــحيفة الســــــوابق القضــــــائية رقــــــم في هـــــذه المرحلــــــة يــــــتم تقييــــــد الأحكــــــام والقــــــرارات الصــــــ

 .12-15من ق  107وذلك لحماية الطفل ككائن ضعيف وهذا ما نصت عليه المادة  2

  الوساطة - 3
كمــــــا أحــــــدث المشــــــرع الجزائــــــري إجــــــراء الوســــــاطة في كــــــل وقــــــت مــــــن تاريــــــخ ارتكــــــاب الطفــــــل الجــــــانح للمخالفـــــــة أو   

ــــة ، ســــواء كــــان ذلــــك بطلــــب مــــن الطفــــل الجــــانح أو ممثلــــه الشــــرعي أو مــــن الجنحــــة دون الجنايــــة وقبــــل تحريــــ ك الــــدعوى العمومي
                                                           

 المتضمن حماية الطفل . 12 – 15من القانون  49راجع المادة  -  (51)
 المتضمن حماية الطفل . 12 – 15من القانون   50راجع المادة  -  (52)
 المتضمن حماية الطفل . 12 – 15قانون من ال 51راجع المادة  -  (53)
 المتضمن حماية الطفل . 12 – 15من القانون  54راجع المادة  -  (54)
 المتضمن حماية الطفل . 12 – 15من القانون  56راجع المادة  -  (55)
 المتضمن حماية الطفل . 12 – 15من القانون  58راجع المادة  -  (56)



)                                                                                                           2019 جانفي/الأول العدد( الخامس المجلد
ةالمدي جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة     

 

 316 

قبــــــل وكيـــــــل الجمهوريـــــــة ، وذلـــــــك حـــــــتى لا يتعـــــــرض الطفـــــــل الجـــــــانح إلى عقـــــــوبات قـــــــد تدفعـــــــه إلى الإجـــــــرام وبالتـــــــالي فـــــــإن هـــــــذه 
 (57)المرحلة من سنه تتطلب إعادة تربيته وإصلاحه.

 في التشريع المغربي( قانون المسطرة الجنائية المغربي) الفرع الثاني: حماية الطفل الجانح
تكتســــــي أهميــــــة دراســــــة الطفــــــل الجــــــانح في كــــــل مــــــن التشــــــريع الجزائــــــري والمغــــــربي أهميــــــة بالغــــــة علــــــى المســــــتوى القــــــانوني 
لفئــــــة الأحــــــداث الجــــــانحين ، فقــــــد خصــــــص لهــــــا المشــــــرع المغــــــربي حيــــــزا هامــــــا مــــــن النصــــــوص الجنائيــــــة للقواعــــــد الخاصــــــة لمحاكمــــــة 

 لجانحين، التي تهدف إلى إصلاح وتهذيب الحدث الجانح .ا

 أولا : حق الحدث الجانح في المحاكمة أمام محكمة مختصة
تعتبر محاكمة الأطفال بعيدا عن الجهات القضائية المخصصة لمحاكمة البالغين لسن الرشد الجزائي دافعا نحو إصلاح الأطفال      

 عاد الأطفال في محاكمتهم مع البالغين لسن الرشد الجزائي.وتكريسا لقواعد بكين التي نصت على إب
وتعد أهم ضمانة يمكن توفرها للحدث عند إجراء محاكمته هي مثوله أمام قاضي متخصص يكتسب معارف كبيرة بخصوص       

يجابا على شخصية تربية الأطفال ونفسيتهم وطرق معاملتهم، إذ أن الغاية من تحديد أسلوب للتعامل مع الحدث هو التأثير إ
 (58) الطفل.
من قواعد بكين واتفاقية حقوق الطفل على  40و  14ويعود سند المحاكم المتخصصة في قضا� الأحداث إلى نصوص المواد       

التوالي ، كما يلاحظ أن سمة التخصص تشمل جميع مراحل وإجراءات التقاضي بشقيها الجزائي والوقائي وهذا ما يميز القضاء 
 صص عن المحاكم المتخصصة.المتخ

 ثانيا : جواز اتخاذ بعض الإجراءات في غيبة الحدث
يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية ويجب « من قانون المسطرة الجنائية  478نص المشرع المغربي في المادة      

، بالإضافة الى »الحدث أو ممثله القانوني من الحضور أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني ما لم تعفي المحكمة
يمكن للرئيس أن �مر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو «من نفس القانون على أنه  479نص المادة 

 ».جزئيا ، ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك
 ، وعن نفسيته الضعيفة المعرضة للاهتزاز والانحراف.(59)فاظ على مصالح الطفل الجانحويمكن تفسير هذا الإجراء بضرورة الح      

 ثالثا: سرية محاكمة الأحداث
ــــزاع مــــع  ــــة ن ــــة مصــــلحة الأطفــــال في حال ــــة بكــــين لرعاي ــــتي رسمتهــــا اتفاقي ــــل ســــرية محاكمــــة الأحــــداث أحــــد القواعــــد ال تمث

الـــــــتي لا تتوافـــــــق مـــــــع القواعـــــــد والقـــــــيم الاجتماعيـــــــة والتقليديـــــــة  القـــــــانون باعتبـــــــار أن تصـــــــرفات وســـــــلوكيات الأطفـــــــال والشـــــــباب
 (60)العادية هي جزء من عملية النضوج للأطفال، ومن ثم لا يجوز تحميلهم لتصرفات قاموا بها في مرحلة الطفولة.

                                                           
المسطرية لمحاكمة الأحداث الجانحين في التشريع المغربي، المجلة الالكترونية لندوات محاكم فاس ، العدد السادس،  عزيز مصطفى، الضما�ت -  (57)
 . 15، ص  2008يناير، 
 . 15عزيز مصطفى، المرجع السابق، ص  -  (58)
 .18عزيز مصطفى، المرجع السابق، ص  -  (59)
 .4، ص 2008ء المحكمة في المملكة، عام بدون ذكر الاسم، الأحداث الجانحين وقضا -  (60)
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ولا يخفــــى مــــا ينطــــوي عليــــه مبــــدأ ســــرية محاكمــــة الحــــدث مــــن حــــرص المشــــرع علــــى حمايــــة خصوصــــيته عــــن جــــو الرهبــــة 
يط بالمحكمــــة ممـــــا يبعــــث الاطمئنــــان إلى نفســــية الطفـــــل ويشــــعره بالراحــــة، خاصــــة وأن مصـــــلحة الحــــدث أثنــــاء محاكمتـــــه الــــذي يحــــ

 تفترض السرية لأن العلانية هي أداة تشهير تؤثر في وضعه النفسي وتبث فيه سلوك الانحراف نحو الإجرام.

ـــــــى  479وتـــــــنص المـــــــادة  ل للحضـــــــور في البحـــــــث والمناقشـــــــات إلا لا يقبـــــــ«مـــــــن قـــــــانون المســـــــطرة الجنائيـــــــة المغـــــــربي عل
ـــــــــل القـــــــــانوني للحـــــــــدث أو الشـــــــــخص  ـــــــــارب والوصـــــــــي أو المقـــــــــدم أو الكافـــــــــل أو الحاضـــــــــن أو الممث       الشـــــــــهود في القضـــــــــية و الأق
أو الهيئـــــة المكلفـــــة برعايتـــــه وأعضـــــاء هيئـــــة المحـــــامين والمنـــــدوبون المكلفـــــون بنظـــــام الحريـــــة المحروســـــة والقضـــــاء والطـــــرف المـــــدني الـــــذي 

 ».يتقدم بمطالبه بالجلسةقد 

 (61)وتعد السرية من القواعد الأصلية في المحاكمة ويعد خرقها بمثابة خرق للنظام العام وبالتالي تكون باطلة.

 الخاتمة:
مـــــــا يمكـــــــن قولـــــــه في الختـــــــام أن الترســـــــانة القانونيـــــــة الوطنيـــــــة والدوليـــــــة المعـــــــدة لحمايـــــــة الطفـــــــل الجـــــــانح مـــــــن شـــــــأ�ا أن  

وقــــــه العامــــــة كانســــــان وبحقوقــــــه الخاصــــــة كحــــــدث جــــــانح  إذا تم تطبيقهــــــا بحــــــذافيرها علــــــى أرض الواقــــــع ، تضــــــمن لــــــه التمتــــــع بحق
ســــواء مــــن حيــــث شمولــــه بقواعــــد خاصــــة بمحاكمتــــه أو مــــن حيــــث إعفائــــه مــــن تطبيــــق عقوبــــة الإعــــدام وكــــذا مــــن حيــــث الســــعي 

 المجتمع. لاحتجازه في مراكز متخصصة في حمايته لحفظ كرامته وإعادة إدماجه كشخص صالح في

عــــلاوة عــــن ذلــــك فــــان مــــن بــــين الاقتراحــــات الــــتي نصــــل إليهــــا بعــــد دراســــتنا لموضــــوع الحمايــــة القانونيــــة للطفــــل الجــــانح  
 و التي ينبغي مراعاتها من طرف المشرع الوطني هي:

الســـــعي لفـــــض النـــــزاع ود� بـــــين الطفـــــل الجـــــانح والضـــــحية في حالـــــة المخالفـــــات والجـــــنح   مـــــن خـــــلال جعـــــل الوســـــاطة  -
ا يســــمى بالصــــلح مــــن أولى الإجــــراءات الــــتي يجــــب التطــــرق إليهــــا، وتمديــــدها لأكثــــر مــــن مــــرة مراعــــاة لصــــغر ســــن أو مــــ

 الحدث الجانح ولإبعاده عن المتابعة الجزائية.
الاســـــتعانة بأخصـــــائيين نفســـــانيين أثنـــــاء التحقيـــــق مـــــع الحـــــدث الجـــــانح لتســـــهيل معرفـــــة ظـــــروف ارتكابـــــه للجريمـــــة، مـــــع  -

 أخذها بعين الاعتبار.
ى المشـــــرع الجزائـــــري و المغـــــربي أن يرفعـــــا الاســـــتثناء المتعلـــــق باحتجـــــاز الحـــــدث الجـــــانح في مؤسســـــة عقابيـــــة في حالـــــة علـــــ -

الضـــــــرورة وجعـــــــل مراكـــــــز إعـــــــادة التربيـــــــة والتأهيـــــــل للأحـــــــداث الجـــــــانحين المؤسســـــــة الوحيـــــــدة لاحتجـــــــازهم مـــــــع ضـــــــرورة 
ـــــتي تضـــــمن اســـــتمرارية التحصـــــيل العلمـــــي ل لحـــــدث الجـــــانح ورعايتـــــه الصـــــحية، إضـــــافة احتوائهـــــا علـــــى كافـــــة المرافـــــق ال

 لجعلها إدماج الحدث الجانح من أولى اهتماماتها. 

 

 

                                                           
منشور بمجلة قضاء المجلس  91/  26154، ملف جنحي ، عدد   1994يولية  7الصادر بتاريخ  6454أنظر قرار المجلس الأعلى عدد  -  (61)

 . 224، ص  50 – 49الأعلى ، عدد 
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Abstract: 
     Algeria is working today on the need to expand the scope of investment in them, after 
ensuring that it is the best solution to eliminate their economic problems, especially as they 
have a strong opportunity and available to become a distinctive model in the development of 
large investments locally and regionally, If the available resources and the new Law No. 16-
09 on investment promotion are used from different guarantees for investors, especially those 
related to facilitating procedures at the level of supervising the registration and management 
of investment, As well as facilitating the resolution of investment disputes that are brought to 
justice, as objective guarantees alone are insufficient to achieve successful investments away 
from bureaucracy, corruption, and the absence of state control over investment activity. 

Mots-clés: Investissement - Garanties - Procédures - Arbitrage - Judiciaire – loi  de 
l'investissement. 
 
Introduction: 
     l'investissement hors hydrocarbure occupe une grande importance pour l'Etat 
algérien, car son objet suscite  un intérêt pour les  juristes, économistes, et 
politiques, à cause c’est aspects juridiques, économiques et politiques qui les 
touchent, c’est pour ce la il est primordiale d’ améliorer les lois internes, et 
surtout la lois sur l'investissement, pour booster le climat des affaires, et créer un 
environnement attractifs pour les investissements, qu'ils soient nationaux ou 
étrangers, afin de fournir les garanties nécessaires pour encourager 
l’investissement en général, dans ce cadre la Loi sur l'investissement n° 16-09 de 
2016, à fourni certaines garanties de fond et de procédure que nous ne pouvons 
pas répondre à tous dans cet article, si pour ça nous allons concentrer notre étude 
sur les garanties procédurales prévues par la présente loi en déterminant la 
meilleure gamme à appliquer. Autrement dit, pour montrer quelle est  la position 
du législateur algérien sur l’aspect procédural dans la loi sur l'investissement ?  
                    
     Afin de répondre à ce problème, nous avons divisé cette recherche en trois 
thèmes, l'étude préliminaire (la notion de garanties d'investissement), la 
première partie (garanties administratives procédurales), la deuxième partie 
(garanties judiciaires procédurales). 
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 Pré-requis: Le concept de garantie d'investissement 
 
   Avant de traiter les garanties procédurales, la définition des garanties 
d'investissement est définie comme la langue, la convention et la loi, et ensuite 
la distinction entre ces types de garanties. 
 
Première exigence: Définition des garanties d'investissement 

La garantie dans la langue: 
       Est du verbe «garantir », se porter garant,  pour assurer toute garantie de 
la chose et lui a donné la sécurité ) 1( . 

Le terme:   La garantie du garant dans la mesure où il est garanti par l'obligation 
du droit est confirmé dans chacun d'eux (2). 

La définition des garanties dans la loi: 

 Signifie fournir les moyens d'assurer la sécurité juridique de la personne 
qui se soumet à lui pour investir et qui est garante de ses résultats (3). Les 
garanties dans ce sens sont parmi les éléments les plus importants du climat 
général d'investissement dans n'importe quel pays. 

 
Les économistes définissent la garantie comme: (un engagement de l'État ou 
des organisations publics à répondre à la bonne application d'un projet en 
collaboration avec le contractant ou à le concurrencer (4). 

 
         Il ne fait aucun doute que les risques non commerciaux comme la 
nationalisation, expropriation, confiscation et l’usurpation et l'autre est l'un des 
obstacles les plus importants à la circulation des capitaux, des investisseurs à la 
recherche de profit, mais en même temps, avoir peur pour son argent si elle est 
exposée au risque des anciens risques mentionnés, et supprimer ce sentiment ne 
pas être possible que En assurant et en s'assurant que ces fonds sont exposés à 
l'un de ces risques.  

                                                           
  01 - Dr. Abdullah Abdul Karim Abdullah, Les garanties de l'investissement dans les pays arabes, I 1, 
première édition, Maison de la culture, 2008, p.23 

2 --http://www.arayede.com/content.php?id=2822 
3 - Dr. Abdullah Abd al-Karim Abd Allah: ibid., P. 23.   
4 - Omar Mustafa Jaber Ismail: Garanties d'investissement dans la jurisprudence islamique et ses 
applications contemporaines, Dar Al-Nafas, Première édition, Jordanie, 2010, p.27 
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          Sur la base de ce qui précède, nous sommes conscients de 
l'importance des garanties accordées aux investisseurs à cet égard. La question 
se pose des moyens d'atteindre ces garanties, ainsi que de leur ampleur. 

   Ce qui a été abordé par la nouvelle loi sur l'investissement. 
Il y a une autre opinion sur le concept des garanties et des avantages est que 
l'idée de la fonction des garanties et des avantages expression businesse plutôt 
que l'expression d'un système juridique spécifique (1), et dans le domaine de 
l'investissement doit être la protection des investissements contre les risques non 
commerciaux peuvent être exposés à et à travers les moyens de leur assurer une 
protection contre les risques. 

 
La deuxième exigence: les types de garanties d'investissement 
 

      Nous devrions parler de garanties et avantages offerts à l'investisseur des 
moyens de faire en sorte que ses droits et préserver son investissement de tout 
danger ou menacé en regardant fixement et avantages divers des garanties 
d'investissement et des garanties entre les garanties de fond et de procédure. 
 

A: Garanties objectives 
       Les garanties objectives sont les garanties que la promesse objet de garantir 
les droits fondamentaux de l'investisseur et la protection du capital et des 
bénéfices lui a valu le droit de convertir et de protéger la propriété des risques 
non commerciaux et les mesures prises par l'Etat contre l'investissement, 
l'investisseur et l'octroi de nombreux privilèges et incitations. 
 
B: Garanties de procédure 
 
        La protection objective seul ne suffit pas, l'investisseur étranger de toutes 
les garanties prescrites peuvent bénéficier d'une loi pour encourager 
l'investissement dans les pays d'accueil des exonérations fiscales et financières, 
monétaires installations pour garantir le droit de conversion et la liberté de 
disposer du projet d'investissement (2), mais tout cela peut sembler sans résultat 
si rencontré investisseur étranger obstruction au niveau des autorités 
administratives, en termes de fournir les orientations nécessaires et des 
informations sur le projet d'investissement, ainsi que la réduction des procédures 
administratives nécessaires, qui sont le plus souvent en raison de la charge 

                                                           
1  - Dr. Nabil Ibrahim Saad: Les garanties ne sont pas indiquées en droit privé, établissement des 
connaissances, Alexandrie, 2000, p14 

2 - Charles Albert Michalet, L’investissement direct, Capitaux ou activités le Budget au Marché, 
Algérie, Ministère de Finances, Alpha Edition, 2004, pp 58-59 
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bureaucratique caractérisée par leurs organes directeurs en général, et les 
investisseurs étrangers doivent se sentir la sécurité et la stabilité à l'existence 
d'un moyen équitable de règlement peut se produire entre eux et les excès 
d'investissement du gouvernement hôte, cela nécessite une première et d'avoir 
confiance dans le système judiciaire de ce pays et de fournir des organes 
judiciaires compétents dans la gouvernance des différends relatifs aux 
investissements. 
     Par conséquent, il est plus important pour les investisseurs étrangers non 
seulement d'énumérer leurs droits, mais aussi de s'assurer qu'ils sont en mesure 
de protéger et de respecter ces droits, en particulier en cas de différend entre eux 
et le pays hôte. 
 
Section I: les garanties administratives procédurales 
 
      La nouvelle loi sur l'investissement prévoit un ensemble de facilités 
administratives pour attirer les investisseurs (1), grâce à la mise en place du 
système d'enregistrement de l'Agence nationale pour le développement. 
Investissement pour faciliter et rationaliser les procédures, consolider les 
fonctions du guichet unique décentralisé et clarifier la nature juridique de 
l'Agence et du Conseil national de l'investissement. 
 
A. Faciliter les procédures administratives 
 
1- La création du système d'enregistrement plutôt que l'autorisation et 
l'accréditation 
     La loi de 1993 sur l'investissement a adopté le système d'autorisation, qui est 
un système inhérent au principe de la liberté d'investissement, de sorte que les 
investissements avant le lancement de l'investissement ne sont pas soumis à 
l'approbation de l'administration publique (2). (Et ces investissements doivent 
être réalisés avant l'achèvement de l'objet du permis d'investissement auprès de 
l'Agence ...)), comme confirmé à l'article IV du dernier alinéa de la l'ordonnance 
n ° 01-03 modifié et complété, et de la loi n ° 16-09 "Les investissements sont 
sujets à achèvement avant l'achèvement C'est un des avantages prévus par les 
dispositions de cette loi de s'enregistrer auprès de l'Agence Nationale pour le 
Développement des Investissements mentionnée à l'article 26. La réalisation de 

                                                           
1 -(La liberté d'investissement et de commerce est reconnue et exercée par la loi. L’Etat travaille à 
l'amélioration du climat des affaires et encourage l'épanouissement des institutions sans discrimination 
au service du développement économique national ...)) - L'article 43 de la loi n ° 16-01 porte sur 
l'amendement de la Constitution en 1996 du 06 mars 2016, (journal officiel N ° 14 du 7 mars 2016). 
2 - Idris Mahnan (évolutions du système d'investissement étranger en Algérie), Magister, non publié, 
Faculté de droit, Université d'Alger, Ben Youssef Ben Khadah, Algérie, 2002, p.77 
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l'investissement nécessite donc une procédure unique d'enregistrement auprès de 
l’Agence (1). Pour établir une institution, mais a droit à l'activité directe après 
avoir enregistré son investissement. L'inscription peut être faite avant même que 
le registre du commerce ne soit pré-établi et le numéro d'identification fiscale, et 
le Centre de gestion Privilège listera les marchandises et services sur les 
avantages dans les 48 heures (2). 
 
       Lorsque nous invoquons le droit de l'investisseur de bénéficier de plusieurs 
avantages monétaires, y compris le droit de l'investisseur d'extraire le capital du 
revenu entrant en devises convertibles après le paiement de ses obligations, 
conformément à l'article 25 de la loi n ° 16-09 (A), un code dans une monnaie 
librement convertible régulièrement évalué par la Banque d'Algérie(3), et renoncé 
en sa faveur ... Nous rappelons ici le texte de l'article 126 de la Loi n ° 03-11 
concernant la monnaie et du crédit, qui stipule que: L'Algérie transfère des 
capitaux à l'étranger pour assurer le financement des activités à l'étranger 
Complémentaires à leurs activités liées à la production de Marchandises et 
services en Algérie ...))(4). Le Conseil de la monnaie et du crédit réglementera 
également ce processus et établira ses propres procédures et règles en vertu des 
règlements (5), notamment: Règlement no 05- 03 (6), et Règlement 14-14 (7). 
 
        Laquelle il a droit aux actions traitent des investisseurs étrangers et des 
obligations cotées en Algérie Bourse et a gagné l'adhésion dans les sociétés par 

                                                           
1 -- L'article 80 de la loi n ° 16-09 stipule que: "L'enregistrement doit être attesté par un accusé de 
réception immédiatement, permettant à l'investisseur d'obtenir les privilèges auxquels il a droit aux 
départements et organismes concernés." 
 
2 -- L'article 07 du décret exécutif n ° 17-100 du 05 mars 2017 modifie et complète le décret exécutif n 
° 06-356 du 9/10/2006, qui comprend les pouvoirs de l'Agence nationale pour le développement, 
l'organisation et le fonctionnement des investissements. (C, n ° 16, en date du 08/03/2017). 
3 - Le texte de la loi de finances de 2014 dans son article 81 stipule: (utilisation obligatoire du crédit 
documentaire ou de la livraison documentaire à titre exclusif) Nous notons que le législateur algérien a 
autorisé l'existence d'un nouveau moyen de paiement avec le crédit documentaire De la loi n ° 09-01 
portant loi de finances pour l'année 2009 modifiée et complétée par l'arrêté n ° 13-08 du 31 décembre 
2013 incluant la loi de finances 2014 (n ° 68 de 2014). 

4 La loi n ° 03-11 concernant la monnaie et du crédit du 26 août 2003 (n ° 52 du 27 août 2003) modifié 
et complété par la loi n ° 10-04 de 2010. 
5 - Voir les paragraphes 10 et 20 de l'article 25 de la loi no 16-09 sur la promotion des investissements 
(no 46 du 6 août 2016). 
6 -- Règlement n ° 05-03 du 06 juillet 2005 relatif aux investissements étrangers (Journal officiel n ° 53 
du 31 juillet 2005, p.27  
7 Le règlement 14-04 du 29 septembre 2014 définit les conditions de transfert de capitaux à l'étranger, 
intitulé «Investissement à l'étranger» par les agents économiques soumis à la loi algérienne (Journal 
officiel n ° 63 du 22 octobre 2014), p.34 
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actions, à l'exception de ceux du public, et la composition des portefeuilles 
d'investissement en actions, obligations et lui accorde le droit d'ouvrir des 
comptes en dinars algériens ou en devises étrangères avec l'une des banques en 
Algérie ou en dehors de la métaphore du projet et C'est une garantie monétaire 
importante qui aide à attirer les investissements. 
 
     Afin de promouvoir le processus de développement économique et social, 
développer et apporter une expertise, le développement des ressources 
scientifiques et techniques et humaines (1) et trouver des emplois pour les 
Algériens pour encourager l'investissement et soutenir la mise en place de 
projets d'investissement en Algérie et étendu et développé à différents niveaux 
économiques et l'octroi des privilèges, des garanties et des exemptions pour le 
processus de projet. 
 
       La législation algérienne prévoit également le droit des investisseurs 
nationaux ou étrangers de transférer la propriété du projet à la fois ou d'une 
partie (affectation) (2) pendant la période bénéfique pour tout investisseur 
algérien ou étranger autre sur le nouvel investisseur continue de travailler sur le 
projet dans la même juridiction ou une autre juridiction après l'Agence nationale 
pour le développement de l'investissement, le nouvel investisseur résout les 
anciens droits et obligations des investisseurs qu'elle remplace en vertu de cette 
loi, à savoir la réalisation de tous les engagements pris par le premier 
investisseur qui a permis de tirer profit de ces avantages en l'absence 
d'engagement, retirer ces avantages (3). 
 
     Nous notons que cette loi n'a pas expliqué la possibilité de recrutement et 
l'utilisation des travailleurs de non-Algériens en l'absence de la possibilité 
d'utiliser un Algérien ne possède pas les qualifications nécessaires et est capable 
de faire la même tâche conformément aux lignes directrices établies par 
l'Agence nationale pour le développement des investissements, et il semble que 
le législateur par ce qui équivaut à un droit algérien et à l'étranger, il peut 
accorder aux investisseurs L'étranger a le droit de résider en Algérie et de 
faciliter son entrée et sa sortie de et vers l'Algérie en toute sécurité. 

                                                           
1 - Apporter une expertise technique et scientifique par la conclusion de contrats de transfert de 
technologie, de contrats de coopération industrielle, de contrats de traitement et de contrats de 
participation et de recherche. - Ahmed Makhlouf: Accord d'arbitrage en tant que méthode de 
règlement des différends relatifs aux contrats de commerce international, doctorat en droit, Le Caire, 
2000, p.243 
2 - Il convient de noter ici que: (Toute concession sans permis ou licence sera considérée comme un 
détournement de la concession et passible des peines prévues par la législation douanière et pénale 
pour des cas similaires) - Article 29, paragraphe 04 de la loi n ° 16-09 ci-dessus. 
3 -Article 29, paragraphe 10.20 de la Loi n ° 16-09 sur la promotion de l'investissement, Op.cit.P.23 
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     Il a également droit à un investisseur qui croit qu'il est peut-être de bonne foi 
de la direction ou coûteuses dispositions sur les avantages de l'investissement 
des avantages de la loi ou a fait l'objet d'un tirage au sort ou le décapage de 
droits, contesté devant le Comité, sans préjudice du droit de recours aux 
autorités judiciaires (1). 
 
 
      2: Décentralisation de la seule fenêtre (le guichet unique) 
 
     Est resté une méthode centrale de l'administration de gestion algérienne de 
l’investissement- une indication de la bureaucratie de l'administration 
algérienne, mais que, dans le but de faciliter les procédures administratives pour 
les investisseurs a été créé seule agence a mis à jour et le suivi des 
investissements, qui ensuite reconverti dans l'Agence nationale pour le 
développement des investissements et de supposer que l'intérêt du guichet dans 
toutes les entreprises Gestion de l'achèvement de tout projet, et signifie le seul 
réseau que le seul organisme en L'État qui a la responsabilité de coordonner de 
nombreuses questions concerne principalement l'entrée, la promotion et le 
soutien des investissements étrangers jusqu'à leur achèvement(2). 
 
     Le seul avantage du guichet est qu'il accélère la mise en œuvre administrative 
du dossier d'investissement, où l'investisseur évite l'exposition aux obstacles 
bureaucratiques pour préparer les documents d'investissement, ce qui ne signifie 
pas la suppression des formalités et procédures liées à l'achèvement des 
investissements. 
 
     Le législateur a conservé le seul filet de l'ordonnance 01-03 modifié et 
complété par l'ordonnance no 06-08, mais lui a donné une nouvelle particularité 
de son caractère décentralisé: l'article 23, dans son premier paragraphe, dispose: 
"(un guichet unique sera établi au sein de l'Agence) Dans son premier 
paragraphe: "(La seule fenêtre est établie à la structure décentralisée de 
l'Agence"). 
 
      Bien que la loi n ° 16-09 de 2016 ait abrogé la loi 01-03, le législateur a 
engagé le seul programme décentralisé pour mettre en œuvre les dispositions de 
la nouvelle loi et assurer les effets de la période transitoire, en attendant 
l'installation des centres mentionnés à l'article 27 de cette nouvelle loi, Centre de 
gestion des prestations, Centre d'achèvement des procédures, Centre de soutien à 
la création d'entreprises, Centre régional de promotion. 

                                                           
1 - Voir l'article 11 de la loi n ° 16-09, ibid., P. 19. 
2 - Soumaya Kamal: Le système juridique de l'investissement en Algérie, mémoire de magister, faculté 
de droit, Université de Tlemcen, Algérie, 2003, p. 
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B: Agences de soutien à l'investissement et de développement ; Il s'agit de 
l'Agence nationale de développement des investissements, du Conseil national 
de l'investissement et de l'Agence nationale d'investissement. 
 
1 - L'Agence Nationale pour le Développement des Investissements (ANDI) 
 
     Cette agence a été créée par l'ordonnance n ° 01-03 révoquée par la loi n ° 
16-09 sur la promotion des investissements, qui était sous la tutelle du ministre 
chargé de la mise à niveau des formulaires. Alors que la nouvelle loi l'a 
considéré "... une établissement publique administrative dotée de la personnalité 
morale et l'indépendance financière, en coordination avec les départements 
concernés et les organismes concernés par toutes les questions d'investissement 
..."(1). L'Agence s'est vu confier les tâches suivantes (2): 
 
-Enregistrement d’investissement (3) 

- Promotion des investissements en Algérie et promotion à l'étranger, 
-Promotion des opportunités et potentiels régionaux, 
-Faciliter la pratique des entreprises et des entreprises de suivi et l'achèvement 
des projets, 
- Soutenir les investisseurs et les accompagner et les informer des sites 
d'affaires, 
- Qualifier les projets mentionnés à l'article 17 de la même loi et préparer 
l'accord d'investissement qui est soumis à l'approbation du Conseil National 
d'Investissement. 
 
      Cette agence comprend quatre centres de groupes d'intérêt pour fournir les 
services nécessaires à la création, au soutien et au développement d'institutions 
ainsi qu'à la création d’institutions (4). 
 
      Le rappel adresse ici les avantages des applications, par exemple, le cas de 
refus d'accorder des privilèges, il peut être un investisseur de soumettre un appel 
dans les 15 jours de déclaration la décision remplace le rejet, devant le comité 
spécial est déterminé par sa composition, l'organisation et le travail par 

                                                           
1 - Voir l'article 26 de la loi 16-09 sur la promotion de l'investissement 
2 - Voir le décret exécutif 17-100 du 05 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif 06-356 
du 9/10/2006, qui inclut les pouvoirs de l'Agence nationale pour le développement, l'organisation et 
l'exploitation des investissements. (Journal officiel n° 16, en date du 08/03/2017). 
3 - Voir le décret exécutif n ° 17-102 du 05 mars 2017, qui définit les modalités d'enregistrement des 
investissements ainsi que la forme et les résultats du certificat y afférent (voir Journal officiel n ° 16 du 
08/03/2017). 
4 - - Voir l'article 26 de la loi n ° 16-09, op cit. 
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l'organisation (1), cet appel ne concerne pas le recours judiciaire qui bénéficie 
Investisseur Le comité statue sur le recours pendant un mois et sa décision est 
authentique devant l'administration ou l'organe concerné par l'appel. 
 
2- Le Conseil national de l'investissement  
 
     Parce que la mise en place du Conseil national d'investissement par 
l'ordonnance n °01-03, ce qui est par son article 18 modifié et complémentaire à 
l'article 12 de l'ordonnance n° 06-08 du ministre en charge des investissements 
de mise à niveau qui garantit son secrétariat, sous l'autorité du premier ministre, 
qui préside, et cela est conforme à l'article II du décret n ° 06-355 en ce qui 
concerne les pouvoirs du Conseil national d'investissement et de son équipe(2), 
l'organisation et la marche, et se compose en plus du ministère chargé de la mise 
à niveau des investissements de plusieurs ministères en tant que membres 
permanents, y compris: l'agriculture, le commerce, le tourisme, l'environnement, 
l’ industrie... 
       Conformément à l'article 05 du décret exécutif n ° 06-355, le Conseil se 
réunit au moins tous les trois mois et peut être convoqué sur demande par le 
président ou à la demande de l'un de ses membres, décision qui est régie par des 
décisions, avis et recommandations. Dans le domaine des investissements 
nationaux et étrangers. 
 
     les coûts du Conseil conformément à l'article 03 du décret exécutif n ° 06-
355 en ce qui concerne les pouvoirs du Conseil national d'investissement et de 
son équipe, l'organisation et la marche sur une proposition particulière des 
priorités d'investissement et élaborer une stratégie, proposer l'harmonisation des 
mesures d'incitation à l'investissement avec les évolutions notables. 
L'approbation des investissements dépassant le montant / ou égal à cinq 
milliards de dinars (5.000.000.000) pour l'approbation préalable du Conseil 
national de l’investissement (3). 
 
      Le Conseil propose également toutes les décisions et mesures nécessaires au 
gouvernement pour mettre en œuvre et encourager la procédure d'aide à 
l’investissement (4), encourager le développement d'institutions et d'instruments 

                                                           
1- Le décret exécutif n ° 06-357 du 9 octobre 2006 comprend la formation, l'organisation et le 
fonctionnement du Comité d'appel des investissements (Journal officiel n ° 64 du 11 octobre), p.20 
2 - Article 20 du décret exécutif n ° 06-355 du 9 octobre 2006 relatif aux pouvoirs, à la composition, à 
l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement, (Journal officiel n ° 64 du 
11 octobre 2006), p.12 
3 - L'article 14 de la loi n ° 16-09 concerne la promotion de l'investissement. 
4 -Mourad Hafrouf, la Protection des investissements en Algérie, mémoire présente  pour obtention du 
D.E.A, université de perpignan, France, 2007,pp 26-27 
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financiers appropriés pour financer et développer l'investissement et étudier et 
approuver le programme national de promotion des investissements. 
 
Section II: les garanties judiciaires 

     La nouvelle loi sur l'investissement, plusieurs garanties judiciaires pour les 
investisseurs de fournir une atmosphère adéquate et appropriée pour attirer des 
investissements et le développement à contribuer au paiement du processus de 
développement avant et réaliser les moyens de coopération dans les relations, où 
en lisant les textes de la loi algérienne nous montre que les moyens les plus 
importants de règlement judiciaire est le système judiciaire national et le recours 
aux garanties d'arbitrage. 

A: la juridiction nationale des différends en matière d'investissement 

      Afficher l'étendue de la compétence des juridictions nationales algériennes 
de statuer sur les différends relatifs aux investissements, à l'origine des tribunaux 
nationaux spécialisés dans le pays où l'investissement est de régler le différend 
résultant, tant que le conflit a éclaté sur le territoire algérien, la juridiction du 
conflit a lieu d'éliminer l'Algérie, et de rappeler ici la décision de l'article 24 de 
la nouvelle loi d'investissement: ((toutes les chances sont sujet entre 
l'investisseur étranger et l'Etat algérien est causée par l'investisseur, ou être en 
raison des mesures prises par l'Etat algérien dans le droit, les autorités judiciaires 
de la région, algérienne compétente, sauf dans le cas d'un accord bilatéral ou 
multilatéral Diffusé par l'Etat algérien concernant la réconciliation et l'arbitrage, 
ou dans le cas d'un accord avec l'investisseur prévoit un règlement de clause 
permet aux parties de convenir d'un arbitrage spécial)) (1), mais si les membres 
individuels du litige est algérien et sans être le résultat de la commission du 
crime de conflit, peut disputant accord la juridiction compétente applicable ou 
tout accord pour résoudre la loi des différends, et ils peuvent convenir de 
soumettre à l'arbitrage conformément à la loi algérienne ou toute autre entité 
reconnue internationalement lorsque contracté sur le projet d'investissement. 

B: l'arbitrage pour le règlement des différends en matière d'investissement 
       L'arbitrage est considéré comme une garantie procédurale pour encourager 
l'investissement sur le territoire de l'Etat algérien: la nouvelle loi sur 
l'investissement stipule la garantie de l'arbitrage, convaincue de son efficacité 
dans le règlement des litiges, elle doit être inscrite dans le droit national. Des 
conventions internationales, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, ou dans 
le cas d'un accord spécial permettant aux parties de recourir à l'arbitrage spécial 

(2). 
                                                           

1 - L'article 24 de la loi n ° 16-09 sur la promotion de l'investissement, op.cit 
2 - Article 24 de la loi n ° 16-09 sur la promotion de l'investissement, ibid. 
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Conclusion: 
     Nous concluons de cette recherche que les garanties procédurales ne sont pas 
moins importantes que des garanties objectives, adoptée par le législateur 
algérien dans la nouvelle loi sur l'investissement, les garanties procédurales 
entre les diverses garanties administratives et judiciaires, où nous avons atteint 
les résultats suivants: 
 
- Conserver le Conseil national de l'investissement, modifier la nature juridique 
de l'Agence nationale pour le développement des investissements et renforcer 
certaines de ses fonctions. 
 
- Respecter la stabilité législative exigence de législateur, qui comprend 
l'engagement de l'Etat algérien de ne pas modifier leurs lois relatives à 
l'investissement au cours de la période d'activité d'investissement tant que 
l'engagement de l'Etat est parmi les motivations d'investissement, cette exigence 
renforce l'un des principes du droit international privé, un respect des attentes de 
la population dans le domaine des contrats et la sécurité juridique. 
- les parties à l'investissement étranger peuvent convenir d'une loi autre que la 
loi de l'Etat algérien à l'exception des règles pertinentes des questions de police 
et de sécurité nationale, et la nécessité de l'Algérie en vue de modifier certaines 
lois telles que le droit commercial et le droit des taxes, les frais et les lois 
relatives à l'agriculture afin que fournit un mécanisme facile et simple pour 
l'application de la loi sur l'investissement. 
 
- Garantir le droit d'indemniser l'investisseur en une indemnisation juste et 
équitable, ainsi que des moyens judiciaires pour régler les litiges entre 
l'investisseur et l'Etat. 
 
- Dans le cas de l'arbitraire de l'Etat algérien dans l'utilisation de ses pouvoirs, il 
est le droit des investisseurs étrangers de recourir à la justice internationale 
fondée sur la théorie de la protection diplomatique lorsque l'État des 
investisseurs étrangers intervient pour le protéger diplomatiquement. 
Et pour la bonne application des garanties de procédure pour l'investissement en 
Algérie, nous vous proposons de déterminer les recommandations suivantes: 
 
- Accélérer la promulgation de réglementation de la loi d'investissement émis 
pour la bonne application des dispositions. 
 
- la futilité des garanties objectives rencontrées si l'investisseur était une entrave 
nationale ou étrangère au niveau des organes d'administration. 
La coordination entre les différents organismes chargés de l'encadrement des 
investissements en Algérie. 
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- Fournir un environnement administratif approprié en éliminant la bureaucratie 
et diverses formes de corruption liées à procédures importunes obstacles à 
l'investissement. 
 
- restreindre la liberté des parties à l'accord d'investissement sur un contrat de 
droit algérien est la loi en matière de contrats de travail afin qu'ils ne soient que 
dans les aspects non réglementaires, les aspects réglementaires sont de la 
compétence inhérente de la loi algérienne comme la loi de la mise en œuvre du 
pays. 
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